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انسل (ب و 
(غنفانق 
٠١65‏ - تمهيدء ومنهج البحث: 
الكلام في موضوع الحضانة يستلزم التعريف بها أولاً في اللغة والاصطلاح. ثم بيان 
المستحقين لها والأحكام العامة للحضانة. 
وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف الحضانة . 
المبحث الثاني : من له حقٌّ الحضانة. 
المبحث الثالث: الأحكام العامة للحضانة. 


المبحث الأول 
تعريف الحضانة 
35 تعريف الحضانة في اللغة'"0: 
الحضن ما دون الإبط إلى الكشح ‏ (والكشح ما بين الخاصرة والضلوع). والحضن: 
الجنب. 
وحضنه يحضنه حضناً وحضانة جعله في حضنه . 
وحضن الرجل الصبي : رعاه ورباه فهو حاضن» والجمع خضنة وحضان وهي حاضنة 
والحاضن والحاضنة : هما الموكلان بالصبى يحفظانه ويربيانه. والحاضنة: الداية التي تقوم 
على تربية الصغير أو التي تقوم مقام الأم في تربية الولد بعد وفاتها. 
والحضانة (بالفتح) تعني فعلها. 
ودور الحضانة: مدارس ينشأ فيها صغار الأطفال. 
7 الحضانة في الاصطلاح الشرعي: 
بمصالحه. أي فى طعامه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه)059), 
ب : وعرفها الحنفية بقولهم: «الحضانة شرعاً تربية الولد ممن له حقٌّ الحضانة)257. 
ج : وعرفها الشافعية بقولهم : «الحضانة شرعاً حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه ؛ 


الفضفلة ولسان العرب» جككق ص4١/١١2710/94-7‏ ودالمعجم الوسيط» جكقء ص١16اء‏ وج23 ص ثلا. 
(175775) «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي » ج275 ص55ه. 
(177) «رد المحتار علئ الدر المختار» ج17 ص 0668 . 


ا 


لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنون وتربيته » أي تئمية المحضون بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه 
ونحو ذلك09, 

د : وعرفها الحنابلة بقولهم : «الحضانة حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل عما 
يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم : كغسل رأس الطفل وغسل يديه وغسل ثيابه. وكدهنه وتكحيله 
وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحو ما ذكر مما يتعلق بمصالحه»”"5©. 

64 التعريف المختار: 

وتعريف الحنفية والمالكية هو ما نرجحه لقصره ه مفهوم الخضانة على حضانة الولد الصغير 
ذكراً كان أو أنثى ؛ لأن هذا المفهوم هوالمتبادر إلى الذهن من إطلاق كلمة (الحضانة) فلا يدخل 


في مفهومها رعاية الشيخ الكبير ولا الكبير المجنون أو المعتوه. وأيضاً فنحن نبحث موضوع 
الحضانة فيما يتعلق بالولد الصغيرء فتعريف الحنفية والمالكية هو الموافق لبحثنا. 


[حتضفتلة «مغني المحتاج» جك ص؟18. 
(76؟17١)‏ «كشاف القناع» ج20 ص 6 ؟7*-17550”. 


طعرى (داف 


من له حقّ ١‏ لحضانة 


8 ميار 

إن تربية الولد الصغير والقيام بشؤونه ومصالحه وكل ما يدخل في مفهوم «الحضانة» ينهض 
بذلك. ويقوم به الوالدان متعاونين في حال قيام الزوجية. وإنث نصيب الأم من هذه الحضانة 
أعظم بكثير من نصيب الأب إن لم نقل إنها تكاد تنفرد بها دونه عن رضا منه وقبول. ولكن إذا 
وقعت الفرقة بينهما فهنا تثور مسألة الحضانة ويظهر التساؤل: من له حق الحضانة؟ أو لمن 
تكون له حضانة الولد الصغير ذكراً كان أو أنثى؟ وهل هي للأم أو للأب؟ ولهذا نجد صاحب 
«كشاف القناع» يبدأ بحثه في الحضانة من وقت وقوع الفرقة بين الزوجين فيقول: «فإذا افترق 
الزوجان ولهما طفل ذكر أو أنثى » فأحقٌّ الناس بحضانته م0770 , وكذلك فعل الشافعية في 
بحثهم الحضانة يبدأون بحثهم هذا من وقت افتراق الزوجين. 

ففي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «إذا افترق الزوجان. . فإن كان لهما ولد صغير 
لا يميز وجبت حضانته»2""7). ولمعرفة لمن تكون حضانة الولد الصغير أو لمعرفة من له حقٌّ 
الحضانة يقتضينا أن نعرف التكييف الشرعي للحضانة, ثم نتبع ذلك ببيان المستحقين لها ودرجة 
استحقاق كل منهم ومن يقدم منهم عند تزاحمهم . ثم ما هي الشروط الواجب تحققها لاستحقاق 
الحضانة . 

0 منهج البحث: 

المطلب الأول: التكييف الشرعي للحضانة. 

المطلب الثاني : المستحقون للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق. 

المطلب الثالث: شروط المستحقين للحضانة (شروط الحاضن). 
(1155) «كشاف القناع» جا ص75". 
[ففضفيلة «المهذب» و«شرحه المجمو جلاقء ص١؟"3.‏ 
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المطلب الأول 
التكييف الشرعي للحضانة : 

0 الأصل في الحضانة أنها للنساء: 

الأصل في حضانة الصغار ذكوراً كانوا أو إنائاً أنها للنساء. ويقول الإمام الكاساني في تعليل 
هذا الأصل : «لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار» "© . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والحضانة نوع ولاية وسلطنة. ولكن الإناث أليق 
بها لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال»059©. 

7- إن لم توجد النساء فالحضانة للرجال: 

فإن لم توجد النساء فالحضانة للرجال بشروط معينة سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
وإن اجتمع النساء والرجال وهم جميعاً من أهل استحقاق الحضانة؛ فالأصل تقديم النساء على 
الرجال. وإن كان هناك بعض الخلاف في بعض الجزئيات سنشير إليه فيما بعد إن شاء الله 
تعالى . 

م١0٠‏ حقٌّ أم واجب؟ 

وإذا كان الأصل في الحضانة أنها للنساء. وإن عدمن فالحضانة للرجال. فما هوء إذن» 
التكييف الشرعي للحضانة؟ بمعنى هل هى حقّ للحاضنة أو الحاضن؟ أم هي واجب عليهما؟ 
أم هي حقٌ للولد؟ للجواب على هذا يمكن استخلاصه من أقوال الفقهاء في مختلف المذاهب 
في طبيعة الحضانة» ومن الغرض من تشريعهاء ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في الحضانة 
وتكييفها الشرعي . 

64 - أقوال الفقهاء في تكييف الحضانة: 

أولاً : من فقه الحنفية : 

أ : جاء في رد المحتار» لابن عابدين: «اختلف في الحضانة هل هي حقّ الحاضنة أو 
حقٌ الولد؟ فقيل بالأول. فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد. وعليه الفتوى. وقيل بالثاني 
فتجبرء واختاره الفقهاء الثلاثة : أبو الليث» والهندواني » وخجواهر زادة وأيده في «الفتح» . 

قال في «البحر» فالترجيح قد اختلف. والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثئة» لكن قيده في 
(11"78) «البدائع» ج؛. ص١4‏ . (1779) «مغني المحتاج» جا ص407 . 
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امتنعت الأم وكان له جدّة رضيت بإمساكه دفع إليها؛ لأن الحضانة كانت حقّاً للأم فصح إسقاطها 
حقهاء وعزي هذا التفصيل للفقهاء الثلاثة» وعلّله في «المحيط» بأنها لما أسقطت حقها بقي 
حقّ الولد فصارت كالميتة أو المتزوجة فتكون الجدّة أولى . 

ثم قال ابن عابدين: «قلت ويؤخذ من هذا التوفيق بين القولين» وذلك أن ما في «المحيط» 
يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقاً في الحضانة ومثله ما قدمناه عن المفتي 
أبي السعود فقول من قال إنها حقٌّ الحاضنة. فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها ومن 
قال إنها حق المحضون». فتجبر محمول على ما إذا تعينت)(057), 

ب : وذهب الإمام الجصّاص إلى أن في حضانة الولد حمّاً للأم كما أن في هذه الحضانة 
حقّاً للولدء فقد قال رحمه الله: «الأم أحق بإمساك الولد ما دام صغيراً وإن استغنى عن الرضاع 
بعدما يكون ممن يحتاج إلى الحضانة؛ لأن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كهي قبله. فإذا كانت 
في حال الرضاع أحقٌّ به» وإن كانت المرضعة غيرها علمنا أن في كونه عند الأم حقاً لها. وفيه 
- أي فى إمساك الولد ‏ حقّ للولد يها وهو أن الأم أرفق به وأحنى عليه . .)20550 , 

١6‏ . ثانياً: من فقه الشافعية: 

أ : جاء في «مغني المحتاج» : «وإن غايت الأم أو امتنعت من الحضانة فللجدة مثلاً أم 
الأم على الصحيح كما لو ماتت أو جنت. وعدم إجبار الأم عند الامتناع هو مقيد بما إذا لم 
تجب النفقة عليها للولد المحضون. فإن وجبت كأن لم يكن له أب ولا مال أجبرت كما قال 
ابن الرفعة؛ لأنها أي الحضانة ‏ من جملة النفقة فهي حينئذٍ كالأب)9"". 

ومعنى هذا أن الحضانة حقٌ للأم؛ لأنها لا تجبر عليها إذا امتنعت منهاء وإنما تنتقل 
الحضانة إلى الجدّة أم الأم . 

ب : وفي «المهذب» للشيرازي : «ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ الولد»2"52, وكذلك 
قال العمرانى من فقهاء الشافعية : «إن الحضانة لحظ الولدم2"9. ومعنى هذا أن الحضانة حقٌّ 
للولد. 


لضف لة «ارد المحتار» ج27 ص١652.‏ 
(1م"١١)‏ «أحكام القرآن» للجصاص ج١.‏ ص5 5٠‏ . (151) «مغني المحتاج» ج. ص4085 . 


.١5 «المهذب» للشيرازي جلا١ا. ص١5١.  (11"84) «المجموع شرح المهذب» جلالاء ص56‎ )١11"*7( 
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5 - ويفهم من أقوال الشافعية التي ذكرناها أن في الحضانة حقين: حقٌّ الأم وحقٌّ 
الولد. فباعتبار أن فيها حقٌّ الأم لا تجبر عليها إذا امتنعت منها وباعتبارها حقّاً للولد أو أن فيها 
حمّاً له تجبر على حضانته إذا تعينت لهاء كما لو لزمتها نفقته أو لم يوجد من يحضنها. وكذلك 
قالوا: دلا تثبت الحضانة لفاسق؛ لأنه لا يوفي الحضانة حقها؛ ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ 
الولد. ولا حظ للولد في حضانة الفاسق»0*"©. وهذا صريح في أن الحضانة حقّ الولد» أو 
أن فيها حقاً للولد. 

: ثالثاً: من فقه المالكية‎ - ٠١١7 

أ : جاء في «الشرح الكبير للدردير»: «إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد 
وجوبها لهاء ثم أرادت العود لهاء فلا تعود بناء على أنها أي الحضانة ‏ حقّ للحاضن وهو 
المشهور. وقيل تعود بناء على أنها حقّ للمحضون»257, 

ب : وفي «مواهب الجليل» للحطاب: «قال ابن القاسم : سمعت مالكاً قال في امرأة طلّقها 
زوجها وله منها ولد فردته عليه استثقالاً له ثم طلبته: لم يكن ذلك لها. 

قال ابن رشد: لأنها قد أسقطت حقها في حضانته إلا على القول بأن الحضانة من حقٌّ 
لكان لها أن تأخذه إذا صحت أو عاد إليها اللبن)07 , 

ويفهم من هذه الأقوال أن الحضانة عند المالكية حقٌّ للحاضنة على المشهور في مذهبهم . 

4 رابعاً: من فقه الحتابلة : 

أ : جاء في «كشاف القناع»: «ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها؛ لأنها غير واجبة 
عليها05 , 

ب : وفي «المغني» لابن قدامة: «كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه يهلك بتركه.» فيجب 
حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك. ويتعلق بها حقّ لقرابته؛ لأن 
فيها ولاية على الطفل» فيتعلق بها الحقٌّ ككفالة اللقيط»*""©. 


(ه17) «المهذب» جلالء ص١135.‏ 
)١17*(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟» ص”لاه. )١9(‏ «مواهب الجليل» للحطاب ج4» ص9١؟.‏ 


(م١1)‏ «كشاف القناع» ج“ا, ص75". (وم؟1) «المغني» جلاء ص7١5.‏ 
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ويفهم من هذا. أن في الحضانة حقَاً للأم وحقّاً للمحضون» فباعتبار أن لها حقاً في الحضانة 
لا تجبر عليها. وباغتان أن قبهاحمًا للمحضرة تجن حفانين فإذا امتنعت الأم انتقلت حضانة 
الصغير إلى من يليها في حق الحضانة إذ لا يجوز تركه دون من يحضنه؛ لأن في هذا الترك 
هلاكه . 

69 خامساً: من فقه الجعفرية: 

قالوا: لا شبهة في كون الحضانة حقاً لمن يستحقها كالأم وغيرهاء ولكن هل تجب عليه 
مع ذلك أم له إسقاط حقّه فيها؟ الأصل يقتضي ذلك, ولذلك قالوا لو امتنعت الأم من الحضانة 
صار الأب أولى بها. ونقل عن بعضهم وجوبها حيث يستلزم تركها تضبيع الولد. إلا أن حضانته 
حينئذ تجب كفاية كغيره من المضطرين. وفي اختصاص الوجوب بذي الحقٌّ نظرء وليس في 
الأخبار ما يدل على ثبوت أصل الاستحقاق)4”0"©. فيفهم من ذلك أنها أي الحضانة ‏ لا تجب 
على المستحق لهال وإنما تجب وجوب الكفاية دون اختصاص هذا الوجوب بمستحق معين 
اللهم إلا إذا تعين للحضانة بأن لم يوجد غيره. 

: سادساً: قول الإمام ابن القيم‎ 6٠ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : «والصحيح أن الحضانة حقٌّ لها أي للحاصنة ‏ 
وعليها إذا احتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها»؛2. 


: القول الراجح‎ ١ 

والراجح أن الحضانة حق الولد؛ لأن تشريع الحضانة قام على أساس تحصيل مصلحة الولد 
المحضون» هذه المصلحة التي تتحقق في رعايته والعناية به» ومن ثم كان الأقدر عليها أي 
على تحصيل هذه المصلحة للولد ‏ هو الأحق بهاء فأحقيته لها هو لتحصيل مصلحة الولد وليس 
لتحصيل مصلحة المستحق للحضانة» وعلى هذاء فالقول بأن فى الحضانة حقٌّ الحاضنة أو أن 
الحضانة حقّ الحاضنة يراد هذا المعنى وهو أنها أحقّ من غيرها في حضانة الولد لتحصيل 
مصلحة الولد؛ لأن الحضانة حقّ له. فكل من هو أقدر على تحقيق هذا الغرض كان هو الأولى 
بها وعلى هذا المعننى يجب حمل قول من قال: إن في الحضانة حقٌ الحاضنة وحقٌّ الولد. 

وقد جاء هذا التعليل الذي نقول به صريحا في قول الإمام السرخسي رحمه الله تعالى إذ 
قال: «وإذا اختلعت المسرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوجء فالخلع جائز والشرط 


.١؟9ص «الروضة البهية» ج31 صض١4١. (51؟١) «زادالمعاد» للإمام ابن القيم ج4ء»‎ )١75*50( 


-1١1؟-‎ 


باطل ؛ ولهذا لو تزوجت لم تكن أحقٌّ بالحضانة؛ لأنها مشغولة بخدمة زوجهاء فلا منفعة للولد 
في كونه عندها. وإذا ثبت أن هذا من حقّ الولد. فليس لها أن تبطله بالشرط»9؛27, 

' : اعتراض ودفعه‎ - ٠١ 

وقد يعترض على ما رجحناه بأن الحضانة لو كانت حقاً للولد لصارت واجباً على الحاضنة: 
ولما جاز لها أن تمتنع من الحضانة» ولو امتنعت لأجبرت عليها ولا قائل بذلك فدلٌ ذلك على 
أن الحضانة حقٌّ للحاضنة, أو لها حقّ فيها؛ ولذلك جاز لها أن تمتنع منها؛ لأنه يجوز لصاحب 
الحقٌّ أن لا يتمتع بحقه كما له أن يتنازل عنه. 

والجواب على هذا الاعتراضء أن امتناع الحاضنة من الحضانة أو تنازلها عنها يدل على 
عجزها عن القيام بمتطلبات الحضانة, أو في الأقل عدم رغبتها فيها إما لعجزها عنها أو لسبب 
آخرء ومعنى ذلك أن إلزامها بالحضانة سيؤدي إلى عدم تحصيل مصلحة المحضون بظفرها 
برعاية وعناية الحاضنة بالقدر المطلوب. 

وفي ذلك ضرر عليه فكان الخلاص من هذا الضرر ودفعه عنه. وتحصيل منفعته ومصلحته 
هو في قبول تنحي الحاضنة عن حضانته. وقبول امتناعها عن حضانته وإسقاط حقها في 
حضانتى ذلك الحقٌّ بالمعنى الذي وضحناه. وانتقال الحضانة إلى من يليها في استحقاق 
الحضانة, وبهذا تحصل مصلحة الولد. 

1٠١ 77#‏ ما يترتب على تكييف الحضانة من أحكام: 

ويترتب على تكييف الحضانة, أو بكلمة أدق على نوع تكييف الحضانة من كونها حقّاً للولد 
أو للحاضنة أو للاثنين أحكام معينة أساسها نوع التكييف الشرعي للحضانة الذي يرجحه الفقيه 
أو المفتي أو القاضي . ونذكر فيما يلي بعض هذه الأحكام المترتبة على نوع التكييف للحضانة . 

7 -- أحكام بنيت باعتبار الحضانة حقَاً للولد: 

أولاً: جاء في «المبسوط) : «فإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن نَ تترك ولدها عند الزوج 
فالخلع جائزء والشرط باطل؛ لأن الأم إنما تكون أحقّ بالولد لحقٌّ الولد. فإن كون الولد عندها 
أنفع له. ولهذا لو تزوجت لم تكن أحق بالحضانة؛ لأنها مشغولة بخدمة زوجهاء فلا منفعة للولد 
في كونه عندها. وإذا ثبت أن هذا من حقٌّ الولد. فليس لها أن تبطله بالشرط»9؛"©. 

ثانياً : جاء في «رد المحتار» لابن عابدين: «وعن المفتي أب بي السعود في رجل طلق زوجته 
)1١7*55(‏ «المبسوط» للسرخسي ج21 ص؟59١١.‏ (11745) «المبسوط» للسرخسي جت ص54١.‏ 
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ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم. فهل لها الرجوع بأخذ 
. الولد؟ الجواب: نعم. لها ذلك. فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغيرء ولئن أسقطت الزوجة 
حقّها فلا تقدر على إسقاط حقّه أبداًن2:9©, 

ثالثاً: وجاء في «الدّر المختار وردٌ المحتار»: «ولو لم يوجد غيرها ‏ أي غير الحاضنة - 
أجبرت على حضانته بلا خلاف. وعدم الوجود يشمل عدم الوجود حقيقة وعدمه حكماً بأن يوجد 
غيرها وامتنع» 429" , 

- أحكام بنيت على اعتبار الحضانة حقّاً للحاضنة : 

أ : قال الإمام مالك في امرأة طلّقها زوجها وله منها ولد فردته عليه استثقالاً له ثم طلبتف» 
لم يكن لها ذلك. وعلّل ابن رشد ذلك بأنها قد أسقطت حقها في حضانته إلا على القول بأن 
الحضانة من حقٌّ المحضون وهو قول ابن الماجشون من المالكية)05:3, 

ب : جاء في «العناية على الهداية» في فقه الحنفية: «ولا تُجبر الأم على أخذ الولد ‏ أي 
حضانته ‏ إذا أبت أو لم تطلب إلا أن لا يكون للولد ذو رحم محرم سوى الأم. فتجبر على 
حضانته لثلا يفوت حقّ الولد إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه»9؟"). وإلزامها هنا للضرورة» أما 
في الحالات الاعتيادية حيث يوجد مستحق للحضانة من ذوي الرحم المحرم للولد فلا إلزام 
عليها؛ لأن الحق لها. وتكييف الشيء يكون في حال السعة لا حال الاضطرار. 

ج : وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية: «إذا طلبت الأم ‏ أي طلبت حضانة ولدها ‏ فهي 
أحق به وإن أبت لا تجبر على الحضانة. وهو قول الشافعي وأحمد والثوري ورواية عن 
مالك. .)075:8 , 


سس ل لس تسب ب 
(2)07*:5 ورد المحتار لابن عابدين على الدر المختان» جك ص6هه. 


.65١0ص «الدر المختار ورد المحتار» ج"ا.‎ )1١555( 

.7؟١9ص «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب ج14.‎ )١11*55( 
."١ «العناية على الهداية» ج20 ص5‎ )١77*51/( 

(114) «فتح القديره جلا ص4 81. 
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المطلب الثاني 


المستحقون الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

05 تمهيد: 

قلنا: إن الأصل في حضانة الصغار الذكور والإناث أنها للنساء؛ فإن عدمن فالحضانة 
للرجال». فإن اجتمع النساء والرجال وكلهم من أهل الاستحقاق» فالترجيح للنساء من حيث 
الجملة مع اختلااف في بعض الجزئيات» ثم إن المستحقين للحضانة. سواء كانوا من النساء 
أو الرجال ليسوا في مرتبة واحدة. وإنما هم في مراتب متعددة من حيث الاستحقاق؛ ولهذا يقدم 
فيها الأحق فالأحق حسب ترتيبهم في استحقاق الحضانة. 

7 - منهج البحث: 1 

ولاعطاء صورة واضحة للمستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق في المذاهب الفقهية 
المختلفة. رأيت من المفيد تقسيم هذا المطلب إلى فروع وتخصيص فرع لكل مذهب من 
المذاهب الفقهية حيث أبين فيه رأي هذا المذهب في المستحقين للحضانة وترتيبهم في 
استحقاقها. على النحو التالى : 

الفرع الأول: مذهب الحنفية في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق. 

الفرع الثاني : مذهب الشافعية. 

الفرع الثالث: مذهب المالكية. 

الفرع الرابع : مذهب الحنايلة . 

الفرع الخامس : مذهب الظاهرية. 

الفرع السادس: مذهب الجعفرية. 

الفرع السابع : مذهب الزيدية. 
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الفرع الأول 
مذهب الحنفية(؟؛4؟11) 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

4 - أولاً: الأم: 

قالوا: الأم أحق من غيرها بحضانة الولد لما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا 
كان بطني له وعاء وحجري له حواء ودبي له سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال رسول الله 
كهِ: أنت أحق به مالم تتزوجي 0*0 

ولأن مبنى الحضانة على الشفقة على الولد؛ لأن بهذه الشفقة تتحقق مصلحة المحضون 
والأم أشفق وأقدر على الحضانة من غيرهاء فكان دفع الولد إليها أنظر إليه وأصلح له. وإليه أشار 
الصديق رضي الله عنه بقوله : ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمرء قاله أبو بكر الصديق 
حين وقعت الفرقة بين عمر وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون2502. 

ويقول ابن القيم معلا تقديم الأم على الأب وعلى غيره : «ولما كان النساء أعرف بالتربية 
وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها؛ لذلك قدمت الأم فيها على الأب. فتقديم الأم في الحضانة 


)١754(‏ «الهداية والعناية وفتح القدير على الهداية» ج33 صخ ١‏ "ال «البدائع» ج4» ص 7-5١‏ 4» «الدر 
المختار ورد المحتار» جلا ص25514-666 «الفتاوى الهندية» جك ص١6©4.‏ 


(50؟1١)‏ الحديث رواه أبو داود في سنئه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ولفظه: إن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ودبي له سقاء وحجري له حواءء وإن أباه طلقني وأراد أن 
ينتزعه مني . فقال رسول الله كك -: أنت أحق به ما لم تتزوجي». وجاء في شرح هذا الحديث: فيه 
دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده ول للأحقية بقوله : 
ما لم تتزوجي. وحكى الإمام ابن المنذر الإجماع عليه. وقولها: «وحجري له حواء؛ أي مكاناً يحويه 
ويحفظه ويحرسه. ومراد الأم بذلك أنها أحقٌّ به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب : عون المعبود 
شرح سئن أبي داود ج5. ص 1لا". 

(١6؟1١)‏ روئى القصة ابن القيم في «زاد المعاده ج4» ص"7؟١‏ : «وذكر عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال: 
خاصمت امرأة عمر- رضي الله عنه - إلئ أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أي خاصمته في حضانة 
ولدها منه وهو عاصم ‏ وكان قد طلقهاء فقال أبو بكر - رضي الله عنه ‏ لعمر: «الأم أعطف وألطف 
وأرحم وأحنئ وأخير وأرأف. وهي أحق بولدها ما لم تتزوج». 


كاه 


من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم:”""©. ولا خلاف في تقديم الأم على 
غيرها في حضانة ولدها في حال قيام الزوجية وبعد انقطاعها. 

: ثانياً: أم الأم ثم أم الأب‎ ١١١9 

فإن لم توجد الأم أو وجدت ولم توجد فيها شروط الحاضنة» فالحاضنة تستحقها أم الأم 
فإن لم توجد فالاستحقاق إلى أم الأب. وتعليل هذا الترتيب وأن أم الأم تقدم على أم الأب. 
أن الأم أوفر الناس شفقة على 1 وينبني على ذلك.» تقديم الأقرب فالأقرب بالنسبة إليها وإن 
من كان مدلياً للولد المحضون من جهة الأم يكون أحقٌّ بالحضانة ممن كان منتسباً إليه من جهة 
الأب. وعلى هذا الأساس قلنا: «إذا لم تكن الأم موجودة أو لم تكن أهلاً للحضانة لمانع فيها 
ووجدت أم الأم وأم الأب. فالحضانة تستحقها أم الأم دون أم الأب؛ لأن الجدتين وإن استوتا 
في القرب من الولد لكن أم الأم تدلي إليه من جهة الأم وأن أم الأب تدلي إليه من جهة الأب 
فتكون أم الأم هي الأولى والأحق بحضانته. وأما أم أبي الأم فإنها تؤخر عن أم الأب؛ لأن أم 
أبي الأم لا تكون بمنزلة قرابة الأم من جهة أمها وكذا كل من كان من قبل أبي الأم. 

ثالثاً: الأخوات الشقيقات ثم الأخوات لأم: 

فإن لم توجد جدّة انتقل حقّ الحضانة إلى الأخوات وهن أولى من الخالات والعمات؛ 
لأنهن بنات الأبوين وأولئتك بنات الجد أو الجدات. وتقدم الأخت الشقيقة على اخت لأم ؛ ؛ لأن 
الشقيقة تدلي بقرابتين» فترجح على الأخت لأم بقرابة الأب فإن لم توجد شقيقة أهل للحضانة 
انتقل حقٌّ الحضانة إلى الأخت لأم. وإنما ترجح الأخت لأم على الأخت لأب؛ لأنها تدلي 
بقرابة الأم فكانت أولى من الأخت لأب. 

4١‏ رابعاً: الأخت لأب أو الخالة: 

وإذا لم توجد واحدة ممن ذكرنا فالحضانة تنتة تنتقل إلى الخالة في رواية عن أبي حنيفة فهي 
أولى من الأخت لأب وهذا قول محمد وزفر. 

وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة أن الحضانة تنتقل إلى الأخت لأب لأنها أولى. (وجه) 
الرواية الأولى وفيها تقديم الخالة على الأخت لأب ما روي أن بنت حمزة لما رأت علي بن أبي 
طالب تمسكت به وقالت ابن عمي فأخذهاء فاختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله 
عنهم. فقال علي : إنها بنت عمي . وقال جعفر: إنها بنت عمي وخالتها عندي .. وقال زيد بن 


(؟6؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج4» ص”7؟١.‏ 
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حارثة : إنها بنت أخي ». أخيت بيني وبين حمزة يا رسول الله . فقضى رسول الله ككل بها لخالتهاء 
وقال يكِ : الخالة والدة. فقد سمى رسول الله يَكٍ الخالة والدةء فكانت أولى وأحق بالحضانة . 

(وجه) الرواية الثانية» أن الأاخت لأب هى بلت الأب والخالة بنت الجد. فكانت الأخحت 
أقرب إلى الولد المحضون» فكانت بالحضانة أولى 31505 , 

1 لخامساً: بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم: 

فإن لم توجد واحدة ممن ذكرنا فالحضانة لبنت الأخت الشقيقة. وهي تقدم على الخالة؛ 
لأنها من ولد الأبوين» ومن بعدها يثبت حقّ الحضانة إلى بنت الأخت لأم. وهي ترجح على 
الخالة أيضاً؛ لأنها من ولد الأم والخالة من ولد الجد. 

048 - سادساً: بنت الأخت لأبٍ أم الخالة؟ 

فإن لم توجد واحدة من المستحقات للحضانة اللاتي ذكرنا ترتيبهن انتقل حقٌّ الحضانة إلى 
من ولد الأب. والخالة من ولد الجدّء فكانت بنتك الأاحت لأب أولى . 

وعلى الرواية الأخرى الخالة تقدم على بنت الأخت لأب؛ لأنها تقدم على أمها وهي الأخت 
لأب. فلأن تتقدم على بنتها وهي أبعد من أمها أولى. وقد اختار صاحب «الدّر المختار» تقديم 
الأحت لأب على الخالة. فقد جاء في «الدذر المختار» : «ثم بنت الأخت لأبوين» ثم بنت 
الأخت لأم. ثم بنت الأخت لأب. ثم الخالات:)259. 

واختار صاحب «مرشد الحيران» تقديم الخالة على بنت الأخت لأب, فقد قال: «.. ثم 
بنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين» ثم لأم. ثم لخالات الصغيرء ثم لبنت الأخت 
لأب 215 , 


4 -- سابعاً: الخالة ثم بنت الأخ: 


الخالة أولى من بنت الأخ؛ لأن بنت الأخ تدلي إلى الولد المحضون بقرابة الذكر» والخالة 
تدلي بقرابة الأم. فكانت الخالة أولى . فتقدم الخالة الشقيقة, ثم الخالة لأم. ثم الخالة لأب. 


(1758) ورواية تقديم الأخت لأب عل الخالة هي التي مشي عليها أصحاب المتون اعتباراً بقرب القرابة : 
«الدر المختار ورد المحتاره ج؟1» ص"557 . 

(6:1؟17١)‏ «الدر المختار» جا ص57 . 

(هه7١)‏ المادة 84 من «مرشد الحيران» تأليف قدري باشا. 
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وإنما قدمت بنت الأخت على بنت الأخ؛ لأن الأخت مقدمة في الحضانة على الأخ. فكان 
المدلي بها أولى . وتقدم بنت الأخ الشقيق على بنت الأخ لأم. ثم بنت الأخ لأب. 

6 ثامناً: العمات: 

وبعد بنات الإخوة يكون حقّ الحضانة للعمات» فتقدم العمة الشقيقة؛ لأنها تدلي بقرابتين» 
ثم العمة لأم لاتصالها بجهة الأم. ثم العمة لأب. 

وبنات الأخ مقدمات على العمات؛ لكون بنت الأخ أقرب إلى المحضون؛ لأنها ولد الأب» 
والعمة ولد الجدّء فكانت بنت الأخ أقرب فكانت بالحضانة أولى . 

وإنما قدمت الخالة على العمة. وإن تساويا بالقرب من الولد المحضون؛ لأن الخالة تدلي 
بقرابة الأم» فكانت أولى بالحضانة من العمة التي تدلي بقرابة الأب. 

3-5 تاسعاً: خالة الأم ثم خالة الأب: 

فإن لم توجد واحدة ممن ذكرنا انتقل حقٌّ الحضانة إلى خالة الأم. فتقدم خالة الأم لأب 
وأمء ثم حالة الأم لأم ثم خالة الأم لأب.» ثم خالة الأب بهذا الترتيب - أي خالة الأب لأب 
وأمء لم خالة الأب لأم. ثم خالة الأب لأب . 

١17‏ - عاشراً: عمات الأمهات والأباء: 

فتقدم عمات الأمهات لأب وأم. ثم عمات الأمهات لأم. ثم عمات الأمهات لأب. ثم 
عمات الآباء لأب وأمء ثم عمات الآباء لأم ثم عمات الآباء لأب . 

٠١4‏ - العصبات: 

فإن لم يكن للولد الصغير امرأة من محارمه النساء اللاتي ذكرنا ترتيبهن» وهي أهل 
للحضانة. فالحضانة للعصبات ‏ - أي لعصبات الولد الصغير على ترتيبهم في الأرث -» فأولاهم 
بحضانته أقربهم تعبا منة ؟ لأن الولاية للأقرب» وعلى هذا فأولى العصبات بحق حضانة الولد 
الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق. ٠‏ ثم الأخ لأب. ثم ابن الأخ الشقيق. ثم 
ابن الأخ لأبء وكذا كل من سفل من أولادهم , 0 ثم العم شقيق الأب ثم العم لأب. 

4 - فأما أبناء الأعمام فإنه يدفع إليهم الغلام لحضانته, فيبدأ بابن العم الشقيق. ثم 
بابن العم الأب . ولا تدفع الصغيرة ة إليهم منعاً للفتنة؛ لأنهم غير محارم لها. 6 
للصغيرة من عصباتها غير ابن العم اختار لها القاضي أفضل المواضع ؛ لأن الولاية في هذه 
الحالة إليه فيراعي الأصلح. فإن رآه أصلح من غيره ضمها إليه. وإلا فيضعها عند امرأة مسلمة 
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أمينة, وهذا كلّه إذا كانت الصغيرة مشتهاة. فإن لم تكن كذلك كما لو كانت بنت سنة مثلاً فلا 
مانع من تسليمها إلى ابن العم؛ لأنه لا فتنة في ذلك. 

4م ذو الأرحام : 

فإن لم توجد عصبة مستحقة للحضانة أو وجد من ليس أهل لها كأن كان فاسقاً أو معتوها 
أو غير مأمون» فلا تسلم إليه المحضونة» بل تدفع لذوي الأرحام. والمراد بذوي الأرحام من 
كان منهم محرما من المحضون» فيقدم الجدٌ لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأمء 
ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب, ثم الخال لأم. 

66 ولا حقٌّ لبني العمة والخال والخالة في حضانة الإناث» وإنما لهم حضانة 
الذكور. ولا حقٌّ لبنات العمة والخالة والأعمام والأخوال في حضانة الذكورء بل لهم حضانة 
الإناث . وهذا إذا لم يوجد من محارم الولد الصغير من يدفع إليه لحضانته. فهؤلاء المذكورون 
في هذه الحالة أولى من الأجانب في حضانة الولد الصغير مع ملاحظة القيود في حضانتهم . 

ل 1ك الترجيح عند التساوي في درجة الاستحقاق: 

وإذا اجتمع مسيتحفو الحضائة وهم في درجة واحدة في الاستحفان كإخوة أشقاء» فالأولى 
بالحضانة أصلحهم ديناً * ثم أورعهمء فإن تساووا فأكبرهم سنا أحق بالحضانة» فإن استووا في 
الأحقية للحضانة من كل وجه2 فالرأي للقاضي فيمن يختاره للحضانة . 


الفرع الثاني 
مذهب الشافعية37١15)‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

أولاً: لمن الحضانة عند اجتماع النساء وحدهن؟ 

إذا اجتمع النساء دون الرجال فأولى النساء بالحضانة الأم. ثم بعد الأم أمهات لها يدلين 
بإناث وارئات لمشاركتهم الأم في الآرث والولادة, يقدم منهن أقربهن فأقربهن لور الشفقة . 
وتقدم بعد أمهات الأم أم الأب لمشاركتها أم الأم في الإرث والولادة . ثم أمهاتها المدليات بإناث 
وارثات ثم أم أبي الأب. ثم أمهاتها المدليات بإناث وارئات. ثم 1 أبي جدّء ثم أمهاتها 


(5ه17) «المهذب» و«شرحه المجموع» ج/1اء ص150-١2117‏ و«مغني المحتاج» جا ص 4517-4067 » 
«نهاية المحتاج» جلا صه ١١1-75١‏ : 
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المدليات بإناث وارثات. ثم أم أبي جدّء ثم أمهاتها المدليات بإناث وارئات وهكذا؛ لأن لهن 
ولادة ووراثة كالأم وأمهاتها وتقدم من كل من الأمهات المذكورة القربى . وتقدم أخت من أية جهة 
كانت على خالة؛ لأنها أقرب منها. وتقدم خالة على بنت أخ وبنت أخت». لأنها تدلي بالأم 
بخلافهما. وتقدم بنت أخ وبنت أخت على عمة, كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم. 
وتقدم بنت الأخت على بنت الأخ. وتقدم أخت من أبوين على أخت من أحدهما. والأصح 
تقديم أخت من أب على أخت من أم. فإن لم توجد الأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات 
ويقدمن على العمات؛ لأن الخالة تساوي العمة في الدرجة وعدم الإرث وتدلي بالأم والعمة 
تدلي بالأب, والأم تقدم على الأب فتقدم من يدلي بها. وتقدم الخالة من الأب والأم على 
الخالة من الأب. ثم الخالة من الأب ثم الخالة من الأم. ثم تنتقل الحضانة إلى العمات لأنهن 
يدلين بالأب. وتقدم العمة من الأب والأم على العمة من الأب ثم العمة من الأم. وعلى قياس 
قول الإمام المزني تقدم الخالة والعمة من الأم على الخالة والعمة من الأب. 

٠0*‏ 2 والأصح في مذهب الشافعية سقوط حقٌّ الحضانة لكل جدّة لا ترث وهي من 
تدلي بذكر بين انثيين كأم أبي الأم؛ لأنها أدلت بمن لا حقٌ له في الحضانة فأشبهن الأجانب. 
وفي معنى الجدّة الساقطة كل محرم يدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم لأم. 

٠١65‏ ثانياً: لمن الحضانة عند اجتماع الرجال وحدهم؟ 

وإذا اجتمع الرجال وحدهم دون النساء. فتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث على ترتيب 
الارث2©2"*7. كالابن والجد وإن علا والأ< خ لأبؤين أو لآب والعم كذلك لقوة قرابتهم 00 
والإرث والولاية على ترتيب الإرث عند الاجتماع فيقدّم أب ثم جد وإن علاء ثم أخ شقيق قي 
لأب وهكذا . وكذر ذكر وارث غير محرم كابن عمء فإن له الحضانة على الصحيح 0 
بالولاية.» ولكن لا لم افير شدهاة خترا من الخلوة المحرمة» بل تسلم إلى امرأة ثقة 
وهو الذي يعين المرأة الثقة ولو بأجرة من ماله؛ لأن الحق له فى ذلك وإنما كان التعيين إليهء 
لأن الحضانة له. ْ 

فإن فقد في الذكر الحاضن الإرث والمحرمية معاً كابن خال وابن عمة» أو فقد الإرث فقط 
مع بقاء المحرمية كاي أم وخال, فلا حضانة لهم في الأصح لفقد الإرث والمحرمية أو فقد 
أحدهما. 


(لاه*7١1)‏ فلا حقٌ للمحرم بالرضاع في الحضانة, لأنه لا يرث : «مغني المحتاج» ج27 ص5 560. 
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ثالثاً: لمن الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء؟ 

وإذا اجتمع الرجال والنساء والجميع من أهل استحقاق الحضانة» فالأم مقدمة على 
الجميع ؛ لحديث رسول الله لد للمرأة : وأنت أحق به - أي بولدها ‏ مالم تتزوجي » . 

ثم تثبت الحضانة بعد الأم لأمهات الأم المدليات بإناث وإن علون كأم أم الأم؛ لأنهن في 

ثم تكون الحضانة للأب؛ لأنه أشفق ممن يأتي بعد الأم» ثم أمهاته وإن علون. وقيل تقدم 
على الأب الخالة والأخت من الأم لأدلائهما بالأم فيسقط بهما بخلاف الأخت لأب لادلاثها به. 

ويقدم الأصل الذكر والأنئى وإن علا بالترتيب المار على الحواشي من ذكر أو أنثى كالاخ 
والأخت لقوة الأصوا ل. فإن فقد الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواشي » فالأصح أنه يقدم منهم 
الأقرب فالأقرب كالإرث ذكراً كان أو أنثى , فإن لم يكن فيهم أقرب. بل استووا في القرب فإن 
كان فيهم ذكر وأنثى فالأنئى مقدمة على الذكر كأخت على أخ.» وبنت أخ على ابن أخ؛ لأن 
يقرع بينهما قطعا للنزاع. فمن خرجت له القسرعة, فهو أولى بالحضانة وكذلك يقرع بين 
المتساويات في القرب كأختين. 

الفرع الثالث 
مذهب المالكية5":0) 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

3-6 تقديم الأم على غيرها في الحضانة : 

قالوا: تقدم الأم على غيرها في حضانة الولدء وهذا في حقّ الأم المطلقة أو من مات 
زوجها. وأما في حال قيام الزوجية. فالحضانة حق لهما. 

١1‏ - إن لم توجد الأم: 

فإذا لم توجد الأم بأن ماتت مثلا فالحضانة لأمها أي لأم الأم وهي جدّة الولد. فإذا لم توجد 
فجدتها أي جدة الأم. إذ هي أحقٌ بالحضانة من غيرها وإن علت. فإن لم توجد فخالتها أي 


(48ه7١1)‏ «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج١1‏ ص5158-5377, «الشرح الكبير» للدردير جك 
ص018-057. 
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خالة أمه أحقٌّ من غيرها. فإن لم توجد فعمة الأم . فإن لم توجد فجذّته لأبيه - أي جدة الولد 
لأبيه - فأبوه أي أبو الولد المحضون فأخته أي أخت الولد المحضون, فعمته ‏ أي عمة الولد_. 
فعمة أبيه فخالة أبيه فبنت أخ شقيقة أو لأم أو لأب. ثم بنت أخته كذلك. 

4 - فإن لم يوجد أحد ممن ذكر 

فإن لم يوجد أحد ممن ذكر فالحضانة تثبت للوصي الشامل للذكر والأنثى . ثم للاخ للولد 
المحضون, سواء كان هذا الأخ شقيقاً لأم أدلاك: ثم للجدّ من جهة الأب الأقرب فالأقرب. 
فابن الأخ للولد المحضون فالعم فابنه. 

٠ ٠ 484‏ ويقدم الشخص الشقيق ذكراً كان أو أنثى على الذي للأم ثم الذي للأم على 
1 الذي للأب؟؛ لاضن كان من جهة الأ زكرن السن عمل كان في حجهة الات لقا ثم للشخص 
الذي للأب. وهذا الترتيب في جميع المراتب التي يتأتى فيها ذلك كالأخوة والعمومة . 

ولا حضانة للجدٌ لأم ولا للخال. وقال اللخمي : الجد لأم له الحضانة؛ لأن له شفقة 
وحناناً. 

: الحضانة للمعتق‎ ٠ 
فعصبته با ا كاين المعتق 0 وأخيه وجدّه وعمه وابن عمهء فمواليه - أي معتق الولد‎ 
فعصبته كذلك.‎  نوضحملا‎ 

61 أوجه الترجيح بين المتساوين في استحقاق الحضانة : 

وفي المتساوين في استحقاق الحضانة كاختين وخالتين وعمتين» يلاحظ في تقديم أحدهما - 
على الآخر الصيانة للمحضون والشفقة عليه فإن كان في أحد المتساوين صيانة فقط وفي الآخر 
شفقة فقط. بالظاغر تقديم ذي الشفقة إذا كان عنده أصل الصيانة. وإلا فيقدم الصين - أي ذو 
الصيانة - ارتكاباً لأخيف الضررين . 7 تساويا ف الصيانة 0 قُدّم الأكبر سئاء فإن تساويا 

5“ إذا كان الحاضن سيا أنثى : 

وإذا كان مستحق الحضانة ذكراً والمحضون أنثى » فالشرط في ثبوت استحقاقه الحضانة أن 
يكون محرماً لها إذا كانت هذه الأنثى مطيقة للوطء» فإن لم يكن محرماً لها فلا حضانة له عليها 
ولو كان افونا عليها. فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة 
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- أي مطيقة للوطء ‏ أن يكون محرماً لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمهاء وإلا فلا حضانة 
له ولو مأموناً ذا أهل عند مالك)205*92. 


الفرع الرابع 
مذهب الحنايلة2١1)‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

٠١‏ أحق الناس بحضانة الولد أمه: 

قالوا: أحق الناس بحضانة الولد أمه, وقالوا لا نعلم فيه خلافاً لما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء . ' فقال عدخ : 
أنت أحق به مالم تنكحي . ولقضاء أبي بكر رضي الله عنه على عمر بعاصم بن عمر لأمه. فالأم 
أحق الناس بحضانة ولدهاء كما قلنا فتقدم على الأب للحديث الذي ذكرناه؛ ولأن أب الصغير 
لا يتولى الحضانة بنفسه, وإنما يدفعه إلى امرأته أو غيرها وأمه أولى به من امرأة أبيه ومن غيرها. 

64 - ومن بعد الأم إلى أمهاتها: 

ومن بعد الأم تكون الحضانة على الولد لأمهاتها, القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم 
والأقرب أكمل شفقة من الأبعد. فكان أولى من الأبعد. 

6 - وإن لم توجد الأم وأمهاتها: 

ومن بعد الأم وأمهاتها تثبت الحضانة إلى الأب؛ لأنه أقرب من غيرهء وليس لغيره مثل 
شفقته . ثم من بعده الحضانة لأمهاته القربى فالقربى ؛ لأنهن يدلين بمن هو أحق. وقدمنَ على 
الجد؛ لأن الأنوئة مع تساوي المستحقين للحضانة توجب الرجحان ودليله الأم مع الأب حيث 
بمنزلته. ثم من بعده إلى أمهاته مي أمهات الجد؛ لأنهن يدلين بمن هو أحق بالحضانة» 
ويقدمن على الأخوات مع إدلائهن بالأب لما فيهن من وصصيف الولادة وكون الطفل بعضاً منهن» 
وذلك مفقود في الأخوات . 

ثم جد الأب ثم أمهاته , ثم جد الجدّء 2 أمهاته وهلم جرا. 


(وؤه؟١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج27 ص7894ه. 
١٠75ل‏ «المغتي» جلا ص؟25375-5377 «كشاف القناع» اج صسص "#7 711 
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 - 5‏ فإن لم يوجد أحد ممن ذكرنا فالحضانة للأخوات لأنهن يشاركن في نسب الولد. 
وتقدم منهن أخت لأبوين لقوة قرابتهاء ثم أخت من أم منهن تقدم على أخت من أب؛ لأن الأم 
مقدمة على الأب فتقدم من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ثم أخت من أب. 

77 - ثم من بعد من ذكرنا تكون الحضانة للخالة. فتقدم على العمة؛ لأن الخالة تدلي 
بالأم. وتقدم الخالة لأبوين. ثم الخالة لأم. ثم الخالة لأب. وبعد الخالة تكون الحضانة 
للعمات» فتقدم العمة لأبوين» ثم العمة لأمء ثم العمة لأب . ثم خالات أمه ‏ أم الولد ‏ كذلك 
أي تقدم خالة أمه لأبوين ثم خالة أمه لأم ثم خالة أمه لأب. ثم خالات أبيه كذلك» أي تقدم 
الخالة من أبوين ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب. ثم عمات أبيه كذلك أي تقدم العمة من 
الأبوين. ثم العمة لأم ثم العمة لأب. 

4 ثم تكون الحضانة لبنات إخوة الولد المحضون وبنات أخواته كذلك ‏ أي تقدم 
بنت الأخ وبنت الأخت لأبوين -. لم لأم ثم لأب . ثم بنات أعمامه وبنات عماته كذلك أي 
تقدم من كانت من الأبوين -. ثم لأم ثم لأب. ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه كذلك 
- أي تقدم من كانت من الأبوين -. ثم لأم ثم لأب. 

٠١8‏ العصبة: 

وإن لم يوجد أحد ممن ذكرناء فتكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب؛ لأن له ولاية 
وتعصيباً فتثبت لهم الحضانة كالأب . وأولى الرجال من العصبات في الحضانة الأب. ثم الجد 
أبو الأب وإن علاء ثم الأخ من الأبوين, ثم الأخ من الأب. ثم بنوهم وإن سفلوا على ترتيب 
الميراث. ثم العمومة. ثم بنوهم كذلك, ثم عمومة الأب. ثم بنوهم . 

فإن كان المحضون أنثى فالحضانة عليها لعصبة من محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة 
بأن تكون ربيبة له دخل بأمها. فلا حضانة عليها أي على الأنثى لابن العم ونحوه كابن عم الأب 
إذا لم يكن محرماً برضاع ونحوه؛ لأنه ليس من محارمها. ولكن لو كانت أنثى دون سبع سنين» 
فإن لابن العم حضانة عليها؛ لأنه لا حكم لصورتها وليست هي محلا للشهوة. فإن لم يكن لبنت 
سبع سنين سوى ابن عمها ونحوه ممن ليس محرماً لها سلمها إلى امرأة ثقة يختارها أو إلى 

الحضانة لذوي الأرحام: 

ثم بعد الذين ذكرناهم تكون الحضانة لذوي الأرحام رجالاً كانوا أو نساء غير من تقدم ؛ لأن 
لهم رحماً وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم أشبهوا البعيد من العصبة. فيقدم أبو أم 
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ثم أمهاته؛ لأن أبا الأم يدلي إليها بالأبوة. والأخ يدلي بالبنوة» والأب يقدم على الأبن في 
الولاية» فيقدم في الحضانة؛ لأنها ولاية. ثم أخ من أم؛ لأنه يرث بالفرض» ثم خال» ثم حاكم 
فيسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ممن فيه أهلية وشفقة. 

: الترجيح بين مستحقي الحضانة‎ ١ 

وإذا اجتمع مستحقان للحضانة وهما في درجة واحدة من القرب من المحضون كأخ وأحت 
أو عم وعمة أو ابن أخ وبنت أخ أو ابن أخت وبنت أخت. فالأنثى تقدم على من في درجتها 
من الذكور؛ لأن الأنوثة مع التساوي في الدرجة توجب الرجحان؛ ولهذا تقدم الأم على الأب 
وتقدم أم الأب على أبي الأب. فإن لم تكن أنثى بين المتساوين في الدرجة فالتقديم يكون 
بالقرعة. فقد جاء في «المغني»: «وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة ‏ أي 
المستحقين للحضانة ‏ في درجة واحدة قدم المستحق منهم بالقرعة) "5" , 

: إسقاط حقّ الحضانة‎ - ١ 

وإذا أسقط من له حقٌّ الحضانة كلأم مشلا فما أثر ذلك في استحقاق من يليه في 
الاستحقاق؟ جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها 
لها. ففيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما : تنتقل إلى الأب ؛ لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق. فإذا أسقطت حقها سقط 
فروعها. ش 

الثاني : والوجه الثاني تنتقل الحضانة إلى أمها. قال ابن قدامة عن هذا الوجه: وهو أصح ؛ 
لأن الأب أبعد فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه. وكونهن فروعاً لها لا يوجب سقوط 
حقوقهن بسقوط حقها كما لو سقط حقّها لكونها من غير أهل الحضانة أو لتزوجها. ..2559. 
وقياساً على ما رجحه ابن قدامة الحنبلى فإن من له حقّ الحضانة إذا أسقط حمّه فيها فإن حنٌّ 
الحضانة ينتقل إلى من يليه في الرتبة في استحقاق الحضانة . 


لتضفنلة «المغني » جلا“ ص4؟57. 


)1١859(‏ «المغني» جلاء ص4؟57. 


5ه 


مذهب الظاهرية155) 


(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 
٠١10‏ - الأم أحقٌ بالحضانة : 
قالوا: الأم أحقّ بحضانة الولد الصغير والبنت الصغيرة» فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها 
ودنياهاء نظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط في دينهما ثم دنياهماء فحيث كانت الحياطة لهما في 
. كلا الوجهين» وجبت هنالك عند الأب أو الأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال . 
. وذوو الرحم أولى من غيرهم كنل سال .:والدين مغلب غلى الدنياء فإن استووا في صلاح الحال» 
فالأم والجدّة ثم الأب والجدٌ * ثم الأخ والأخت ثم الأقرب فالأقرب . 

2-4 واحتج ابن حزم لما قاله بقول الله تعالى : «وَاولُو الأرْحام بعضهمٌ أؤلى يبَعْضٍ 
في كتاب الهج وبالنسية لأحقية حقية الأم في الحضانة أن الولد في يدهاء لأنه كان في بطنها 
ثم صار في حجرها مدّة الرضاع بنص قول الله عرّ وجلّ: «والوالداث يُرضِعْنَ أوْلادَهُن حَوليْن 
كاملين» فلا يجوز نقله أو نقلها عن موضع جعلهما الله تعالى فيه بغير نصّ» ولم يأت نص 
بذلك . 

6ه الترجيح بين مستحقي الحضانة : 

فإن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك فهي أحق من الأب ثم الجدة كالأم» فإن لم 
تكن مأمونة لا الأم ولا الجدّة في دينها أو تزوجت غير مأمون في دينه» وكان للصغير أو الصغيرة 
أخ مأمون في دينه أو أخت مأمونة في دينهاء فالمأمون في دينه أولى وهكذا في الأقارب بعد 
الإخوة. فإن كان اثنان من الإخوة أو الأخوات أو الأقارب مأمونين في دينهما مستوين في ذلك 
فإناكان اخذهما أحوظ للصخين فى دثياه فهو اولى + فإن كان أحدهها الخوط فى ديته والأخن العوظط 
في دنياه» فالحضانة لذي الدين لم ذكرنا قبل .ولقوك: ابلك معالى : : واعْلمُوا أنّما الحياةٌ الدنْيا 
لعب وهو وَوايئةٌ ة وتفاخرٌ بكم وتكائرٌ في الأموالٍ والأؤلاد كمثلٍ غَيِثِ أعجبٌ الكفَارَ نبَاتَهُ 


ّ يهيج فترأة مُصَفرًا شم يكونُ حُطاماً 05 » وتفسير الحياطة في الدنيا أن يكون أحدهم أشد 
رفاهية عيشه ومطعمه وملبسه ومرقده وخدمته وبره وإكرامه. فهذا فيه إحسان إلى الصغير 


(*5"؟١)‏ «المحلئ» ج١٠‏ ص774-77#. 


(54"؟١)‏ [سورة الأنفال من الآية ه/ا]. )١756(‏ [سورة الحديد, الآية .]٠١‏ 
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والصغيرة) فواجب أن يراعى بعد الدين لقوله تعالى : «وبالوالدين إخساناً وبذي 
القَرْبَى ه0730 , وعن سعيد بن الحارث قال: اختصم خال وعم إلى شريح في صبي فقضى به 
للعم. » فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي . فدفعه إليه شريح . 


مذهب الجعفرية155) 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

1 - أولاً: إن وجد الأبوان: 

الأم أحق بالأنثئى إلى سبع سنين من عمرها. والأب أحق بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ, 
السبع. كما هي أحقّ من الأقارب وإن تزوّجت. 

٠١1107‏ - إن لم يوجد الأبوان: 

فإن لم يوجد الأبوان فالحضانة لأ الأب؛ لأنه أب في الجملة فيكون أولى من غيره من 
الأقارب؛ ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة . 

فإن لم يوجد أبو الأب فالحضانة للأقارب الأقرب منهم إلى الولد فالأقرب على المشهور 
لآية أولي الأرحام» فالجدّة لأم كانت أم لأب وإن علت أولى من العمة والخالة» كما أنهما أولى 
من بنات العمومة والخؤولة: وكذا الجدّة الدنيا والعمة والخالة أولى من العليا منهن وكذا ذكور 
كل مرتبة. 

4 ثم إن كان الأقرب واحداً فالحضانة مختصة به وإن تعدد أقرع بينهم لما في 
اشتراكهما من الإضرار بالولد. ولو اجتمع ذكر وأنثى ففي تقديم الأنثى قول مأخذه تقديم الأم 
على الأب. وكون الأنثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه لا سيما الصغير والأنثى . وإطلاق 
الدليل المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله, . 
ومن يمت بالأبوين وبالأم خاصة لاشتراك الجميع في الإرث . 


(ك كال «المحلئ» ج١٠.‏ و الرففيظ رةه 
(فتضفنة «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج27 ص 2141١-١1١‏ «الفصول الشرعية» تأليف محمد جواد 
مغنية. المادة 84م. 
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الفرع السابع 
مذهب الزيدية9"١1)‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

٠١4‏ - إن وجد الوالدان: 

إن وجد الوالدان, فالحضانة للأمّ ما دامت أهلاً للحضانة» فإن لم توجد فالحضانة 
لأمهاتهاء فتكون لأقربهن للمحضون فأقربهن ولا حضانة لغيرهن مع وجودهن . فإن لم توجد الأم 
ولا واحدة من أمهاتهن وإن علون كانت الحضانة للأب» فهو أولى بحضانة ولده ذكرا كان أو 
أنثى . 

4 الحضانة بعد الوالدين: 

فإن لم يوجد أحد من الوالدين أو من أمهات الأم فالحضانة للخالاات» ثم بعد الخالاات 
تثبت الحضانة لأمهات الأب وإن علون. ثم بعد أمهات الأب لأمهات أبي الأم. ثم للأخوات» 
ثم لبنات الخالات» ثم لبنات الأخوات, ثم لبنات الإخوة. ثم للعمات» ثم لبناتهن ثم لبنات 
العم. ثم لعمات الأب. ثم لبناتهن. ثم لبنات أعمام الأب. 

: -إن لم توجد مستحقة للحضانة‎ ١4١ 

فإن لم توجد واحدة من النساء تستحق الحضانة» فالأقرب فالأقرب من الذكور العصبة 
المحارم» فهؤلاء أولى بحضانة الصغير ذكراً كان أو أنثى» فالجدٌ أبو الأب أولى من الأخ لاب 
وأم. والأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب. والعم لأب وأم أولى من العم لأب. 

7-- إن لم يوجد عصبة فلذوي الأرحام المحارم: 

ثم إذا لم يوجد عصبة محرم فالأقرب فالأقرب من ذوي الرحم المحارم أولى بحضانة الذكر 
والأنثى, فالأخ لأم أولى من الجد أبي الأم وأولى من الخال. والخال لأب وأم أولى من الخال 

٠١8‏ - إن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام: 


(854؟1) «شرح الأزهاره ج217 ص"072-5377. 
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غير محرم وهو بنو العم وإن نزلواء ثم بنو أعمام الأب وإن نزلواء ثم بنو أعمام الجد وإن نزلواء 
الأقرب منهم فالأقرب . وأما الأنثى فلا حضانة لهم تجب عليها. بل هم وسائر المسلمين على 
سواء في حقهم في حضانتهاء فينصب الإمام أو القاضي من يحضنها. 

١5‏ -إذا لم يوجد أحد من المذكورين: 

ثم إذا لم يوجد أحد ممن ذكرنا أي لم يوجد أحد من العصبات المحارم وغير المحارم 
ولا من ذوي الأرحام المحارم انتقلت الحضانة إلى من وجد من ذوي رحم غير محرم كابن الخال 
وابن الخالة وابن العمة الأقرب فالأقرب. وهؤلاء أولى بحضانة الذكر دون الأنثى . 


المطلب الثالث 
شروط المستحقين للحضانة (شروط الحاضن) 


١6‏ - تمهيد: 
ذكرنا المستحقين للحضانة في المذاهب المختلفة. وهم من لهم صلة قرابة مع الولد 
المحضون ثم بينا ترتيبهم في هذا الاستحقاق. وهو يقوم على قربهم من الولد المحضون وعلى 
نوع قرابتهم منه. ونبين في هذا المطلب الشروط الواجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة من 
المستحقين لها مع ذكر الخلاف فيها إن وجد. وهذه الشروط التي صرّحوا بها أو صرّح بها 
بعضهم . أو أمكن استنباطها مما قالوهى هي : الحرية. والبلوغ , والعقل . والإسلام. والأمانة في 
الدين. وكون الحاضنة مأمونة على المحضون. والقدرة على الحضانة. والخلو من المرض 
المعدي. وأن لا تكون الحاضنة متزوجة مع شروط أخرى. وإذا فقد الشخص حقٌّ الحضانة 

لفقده بعض شروطها فقد يعود إليه حق الحضانة إذا عاد إليه الشرط المفقود. 
٠١45‏ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. أجعل هذا المطلب في فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: الشرط الأول: البلوغ والعقل . 
الفرع الثاني : الشرط الثاني : الحرية. 
الفرع الثالث: الشرط الثالث: الإسلام . 
الفرع الرابع : الشرط الرابع: الأمانة في الدين. 
الفرع الخامس: الشرط الخامس: أن تكون الحاضنة مأمونة على المحضون. 
الفرع السادس : الشرط السادس: القدرة على الحضانة . 


كلاد 


الفرع السابع : الشرط السابع : الخلو من المرض المضر بالمحضون. 
الفرع الثامن: الشرط الثامن: أن لا تكون الحاضنة متزوجة. 

الفرع التاسع: شروط أخرى في مستحق الحضانة. 

الفرع العاشر: عودة حقّ الحضانة بعد سقوطه. 


الفرع الأول 
الشرط الأول - البلوغ والعقل 


41 لا خلاف في هذا الشرط: 

يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن يكون بالغاً عاقلا وهذا شرط مفهوم, فلا حضانة لمجنون 
ولا معتوه ولا صغير؛ لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم» فكيف يكونون حاضنين 
وكافلين لغيرهم؟79""". وبالنسبة للمجنون لا يهم كون جنونه دائما أو منقطعاً في كونه مانعاً من 
ثبوت حقّ الحضانة أو مسقطا لهذا الح بعد ثبوته. نعم. إن كان الجنون يسيرا متقطعا كيوم 
في سنة أو سنين لم يسقط حقٌّ الحضانة به072 , 

4 هل يشترط الرشد مع العقل؟ 

وهل يشترط مع البلوغ والعقل كون مستحق الحضانة رشيداًء أم ليس هذا بشرط فيكتفي 
بالبلوغ والعقل فقط؟ قال الشافعية في شروط الحاضن: «وعاشرها ‏ أن يكون رشيداء فلا حضانة 
لسفيه؛ لأنه ليس أهلا للحضانة كما قاله القاضنئ: الماوردي والقاضى أبو الطيب577©. وجاء 
في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية في شروط الحاضن: «ورشدٌ والمراد به صون المال» 
فلا حضانة لسفيه مبذر؛ لثلا يتلف مال المحضون:0"5"5 , 

والحنابلة لم يصرحوا بشرط الرشد في الحاضن, وإنما قالوا: «ولا حضانة لمجنون ولا 
لمعتوه ولا لطفل»9""©. فكأنهم اشترطوا البلوغ والعقل فقط. ولم يشترطوا الرشد مع العقل. 
وهو ما نرجحهء فلا يشترط (الرشد) في الحاضن ذكراً كان أو أنثى ؛ لأن الغرض من الحضانة 
القيام بمصالح وحاجات المحضون الشخصية. وليس القيام بشؤونه المالية أو الولاية على 


(859؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج14» ص”1. «كشاف القناع» جا ص798". «ورد المحتار» ج"اء 
ص©666. 
[محضفتلة6 «امغني المحتاج» ج20 ص"15814-18. (١ا7؟١)‏ امغني المحتاج» اج ص" 68 . 


ا17) «الشرح الكبير» للدردير ج؟2 ص 9١07ه.‏ (17317/5) «كشاف القناع» ج20 ص8؟؟. 
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أمواله» فهذه تكون لولي المال ‏ أي لمن تكون له الولاية المالية على الصغير» وقد تجتمع هذه 
الولاية مع الحضانة فتكون للحاضن., وقد تفترق عنهاء فلا يملكها الحاضن. وكلامنا عن 
الحاضن فقط وليس على ولي المال. فلا يشترط لاستحقاق الحضانة كون الحاضن رشيداً» بل 
يكفي أن يكون بالغاً عاقلا. 
الفرع الثاني : 

5 - قولان للفقهاء في هذا الشرط: 

وللفقهاء قولان في هذا الشرط ‏ أي في اشتراطه في الحاضن سواء كان ذكراً أو أنثى - ونذكر 
فيما يلي من قال بهذين القولين» وحجة من قال بهماء ثم نبين الراجح منهما. 

القول الأول: تشترط الحرية في الحاضن: 

وهذا ما صرح به الحنابلة. فقد قالوا : رلا حضانة لرقيق)»0559), وهو مذهب الشافعية» فقد 
قالوا باشتراطه معلّلين هذا الشرط بقولهم : «ولا حضانة لرقيق ولو أذن له سيده؛ لأنها ولاية وليس 
من أهلهاء ولأنه مشغول بخدمة سيده. وإنما لم يوثر إذنه؛ لأنه قد يرجع فيشوش أمر 
الولدع4"7. وهذا أيضا مذهب الحنفية والجعفرية059 , 

0١‏ القول الثاني: لا تشترط الحرية في الحاضن: 

وهذا مذهب المالكية. فلم يذكروا شرط الحرية مع شروط الحاضن277©, مما يدل على 
أن الحرية ليست شرطاً من شروط استحقاق الحضانة. وقد نقل ابن القيم عن الإمام مالك قوله. 
في حر له ولد من أمَةء أن الأم أحق به إلا أن تباع, فتنقل» فيكون الأب أحقّ به»2""9. وهو 
مذهب الظاهرية فقد قال الإمام ابن حزم الظاهري : «الأم أحىّ بحضانة الولد الصغير أو الابنة 
الصغيرة» سواء كانت الأم أمَة أوحرّة. . ثم قال ابن حزم : وأما قولنا إن الأمة والحرة سواء؛ فلأن 


(4/ا17) «كشاف القناع» ج97 ص38”. | 

(ه190١)‏ «مغني المحتاج» ج17 ص 55 . 

(5/؟1) «البدائع» ج4» ص 4 » «الفتاوى الهندية» جك ص58 ه. «الروضة البهية» ج١1.»‏ ص١5١.‏ 
)1١710/97‏ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج37 ص58 ه. 

.١7”ص «زاد المعاد» لابن القيم ج14.»‎ )١5*387/8( 
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القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نص في التفريق بينهماء فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم 
يأذن به الله تعالى)075750,. 

١ ٠: القول الراجع‎ 75 

والقول الثاني هو الراجح فليست الحرية شرطاً لاستحقاق الحضانة لما ذكره ابن حزم وأيده 
الإمام ابن القيم حيث قال: «وأما اشتراطه الحرية» فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه» وقد 
قال النبي كك : «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». وقد قالوا: 
لا يجوز التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغير» » فكيف يفرقون بينهما في الحضانة؟ وعموم 
الأحاديث تمنع من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع؟ واستدلالهم بكون منافعها - منافع الأم 
الم مسار اد ور ف ديت واد بعر لمرضاء الراد ممع ؛ بل حق الحضانة 
لها مقدم في أوقات حاجة الولد على حقٌ السيد كما في البيع سواء”2, 


الفرع الثالث 
الشرط الثالث : الإسلام 
١47‏ - اشتراط هذا الشرط إذا كان المحضون مسلماً: 
واشتراط كون الحامن صبلما بطورييي حالة كون المحضون مسلماء ففي هذه الحالة يثور 
هذا السؤال : هل يشتر ط أن يكون الحاضن مسلماً إذا كان المحضون مسلماً؟ فقد يكون الصغير 


مسلما تبعاً لأبيه» وتكون مه كتابية» فهل تكون الحضانة لأمه الكتابية؟ اختلاف بين الفقهاء. 
: وفيما يلي أقوال المذاهب المختلفة. 


4 أولا: مذهب الحنفية : 

للحنفية في هذا الشرط تفصيل حسب الحالات المختلفة لحضانة الصغير المحكوم بإسلامه 
وحسب نوع العلاقة بين الحاضن والمحضون والتي على أساس هذه العلاقة ثبت له حقٌّ 
الحضانة» ويتبين هذا فيما يأتي : 

6 الحالة الأولى: الكتابية كالمسلمة في حضانة الصغير: 

جاء في «البدائع» للكاساني : «لو كانت الحاضنة كتابية والولد مسلماً كانت في الحضانة 


)1١ 79‏ «المحلئ» 6 ل اتبرفض المكضة 
)١78480(‏ «زاد المعاده» ج4» ص""١‏ . 
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كالمسلمة)(0529), وهذا هو الأصل . أو القاعدة عند الحنفية. وهي أن الإسلام ليس بشرط في 
الحاضنة إذا كان المحضون مسلماء ولكن يرد على هذا الأصل قيود مهمة تتبين بذكر الحاللات 
الأخرى . 

65 الحالة الثانية: إذا كان الصغير يعقل الدين أو يخاف عليه الكفر: 

وإذا جاز للكتابية أن تكون حاضنة للصغير المسلم, فهذا إذا كان الصغير لا يعقل الدين. 
فإن كان يعقل الدين, أو كان يخشى عليه الكفر, فلا حضانة للكتابية عليه ولو كانت أمهء فقد 
جاء في «الدّر المختار ورد دّ المحتار» : «والحاضنة الذمية ولو مجوسية بأن أسلم زوجها وأبت هي 
الإسلام كمسلمة مالم يعقل ولدها ديناً» وقدر بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ ل أو إلى أن يخاف 
أن يألف الكفر بنحو أخذه إلى معابدهم. فينزع منها وإن لم يعقل ديناًم 0589 , 

٠١17‏ الحالة الثالثة : لا حضانة للمرتدة: 

جاء في «البدائع» للكاساتي : «ومنها دأي من شروط الحفياله والحاضنة عدم ردتهاء حتى 
لو ارتدّت عن الإسلام بطل حتنها في الحضانة؛ لأن الرقلة 1 تحبس فيتضرر الصبي . ولو تابت 
وأسلمت يعود حقها لزوال المانع»2"95" . 

وفي «الدّر المختار وردٌ المحتار» : «إلا أن تكون مرتدّة فحتى تسلم ؛ لأنها تحبس وتضرب». 
فلا تتفرغ للحضانة)0559) , 

4 الحالة الرابعة: إذا كانت الحضانة للعصبة : 

وإذا كانت الحضانة للعصبة» فقد اشترط الحنفية اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون. 
وعلى هذا إذا كان المحضون مسلماً فيشترط'في الحاضن من عصبته أن يكون مسلماًء قال 
الإمام علاء الدين الكاساني : «ومنها اتحاد الدين, فلا حقّ للعصبة في الصبي إلا أن يكون على 
دينه. كذا كن محمدء وقال هذا قول أبي حنيفة وقياسه. وفي أخوين إذا كان الحدهها نيليا 
والآخر ا والصبي يهودي . أن اليهودي أولى لأنه عصبة, لا المسلم)2"99. وإنما اشترط 


. «البدائع» ج4ء ص45‎ )1١41( 

(*8؟١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» جا ص 056-554 . 
)1١80(‏ «البدائع» ج4. ص45 . 

)١784(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج4» ص5 هه. 
(ه*؟1١)‏ «البدائع» ج4») ص45 . 
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هنا اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون؛ لأن حقٌّ الحضانة بالنسبة إلى العصبات مبنى على 
استحقاق الإرث ولا إرث مع اختلاف الدين0522, 

89 ثانياً: مذهب المالكية: 

وعندهم ليس الإسلام بشرط في الحاضن وإن كان المحضون مسلماً. وإذا خيف على 
المحضون من كفر الحاضنة, ضمت إلى المسلمين ليكونوا رقباء عليها. فقد جاء في «الشرح 
الكبير» للدردير: «الإسلام ليس شرطاً في الحاضن ذكراً أو أنثى وضمت الحاضنة غير المسلمة 
سياه ص المكيز نتيا بجا كأن تغذيه بلحم خنزير أو خمر ليكونوا رقباء عليها 
ولا ينرع منها ولا يث يشترط الجمع. بل المسلم الواحد كاف في ذلك092, 

٠‏ ثالثاً: مذهب الشافعية: 
لمصلحة الولد ولا مصلحة للولد المسلم في حضانة الكافر؛ لأنه يفتنه عن دينه وذلك من أعظم 
الضرر. ولكن الحضانة ثثبت للمسلم على الكافر؛ لأن فيه مصلحة للمحضون)0728 , 

١‏ رابعاً: مذهب الحتابلة: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا حضانة لكافر على مسلم» بل ضرره أعظم ؛ 
لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك كله ضرر 
عليه)0589 , ١‏ 

ع مذهب الجعفرية: 

شترطوا إسلام اللحاضنة إذا كان المحضون مسلماًء فقد جاء في «شرائع الإسلام»: « 

حضانة 0 ولا للكافرة مع المسلم< ع" 

٠0‏ - سادساً: مذهب الظاهرية: 


قال ابن حزم الظاهري : «والأم الكافرة أحقّ بالصغيرين مدّة الرضاعء فإذا بلغا من السن 


. «الأحوال الشخصية؛ لأستاذنا أبي زهرة رحمه الله ص44‎ )١585( 

)١11747(‏ «الشرح الكبيره» للدردير ج17 ص98؟0. 

[ليسيفة «(مغني المحتاج» ج”27 ص ه2145 (مجموع ١‏ جا ص١5١1-؟57؟١.‏ 

(1788) وكشاف القناع» ج*ء ص7258. [لضفنتة «شرائع الإسلام» ج235 ص 756 . 
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والاستغناء ومبلغ الفهم. فلا حضانة للكافرة ولا فاسقة. . ويعلل ابن حزم ما قاله بقوله: «وأما 
تقديم الدين؛ فلقول الله عر وجل : لوتَماونوا على البرٌ والنَقُوى ولا تعاونوا على الثم 
والعدّوان». وقوله تعالى: «كونوا قوامينَ بالقسط». ا تعالى : «وذْرُوا ظاهرٌ الإثم 
ويَاطئه. فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع الكفر ويتمرنان على جحد نبوة 
محمد رسول الله يل حتى يسهل عليهما شرائع الكفرء فقد عاون على الإثم والعدوان ولم يعاون 
على البر والتقوى. ولم يقم بالقسط ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه. وهنا حرام ومعصية»5"", إلا 
أن ابن حزم رحمه الله لم يذكر السن الذي إذا بلغه حصل له الاستغناء والفهم. وربما يكون 
كذلك ببلوغه سبع سنين استدلالاً بالحديث النبوي الشريف: «مروهم ‏ أي بالصلاة - لسبع 
واضر بوهم لعشره ولا يؤمر بالصلاة إلا وقد وصل مبلغ الفهم الذي يؤهله لفهم الصلاة وما يقال 

084 القول الراجح : 

والراجح, ما ذهب إليه الحنفية فليس الإسلام شرطاً في الحاضنة إذا كان المحضون 
مسلماً مالم يعقل الأديان أو خيف عليه من أن يألف الكفر بتعويده عليه أو على شعائره من قبل 
الحاضنة الكافرة. 3-5 نرجح قولهم بعدم حضانة المرتدة على المسلم وإن كان ولدها 
الصغير» لأن المرتدة تستحق الحبس على مذهب الحنفية» والقتل على مذهب غيرهم» وحبسها 
يتعارض مع مقتضيات الحضانة» وكذلك المرتد لا يصلح للحضانة. 


الفرع الرابع 


الشرط الرابع ‏ الأمانة في الدين 
٠.‏ المقصود بالأمانة في الدين: 
الأمانة في الدين كما يقول المالكية . أو عدم الفسق كما يقول الحنابلة والشافعية. شرط 
لاستحقاق الحضانة, ويتحقق هذا الشرط بتحفق العدالة الظاهرة. ومعنى ذلك أن فسق 
الشخص لا يؤهله للحضانة ذكراً كان أو أنثى» وإذا صار حاضناً أو حاضنة» وفقد شرط الأمانة 
في الدين بأن صار فاسقاًء فإن هذا الفقد يفقده حقٌّ الحضانة فينتزع المحضون منه» فلا حضانة 
لفاسق . وبهذا صرح الفقهاء . 


(١8"91؟١)‏ «المحلى» اج 2.1 ص ”719 ”417 315 , 
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7 أقوال الفقهاء في هذا الشرط: 

أولاً : جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «وشرط الحاضن ذكراً أو أنثى . . 
والأمانة أي أمانة الحاضن ولو آياً أو أماًء في الدين, فللا حضانة لفاسق كشريب الخمر ومشتهر 
بزنى ولهو محرم»9"" , 

ثانياً: وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: دولا حضانة لفاسق؛ لأنه لا يوفي الحضانة 
حشها»05, 

ثالكاً: وفي (امغني المحتاج» في فقه الشافعية: دولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق ؛ لأن 
الفاسق لا يلي ولا يؤتمن؛ ولآن المحضون لا حظّ له في حضانته؛ لأنه يُنشا على طريقته . 
وتكفي العدالة الظاهرة كما في شهود ا 

رابعاً: دفي «الدّر المختار» في فقه الحنفية: «تثبت الحضانة 0 إلا أن تكون مرتدة أو 
فاجرة 0-6 يضيع يضيع الولد به كزنى وغناء وسرفة ا وجاء في «ردٌ المحتار» تعليقاً على هذا 
القول: «قال في «البحر» من كتب الحنفية - وينبغي أن يكون المراد بالفسق في كلامهم هنا 
هو المقتضي لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل ونحوه لا مطلق الفسق الصادق بترك 
الصلاة لما سيأتي أن الذمية أحقٌ بولدها المسلم مالم يعقل الأديان» والفاسقة المسلمة أولى». 

ثم قال صاحب «ردٌ المحتار»: «والحاصل أن الحاضنة إذا كانت فاسقة سقة فسقاً يلزم منه ضياع 
الولد عندها سقط حقّها وإلا فهي أحقٌّ به إلى أن يعقل فينزع منهال© 055 , 

7 - رأي ابن القيم في هذا الشرط: 

وذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى عدم اشتراط عدالة الحاضن محتجاً بأنه: «لم 
يزل الفسق في الناس ولم يمنع النبي كل ولا أحد من الصحابة فاسقاً من تربية ابنه وحضانته 

له. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور واعتناء الأمة بنقله 

وتوارث العمل به مقدماً على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به. ولو كان الفسق ينافي الحضانة 
لكان من أتى كبيرة فرّقَ بيئه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيرو3 00595 , 


)١145(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج37 ص184. 

)١7849(‏ وكشاف القناع» جك ص8؟7”9. 

. «مغني المحتاج» جلا ص104‎ )١159844( 

(ه94؟7١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج79 صكدف /اوده. 
)١75945(‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج4ء ص19 . 
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4 القول الراجيح 

والراجح الإبقاء على شرط الأمانة في الدين أي عدالة الحاضنة أو الحاضن - أي الاكتفاء 
بالعدالة الظاهرة » وعلى هذا يكون الفسق من موانع الحضانة» فلا حضانة لفاسق. 

4 المقصود بالفسق المانع من الحضانة: 

ولكن ما المقصود من الفسق المانع من تمتع الشخص بحق الحضانة؟ والجواب: هو 
الفسق الذي يلزم منه ضياع المحضون, أو فساد أخلاقه وسوء تربيته» لأن هذا الفسق يحمل 
صاحبه على إهمال المحضون والتفريط في حقه. فلا يحصل المقصود من حضاتته. فلا يبقى 
مبرراً لبقاء حضانته ؛ لأنها شرعت لمصلحة المحضون, وقد فاتت هذه المصلحة أو تفوت بسبب 
هذا الفسق» فيسقط حقه في الحضانة. وما قلناه فى ي المراد من الفسق المانع من الحضانة هو 
ما أشار إليه صاحب «كشاف القناع» بقوله : دولا حضانة لفاس ؛ لأنه لا يوفي الحضانة حقّهاء 
أي لا يقوم بمتطلبات الحضانة مما يترتب على ذلك إهمال المحضون وضياعه وإلحاق الضرر 
به. والحنفية صرّحوا تمام التصريح بالمقصود من الفسق المانع من تمتع الشخص بحق 
الحضانة, وقد نقلنا قولهم كما جاء في «ردٌ المحتار»» ونضيف هنا قول ابن عابدين رحمه الله 
في المقصود بالفسق المانع من الحضانة. فقد قال: «والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة 
فسقاً يلزم منه ضياع الولد عندهاء سقط حقها ‏ أي من الحضانة ‏ وإلا فهي أحقّ به إلى أن يعقل 
- أي المحضون - فينزع منها كالكتابية)22"57) ومعنى قوله إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية أي 
يبقى عند الحاضنة إلى أن يعقل الدين فينزع من هذه الحاضنة الفاسقة التي يخشى عليه من 
أفعالها وفسقها كما ينزع المحضون من الحاضنة الكتابية إذا خيف عليه من كفرها إذا بقي عندها 
بعد أن عقل الدين. 

: القاضي يقدر الفسق المانع من الحضانة‎ ٠ 

وعلى كل حال فالقاضي هو الذي يقدر الفسق المانع من الحضانة حسب الوقائع المطروحة 
أمامهء وفي ضوئها يقرر القاضي إن كان فسق الحاضن أو الذي يطالب بالحضانة مانعاً من 
حضانته أم لاء فالمسألة اجتهادية وتقديرية يقدرها القاضي في كل حالة على حدة» وهذا ما 
ترجحه . 

0١‏ -ما يترتب على تقدير القاضي فسق الحاضن: 

وفي ضوء الذي رجحناه, إذا تبين للقاضي فسق الحاضنة أو الحاضن.» فإنه ينزع المحضون 

(171) «رد المحتاره لابن عابدين ج97 ص600.. 
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منهما ويسلمه إلى من يليهما في حق الحضانة إن كانت عدالته ظاهرة» ويمكن أن نستأنس لما 
نقول بقولهم عن الآب المبذر لمال الصغير: إن القاضي يُنَضّبٍ وصياً يحفظ للصغير ماله» فقد 
قال ابن عابدين : «فإن القاضي ات لهم للصغار كينا يحفظ لهم مالهم إذا كان الأب 


مبذرع055, 
الشرط الخامس - أن تكون الحاضنة مأمونة على المحضون 

١0م‏ مضيع الأمانة لا يستأمن : 

الحضانة أمانة, والولد عند الحاضنة بحكم الأمانة فإن كانت الحاضنة غير مأمونة على 
المحضون, فلا حقٌّ لها في الحضانة ؛ ا 0 وبهذا صرح الحنفية» فقد 
جاء في «الدّر المختار» فيمن لا تثبت ت لها الحضانة: «. . إلا أن تكون مرتدة أو غير مأمونة بأن 
تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعاً . 

قال ابن عابدين في تعليقه على هذا القول: المراد كثرة الخروج؛ لأن المدار على ترك الولد 
ضائعاً والولد في حكم الأمانة” عندها. ومضيع الأمانة لا يستأمن . ولا يلزم أن يكون خروجها 
لمعصية. فإنه قد يكون لغيرها كما لو كانت قابلة أو غاسلة أو نحو ذلك» ولذلك قال الكمال 
ابن الهمام صاحب «فتح القدير» : إن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت. . الخ فعطف خروجها 
من البيت على الفاسقة. يفيد ما قلناهي 055 , 

وفي «الفتاوى الهندية»: دولا حضانة لمن تحرج كل وقت وتترك البنت ضائعة»<”'١1)‏ وفي 
«كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : : دولا يقر الطفل ذكراً كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه؛ 
لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه. فتنقل عنه إلى من يليهع("0"4 , 

-ما يجعل الحاضنة غير مأمونة على المحضون: 

وكل إهمال من الحاضنة في حقٌّ المحضون يؤدي إلى ضياعه والتفريط في مقتضيات 
الحباضنة يجعل الحاضنة غير مأمونة على المحضون, ومن مظاهر إهمالها كثرة خروجها من 


)١744(‏ «الدر المختار ورد المحتار» جلا ص9056. 
(749؟7١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج27 ص كوه /ا(6©6. 
(٠1؟١)‏ «الفتاوى الهندية» جك ص؟647. (١٠55؟١)‏ وكشاف القناع» ج23 ص 772 
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البيت ولو كان في أمور مباحة» لأن هذا الخروج يبعدها عن رعاية الطفل ومراقبته والقيام بشؤونه ؛ 
مما يؤدي إلى ضياعه وسوء أخلاقه. فكل ما يشغل الحاضنة عن القيام برعاية المحضون والعناية 
به ومراقبته يعتبر مناقضاً لأمانتها على المحضون, حتى ولو كان انشغالها عنه بأمور العبادة» قال 
الخير الرملي رحمه الله كما ينقل عنه ابن عابدين: «وعلى هذا لو كانت الحاضنة صالحة كثيرة 
الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه » انتزع 
منهان9 :054 , 

١٠#‏ وما قلناه عن الحاضنة وما نقلناه عن الحنفية والحنابلة من اشتراطهم في الحاضنة 
أن تكون مأمونة » يقال أيضاً بالنسبة للحاضن فيلزمه عدم إهمال المحضون وانشغاله عنه مما 
يؤدي إلى ضياعه والتقصير في رعايته والعناية به وإلاا سقطت حضانته . 

(القدرة على الحضانة) 

4 المقصود بالقدرة على الحضانة : 

الحضانة كما قلنا أكثر من مرّة شرعت لمصلحة المحضون عن طريق قيام من له حقٌّ 
الحضانة بالقيام بشؤون المحضون ورعايته» والعناية بها وصيانته والنهوض بمتطلبات الحضانة» 
فمن البديهي أن يشترط في الحاضن قدرته على القيام بذلك كله سواء كان الحاضن ذكراً أو 
أنثى » فإن كان عاجزا عن ذلك. فلا حضانة له سواء كان عجزه لكبر سنه أو مرضه أو إصابته 
بعاهة أقعدته عن مباشرة أعمال الحضانة كالفالج والعمى ونحو ذلك, إلا إذا كان عندهم من 
يقوم بحضانة الصغير تحت إشرافه وبرأيه. 

وبهذا صرح الفقهاء. ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم الدّالة على ما ذكرناه. 

6 - من أقوال الفقهاء في هذا الشرط: 

أولاً : جاء في «وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا حضانة أيضاً لعاجز عنها كأعمى ونحوه | 
كزمن)054:57, 


ثانياً : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وسابعها ‏ أي من شروط من له الحضانة - 


(57٠1؟١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج237 ص6"5ه . )١71417(‏ «كشاف القناع» ج72 ص7758. 
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أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج إن عاقه تالمه عن نظر المحضون بأن كان بحيث يشغله 
ألمه عن كفالته وتدبير أمره. أو عن حركة من يباشر الحضانة» فتسقط في حقّه دون من يدبر 
الأمور بنظره ويباشرها غيره»9:؛""©. 

ثالثا: وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «والكفاية أي القدرة على القيام بشؤون 
0 فلا حضانة لعاجز عن ذلك كمسنة أي ذات مسئة من ذكر أو أنثى أقعدها السن عن 
القيام بشؤون المحضون إلا أن يكون عندها من تحضن)»”'2"4©. ومثل السنّ المسبب للعجز 
العمى والصمم والخرس والمرض المقعد عن العملل'؛"2. 

5 ملاحظات حول أقوال الفقهاء: 


أولاً : لم يذكر الفقهاء العجز بسبب خارج عن إرادة الحاضن مثل حبسه وإنما ذكروا مرضه 
فقط. والمرض وإن كان خازجا عن إرادته» ولكن لا يغني ذكره عن ذكر الحبس. فإذا حبس 
الحاضن مدّة طويلة كسنة فأكثر فينبغي إناطة الحضانة لمن يليه في ترتيب استحقاقها إما على 
وجه الدوام وإما لمدة حبسه. 

ثانياً: ذكر المالكية الخرس من أسباب عجز من له الحضانة وبالتالي سقوطها عنه مع أن 
الخرس بذاته كما يبدو لا يمنع من قدرة الحاضن على القيام بشؤونها. 

الثاً: استئنوا من العاجز عن الحضانة من كان يدير شؤونها برأيه وعنده من يقوم بها فعلاء 
وهذا الاستثناء مقبول بالنسبة لكبر السن والصممء وأما العمى فمحل نظرء بل الراجح اعتباره 
مائعاً مق التحفيانة ولو كان هناك من يباشر الحضانة فعلاً غير الحاضن» ويؤيد ما نرجحه في 
العمى أن ابن تيمية جعل ضعف البصر مانعاً من كمال ما يحتاج إليه المحضون مما يوحي بأن 
ضعف البصر قد يصلح أن يكون مانعاً من الحضانة» فقد قال ابن تيمية تيمية رحمه الله تعالى : 
«وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح,7؛05 كو المت 
إلى اعتبار ضعف البصر مسقطأً لحق الحضانة لمستحقها إلا إذا كان ذلك مؤثراً تأثيراً بالغ في 
متطلبات الحضانة» وهذه مسألة تقديرية متروكة للقاضي. ينظرها في كل له على حدة. 


رابعاً: ذكر الشافعية (السلّ) باعتباره من أسباب عجز الحاضن, وهو كما قالوا»ء ويصلح 
أيضاً بالمانع الآخر من الحضانة الذي سنذكره وهو خلو الحاضن من المرض المعدي . 


(505؟١)‏ «مغني المحتاج» ج22 ص"5685 . 
)١150(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟. ص58 ه. )١1505(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟. ص078. 


)١1١1107(‏ «الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ص7588. 
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الفرع السابع 


الشرط السابع 
(الخلو من المرض المضر بالمحضون) 

7 المقصود بالمرض المضر بالمحضون: 

ويشترط فيمن له الحضانة من رجل أو امرأة خلوه من المرض المضر بالمحضون, ويقصد 
بهذا المرض المضر به أن يكون مرضا معديا أو منفراء أو مفوتا على المحضون مقصود الحضانة 
والغرض منهاء وعلى هذا دلّت أقوال الفقهاء التي نذكر منها ما يلي : 

4 3 من أقوال الفقهاء فى المرض المضر: 
أولاً: جاء في «كشّاف القناع»: دوإذا كان بالأم برص أو جذامء سقط حقها من الحضانة 
كما أفتى به المجد بن تيمية» وصرّح بذلك العلائي الشافعي في «قواعده» وقال: لأنه يخشى 
على الولد من لبنها ومخالطتها. وقال في «الإنصاف» من كتب الحنابلة ‏ وقال غير واحد. وهو 
واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره. فالجذامى ممنوعون من مخالطة الأصحاء. فمنعهم 
من حضانتهم أولى )"3074 , 

ثانياً: وعند المالكية من شروط الحاضن أو الحاضنة خلوهما من العاهة أو المرض المضر 
بالمجنون» ووضحوا ذلك بقولهم : «كجذام مضر ريحه أو رؤيته» وكل عاهة مضرة يخشى على 
الولد منها ولو كان بالولد مثله؛ لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة على ما كان عند المحضون على 
سبيل جري العادة)0543) , 

484 - ملاحظات حول أقوال الفقهاء في المرض المضر: 

أولاً : إن ما قالوه فى المرض المضر إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر. ويمكن للقاضي 
عند النزاع الاستعانة بأهل الخبرة في الطب لمعرفة مدى ضرر المرض من جهة كونه عي آذ 
فالعا من تخضيل أغراضن الحضانة أو مضرا | بالحضيوق ضررا ماتيا أو معتويا: وفي ضوء ذلك 
يقرر القاضي مدى تأثير هذا المرض في سقوط الحضانة عن مستحقها. 

ثانياً: إذا كان المرض المضر قابلاً للشفاء في مدة يسيرة» فيجوز للقاضي إيداع الطفل 


(4:48؟7١)‏ وكشاف القناع) ج”7. ص8١1".‏ 


(١51؟١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج25 ص619-518. 
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بصورة موقته عند من يستحق الحضانة بعد هذا الحاضن المريضء. فإذا شفي أرجعه إليه. أما 
إذا كان المرض غير مرجو الشفاء» أو شفاؤه يستغرق وقتا طويلا» فمصلحة المحضون تقتضي 
إسقاط حضانة الحاضن عنه وتسليمه إلى مستحقها من بعد هذا الحاضن. 
الفرع الثامن 
الشرط الثامن 
(أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي) 

ثلاثة أقوال في هذا الشرط: 

| شترط الجمهور أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي . وبهذا قال الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنابلة والزيدية والجعفرية0"43©. 

وقول ثانٍ في المسألة قاله الظاهرية» وحكي عن الحسن البصري أن مستحقة الحضانة لا 
تسقط حضانتها بالزواج من أي 0715 

وقول ثالث: إن الزواج يسقط الحضانة عن مستحقتها إذا كان المحضون ذكراً لا أنثى» 
وهذا رواية عن أحمد بن حنبل رحمه اللي 07:35 , 

 روهمجلا أدلة القول الأول قول‎ 0١ 

اشترط الجمهور لاستحقاق الحضانة, إذا كان مستحقها امرأة» أن لا تكون متزوجة من 
أجنبي , فإن كانت متزوجة من أجنبي , فلا حقٌّ لها في الحضانة؛ لأن حقّها فيها سقط بزواجها 
هذل وقد استدلوا بالأدلة التالية . 

الدليل الأول: الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب. وفيه قول النبي بك 
للمرأة بشأن حضانة ابنها: «أنت أحقٌّ به مالم تنكحي:05419, 

الدليل الثاني: عن سعيد بن المسيب قال: طلّق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم ابنه 


(١51؟1١)‏ «الهداية» ودفتح القدير» جا ص15 «مغني المحتاج» ج "2 ص 456 » «كشاف القناع» اج 
ص2”728 «الشرح الكبير» للدردير ج7. ص 1ه لم «شرح الأزهار» جك ص6 ١ه‏ «شرائع 
الإسلام» جك2تء ص5:”". «الروضة البهية» ج١»‏ ص١ .١8‏ 

." ١9ص «المحلئ؛ ج١٠2 كضيفة إل لمغني» ج/2‎ )١7551١5( 

)١11419(‏ والمغني» جلاء ص519. (415؟١)‏ «سنئن أبي داود» جلاء ص17". 
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عاصم فترافعا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بشأن ابنه عاصم فقضى به أبو بكر لأمّه مالم 
يشب أو تتزوج» وقال أبو بكر: إن ريحها ‏ أي ريح الأمء وفراشها خير له حتى يشب أو تتزوج» 
وذلك بمحضر من الصحابة رضي .الله عنهه23"4192, 

الدليل الثالث: إن الحضانة شرعت لمصلحة المحضون ذكراً كان أو أنثى وبزواج الحاضنة 

من أجنبي يفوت هذا المقصود؛ ٠‏ لأن الزوج الأجنبي كما قآل الفقهاء فيه يخطيه ترا ىق 

قليلا 9# وينظر [ ليه شزراً - أي نظر المبغعض 005430 , 

ا الرابع : إن الحاضنة المتزوجة مشغولة بحقوق الزوج» فلا تتفرغ للقيام بحقوق 
| ن07419), 

الدليل الخامس: إن حضانة المحضون من قبل المتزوجة في بيت زوجها الأجنبي يلحق 
عاراً أو غضاضة على أقارب المحضون2540. 

5 أدلة القول الثاني قول الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «الأم أحىّ بحضانة الولد الصغير والابئة الصغيرة حتى يبلغا تزوئجت 
أو و ل واحتج ابن حرم فقال: «وأما ويا إنه لا يسقط حق ف الأم في الحضانة 
بزواجها إذا كانت مأمونة, وكان الذي تزوجها افوا فللنتصوص التي ذكرناء ولم يخص ل 
زواجها من غير زواجها. ولما روينا من طريق البخاري عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله 
كل المدينة وليس له خادم. فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله كه فقال يا رسول 
الله إن أنساً غلام كيّس فليخدمك. قال أنس: فخدمته في لشن افير قال ابن حزم تعليقاً 
على هذا الخبر: فهذا أنس في حضانة أمه ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله كلها 00 

ومن الحجة لقول الظاهرية ما ذكره ابن القيم إذ قال: «واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسول 
الله يه قضى بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة من جعفر رضي الله عنه. ثم قال ابن القيم: فلا 
ريب أن للناس في قصة ابئة حمزة ثلاثة مأخذ : (أحدها): أن النكاح لا يسقط الحضانة9'"؟"" . 


(5١41؟١)‏ «البدائع» ج4» ص47 «زاد المعاد» ج84. ص"5١‏ . 
(415؟1١)‏ «العناية على الهداية» ج"اء ص5١"7.‏ 
)١11417(‏ «مغني المحتاج» جا ص 216868 «المغني» جلا ص9١5.»‏ «كشاف القناع» اج ص18 . 


. «مغني المحتاج» اج ص 50868 . (519؟١) «المحلئ» لابن حزم ج١٠. صسص*”7”‎ )١25116( 


(17470) «المحلئ» ج١٠‏ ص0؟". (471؟11١)‏ «زاد المعاد» ج4. ص١"1١.‏ 
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٠١”‏ - أدلة القول الثالث: 

وهذا القول إن زواج الحاضنة يسقط حضانتها إن كان المحضون ذكراً لا أنثى » ورا 
عن الإمام أحمد بن حنبل» فقد روى مهنا عن الإمام أحمد قوله : إذا تزوئجت الأم وابنها صغير 
أجذانها. فقيل للإمام أحمد : : فالجارية مثل الصبي؟ قال: لا. الجارية تكون معها إلى سبع 

لشي 

(ووجه) هذه الرواية عن الإمام أحمد ما روي أن علياً وجعفراً وزيد بن ثابت تنازعوا في 
حضانة ابنة حمزة. فقال علي رضي الله عنه: إنها ابنة عمي . وأنا أولى بها. وقال جعفر: إنها 
بنت عمي وخالتها عندي فهي زوجتي . وقال زيد: إنها بنت أخي ؛ لأن النبي يَلِ أخى بيني وبين 
حمزة. فقال رسول الله كلِْ: «الخالة أم» وسلّم الصغيرة إلى حمزة؛ فجعل النبي كل الحضانة 
لها وهلى مزوجة)07149, 

4 مناقشة الأدلة : 

أولاً: مناقشة أدلة القول الثالث: 

ما احتج به للقول الثالث. وهو رواية عن الإمام أحمد, لا حجة فيه. فقد قال ابن قدامة 
الحنبلي : أما قصة بنت حمزة» فإن النبي كَككِةِ قضى بها لخالتها؛ لأن زوجها من أهل استحقاق 
الحضانة ؛ ولأنه لا يساوبه في الاستحقاق إلا على رضي الله عنه. وقد ترجح جعفر رضي الله 
عنه بأن امرأته من أهل الحضانة. فكان أولى»2":"9. 

6 ثانياً: مناقشة القول الثاني 

أ اا ا لقوله بأن النكاح لا يسقط حقٌّ الحضانة مطلقاً بحديث أنس لا حجة 
له فيه؛ لأن أحداً من أقارب أنس لم ينازع أمه في حضاتتها ولم يرفع أمره إلى النبي يله وهو 
طفل صغير وأمه مزوجة, فكيف يصح الاحتجاج به دون إثبات هذه المقدمات فيه ؟ والنبى ند 
لما قدم المدينة كان عمر أنس عشر سنوات» فكان عند أمه فلما تزوجت أبا طلحة لم يأت أحد 
من أقارب أنس ينازعها فبه©" 054 , 


ب : الاحتجاج لابن حزم بقصة ابنة حمزة لا حجة له فيهاء فقد قال ابن القيم رحمه الله : 


(؟9؟71:7) «المغني» جلا ص؟9١5.‏ 
(179؟١)‏ «المغنى» جلاء ص9١5.‏ «زاد المعاد» ج4. ص١14.‏ 
(5؟57؟17) «المغني» جلا ص9١"‏ . (75765؟17١)‏ «زاد المغاد» ج22 ص١" .١‏ 
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«ولا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاثة مآأخذ: 

أحدها: أن التكاح لا يسقط الحضانة. 

الثاني : أن المحضون إذا كان بنتأء فتكاح أمها لا يسقط حضانتها ويسقطها إذا كان ذكراً . 

الثالث: أن الزوج إذا كان قريباً من الطفل لم يسقط حضانتها وإلا سقطت. فالاحتجاج 
بالقصة على أن التكاح لا يسقط الحضانة مطلقاً لا يتم إلا بعد إبطال الاحتمالين 
الآخرين2"4'"9©. ومن الواضح أن إبطال هذين الاحتمالين الآخرين ليس بأولى من إبطال 
الاحتمال الأول الذي ذهب إليه ابن حزم . وأيضاً فإن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال» بطل به 
الاستدلال. 


5 القول الراجح : 

وإذ قد تبين ضعف القولين الثاني والثالث. فلم يبق إلا القول الأول وهو قول الجمهور وأدلته 
قوية وسليمة من حيث الأثر والنظرء فمن الأثر قوله ل : «أنت أحقٌّ به مالم تنكحي». ومن حيث 
النظر أن أساس تشريع الحضانة وتعيين المستحق لها وهو تحقيق مصلحة المحضون. وهذا 
المقصود يفوت أو يختل بزواج الحاضنة من أجنبي لانشغالها بأداء حقوقه . فينبغي إناطة الحضانة 
لمن يليها في استحقاقها لتحصيل مصلحة المحضون. 

07 - المقصود بالزواج المسقط للحضانة : 

وإذا كان زواج الحاضنة بزوج أجنبي منها يسقط حضانتهاء فهل المقصود بهذا الزواج مجرد 
الشريف قوله ككل : «أنت أحقّ به مالم تتكحي»., فهل المراد من قوله كلك : «مالم تنكحي» مجرد 
عقد النكاح أو هو مع الدخول؟ يحتمل وجهين: 

الأول: أنه مجرد عقد النكاح وبه تزول حضانتهاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والحنابلة ؛ 
لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ويملك منع زوجته من حضانة ولدها. 

والوجه الثاني : إن المقصود بقوله ككلِهُ: «مالم تنكحي» هو عقد النكاح مع الدخول» فلا 
تزول حضانة الحاضنة بمجرد عفد التكاح» بل به وبالدخول الذي يتبع العقدى وهذا قول الإمام 
مالك؛ لأنه بالدخول يتحقق انشغالها عن أعمال الحضانة. والحديث الشريف يحتمل الوجهين 
والأشبه سقوط حضانتها بمجرد عقد النكاح دون توقف على الدخول؛ لأنها بالعقد صارت في 


(175؟1١)‏ «زاد المعاد» ج4. صض١"١.‏ 


-5ة- 


مظنة انشغالها عن الولد المحضون والتهيؤ للدخول وأخذها بأسبابه :04 , 

4 أثر رضا الزوج الأجنبي بحضانة زوجته لولدها: 

وإذا رضي الزوج الأجنبي بحضانة زوجها لولدهاء فهل يمنع هذا الرضا سقوط حقٌّ الزوجة 
في حضانة ولدها من غيره؟ قال الحنابلة لا يمنع ذلك من سقوط حضاتتها. فقد قالوا: ) 
حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل ولو رضي الزوج؛ لثلا يكون المحضون في حضانة 
أجنبى )054580 , 

وكذلك قال الشافعية ولكن بتعليل آخرء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: 
دولا أثر لرضا الزوج الأجنبي ؛ لأنه قد يرجع عن رضاه فيتضرر الولد المحضون»0"4:"9 , 

684 رضا الزوج والزوجة وأبي الولد بحضانتها: 

ولو رضي الزوج الأجنبي والزوجة وأبو الولد بأن تحضنه أمه التي تزوجت هذا الأجنبي فما 
أثر هذا الرضا في بقاء حضانتها أو سقوطها؟ قال الحنابلة رضاهم مانع من سقوط حضانتهاء فقد 
جاء في «كشاف القناع»: «ولو اتفق أبو المحضون وأمّه على أن يكون الولد في حضانتها وهي 
أي الأمْ - مزوجة ورضي زوجهاء جاز ذلك ولم يكن لازما؛ لأن الحقّ لا يعدوهم وأيهم أراد 
الرجوع فله ذلك<0071, وفي زاد المعاد لابن القيم : «ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة 
حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلك)59؛"2©. 

- زواج الحاضنة من غير أجنبي : 

قلنا: إن الشرط في الحاضنة أن لا تتزوج بأجنبي, فإن فعلت سقطت حضانتها وهذا قول 
الجمهور. ومعنى ذلك أنها لو تزوجت بغير أجنبي لم تسقط حضانتها. وبهذا صرح الفقهاء. فقد 
جاء في «كشاف القناع» : دولا حضانة لامرأة مزوجة ة لأجنبي من الطفل» فإن كان الزوج ليبس 
أجنبياً كعم المحضون وقريبه فلها الحضانة ؛ لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه 
أشبه الأم إذا كانت مزوجة ة بالأب)05459 , وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : « 0 إلا من 
نكحت من له حقٌّ في الحضانة ورضي لم تسقط حضانتها حينئذٍ في الأصح ؛ لأن من نكحته 
له حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعايته كما لو نكحت عم المحضون أو ابن 


(4157؟١)‏ «كشاف القناع» جا ص58". )١15574(‏ «كشاف القناع» جلا ص78". 
)١14179(‏ «مغني المحتاج» جا ص 1068 . (470؟1١)‏ «كشاف القناع» جلاء ص98". 
(41؟١)‏ «زاد المعاده ج4. ص١"١.‏ (487؟1١)‏ «كشاف القناع» جا ص78". 
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عمه2"70. وواضح من هذا أن الحنابلة والشافعية لا يشترطون في الزوج القريب من 
المحضون أن يكون من محارمه حتى لا تسقط حضانة زوجتهء إلا أن الحنفية يشترطون هذا 
الشرط لعدم سقوط حضانة الحاضنة إذا تزوجت بقريب من المحضون., فقد قالوا: «وكذلك كل 
زوج هو ذو رحم محرم من الولد كالعم إذا تزوج بأم الولد لقيام الشفقة نظراً إلى القرابة 
المرية 0001 والمقصود بالزوج المحرم من المحضون الذي لا تسقط به الحضانة أن يكون 
محرماً له من جهة الرحمء فلو كان محرماً من الرضاع كالعم رضاعاً أو كان رحما - أي قريباً من 
النسب 28ص من الرضاع كابن عمه 6 وهو عمه باع : فهو كالأجنبي 49" 


شروط أخرى في مستحق الحضانة 

: من شروط الشافعية‎ ٠0١ 

قالوا: إن كان المحضون رضيعاً اشترط لاستحقاق الحاضنة للحضانة أن ترضعه على 
الصحيح. فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاعء فلا حضانة لها. 

القول الثاني : في مذهب الشافعية لا يشترط ذلك. وعلى الأب استئجار مرضعة ترضعه عند 
الحاضنة. وأجاب أصحاب القول الأول وهو القول الصحيح عندهم. بأن في تكليف الأب 
استئجار مرضعة ترضعه في مسكن الحاضنة عسراً عليه. فلا يكلف بذلك. وقال الفقيه البلقيني 
الشافعي حاصله أنها إن لم يكن لها لبن» فلا خلاف في استحقاقها الحضانة» وإن كان لها لبن 
وامتنعت فالأصح لا حضانة لها9؛305 , 

: من شروط المالكية‎ 2٠07 

أ : اشترط المالكية حرز المكان الذي يسكنه المحضون. وهذا بالنسبة للأنثى التي يخاف 
عليها الفساد إذا بلغت حدٌ الوطء. ومثلها الذكر يخاف عليه الفساد؛؟0 , 

«مم. ١‏ _ ب : واشترط المالكية أيضاً بالنسبة للذكر الحاضن أن يكون عنده من يحضن 
المحضون - أي من يصلح لحضانته من زوجة أو خادمة مستأجرة لذلك أو متبرعة؛ إن الذكر لا 


(545؟١)‏ «مغني المحتاج» جلا ص 4068 . 

.81١5ص «الهداية» و«العناية علئ الهداية» ج*#,‎ )١1144( 

(46؟7١)‏ «رد المحتار علئ الدر المختار» اج ص/01ه. 

(14*5؟١)‏ «مغني المحتاج» جا ص405-46886. 2 )1١747317(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟'. ص678. 
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صبر له على أحوال الأطفال وحضانتهم كما هو الشأن في النساء الحاضناتء فإن لم يكن للذكر 
الحاضن ذلك فلا حقٌّ له فى الحضانة2074*9, 

884 ج : واشترط المالكية أيضاً لثبوت الحضانة ولبقائها واستمرارها عدم سفر 
الحاضن أو الحاضنة سفر نقلة. فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقى»: «شرط 
ثبوت الحضانة للحاضن» سواء كان ذكراً أو أنثى أن لا يسافر وليّ حرٌ عن محضون حرٌ سفر 
نقلة فإن سافر السفر المذكور كان له أي لوليّ المحضون ‏ أخذ المحضون من حضانته. 
ويقال لها: اتبعي محضوينتك إن شئت وإلا سقطت حضانتك. والولي هنا هو الأب. وقال 
بعضهم : يشمل الأب. والوصي. وولي العصوبة كالعم. وإذا سافرت الحاضنة عن بلد الولي 
السفر المذكورء جاز للولي نزع المحضون من يدهاء وسقط حقّها فى حضانته**"2. 

الفرع العاشر 
عودة حق الحضانة بعد سقوطه 

0 3 سقوط حقٌّ الحضانة : 

قلنا إن استحقاق الحضانة يستلزم توافر شروط معينة سبق أن تكلمنا عليها في الفروع 
السابقة. كما أن بقاء الحضانة واستدامتها واستمرارهاء كل ذلك يستلزم أيضاً بقاء توافر شروط 
الحضانة فيمن استحقها وثبتت له وأنيطت به. فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو بعضها ابتداء ‏ أي 
قبل إسناد الحضانة لمستحقها _, أو فقدت أو بعضها بعد أن ثبتت لمستحقها وأنيطت به. سقط 

6 هل يعود حقٌّ الحضانة بعد سقوطها: 

وإذا سقط حقٌّ الحضانة لعدم توافر شروطهاء ثم توافرت هذه الشروط جميعاً. فهل يعود 
حقّ الحضانة لصاحبه على أساس إذا زال المانع عاد الممنوع؟ والجواب يتضح من بيان أراء 
فقهاء المذاهب المختلفة فى الفقرات التالية : 


: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ٠٠0 
أ : جاء في «الهداية»: «ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية؛ لأن المانع قد‎ 
, زال)(*:3511‎ 


(1:348؟١1)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟. ص86؟6. 
)١1145(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟» ص#56ه. )١1550(‏ «الهداية» جلا ص15١".‏ 


- 5:4 - 


ب : وفي «الدّر المختار» «وتعود الحضانة بالفرقة البائنة كزوال المانع»'؟؛"" . 

ج : وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وسواء لحقت المرتدّة بدار الحرب أم لا 
فإن تابت فهي أحقٌّ به أي أحق بحضانة ولدها الصغير»9؟؛؟"2, 

م١٠‏ - ثانياً: مذهب الشافعية: 

أ : جاء في «مغني المحتاج» : «فإن فقد مقتضى الحضانة ثم وجدء كأن كملت ناقصة: 
بأن أسلمت كافرة» أو تابت فاسقة» أو أفاقت مجنونة» أو أعتقت رقيقة» أو طُلّقت منكوحة بائناً 
أو رجعياً على المذهب المنصوص حضنت أو صارت أهلاً للحضانة إليها ‏ لزوال المانع . 
وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدّة على المذهب»5:؛"2. 

ب : وفي «نهاية المحتاج): «فإن كملت ناقصة: كأن اعتقت أو أفاقت أو أسلمت أو 
رشدت أو طلقت منكوحة ولو رجعياً حضنت -الاً وإن لم تنقض عدّتها إن رضي المطلق ذو 
المنزل بدخول الولد له وذلك لزوال المانع» ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقهاء انتقلت 5 
يليها فإذا رجعت عاد حقهاء9؛054 , . ويفهم من هذا القول أن المطلقة ها يعود لها حقٌّ 
الحضانة في الحال» ولكن بشرط أن يرضى مطلقها صاحب المسكن بإدخال ولدها من غيره إلى 
مسكنه لتحضنه ؛ لأن المطلقة رجعياً لا تخرج من بيت عدّتها وهو الذي كانت تسكنه. وكذلك 
إذا أسقطت الحاضنة حقها فى الحضانة انتقل إلى من يليهاء ولكن لو رجعت عن إسقاطها عاد 
إليها حنّ الحضانة والحجة في ذلك هو: «إذا زال المانع عاد الممنوع». 

وم١٠١ ‏ ثالكاً: مذهب الحتابلة: 

قال الإمام الخرقي : «وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلّقت رجعت على حقها من 
كفالته - أي حضانة الولد )*20"44©. وتعليقاً على هذا القول قال ابن قدامة الحنبلي : «و بهذا قال 
الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . إلا أن أبا حنيفة والمزني قالا: إن كان الطلاق رععيا لع يعد 
حقها؛ لأن الزوجية قائمة فأشبه مالو كانت في صلب التكاح»0*"©. واحتج ابن قدامة برجوع 
حقٌ الحضانة إلى التطلقة يعي نأنها مطلقة فيعوةحقها في الحضانة كالمطلقة بائناً. وقولهم 
إنها زوجة» يرد عليه بأن زوجها بهذا الطلاق قد عزلها عن فراشه. ولم ببق لها عليه قسم مع 


(١541؟١)‏ «الدر المختاره» ج"2» ص055. (54؟١)‏ «الفتاوى الهندية». ج١.‏ صض١4ؤه.‏ 
555؟١)‏ «مغنتي المحتاج» ج22 ص"هة؛؟. (555؟١)‏ «نهاية المحتاج» جلا ص9١3؟.‏ 
(ه454؟١)‏ «المغني: جلاء ص574. )١5557(‏ «المغني» جلاء ص4؟5 --1718. 
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زوجاته الأخريات ولا لها به به شغل» وقد عقد سبب زوال نكاحها فأشبهت البائن في 
عدّتها»9:؛05, 

القاعدة المطردة: «إذا زال المانع عاد الممنوع»: 

والقاعدة المطردة عند الحنابلة في عودة حقّ الحضانة بعد سقوطها: «إذا زال المانع عاد 
الممنوع». فقد جاء في «المغني) «وكل قرابة تستحق بها الحضانة منع منها مانع كرق أو كفر 
أو فسوق أو جنون أو صغرء إذا زال المانع مثل إن عتق الرقيق» وأسلم الكافرء وعدل الفاسق. 
وعقل المجنون, وبلغ الصغير عاد حقّهم في الحضانة؛ لأن سبيها قائم وإنما امتنعت لمانع. 
فإذا زال المانع عاد الحقّ بالسبب السابق الملازم كالزوجة إذا طلقت»)8؛2054, 

0 رابعاً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: لو تزوجت الأم بغير الأب - أي بغير أبي ولدها منه ‏ مع وجوده سقطت حضاتتهاء 


فإن طلّقت عادت الحضانة على المشهور لزوال المانع وهو تزوجها واشتخالها بحقوق الزوج التي 
هى أقوى من حقى نَّ الحضانة . وإثما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائناًء وإلا فبعد العدّة إن بقي 


لها شيء من المدّة ٠‏ ولو لم يكن الأب وتوجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقدة؛؛054, 

7د لخامساً: مذهب الزيدية : 

قالوا: إذا سقطت الحضانة بالفسق والنشوز والجئون والنكاح. وجب أن تعود الحضانة 
بزوالها. أما الفسق والجنون والنشوز فالهادوية لا يخالفونه. 

وأما كا فعند المؤيد بالله وأكثر العلماء إذا ارتفع النكاح بطلاق أو غيره وجب أن يعود 
بعد مضي عدّة الطلاق الرجعي . وقال الهادوية لا يعود حقٌّ الحضانة بارتفاع النكاح 
مطلق( نيلف 

4" - سادساً: مذهب المالكية05409 


)١11441(‏ «المغني» جلا ص6 57. )١11558(‏ «المغني» جلا ص5760". 
4 ا«الروضة البهية» ج31 ص١4١.‏ (460؟1١)‏ «شرح الآزهان ج17 ص 7ه. 
)0 ( جا ص نح ج5٠‏ ص 


. «الشرح الكبيرة للدردير ودحاشية الدسوقي» ج17 ص7ه-“07‎ )١746١( 
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ب : ولا تعود الحضانة لمن أسقطت حقها من الحضانة لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت 
العودة لها فلا تعود الحضانة لها بناء على أن الحضانة حقّ للحاضن وقد أسقطه وهو المشهور. 
وقيل: لها الرجوع. فتعود لها الحضانة بناء على أنها حقّ للمحضون إلا أن يكون الإسقاط 
لمرض ونحوه من كل عذر لا يقدر معه على القيام ب بشؤون المحضون كعدم لبن أو القيام بحج 
فرض . فإن زال العذر المقبول عادت الحضانة بزواله. 

ج : ومن انتقلت له الحضانة بتزويج من قبله كالأم مثلاء فإذا ماتت الجدّة ونحوها ممن 
انتقلت له الحضانة؛ والأم التي سقطت حضانتها بتزويجها خالية من الزوج بأن طلّقها أو مات 
عنهاء فإن الحضانة تعود إليها بموت الجدّة أو تزويجها. والحاصل أن الحضانة إذا انتقلت 
لشخص لمانع ثم زال المانع وقد مات أو تزوج المنتقل إليه حقّ الحضانة. فإن الحضانة تعود 
للأول. 

- خلاصة أقوال فقهاء المذاهب في قاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع»: 

أولاً : القاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع». وهذا مذهب الحنابلة وهي قاعدة مطردة 
عندهم حتى بالنسبة للتي فقدت حقها من الحضانة بزواجها يعود لها حق الحضانة إذا طلّقت 
طلاقاً رجعياً. 


ه٠٠‏ ثانياً: عند الحنفية : 

الحنفية يأخذون بالقاعدة كالحنابلة, ولكنهم يخالفونهم فى عودة حق الحضانة للمطلقة 
رجعياً باعتبارها لا تزال زوجة أو بحكم الزوجة وزواجها كان هو المانع من حضانتها وبطلاقها 
رجعيا لم يسقط المانع . 

: عند الجعفرية‎ - ١45 

يستثنون من القاعدة زواج من لها حق الحضانة إذا كان أبو الصغير غير موجود. فلا تسقط 
حضانتها بالزواج مطلقاً في هذه الحالة. وفي الطلاق الرجعي يعود حقٌّ الحضانة بعد مضي مدّة 
العدّة . 

0 رابعاً: عند الزيدية: 

وعند الزيدية في عودة حق الحضالة في الطلاق» فعند الهادوية لا يعود حقّ الحضانة بزوال 
نكاح المتزوجة مطلقاً أي سواء ء طلقت بائناً أو رجعياً -» وعند المؤيد بالله وأكثر علماء الزيدية يعود 
حقٌّ الحضانة بارتفاع النكاح بالطلاق أو غيرهء وفي الطلاق الرجعي بعد مضي مذته. 


67 


4 خامساً: عند المالكية : 

ويستثني المالكية من قاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع». إذا فقدت الحاضنة حقّ 
الحضانة بزواجهاء فلا يعود إليها حقٌّ الحضانة إليها إذا طلّقت أو مات زوجها أو فسخ نكاحها 
الفاسد بعد الدخول. وهذا على القول الأرجح عندهم. وكذلك لا يعود حقٌّ الحضانة لمن 
اسقطته بغير عذر مقبول. 

4 - القول الراجح : 

والراجح إجراء قاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع» على جميع حالات فقد الحضانة 
ولوجود مانع من إثباتها لمستحقها أو إدامتها على من أثبتت له. فإذا زال المانع عاد الممنوع. 
وهو عود حقٌّ الحضانة لصاحبه؛ لأن الحضانة حقٌّ للمحضون كما رجحنا. وعلى هذا الأساس»ء 
رتب المستحقون لها حسب أولويتهم ومدى إمكانية تحقيق مقصود الحضانة من كل منهم . فإذا 
تجاوزنا الأولى باستحقاقها إلى غيره لمانع من إثبات الحضانة للأولى بهاء فيجب الرجوع إلى 
هذا الأولى بها إذا زال ما كان يمنعنا من إثبات الحضانة لهء وبهذا نحقق مصلحة المحضون 
الذي ما شرعت الحضانة إلا لمنفعته. 


ل *67 - 


طعت للئالك 
الأحكام العامة للحضانة 
ثة" ١٠٠١‏ م 
يشمل هذا المبحث الإجبار على الحضانة. والأجرة عليهاء ومكانهاء وعلاقة أبي الولد 
المحضون بحاضنته. ومدة الحضانة, وماذا يفعل عند انتهاء هذه المدّة ‏ مدّة الحضانة ‏ هل 
المطلب الأول: الإجبار على الحضانة. 
المطلب الثاني : أجرة الحضانة. 
المطلب الثالث: مكان الحضانة . 
المطلب الرابع : مدة الحضانة. 
المطلب الخامس: علاقة الوالد بالمحضون وهو عند حاضتته . 
المطلب السادس: ماذا يفعل بالمحضون عند انتهاء حضانته . 


0١‏ منهج البحث: 


الإجبار على الحضانة 
الإجبار على الحضانة متعلق بالتكييف الشرعي لها: 
إذا وجد من له حق حضانة الولد الصغيرء فهل يجبر عليها إذا امتنع منها؟ الجواب ينبني 
على التكييف الشرعي للحضانة من جهة كونه حقا لمن له حقٌّ الحضانة أو حقا للمحضون أو 
حقا لكليهماء كما ينبني على تعيين من تلزمه الحضانة لعدم وجود غيره. 
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في الإجبار على الحضانة لنستخلص منها أو نستدل بها على معرفة 
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التكييف الشرعي للحضانة. وقد يكون من المفيد وليس من التكرار المملول أن أذكر هنا خلاصة 
أقوال الفقهاء في إجبار من له حق الحضانة عليهاء لأن الكلام عليها هناك كان غير مقصود لذاته 
على الحضانة . ٠‏ ومع هذا فلا أطيل الكلام ولا أكثر من النقول عن الفقهاء في هذا الموضوع؛ 
لأني ذكرت كثيراً من أقوالهم هناك. وفيها الإجبار على الحضانة9*؛"" . 

“ه١٠١‏ - أقوال الفقهاء في الإجبار على الحضانة : 

أولاً: من أقوال الحنفية : 

لا تجبر الحاضنة أو الحاضن على الحضانة إذا لم يتعيّن أحدهما لهاء فإن تعين لها أجبر 
عليها”*؛05 , 1 

: ثانياً : من أقوال الشافعية‎ ٠6#: 

«وإن غابت الأم أو أو امتنعت» فالحضانة للجدة أم الأم على الصحيح كما لو ماتت أو 
جنت. وقضيته عدم إجبار الأمّ ومحله حيث لم يلزمها نفقته وإلا أجبرت كما قاله ابن 
الرفعة»9*؛"0 , 

«وضابط ذلك أن القريب إذا امتنع من الحضانة كانت الحضانة لمن يليه»”*؟""©. ومعنى 
ذلك أن الأصل عند الشافعية عدم إجبار من ثبتت له الحضانة إذا امتنع منها. 

هه٠٠ ‏ ثالثاً: من أقوال المالكية: 

دولا تعود الحضانة بعد الإسقاط أي إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها 
لها ثم أرادت العود لهاء فلا تعود بناء على أنها حق للحاضن وهو المشهور)264*7. ومعنى ذلك 
أنها لا تجبر على الحفاء إذا امتنعت منها. ولكن لو تعينت عليها الحضانة لعدم وجود غيرها. 
أو لأنه لا يقبل غيرها. جرت على الحضانة في هذه الحالة. وهذا يستفاد من قولهم في بقاء 
الحضانة للحاضنةإذاتزوجتمن أجنبي ولميقبل المحضونغيرهافقدقالوا : «إذاتزوجت الحاضنة برجل أجنبي 


(469؟7١)‏ الفقرات من 174 2١١717-١١‏ 

(5409؟١)‏ «رد المحتار علئ الدر المختار» ج27 ص ١5ه.‏ 
(554؟١)‏ «نهاية المحتاج» ج29 ص9١؟.‏ 

(14665؟١)‏ «مغني المحتاج» ج”, ص405 . 

)١11465(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟.» ص؟07"7. 


من المحضون ولع ايقببل الموليد غيرها. فإنها ت, تبقى على حضانتها ولا تسقط وظاهره كان 
المحضون يي أو غيرهع 071459 , ووجه الاستدلال بهذا القول أن الحضانة تبقى بالرغم من 
وجود المانع وهو زواجها من أجنبي رعاية لمصلحة الولد المحضون ولا تتم هذه الرعاية إلا 
بإجبارها إذا امتنعت. 
5ه١٠-‏ رابعاً: من أقوال الحنابلة: 

قالوا: «ولو امتنعت الأم ص حضانته لم تجبر عليها؛ لأنها غير واجبة عليها»9*؛*"2. ولكن 
لو تعيّنث من لها حقٌّ الحضانة أن كايكا أو غيرها لعن وجود من يحضنه غيرها. 00 
تجبر على حضانته في هذه الحالة إذا امتنعت عن حضانته. قال ابن قدامة الحنبلى : «كفا 
الطفل وحضانته واجبة ؛ ام لحك كر وح لو ار 1 
من المهالك»**"". ومن الواضح أن هذا الوجوب يكون واجباً عينياً إذا لم يوجد من يحضنه 
غير هذه الحاضنة أو غير هذا الحاضن., ولا معنى للوجوب إذا لم يجز الإجبار عليه لا سيما إذا 
تعلق به نجاة طفل من الهلاك . 

٠07‏ - خامساً: من أقوال الزيدية: 

قالوا: «ويجوز للأم الامتناع من إرضاع ولدها وترك حقها في حضانته إن قبل غيرهاء فإن 
امتنع غيرها وخشي عليه التلف أو الضرر صارت الحضانة حقاً للطفل» فيجبر عليها من عليه 
الحضانة من أم أو غيرها("01145 , 

4ه - سادساً: من أقوال الجعفرية: 

قالوا : ولو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى به)0"461, ومعنى هذا أنها له تجبر 
على الحضانة إن امتنعت منها. 

4 القول الراجح 

والراجح عندي عدم إجبار من له حقٌّ الحضانة على الحضانة إلا إذا تعينت عليه لعدم وجود 
من يحضله غيره . وهذا الترجيح لا يعني أن الحضانة حقٌّ للحاضن وليمس للمحضون». فقد 
رجحنا أن الحضانة حقٌّ للمحضون””4"", وإنما لم نقل بإجبارها وإن كانت الحضانة حقّاً عليها 


(/طه1؟1١1)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج27 ص'الاه. )١55:58(‏ (ركشاف القناع» جك ص١32.‏ 


)١5459(‏ «المغني» جلاء ص7١5. )١55(‏ «دشرح الأزهار» ج217 ص75 ه. 
(551؟١)‏ «الروضة البهية» ج١1‏ ص١4١.‏ (4:59؟1١)‏ الفقرتان .١٠١ 73:59 ٠١١71‏ 
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للمحضون؛ لأن امتناعها من الحضانة إما لعجزها عنهاء. وإما لرغبتها عنهاء وفي الحالتين لا 
يحصل مقصود الحضانة. وهو مصلحة المحضون؛ لأن في حالة عجزها يمنعها من القيام 
بمتطلبات الحضانة. فلا تحصل مصلحة المحضون, وفي حالة عدم رغبتها في الحضانة مع 
قدرتها عليهاء فإنها تكسل, ولا تقوم بأعمال الحضانة» فتفوت مصلحة المحضون, فلم يكن 
في إجبارها فائدة. ولكن إذا تعينت الحضانة عليها لعدم وجود غيرهاء فلا سبيل إلا إجبارها على 
الحضانة». فهذا الإجبار خير من ترك المحضون بلا حاضن. 
المطلب الثاني 
أجرة الحضانة 
٠١” ٠‏ تمهيد: 
حضانة الصغير قد تكون من قبل أمّه فهي التي تتولى أعمال الحضانة. وقد تكون الحضانة 
على امغر نيرال فهمل تستحق الحاضنة أجرة على حضاتها كانت أو غيرها أو لا 
0١‏ - منهج البحث: 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فروع. ونخصص لكل مذهب فرعاً على حدة على 
النحو التالي : 
الفرع الأول: مذهب الحنفية . 
الفرع الثاني : مذهب الشافعية. 
الفرع الثالث: مذهب المالكية. 
الفرع الرابع : مذهب الحتابلة . 
الفرع الخامس: مذهب الزيدية. 
الفرع الأول 
مذهب الحنفية ‏ في أجرة الحضانة 
0 هل تستحق الأم أجرة على حضانة ولدها؟ 
تستحق الأم الحاضنة أجرة حضانة ولدها إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبي ولدها 
المحضون. وهذه الأجرة غير أجرة إرضاعه ونفقته. وعلى هذاء يجب للمحضون على أبيه : 


أجرة الرضاع , وأجرة الحضانة ونفقته. فإذا كانت منكوحة أو معثدة لأبيه من طلاق رجعي.» لم 
تستحق أجرة لا على الحضانة ولا على الإرضاع لوجوبها عليها ديانة ؛ نظراً لقيام التكاح أو اعتباره 
قائماً في عدّة الطلاق الرجعي . فإن كانت في عدّة طلاق بائن» فقيل: إنها لا تستحق أجرة 
الحضانة لانقطاع الرابطة الزوجية. أما إذا انقضت عدّتهاء فلها أجرة ة الحضانة اتفاقاً بلا خلاف 
شأنها شأن غيرها من الحاضنات054257), 


٠+‏ هل تجب أجرة الحضانة مع الإجبار عليها؟ 

إذا أجبرت الحاضنة أو إذا أجبر من له حقٌّ الحضانة. على الحضانة. فهل تجب أجرة 
الحضانة مع الإجبار عليها؟ 

جاء في «الدّر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «ولو لم يوجد غيرها - على 
الحضانة بلا حلاف . وهذا يعم لوو حاضن آخر وامتنع من القبول» وحينثةٍ فل" أجرة ة لها؛ 
لأنها قامت بأمر واجب عليها شرعا 01459 6( ولكن قال الفقيه أبو جعفر: رق عليها من 
مال الصغيرة (المحضون). وبه أخذ الفقيه أبو الليث. قال الفقيه ابن عابدين : فهذا نص في 
أن الأجرة تؤخل مع الجبر» 30469 , فأجرة الحضانة عق مع وجود الجبر» فلا تنافي الوجوب» 
والراجح. 0 الحاضنة أجرة الحضانة وإن أجبرت عليها؛ لأن الإجبار عليها لا ينافي 
استحقاق القائم بها الأجرة عليها. 

3-4 من أجرة الحضانة المسكن والخادم: 

إذا لم يكن للحاضنة مسكن تحضن فيه الولد. وجب لها أجرة مسكن ويعتبر هذا من أجرة 
الحضانة التي تستحقها. فإن كان لها مسكن تسكن فيه. ويمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن 
فيه تع لهاء فلا تستحوّ تستحق أجرة مسكن مع أجرة حضانتها””؛١0).‏ وكذلك يلزم الأب تقديم خادم 
أو أجرته إن احتاج الصغير المحضون لذلك. جاء في «الدّر المختار»: «وقال نجم الأئمة: 
المختار أنه عليه السكنى في الحضانة, وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب بهو9"99©. 

ه#ك ٠١‏ على من تجحب أجرة حضانة المحضون: 

تستحق الحاضنة أجرة حضانتها وما يتبعها من أجرة ة المسكن والخادم من مال الولد 


(455؟١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» جا ص1١55.‏ 
(454؟1) «الدر المختار ورد المحتار» ج7» ص0٠05.‏ 
(456؟١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج"ا» ص650. 
(45؟1١)‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج؟.» ص57 . (1715) «الدر المختاره جا ص557. 


المحضون إن كان له مال, فإن لم يكن له مال فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته - أي تلزمه نفقة 
الولد المحضون ا" 

5 - التبرع بالحضانة*0545: 

أولا : المتبرعة من محارم المحضون: 

إذا امتنعت الأم من حضانة ولدها مجاناً. ووجدت متبرعة من محارم الولد المراد حضانته» 
والمتبرعة أهل للحضانة؛ فالحكم حسب الحالات المختلفة التي نذكرها فيما يلي : 

017 2 الحالة الأولى : 

إذا كان الولد وأبوه فقيرين» فيقال للأم: إما أن تحضنيه مجاناً بدون أجرة؛ وإما أن تسلميه 
للمتبرعة لتقوم هي يحضا عه معان . 

4 الحالة الثانية : 

إذا كان الأب موسراً والولد فقيراً. فالحكم في هذه الحالة أن يسلم الولد للأم تحضنه بأجر 
المثل؛ لأن في حضانتها نفعاً له ولا ضرر على الأب في دفع أجر المثل ليساره. 

648 الحالة الثالثة : 

إذا كان الأب فقيراً والولد غنياًء أو كان الأب غنياً والولد غنياً. فعند الإمام أبي حنيفة : تخير 
الأم بين إمساك الولد وحضانته مجاناً. وبين تسليمه للمتبرعة التي هي أهل للحضانة ؛ لأن الأجرة 
في هاتين الحالتين تجب في مال الصغير المحضون., وحفظاً على مال الصغير يجري هذا 
الحكم. وقال الصاحبان: أبو يوسف, ومحمد: يسلم الولد إلى الأم تحضنه بأجر المثل ولو من 


مال الولد الصغير؛ لأن الأم أكثر شفقة عليه من غيرها وأصبر على تربيته وخدمته. والنظر إلى 


و١١‏ - ثانياً : المتبرعة أجنبية من المحضون: 
أما إذا كانت المتبرعة بالحضانة أجنبية من المحضون أو بحكم الأجنبية بأن لا تكون من 
محارمه, فإن الولد يدفع إلى أمه تحضنه بأجر المثل ولو من مال الولد المحضون إن كان له مال 


(454؟1١)‏ «الدر المختار ورد المحتاره جا ص057. 
(1:59؟ ع( «الدر المختار ورد المحتاره ج27 ص/اه6ه8هه, ؟ت5م والمادة اخية من «مرشد الحيران» للمرحوم 
قدري باشا و«شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني ج7١‏ ص كلا. 
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ولا يدفع إلى الأجنبية المتبرعة بحضانته مجاناً. وإلا فمن مال أبيه. 

١‏ - إذا لم توجد المتبرعة بالحضانة: 

وإذا لم يكن للولد مال والأب معسر ولم توجد متبرعة بالحضانة وأبت أمه حضانته إلا بأجرة, 
فإن الأم تحضنه وتقدر لها أجرة يدفعها لها من يلي الأب في نفقة الولدء ويؤديها على أنها دين 
على الآب يأخذها منه إذا أيسر. أما إذا كان الأب فقيراً عاجزاً عن الكسب. فإنه لا يجب عليه 
شيء» فتكون أجرة الحضانة واجبة الأداء عن من يليه في الإنفاق ‏ أي على من تلزمه نفقة الولد 
عند فقد الأب. 

: غير الأم كالأم في التبرع بالحضانة‎ - ٠١1 

وغير الأم من الحاضنات كالأم فيما قررناه بشأن التبرع بالحضانة في الحالات المختلفة. 
وفي حالة عدم وجود المتبرع بها. 

: الفرق بين التبرع بالحضانة والتبرع بالرضاع‎ - ٠١7 

المتبرعة بإرضاع الطفل تقدم في جميع الأحوال على أم الرضيع وغيرهاء وسواء كانت 
المتبرعة بالرضاع قريبة للرضيع أو أجنبية منئه. وسواء أكانت أجرة الرضاع على الرضيع أو على 
الأب. وسواء كان الأب موسرا أو فقيرا. وأما في الحضانة فإن المتبرعة بها لا تتقدم على الأم 
وعلى من يليها إلا إذا كانت المتبرعة من قريبات المحضون قرابة محرمية كخالته أو عمته» وأن 
يكون الأب غير موسر أو تكون الأجرة من مال المحضون. وهذا الفرق مردّه إلى أن القرابة غير 
المحرمية لا تجعل القريبة أهلاً للحضانة» فلا يفيد تبرعها بالحضانة إذ لا يجعلها هذا التبرع 
أهلاً للحضانة. أما الرضاعة, فلا فرق فيها بين إرضاع القريبة قرابة محرمية وغيرها من 
المرضعات . 

الفرع الثاني 
مذهب الشافعية في أجرة الحضانة؟7؛"61 

8 2 تستحق الحاضنة أجرة الحضانة : 

قالوا: تستحق الحاضنة أجرة الحضانة ولو كانت أما. وهي في مال المحضونء فإن لم يكن 
له مال فعلى أبيه أو من تلزمه نفقته عند عدمه. وترجع الحاضنة أما كانت أو غيرها بما أنفقته 


(115459م) نهاية المحتاج جلا ص١3‏ «امغني المحتاج» ج”2 ص؟102. 


كلكه 


لحضانة الولد المحضون على أبيه إذا قصدت الرجوع وأشهدت على ذلك. ويكفي لحقها في 
الرجوع أن يأذن لها القاضي بحضانة الولد على أن لها الرجوع على أبيه بأجرة الحضانة» وإن 
لم يستأجرها الأب لذلك وتستحق في هذه الحالة أجر المثل . 

٠‏ الأب يقوم بتقديم الخادم في حضانة ولده: 


وإن احتاج الولد المحضون ذكراً كان أو أنثى الخدمة فعلى الوالد إخدامه بأن يقدم خادماً 
لحضانته ليقوم بإخدام المحضون أو أجرة تستأجر بها خادماً له؟؛ لأنه لا يلزم الأم خدلمته وإن 
وجبت لها أجرة الحضانة لما تقرر أنْ الحضانة للحفظ والنظر في مصالح المحضون وليس 
لمباشرة خحدمع 1147 

الفرع الثالث 
مذهب المالكية فى أجرة الحضانة 

5 ليس للحاضنة أجرة على حضاتتها: 

وعندهم لا أجرة للأم على حضانة ولدهاء وليس لها أن تنفق من نفقة ولدها الذي تحضنه 
على نفسها لقاء حضانتها له. وإنما لها إذا كانت فقيرة النفقة على ولدها المحضون في ماله 
فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «لا أجرة. أي ليس للحاضنة أجرة للحضانة أي في 
نظيرهاء وليس لها أن تنفق على نفسها من نفقة الولد لأجل حضانتهاء وهذا هو قول مالك الذي 
رجع إليه. نعم إن كانت الأم معسرة فلها النفقة على نفسها من ماله لعسرها لا للحضانة)04"9©, 
وقال الصاوي تعليقاً على هذا القول: «وانظر إذا لم تكن الحاضنة أماً ولم يوجد له حاضن غيرها 
وكانت فقيرة» هل يقضى لها بالإنفاق من ماله أو مال أبيه ا م 
على ذلك؟ وهو الظاهر)0"1"9 , فالأم الفقيرة الحاضنة لولدها لا 2 تستحق أجرة حضانة, وإنما 
تستحق النفقة من مال ولدها الذي تحضنه, وإلا ففي مال أبيه؛ لأن الأجنبية الحاضنة الفقيرة 


)1١7470(‏ والظاهر أنهم فرقون بين مصالح المحضون وبين خدمته. (فمصالحه) حفظه وترتيبه وتهذيبه. 
(وخدمته) خدمة بدنه بتنظيفه وغسله, وكذلك تنظيف ملابسه وغسلها ومكان منامه وإطعامه ونحو ذلك . 

. ه[١ «الشرح الصغير» للدردير ج١2 ص‎ )١؟‎ 2/1١١ 

, ورحاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير ج١. ص”677‎ )١17417( 


- اكد 


ابام . | لسكنر للحاضنة : 


وقالوا: وللحاضنة السكنى - أي بالاجتهاد ‏ فيما يخصها ويخص الولد المحضون بأن 
يوزعها الحاكم أو غيره عليهماء فيجعل نصف أجرة المسكن مثلاً في مال المحضون أو أبيه 
ونصفها على الحاضنة. أو ثلثها في مال المحضون أو أبيه وثلثيها على الحاضنة أو 
بال 4 وم 

الفرع الرابع 
مذهب الحنابلة في أجرة الحضانة 

 - 4‏ الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أماً: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «فأحقّ الناس بحضانته أُمّه فتقدم ولو بأجرة 
مثلها مع متبرعة كرضاع. فهي أي الأم أحقٌّ بحضانته)071437) , ومعنى ذلك أنها تستحق الأجرة 
على حضانة الولد»*ويبدو أن لها الأجرة على حضانته حال قيام الزوجية وبعدها قياسا على ما 
قالوه في الرضاع, وأن للأم أن تطلب الأجرة على ذلك وإن وجدت المتبرعة بإرضاعه. وسواء 
ذلك حال قيام الزوجية وبعدها فقد قالوا: «لا يمنع الأب أم الرضيع من رضاعه إذا طلبت ذلك» 
وإن طلبت أجرة مثلها أو وجد الأب من يتبرع له برضاعه . فهي أي الأم أحقٌّ سواء كانت في 
حبال الزوج أو مطلقة؛ لأنها أشفق وأحق بالحضانة»*4"©. وإذا كانت الأم تستحق أجرة 
الحضانة على حضانة ولدهاء فغيرها في هذا الاستحقاق أولى . 

8 2 استئجار المرأة للرضاع والحضانة : 

ولو استؤجرت امرأة للرضاع والحضانة لزماها بالعقد. وإن استؤجرت للرضاع وأطلق العقد 
لزمتها الحضانة تبعا للرضاعء وقيل: لا يلزمها سوى الرضاع. وإن استؤجرت للحضانة وأطلق 
العقد لم يلزمها الرضاع . قال في تصحيح الفروع » والصواب الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة 
فيعمل بهما(014 , : 


.57"١ص‎ 1١ج «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي»‎ ) ١17475 
«كشاف القناع» جا ص875.‎ )17404( 

.7"719-"١8ص وكشاف القناع» ج"ء‎ )١7416( 

)١7475(‏ «كشاف القناع» ج*7. ص7777. 


اكد 


الفرع الخامس 
مذهب الزيدية في أجرة الحضانة؛5) 

3-6 الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أماً: 

قالوا: يجوز للأم طلب الأجرة على حضانة ولدهاء ولها أن ترجع بها على أبيه إن فعلت 
ذلك بنية الرجوع ؛ لأن ولايتها على حضانة ولدها مثل الأب والحاكم . 

0١‏ للأب نقل الولد من حضانة أمه: 

ويجوز للأب نقل الولد من حضانة أمه إلى غيرها بشرطين: 

الأول: أن يكون ذلك الغير مثلها ‏ أي مثل الأم في التربية للولد ‏ أي يفعل مثل فعلها في 
القيام بما يحتاج إليه ولو لم تكن المنقولة إليها مثلها في الحنو عليه. 

الشرط الثاني: أن يحصل له ذلك بأقل مما طلبت الأم من أجرة. أما إذا كانت الحاضنة 
الأخرى مثل الأم في التربية لكن أجرتها مثل أجرة الأم أو أكثرء فلا يجوز نقل المحضون إليها. 


بل يجب إبقاؤه عند أمّه. 
المطلب الثالث 
مكان الحضائنة 
٠١‏ تمهيد: 
نقصد بمكان الحضانة البلد الذي تكون فيه الحاضنة وتحضن فيه المحضون, فما أثر 
انتقال الحاضنة أو والد المحضون من بلد الحضانة الذي هما فيهء في بقاء حقّ الحضانة 
للحاضنة أو انتقال هذا الحق لغيره؟ هذا ما نريد بيانه فى هذا المطلب. 
8 - منهج البحث: 
نقسم هذا المطلب إلى فروعء ونخصص لكل مذهب نبين رأيه فرعا على حدّة على النحو 
التالي : 
الفرع الأول: مذهب الحنفية . 
الفرع الثاني : مذهب الحتابلة . 


(1743770) «شرح الأزهار» ج21 ص078077. 


كد 


الفرع الثالث: مذهب الشافعية. 

الفرع الرابع : مذهب المالكية. 

الفرع الخامس: مذهب الظاهرية. 

الفرع الأول 
مذهب الحنفية في مكان الحضانة49") 

4 - مكان. الحضانة مكان الزوجين: 

الأصل في مكان الحضانة هو مكان الزوجين الذي يقيمان فيه عادة» وهذا في حال قيام 
الزوجية حتى لو أراد الزوج أن يخرج من البلد الذي يسكنانه ويأخذ ولده الصغير ممن لها 
الحضانة من النساء. زوجته أو غيرهاء لم يكن له ذلك حتى يستغني عن الحضانة . وكذلك إذا 
أرادت المرأة أن تخرج من البلد الذي هي فيه إلى غيره. فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء 
كان معها ولدها الذي تحضنه أو لم يكن؛ لأن عليها القيام في بيت زوجها. وكذلك إذا كانت 
معتدة لا يجوز له الخروج 2 الولد أو بدونه» ولا يجوز للزوج إخراجها لقوله تعالى : إلا 
تُخرجومُنٌ مِنْ بِيُوتِهنٌ ولا يخْرْجْنَ إلا أنْ يأتِينَ بفاحشة مُبينةٍ . 

: متى يجوز تغيير مكان الحضانة‎ ٠4 

إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وانقضت عدّة الزوجة وكانت الحضانة لها على ولدهاء فإن 
أرادت الخروج بولدها من البلد الذي هي فيه» فالحكم يختلف باختلاف حالات خروجها على 
النحو التالى : 

5 الحالة الأولى : 

إذا أرادت أن تخرج بولدها من البلد الذي هي فيه إلى بلدها وقد وقع النكاح فيه فلها ذلك 
وإن كان بلدها بعيداً؛ لأن المانع من خروجها بولدها من بلد الأب هو ضرر التفريق بينه وبين 
ولده. وقد رضي به لوجود دليل الرضا وهو التزوج بها في بلدها؛ لأن من تزوج امرأة في بلدها 
فالظاهر أنه يقيم فيه. والولد من ثمرات النكاح فكان راضيا بحضانة الولد في ذلك البلد. فكان 
راضياً بالتفريق. إلا أن النكاح ما دام قائماً يلزمها اتّباع الزوج في المكان الذي يقيم فيه. فإذا 
زال النكاح فقد زال المانع من انتقاله من بلد الزوج إلى بلدها الذي وقع فيه النكاح. 


(11417) «البدائع» ج؛» ص"44-47 . 


-شك- 


' الحالة الثانية‎ - ١410 


وإن وقع النكاح في غير بلدها ‏ بلد المرأة التي وقعت الفرقة بينها وبين زوجها ‏ لم يكن 
لها أن تنتقل بولدها إلى بلدها أو إلى غيره. فالشرط إذن في جواز انتقال الحاضنة بولدها إلى 
بلد آخر أن يكون هذا البلد بلدها وأن يكون النكاح قد وقع فيه. وروي عن أبي يوسف اعتبار 
مكان عقد النكاح فقط. فلها أن تنتقل إلى البلد الذي ثم فيه عقد التكاح. 

 :ةثلاثلا الحالة‎ - ٠١" 

وما قلناه من جواز أو عدم جواز انتقال الأم بولدها بعد زوال التكاح إلى بلد آخر إنما هو 
إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة» فإن كانت المسافة قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور ولده 
ويعود إلى منزله قبل الليل» فلها ذلك أي الانتقال إلى هذا البلد القريب؛ لأنه لا يلحق الأب 
كبير ضرر بهذا الانتقال إذ هو بمنزلة الانتقال إلى أطراف البلد. 

8 2-3 الحالة الرابعة: 

أما انتقال الأم الحاضنة بولدها إلى قرية ففيه تفصيل: 

أ : إن كان الأب متوطناً في البلد فأرادت الحاضنة نقل ولدها إلى قرية كان قد تزوجها فيها 
وهي قريتهاء فلها الانتقال إليها وإن كانت بعيدة عن البلد لما ذكرناه في انتقالها إلى بلدها الذي 
وقع فيه النكاح. 

ب : وإن لم تكن القرية التي تريد الانتقال إليها قريتهاء فإن كانت قزيبة ووقع فيها أصل 
النكاح فلها الانتقال إليها. وإن لم يقع فيها أصل النكاح فليس لها الانتقال إليها وإن كانت قريبة 
من البلد. وهذا بخلاف انتقالها إلى بلد قريب من البلد الذي يقيم فيه الأب. ويغلل الكاساني 
ذلك بأن أخلاق أهل القرى أجفى وأخشن من أخلاق أهل البلد. فيتخلّق الصبي المحضون 
بأخلاقهم فيتضرر بهء ولم يوجد من الأب دليل الرضا بهذا الضرر إذ لم يقع أصل النكاح في 
القرية. 000 

- انتقال الحاضنة غير الأم بالمحضون: ّ' 

وغير الأم من الحاضنات لا يجوز لهن نقل المحضون من بلد حضانته إلى مكان آخر ولو 0 
كان قريباً من بلد حضانته إلا بإذن أبيه. فقد جاء في «مرشد الحيران» في فقه الحنفية:- «غير : 
الأم من الحاضنات لا يقدرن بأي حال على نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيهع:*05-- 


)١11474(‏ المادة (44*) من كتاب «مرشد الحيران في الأحوال الشخصية علئ مذهب أبي حنيفة» تأليف المرحوم 
قدري باشا. 
- 568 


: إخراج الوالد ولده المحضون من بلد أمّه الحاضنة‎ - ١٠١9١ 

ليس لللاأاب إخراج ولده المحضون من بلد أمّه الحاضنة ما دامت حضانتها باقية, إلا بإذنهاء 
فإن أذنت أو سقط حقها في الحضانة ولم يوجد من تنتقل إليه الحضانة جاز للأب أن يسافر بولده 
حيث يشاء إلى أن بعر عق الأم بحضانته أو يوجد من تنتقل إليه حضانة الولد. فلا يجوز له 
السفر به. فقد نصّت المادة (؟97") من «مرشد الحيران» السالف الذكر. على ما يأتي : 8 
الأب من إخراج الولد من بلد أمّه بلا رضاها ما دامت حضانتهاء فإن أخذ المطلّق ولده منها 
لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من يتتقل إليها حقٌّ الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حقٌ 
أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة 

الفرع الثاني 
مذهب الشافعية في مكان الحضانة”*؛") 

٠٠5‏ - يبقى الولد مع المقيم من والديه: 

إذا كانت الزوجية قائمة وأراد أحد الزوجين السفر لحاجة كتجارة» أو الحج. » طويلاً كان 
السفر أو غير طويل بقي. ولدهما مع المقيم منهماء سواء كان الزلد مميزا أو غير مميز» وعلّلوا 
ذلك بأن السفر بالولد خطر وضرر عليه 

م«و ١:7‏ إذا أراد أحد الأبوين الثقلة إلى بلد آخر: 

وإذا افترق الز وجان وكان لهما ولد وأراد أحدهما النقلة إلى بلد آخر غير بلدهما الذي كانا 
يسكنان فيه فالآب أولى من الأم بالحضانة. سواء انتقل الأب أو الأم أو انتقل كل واحد 
إلى بلد. وعلّلوا هذا الحكم بأنه لغرض حفظ نسب الولد؛ لأن نسب الأولاد يحفظه الآباء وليس 
ل ل و د ا ا 
عليه . وهذ! كله يشرط أن يتحققى في سر النلة أمن الوبق وأمن البلد المقصود المُنتقل إليه 
وقيل يشتره ط في المسافة بين البلدين المنقول عنه وإليه مسافة قصر؛ لأن الانتقال لما 57 
كالإقامة في محلّة أخرى من البلد المتسع الأماكن مراعاة للولد. والأصح عند الشافعية أن لا 
رق مولن لس يت العزانةاريهنا: 


(٠548؟7١)‏ «مغني المحتاج» ج20 صلىه 5409-5 . 


كك 


الفرع الثالث 
مذهب الحنابلة - في مكان الحضانة<7:١1)‏ 

4 انتقال أحد أبوي الولد إلى بلد قريب: 

إذا انتقل أحد أبوي الولد إلى بلد قريب أي دون مسافة القص ليسكن في هذا البلد 
فالأم أحقٌّ بحضانته ؛ لأنها أتم شفقة, والسفر القريب كأنه ليس بسفر. ويبدو أن هذا الذي قالوه 
هو في حالة الافتراق بين الزوجين؛ لأن في حال قيام الزوجية تتبع الزوجة زوجها وتحضن ولدها 
في بيت الزوجية. أو تحضنه الحاضنة غيرها في بلد الزوجين - أي الأبوين -. 

٠6‏ - وإذا كان البلد المنتقل إليه أحدهما بعيداً: 

وإذا أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر أمن هو والطريق ليسكنه المنتقل؛ 
لأن الأب أحق بالحضانة سواء كان الأب هو المقيم أو المنتقل؛ لأن الأب في العادة هو الذي 
يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع . ولكن لو كان البلد بعيداً 
والطريق مخوف غير امن والبلد أيضاً غير آمن» ؛ فالمقيم من الأبوين هو الأولى بحضانته . وهذا 
قا كما يبدو لي - في حال افتراق الزوجين . 

5 إذا انتقل ا 

وإن انتقل الأبوان - جميعاً إلى بلد واحد. فالأم باقية على حضانتها لعدم حدوث ما يسقط 


الفرع الرابع 
مذهب المالكية ‏ في مكان الحضانة549) 
17 - يجوز لولي المحضون أخذه معه في سفره: 
قالوا: يجوز لولي المحضون أخذه معه في سفره إن كان الطريق مأموناً. والوضع المقصود 


لتر إلية امون رالسخر صقن نذلة اوداز لؤسنة بر والطقل لا ياف عليه من الشخر ريق[ قر 
حاضنته وهي أمه. ويقال لحاضتته اتبعي محضونك إن شعت وإلا سقطت حضانتك. والمقصود 


(4481؟١1)‏ «المغني» جلا ص86١”»‏ «كشاف القناع» ج27 ص726. 
(1148) «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج7. صل١671.‏ 


ل لاك 


بولي المحضون أبوه. وعند بعضهم يشمل الأب والوصي وولي العصوبة كالعم . والمقصود بسفر 
النقلة سفر السكنى في البلد المُنتقل إليه. 

4 إذا سافرت الحاضنة عن بلد الولي: 

وإذا سافرت الحاضنة عن بلد الولي. ولي المحضون, فله نزعه منها إذا كان سفرها سفر 
نقلة» أي سفر سكنى في البلد المنتقل إليه؛ وانقطاع عن بلد الولي . أما إذا كان سفر كل من 
ولي المحضون والحاضنة سفر تجارة ونحوها كسفر نزهة. فلا يأخذة الولي ولا تسقط حضانة 
الحاضنة. بل يترك الولي المحضون عندها. 

4 2 تحليف الولي والحاضنة : 

ويحلف الولي إذا أراد سفر النقلة أنه يريد هذا السفر ويأخذ المحضون معه. وتحلف 
الحاضنة أنها تريد سفر التجارة أو النزهة وليس سفر النقلة ليبقى المحضون بيدها. 

مذهب الظاهرية في مكان الحضانة 

- تبقى حضانة الأم وإن انتقل الأب: 

قال ابن حزم الظاهري : «الأم أحقٌّ بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة. . رحل الأب عن 
البلد أو لم يرحل.1*5"". وعلّل ابن حزم بقاء حضانة الأم على ولدها ولو انتقل الأب من بلده 
إلى بلد آخر بقوله: «وأما قولنا: سواء رحل الأب أو لم يرحل؛ فلأنه لم يأت نص قران ولا سنة 


لسقوط حضانة الأم من أجل رحيل الأب. فهو شرط باطل ممن قال به. .2"4*9. ومعنى ذلك 
أن حضانة الأم لا تتأثر بانتقال الأب من بلد الحضانة. بل تبقى هي الحاضنة له إلى حين انتهاء 
مدّتها. 
المطلب الرابع 
مدّة الحضانة 
١‏ - تمهيدء. ومنهج البحث: 
الحضانة شرعت لمصلحة المحضون, فمدتها تتحدد بقدر حاجته إليها تحقيقاً لمصلحته. 


(*48؟17١)‏ «المحلئ» لابن حزم ج١٠‏ ص99" . (444؟17١)‏ «المجلى» ج١٠.‏ صه905". 


وتنتهي هذه المدّة بانتفاء الحاجة إليها وذلك عند استغناء المحضون عن حاضتته وذلك بقضاء 
حاجته وشؤونه بنفسه. وهذا الاستغناء أي استغناء المحضون عن حاضتته يعرف ببلوغ 
المحضون سنا معيئة تصلح أن تكون قرينة على ذلك مع اختلاق في السن بين الذكر والأنثى . 
ونذكر أقوال المذامب في مدّة الحضانة في فروع متتالية حيث نقسم هذا المطلب إلى الفروع 
التالية : 

الفرع الأول: مذهب الحنفية. 

الفرع الثاني : مذهب الشافعية . 

الفرع الثالث: مذهب الحتابلة . 

الفرع الرابع : مذهب المالكية. 

الفرع الخامس : مذهب الجعفرية. 1 

الفرع السادس: مذهب الزيدية. 

الفرع السابع : مذهب الظاهرية. 


الفرع الأول 
مذهب الحنفية في مدة الحضانة©*54) 


؟ 4 اسيل حقاية المخبرع إلى حر اندلا عن العاف : 


قالوا : والحضانة ًَ كانت أو غيرها أحقٌّ بالغلام حتى يستغني عن النساء : بأن يأكل ويشرب 
وحدهة, ويلبس وحده ويستنجي وحده. والمراد بالااستنجاء ء تمام الطهاره : بأن يتطهر بالماء بلا ِ 
معين الطهارة الشاملة للتطهير من النجاسة والطهارة للوضوء. (ووجهه) أنه إذا استغننى صار 
بحاجة إلى التأديب والتثقيف. فيدفع الصغير إليه. 
سيهء ا ا 


)١11486(‏ «البدائع» ج7. ص47-475. «أحكام القران» للجصاص ج١.‏ ص ه٠5‏ . «الهداية» و«العناية» و«فتح 
القدير» ج27 ص15”-/77ا1". «الدر المختار ورد المحتارة» جا صن53ه_لاكم. وجامع أحكام 
الصغار» ج١1 ٠‏ ص 7/١‏ 1/7" , 


-594- 


له : «مروا صبيانكم ‏ أي بالصلاة ‏ إذا بلغوا سبعأ» والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على 
الطهارة . 

 -‏ تعليل سن الاستغئاء بسبع سئين 

وعلّل الإمام الجصّاص انتهاء مدّة حضانة الذكر ببلوغه سبع سنين بقوله: «لأن الغلام إذا 
بلغ الحدّ الذي يحتاج فيه إلى التأديب ويعقله. ففي 7 عند الأم دون الأب ضرر عليه والأب 
مع ذلك أقوم بتأديبه وهي الحال التي قال فيها النبي كَل : «مروهم للصلاة ة لسبع واضر بوهم 
عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع». فمن كان سنه سبعاً فهو مأمور بالصلاة على وجه 
التعليم والتأديب؛ لأنه يعقلها فكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه. وفي كونها عندها 
في هذه الحال ضرر عليه ولا ولاية لأحد على الصغير فيما يكون فيه ضرر عليه». 

65 الخلاف في سن ٠‏ الاستغناء : 

فإن اختلف الأب والحاضنة في سن استغناء الصغير عن الحاضنة» بأن قال الأب: بلغ هذه 
السن وهي بلوغه سبع سئنين » وقالت الحاضنة : لم يبلغ هذه السن». فإن القاضي له حافك 
أحدهما على ما يدعيه» بل ينظر فيما ذكر من علامات الاستغناءء فإن رآه يأكل ويشرب 
ويستنجي وحده حكم ببلوغه سن .٠‏ الاستغناء عن الحاضنة» وإلا لم يحكم بذلك. وإنما لم 
يحلت القاضي أحدهما؛ لأن توجيه اليمين للنكول, ولا يملك أحدهما إبطال حقّ الولد من كونه 
عند أمّه قبل بلوغه سبع سنين وعند أبيه بعد هذه السنّ. 

5 مدّة حضانة الصغيرة : 


ومدة حضانة الصغيرة إلى حين بلوغها في ظاهر الرواية وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو 
السن. لأنها بعد الاستغناء (ببلوغها سبع سنين) تحتاج إلى معرفة أداب النساءء والمرأة على 
ذلك أقدر فتبقى عند حاضتتها كالأم أو الجدّة لأم إلى البلوغ وبعد بلوغها تحتاج إلى تحصينها 
وحفظهاء والأب فيه أقوى وأقدر. هذا ويلاحظ هنا أن ما قلناه من مدّة حضانة الصغيرة وهي حتى 
بلوغها الحيض أو الإنزال أو السنّ إنما هو إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدّة لأم أو جدة لأب 
وإن علت, أما إذا كانت الحاضنة غير الأم والجدة فمدّة الحضانة للصغيرة حتى تشتهى» وهذا 
في ظاهر الرواية في مذهب الحنفية. لعن عند الإنام حتكيد بن الصين صاحه ابي ختيية أن 
-- في الأم والجدة كغيره من الحاضنات» أي أن مذة الحضانة عندهما للصغيرة هي حتى 
تشتهى الصغيرة» وحد الشهوة أن تبلغ إحدى عشرة سنة. وقال الفقيه أبو الليث: حدّ الشهوة أن 

تبلغ تسع سنين». وهذا القول يُفتى به لكثرة الفساد. والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر 


للا 


الرواية» وهو أن الصغيرة تبقى عند الحاضنة حتى تبلغ تسع سنين» سواء كانت الحاضنة هي 
الأم أو غيرها. 

7 الاختلاف في حيض المحضونة : 

حيض المحضونة ينهي مدّة حضانة الصغيرة» فإذا اختلف الأب مع الحاضنة في حيض 
الصغيرة بأن قال الأب: قد حاضت وبالتالي انتهت حضانتهاء وقالت الحاضنة : لم تحض بعد. 
فالحضانة باقية عليها فالقول للحاضنة؛ لأن الأب يدعى سقوط حقها. وقال صاحب «النهر» 
ينبغي أن ينظر إلى سنهاء فإن بلغت سناً تحيض فيه الأنثى غالباً» فالقول لهم وإلا للحاضنة. 
وقال الفقيه ابن عابدين صاحب «رد د المحتار» : «والذي ينبغي الرجوع إلى الصغير» فإن اذعت 
البلوغ بالحجيض في سن يحتمله صدقت. 

4 9 الاختلاف في سن المحضونة : 5 

وإن اختلف الأب والحاضنة في سن المحضونة» 59 الحاضنة أنها لم تبلغ سنّ التاسعة 
فهي ليست مشتهاة» وبالتالي يلزم بقاؤها في .حضانتها . واذعى الأب أنها بلغت سنّ التاسعة فهي 
مشتهاة. فيجب نزعها من يد حاضتتها وتسليمها له لانتهاء مدّة حضانتهاء فما الحكم في هذه 
الحالة؟ والجواب: أن الحنفية لم يفترضوا هذا الخلاف حتى يجيبوا عليه» وإنما افترضوا 
اختلاف الأب والحاضنة في سنّ الصغير وأجابوا عليه كما ذكرناء وعلى هذاء يمكن أن يقال 
في هذا الخلاف ما قالوه في الخلاف في سن الصغير فينظر القاضي إلى المحضينة فإن رآها 
مشتهاة» حكم ببلوغها سن التاسعة ونزعها من الحاضنة وسلمها سلمها إلى أبيها. وإن راها غير مشتهاة. 
حكم ببقائها في يد حاضتتها باعتبار أنها لم تبلغ سن التاسعة. 

84 - تمديد مذّة الحضانة : 

جاء في د د المحتار» لابن عابدين : «وفي «الجوهرة) : : ومن بلغ معتوهاً كان عند الأم سواء 
كان ابن أو م014 ٠‏ ومعنى ذلك أنه إذا سَلَم المحضون إلى أبيه وأصابه العته أو الجنون رد 
إلى أمه. وصار في حضانتها إلى أن يشفى . 


(7185؟17١)‏ «رد المحتار» جا ص7"8. 


الا 


الفرع الثاني 
مذهب الشافعية ‏ فى مدّة الحضانة 

هدّة الحضالة إلى يلوغ. المحضون سنّ التمييز: - 

ومدّة الحضانة إلى بلوغ المحضون ذكراً أو أنثى حدّ التمييزء فقد قالوا: تنتهي الحضانة في 
الصغير بالتمييز”*2"4. والمميز عندهم يصدق على الذكر والأنثى » فقد جاء في «متن المنهاج» : 
«والمميز أن افترق أبواه. كان عند من اختار منهما». قال صاحب «مغني المحتاج» تعليقاً على 
كلمة (والمميز): - الصادق بالذكر والأنثي 32448 , 

١015‏ - سن التمييز: 

أما سن التمييز فقد قالوا عنه : «وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريبًء وقد يتقدم على 
السبع وقد يتأخر عن الثمان» والحكم "مداره عليه على التمييز - لو على الست 05140 , 

الفرع الثالث 
مذهب الحنابلة ‏ فى مدّة الحضانة 

مدّة الحضانة إلى بلوغ المحضون سبع سنين: 

جاء في «المغني» إن الغلام إذا بلغ سبعاً وليس بمعتوه خيّر بين أبويه إذا تنازعا فيه فمن 
اختاره منهما فهو أولى به)'2"49. ومن المعلوم أنه يُخيّر بين أبويه بعد انتهاء مدة الحضانة» فهذه 

وكذلك الأنثى تنتهي مدة حضاتتها ببلوغها سبع سنين © فقد قال الإمام الخرقي الحنبلي : 
«وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالآب أحق بها)(!ة2"4. وهذا يعني انتهاء مدّة حضانتها ببلوغها 
سبع سئين » ويعلل ابن قدامة انتهاء مذة حضانتتها ببلوغها سبع سنين وتسليمها إلى أبيها بقوله : 
«إن الغرض بالحضانة الحظ والحفظ للجارية بعد بلوغها السبع في الكون عند أبيها؛ لأنها 
تحتاج إلى حفظ, والأب أولى بتلك». فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها؛ ولأنها إذا بلغت 


(447؟7١)‏ (مغني المحتاج» جك ص 40١‏ . 
(444؟١)‏ «مغنى المحتاج» ج”. ص5 ة؛ . )١7548(‏ «مغني المحتاج» ج؟) ص505 . 


(-43؟1١1)‏ «المغني» جلاء ص4١5".‏ 74351) «المغني» جلا ص5١5.‏ 


- ال1١‎ 


السبع قاربت الصلاحية للتزويج . بتكا 

01 تمديد مدّة الحضانة: 

وإذا كان المحضون الذكر قد خير : بين أبويه ببلوغه سبع سنين فاختار أباه ثم أصابه 
الجنونء فإنه يرد د إلى أمه لتتولى حضانته. فقد جاء في «كشاف القناع» : «وإن اختار ابن سبع 
أباه ثم زال عقلهء رد إلى الأم لحاجته إلى من يتعاهده كالصغيرء وبطل اختيارهن2"45. 

الفرع الرابع 
مذهب المالكية ‏ في مدّة الحضانة 

4 حضانة الذكر إلى البلوغ : و 

جاء في «الشرح الكبيره للدردير: «وحضانة الذكر للبلوغ فإن بلغ زمناً أو مجنوناًء سقطت 
عن الأم واستمرت نفقته على الأب وعليه القيام بحقّهي؛"2. 

6 مدّة حضانة الأنثى والمشكل : 

ارا ورا بتي الصا برع لحكل مادا بردكد ا 
بها الزوجع©ة؛"0 , 

مذهب الك لجعفرية ‏ في مدة ا لحضانة 

5 - مدة حضانة الذكر والأنثى 

جاء في «شرائع الإسلام»: «وأما الحضانة» فالأم أحقٌّ بالولد مدّة الرضاع وهي حولان ذكراً 
كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة. فإذا فصل فالوالد أحقّ بالذكر. والأم أحقٌّ بالأنثى حتى تبلغ 
سبع سنينء وقيل تسعل وقيل الأم أحق بها مالم تتروج. والأول أظهر ‏ أي بلوغها سبع سئين -» 
ثم يكون الأب أحق بها»9؟4""©. ويفهم من هذا أن حضانة الأنثى إلى بلوغها سبع سئين وأن 
حضانة الذكر إلى فطامه أي مدّة سنتين من ولادته» ثم يكون الأب أحق بضمه بعد السنتين . 
(595؟1١)‏ «المغني» جلاء ص17١51.‏ 
)١1١11945(‏ وكشاف القناع» جا ص 773١‏ , (595؟1١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟. ص"أاهة. 


)١159(‏ «الشرح الكبيره للدرديره ج7١‏ ص75ه. )١7455(‏ «شرائم الإسلام» ج217 ص715-7496. 


- 979 


مذهب الظاهرية - في مدّة الحضانة 
- مدّة الحضانة إلى سن البلوغ : 
قال الإمام ابن حزم الظاهري : «الأم أحقٌّ بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا 
المحيض أو الاحتلام أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم»'؟؛2"4. فمدة الحضانة عند الظاهرية 
إلى بلوغ الصغير والصغيرة بظهور علامات البلوغ فيها كالحيض في الأنثى . 
مذهب الزيدية - فى مدّة الحضانة 
6ه مدّة حضانة الذكر إلى حين استغنائه : 
مدّة حضانة الصبي إلى حين استغنائه عن حاضتته فيأكل ويشرب ويلبس بنفسه : فإذا تحقق 
ذلك منه انه نتهت مدّة حضانته ويكون الأب أولى به . ولكنهم لم يجدوا سناً معينة لاستغنائه . فقد فقد 
قا قالوا: «متى استغنى الصبي بنفسه أكك ري ولباساً ري فالأب أولى انان 
احلنة ٠‏ - مدّة حضانة الأنثى : : د 
قالوا: «والأم أولى بالأنثى إلى البلوغ«*2"41©. ولكنهم لم يجدوا سناً معيناً للبلوغ ومعنى 
ذلك أنه يستدل على البلوغ بعلاماته كالحيض والاحتلام . ش 
المطلب الخامس 


علاقة الوالد بالمحضون وهو عند حاضتته 
- حضانة الولد لا تعني انقطاع علاقة الوالد به: 
وإذا صار الولد في حضانة أمه فهذا لا يعني انقطاع علاقة الأب به. فالأب هو الملتزم 
بنفقته وبأجرة حضانته, وله الحقّ في رؤيته ورقابته ولا يحق للحاضنة منعه من ذلك. جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «الولد متى كان عند أحد الأبوين: لا يمنع الآخر عن النظر 
إليه وعن تعاهده)01'”0, 


(174959) «المحلئ» ج١٠‏ ص799. (594؟1١)‏ «شرح الأزهان» ج7؟"» ص١"57.‏ 
(5499؟١)‏ «شرح الأزهار» ج232 ص١"‏ . 0: 0 ) «الفتاوى الهندية» ج201 ص"5 6. 


7/4و - 


05 للآب زيارة ولده عند حاضتته : ش 

ومن حقٌّ الأب أن يزور ولده المحضون عند حاضتته في بيتها على أن تكون هذه الزيارة 
بالحدود الشرعية. جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا كانت الجارية عند الأم أو عند 
الأب فلا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو بأمها ولا يطيل المكث ولا ينبسط؛ 
لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر»**0. 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «الصغير غير المميز والمجنون الذي لا تستقل الأم 
بضبطهء فيكونان عند الأم ليلاً ونهاراً ويزورهما الأب. .,70:9©. 

5 لا تقوم الحاضنة بما يمنع الأب من زيارة ولده عندها: 

وإذا كان من حقٌّ الأب أن يزور ولده عند حاضنته ليطمئن على حاله » فلا يجوز للأم 
الحاضنة أن تمنعه من زيارته أو تقوم بما يجعل زيارته غير ممكنة له أو صعبة كما لو انتقلت إلى 
مكان بعيد ؛ ولهذا قيد الفقهاء انتقالها إلى خارج بلد إقامة الأب بقرب المكان المنتقلة إليه بحيث 
لا يشق عليه زيارة ولده. قال الإمام الكاساني : «هذا إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة. فإن 
كانت قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور ولده ويعود إلى منزله قبل الليل. فلها ذلك؛ لأنه لا يلحق 
الأب كبير ضرر بالنقل بمنزلة النقل إلى أطراف البلد»2"*”5©. وفي «المغني» لابن قدامة وهو 
يتكلم عن انتقال الحاضنة بالمحضون: «إلا أن يكون بين البلدين قرب بحيث يراهم الأب كل 
يوم ويرونهء» فتكون الأم على حضانتها»9 :0 

١47‏ - للآاب أن يأخذ المحضون ليعلمه ولكن المبيت عند حاضتته: 

ومن حقّ الوالد أن يأخذ المحضون من حاضتته ليسلمه إلى المكتب لتعليمه أو إلى 
الصنائع. ولكن لا يبيت إلا عند حاضنته. وعلى هذا نص المالكية» فقد قال الإمام المواق: 
«قال الباجي : إذا كان الابن في حضانة أمه لم يُمنع من الاختلاف إلى أبيه ليعلّمه ويأوي لأمّه ؛ 
لأن على الأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع . وقال ابن عرفة وهذا نص «المدونة» 
لمالك:. للأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمّهو***"23. وقال أبو 
الحسن من فقهاء المالكية: الأب له القيام بجميع أمور ولده وله أن يختنه في داره ثم يرسله 


الا يي ؟ 
(١601؟١)‏ «المغني» جلاء ص/97١5.‏ (؟١6١١)‏ «مغني المحتاج» جا ص408 . 
(17607) والبدائع» ج24 ص5 ة. (05١6؟7١)‏ «المغني» ج/ا» ص7١5".‏ 


.؟١6©ص «التاج» و«الإكليل لمختصر خليل» للمواق ج4»‎ )١1605( 
.؟١9ص).#4ج «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١؟605(‎ 
6/ا د‎ 


ما يفعل بالمحضون عند انتهاء حضانته 


4 تمهيد: 

إذا انتهت مدّة جضانة المحضون ذكراً كان أو أنثى لاستغنائه عن الحضانة على التفصيل 
الذي بيّناه2"*”5. فماذا يفعل بالمحضون حينئذ؟ أقوال للفقهاء: قول يذهب إلى تخيير الغلام 
دون الجارية بين أبويه فأيهما اختاره يُضم إليه ويكون عنده. وقول يذهب إلى تخيير الغلام 
والجارية بين الأبوين فأيهما وقع عليه الاختيار صار عنده. وقول يذهب إلى عدم التخيير» وإنما 
المحضون بعد انتهاء حضانته يُضم إلى من يستحق الضم إليه. 

6 منهج البحث: 

الفرع الأول: تخيير الغلام دون الجارية بين أبويه. 

الفرع الثاني : تخيير الغلام والجارية بين أبويهما. 

الفرع الثالث: لا خيار ولا تخيير للغلام والجارية. 

الفرع الأول 


تخيير الغلام دون الجارية بين أبويه 
57 -- يخير الغلام عند انتهاء حضانته : 
وهذا قول الحنابلة. فعندهم إذا بلغ الصبي المحضون سبع سنوات واتفق أبواه أن يكون 
عند أحدهما جاز؛ لأن الحق في ضمه إليهما لا يعدوهما. وإن لم يتفقا خيره الحاكم بينهما فكان 
مع من اختار منهماء قضى بذلك عمر وعلى وشريح :2159 ولا خيار للجارية :3070 , 
١07‏ - أدلة هذا القول: الدليل الأول: 


روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى ككل خيّر غلاما بين أبيه وأمّه. رواه سعيد بإسناده 


(/01٠6؟١)‏ الفقرات ٠١4٠7‏ وما بعدها. 
)١7604(‏ «المغني» جلاء ص4١5.؛‏ «كشاف القناع» ج"اء» ص "1١‏ . 
)١76١8(‏ «المغني» جلا ص6١5".‏ 


لكلا 


والإمام الشافعي. وفي لفظ أبي هريرة قال: «جاءت امرأة إلى النبي كَلهِ فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بثر أبي عنبة وقد نفعني , فقال رسول الله كلل : 
هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شكت. فأخذ جد أنه فانظطلقت 0 رواه أبو داودء كما جاء 
في «المغني» ودكشاف القناع2"*'0. والذي في سنن أبي داودء ورد هذا الحديث عن أبي 
هريرة قال: «إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله يَكٍِ وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بثر أبي عنبة وقد نفعني » فقال رسول الله يل : 
استهما عليه؛ فقال زوجها: من يحاقني في ولدي, فقال النبي يكل : هذا أبوك وهذه أمك فخذ 
بيد أيهم شفت فاخعذ بيد أنه فانطلقت ربونات»69, ْ 

4 الدليل الثاني : 

إجماع الصحابة» فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه خيّر غلاما بين أبيه وأمه. رواه ٠‏ 
سعيدء وروي التخيبر أيضاً عن علي رضي الله عنهء فقد روي عن عمارة الجرمي أنه قال: 
خيرني علي رضي الله عنه بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان. وروي نحو ذلك عن أبي... 
هريرة رضي الله عنهء وهذه وقائع في مظنة الشهرة. ولم تنكر فكانت إجماعاً*©. 

٠١49‏ - الدليل الثالث: 


التقديم في الحضانة يقوم على أساس أن الأشفق يقدم على غيره؛ لأن منفعة الولد عنده 
أكثر» واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسهاء فإذا بلغ الغلام حدّاً يعرب عن نفسه 
ويميز بين الإكرام وضده فمال إلى أحد الأبوين دل على أنه أرفق به وأشفق عليه. فقدم بذلك 


.77"١ «المغني» جلا ص5١5", «كشاف القناع» جا ص‎ )١1161١( 

)١181١(‏ «سئن أبي داود» ج". ص"لا"! ”الا وجاء في شرحه في «عون المعبود» ج". ص؟/70-"1/1: 
«أظهرت حاجتها إلئ الولد ولعل محمل الحديث بعد مدة الحضانة مع ظهور 'حاجة الأم إلى الولد 
واستغناء الأب عنه مع عدم إرادته إصلاح الولد. قاله السندي وقوله (استهما عليه) أي علئ الابن» قال 
في النيل: في دليل علئ أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين أنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز 
الرجوع إلى التخيير» وقد قيل إنه يقادم التخيبر عليها وليس في حديث أبي هريرة هذا ما يدل على ذلك 
بل ربما دلّ على 'عكسه. لأن النبي يخ أمرهما أولاً بالأسهم, ثم لما لم يفعلا خير الولد وقد قيل إن 
التخيير أولئ لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به وقوله يك : «فخذ بيد أيهما 
شئت». قال الخطابي في المعالم: هذا في الغلام الذي عقل واستغنق عن الحضانة وإذا كان كذلك 
خير بين والديه» . 

(11015) «المغني» جلا ص6١5.‏ 


- لآلا 


وقيدناه ببلوغه سبع سنين؛ لأن الشرع خاطبه فيها بالصلاة» فقال ككل : «مروهم ‏ أي بالصلاة - 
لسبع» علليكفة” 

: الدليل الرابع‎ - ٠١ 

الأم قدّمت على الأب في حال صغر المحضون لحاجته إلى حمل ومباشرة خدمته ؟ لأنها 
أعرف بذلك وأقوم به فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه: الأب والأم. بالنسبة إليه لقربهما 
منه فيترجح أحدهما على الآخر باختيارو 07014 , ش 

٠١١‏ - هل يؤخذ باختيار الصبي مطلقاً؟ 

أولاً : رأي ابن عقيل : 

وإذا كان تخيير الولد المحضون الذكر عند انتهاء حضانته هو ما ذهب إليه الحنابلة» فهل 
يؤخذ باختياره مطلقاً أم هناك قيود وشروط للأخل باختياره؟ والجواب المجمل : يخحذ باختياره إذا 
كان هذا الاختيار محققاً لمصلحته. فإن كان في اختياره ضرر عليه لم يؤخذ بهذا الاختيار» ولهذا 
اشترط الفقيه ابن عقيل الحنبلي للأخذ باختيار الصبي سلامة اختياره من الفساد والضرر عليه . 
فقد جاء في «كشاف القناع»: «وإن تنازع الأبوان في الصبي خيره الحاكم بينهماء فكان مع من 
اختار منهما. وقال ابن عقيل مع السلامة من فساد الاختيار» فأما إن عَلِمْ أنه يختار أحدهما 
ليمكنه من فساد. ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى ‏ شهوته 01919 , 

٠١ "7‏ - ثانياً: رأي ابن القيم : 
1 قال ابن القيم رخمه الله تعالى: فمن قدّمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه. فإنما نقدمه إذا 

حصلت به مصلحة الولد. ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدّمت عليه ولا التفات إلى 

قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة, فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» فإذا اختار من 
يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له وأخير. . فإذا كانت الأم تتركه 
في المكتب وتعلمه القرآن. والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك» فإنها أحقّ 
به بلا تخيير ولا قرعة وكذلك العكسر07013, 


7615 ) «المغني» جلا ص6١".‏ 
(5١61؟١١1)‏ «المغني» جلا ضص6١".,‏ وكشاف القناع» ج"اء ص 77١‏ 
)١1١61١6(‏ وكشاف القناع» حا ص 77١‏ . (615؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج؛ةء ص8؟١.‏ 
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٠١ 578‏ - تعقيب على رأي ابن عقيل وابن القيم : 

علق ابن عقيل وابن القيّم الأخذ باختيار الصبي إذا كان اختياره محققاً للمصلحة وأنه اختار 
من ينفعه لا من يتركه يلهو ويلعب. ولكن كيف نعرف طبيعة اختيار الصبي وأنه اختار من اختاره؛ 
لأنه يمكنه من اللهو واللعب؟ وهذه أمور تنكشف وتعرف في المستقبل؟ ثم الأخذ بهذه القيود 
والشروط في الحقيقة لا يجعل قيمة في تخيير الغلام ؛ لأنه يمكن إبطاله وتركه بحجة أن اختياره 
فاسد غير سليم» وليس في مصلحته. 

: الذي أميل إلى ترجيحه‎ - ٠١4 

وعليه فالذي أراه وجوب العمل بمقتضى الحديث وهو تخيير الغلام» وحيث إن الشرع جاء 
بهذا التخيير فإنه أراد به مصلحة الصبي» وحيث أن مصلحة الصبي تكون في اختيار من ينفعه 
ويهذبه ويعلمه وليس في اختيار من يترك له الحبل على الغارب؛, ويمكنه من اللهو واللعب على 
حساب التربية والتعليم.» وحيث إن معرفة ذلك لا يعرف إلا في المستقبل» فيجب إذن أن نستدل 
بسيرة الأم وكيف كانت معاملتها في خضانته» ونستدل بسيرة الأب أو منهجه في تربية أولاده. 
وهل يأخذهم بالجدّ وبالتربية الحسنة أم لاء فإذا عرفنا ذلك عن الوالدين واختار الولد الصالح 
من أبويه في ضوء ما عرفناه عن كل منهما أخذنا باختياره وإن أخذ بغير الصالح منهما عرفنا أو 
ترجح عندنا أنه اختار ما هو الضار به فلا نأخذ باختياره؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار؛ ولأن دفع الأذى 
عنه وهو لا يزال صغيراً مما يتفق ومنهج الشرع في رعاية الصغار. أما إذا جهلنا ما يفيدنا من سيرة 
الأبوين بأن كانا مستوري الحال. فالذي أراه الأخذ بمقتضى اختياره ‏ والله أعلم -. 

هم ٠١‏ لا تخيير للجارية: ا 


والجارية لا تخير بين أبويها عند انتهاء حضانتها؛ لأن الشرع لم يأت بها فيهاء ولا يصح 
قياسها على الغلام ؛ لأنه لا يحتاج إلى الحفظ كحاجتها إليه؛ ولأنها بلغت من العمر سبع سنين 
قاربت الصلاحية للتزويج , وإنما تخطب الجارية من أبيها؛ لأنه وليّها وهو أعلم بالكفاءة وأقدر 
على البحث. فينبغي أن يقدم على غيره فتضم الجارية إليه . ولأن ضم الجارية بعد السبع يجب 
أن يكون لمن في ضمها إليه منفعة ومصلحة لهاء وضمها إلى أبيها هو الذي يحقق المصلحة 
لها؛ لأنه أقدر على حفظها وصيانتها من أمها"*2. 


(8617؟7١1)‏ «المغني» جلا ص/7١".‏ 
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الفرع الثاني 
تخيير الغلام والجارية بين أبويهما5:'1) 

١5‏ - التخيير يشمل الذكر والأنثى: 

ذهب الشافعية إلى أن المحضون ذكراً كان أوأنقى+ عند اجهاء مدّة الحضانة يخير بين أنوية 
فابيها اده يكون عنده؛ لآن ان النبي خير غلامً بين أبيه 0 ولان العام الصغير 
0 ع شك لل لم رت الم 

:)001( يجوز تأخير التخيير‎ - ٠١1 

قال ابن الرفعة من فقهاء الشافعية: «ويعتبر في تخيره أن كرون نغازها بانات التسيان لا 
أخيرٌ تخييره إلى حصول ذلك وهو موكول إلى اجتهاد القاضي) . والمعرفة بأسباب التخيير تعني 
معرفة الغلام أو الجارية ما يدعوهما إلى اختيار الأم أو الأب من كون المختار منهما يحقق 
مصلحتهما بما يقوم به من رعايتهما وتربيتهما وتعليمهماء فإذا رأى القاضي تأخير التخيير جاز 
له ذلك. ولكن ينبغي أن لا تطول مدّة التأخير أكثر مما هو ضروري.» وتأخير التخيير لما ذكره 
أبن الرفعة هو ما نرجحه لمصلحة الولد. وإذا تأخر التخيير بقى الولد عند حاضتته . 


الفرع الثالث 
لا تخيير للغلام ولا للجارية 
١‏ لا تخيير للمحضون عند انتهاء مدّة الحضانة : 


إذا انتهت مدّة الحضانة فلا خيار ولا تخيير للمحضون بين أبويه » وإنما يضم ذكراً كان 
وأنثى. إلى وليه وهو الولي على النفس كالأب» ده الحنفية( 00 . وهذا أيضاً مذهب 


لو م ا لأنهم لم يذكروا ته تخيير المحضون عند بلوغه السن التي 


(0761) «مغني المحتاج» جا ص404-455., «نهاية المحتاج) جلا ص 2770-57١9‏ «المهذب» و«شرحه 
المجموع؛ ج/ا1.) ص1786 . 

.40١ص «مغني المحتاج» ج27‎ )١11619( 

."١8ص «الهداية» ودفتح القدير» ج”ء‎ )١96١١ 


-8*- 


تنتهي بها مدّة حضانته0707, 
٠١4‏ - أدلة هذا القول: 
استدل الحنفية على عدم تخيير المحضون بين أبويه عند انتهاء مدّة حضانته بجملة أدلة» 
كما أنهم ردوا على ما استدل به القائلون بالتخييرء ونذكر ذلك فيما يلى : 
الدليل الأول: 
إن المحضون إذا انتهت مدّة حضانته وتركنا له تعيين من يضم إليه من أبويه فقد يختار من 
لا تتحقق مصلحته في احا لأنه كما جاء في «الهداية»: «لقصور عقله يختار من عنده الدّعة 
لتخليته بينه وبين اللعب فلا يتحقق النظر له»20"9 أو كما جاء في «المبسوط»: «ولآن الصبي 
وكذا الضبية - في العادة يختار ما يضره ؟ لأنه يختار من ليه يؤدبه ولا يمنلعه شهوته05059 , أو 
كما يقول الكاساني رحمه الله تعالى : «ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة؛ لأنه لغلبة هواه يميل 
إلى اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل والهرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعالم الدين» 
فيختار شر رٌ الأبوين وهو الذي يهمله ولا يؤديهم9؟*0 , 
0١‏ الدليل الثانى: 
قد صح أن الصحابة لم يخيروا المحضون بين والديه عند انتهاء مدّة الحضانة©"06, 
5 الدليل الثالث: 
وأما الحديث النبوي الذي رواه أبو داود وغيره» والذي جاء فيه أن النبي ككلِِ خيّر الولد بين 
أبويه 00 عليه ما يأتي : 
أن النبي َكِب دعا لذلك الغلام الذي خيره بين بين أبويه, فقال عد : «اللهم سددهة) 6 فببركة 
دعاء ال ولا يوجد مثله - أي مثل دعاء النبي كلك - في حق 
من المحضونين» فوجب المصير إلى مظنة ما هو الأنفع للمحضون وهوما قلناه ه أنه إذا بلغ 
0 التي تنتهي فيها حضانته دفع إلى من له الحقٌّ في ضمه إليه07*90 , 
(151ه17) «الشرح الكبير» للدردير و«وحاشية الدسوقي» ج275 صكاه «المغني» جلاء ص الى «المحلئ» 
لابن حزم ج١1.‏ ص 737 «شرائع الإسلام» ج37 ص 47-740 وشرح الأزهار» ج7. ص01 . 
(؟97؟١)‏ «الهداية» ج, ص8١". )١17637(‏ «المبسوط» للسرخسي ج86 ص8١7.‏ 
(54؟16١)‏ «البدائع» ج4.» ص4 4. (0؟6؟1١)‏ «الهداية» جلا ص8١1".‏ 


."١8ص «فتح القديره جلاء‎ 2.5١ «المبسوط» جه. ص8‎ )١116155( 


م1١‎ - 


ب : أو يحمل حديث التخيير على أن الغلام الذي خيّره النبي كك كان بالغاً بدليل أنه كان 
يستقي لأمّه من بثر أبي عنَبة كما جاء في الحديث؛ ومن المعلوم أن من كان دون البلوغ لا يرسل 
إلى الآبار للاستقاء منها للخوف عليه من السقوط فيها؛ لقلة عقله وعجزه عن ذلك غالباً. ونحن 
نقول إذا بلغ فهو مخير بين أن ينفرد بالسُكنى وبين أن يكون عند أيهما أراد"*©. 

٠١ 4 4#‏ - مناقشة أدلة الحنفية : 


أولا : قولهم : إن المحضون لا يحسن الاختيار لقصور عقله؛ ولأنه يختار من يتركه يلعب 
ويلهو ولا يعلمه. يرد على هذا القول بإمكان تأخير تخييره إذا ترجح سوء اختياره كما ذكرنا عن 
ابن الرفعة من الشافعية» ونعيد قوله هنا إذ قال: «ويعتبر في تخييره أن يكون عارفاً بأسباب 
الاختيارء وإلا أخرّ تخييره إلى حصول ذلك» وهو موكول إلى اجتهاد القاضي»0*1. 

ثائياً: قولهم : قد صح أن الصحابة لم يخيروا المحضون بين والديه عند انتهاء حضانته. 
يرد على هذا القول. أنه ثبت الأخذ بالتخيير من قبل عمر وعلي رضي الله عنهماء حتى قال ابن 
قدامة في هذه الوقائع التي قضى فيها عمر وعلي بالتخيير أنه لم ينقل فيها إنكار. فكانت 
إجماعاً؟"*"©. وإذا لم نوافقه على حصول الإجماع على التخيير حتى ولا إجماع سكوتي, 
فنحن نوافقه على حصول التخيير من قبل بعض الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهماء مما يدل 
على أن الأخذ به نهج شرعي ولو لم يكن له أصل في السنة النبوية لما أخذ به. فالأخذ به واتباع 
من أخذ به أولى من اتباع الساكتين عنه؛ إذ لم ينقل إلينا من الصحابة من أنكر على الأخذ به. 

الثاً: تأويلهم الحديث بأن تخيير الصبي إنما صح وجاز لدعاء النبي يل للصبي بحسن 
الاختيار. وأنه لا سبيل لمثل هذا الدعاء بعد وفاة النبي ككل وبالتالي فلا سبيل إلى الأخذ به 
بل يلزم الأخذ بتسليم الصبي بعد حضانته إلى من له حق ضمه إليه . يرد على هذا القول. أن 
التخيير لو لم يكن أصله مشروعاً لما فعله النبي وك ولما دعا للصبي . ولا يشترط لبقاء الفعل 
مشروعاً بقاء اقترانه بدعاء النبي كك ؛ لأن هذا الدعاء إنما حصل لوجوده يك وليمس لشرط 
مشروعية ما أوقعه النبي عد . 

وأما توجيه الحنفية رحمهم الله تعالى. بأن الحديث قد يحمل على تخيير البالغ بدليل أن 
من جرى تخييره» كما جاء في الحديث, كان يستقي لأمّه من بئر» وهذا لا يتأتى من صبي دون 
البلوغ . فهذا يرد عليه أن غير البالغ قد يمكنه الاستقاء لأمه من البثر بأن يعينه بعض من يستقون 


)١1677(‏ «الهداية» ودفتح القدير» جا ص518-817. 
(8؟1761١)‏ «مغني المحتاج» ج27 455 . )١11679(‏ «المغني» جلاء ص6١5".‏ 


-487- 


من البئر بأن يملأوا له إناءه أو قربته» فيحملها على ظهره ويأتي بها أو يحملها على دابة ويسوقها 
إلى أمه. وحتى لو قلنا: إن الصبي الذي كان يستقي الماء لأمّه والذي خخيره النبي يك كان بالغاّء 
فهذا لا يدل على أن غير البالغ لا يُخيْر. 

 - 4‏ القول الراجح : 


والراجح الأخذ بتخيير المحضون بين أبويه عند انتهاء مدّة حضانته بالقيود التى ذكرها 
الأحذون بالتخيير من الحنابلة والشافعية. وبما عقبنا به على أقوالهم وما رجحناه منها. 


- م - 


رلندل رسال 
أن البوإشادد 
5 و#لشلاولة ل( زرهوراضه 


1 


إذا انتهت مدّة الحضانة, أي حضانة الصغير أو الصغيرة باستغنائهما عن الحاضنة, فإن 
مرحلة أخرى تلي مرحلة الحضانة هي مرحلة ضم الصغار إلى من لهم الولاية على النفس. وهذا 
الضم يسميه بعض الفقهاء «الكفالة» أي كفالة الأولاد» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية: «الحضانة حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل ومجنون 
وتربيته. وتنتهي في الصغير بالتمييز. وأما بعده إلى البلوع فتسمى (كفالة). قاله الإمام 
الماوردي)( *20©. وما قاله الماوردي هو ما اخترناه عنواناً لهذا الفصل مع ذكر ما يقابل هذا 
العنوان عند الآخرين أو ما يعني هذا العنوان عند غيرهم وهو: «ضم 83 إلى من لهم الولاية 
على النفس». 

5آ- حكمة تشريع كفالة الأولاد: 


الغرض من كفالة الأولاد الصغار ذكو رَ كانوا أو إناثاً تحقيق مصلحتهم ودرء الأذى عنهم 
والقيام بشؤونهم ١‏ وإكمال تربيتهم التي بدأت في مرحلة حفاتهم وكذلك إكمال تعليمهم ما 
يحتاجونه والذي بدأ أو يفترض 0 بدأ في مرحلة حضانتهم أيضاً. وإذا كان هذا هو الغرض من 
كفالة الأولاد, قوذت هو حكمة تشريعها. 

1 منهج البحث : 


نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: ابتداء الكفالة» وبيان مستحقيها. 
المبحث الثالث : علاقة الوالدين بالولد وقت كفالته. 
المبحث الرابع : كفالة الأولاد اليتامى . 

المبحث الخامس : حكم الولد عند البلوغ بالنسبة لكفالته. 


(176) «مغني المحتاج» جلا ص1607 . 
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و 
لمي للذورك 
رلك لطا دسفي 

4- تمهيد. ومنهج البحث: 

تبدأ كفالة الولد بانتهاء مدّة حضانته ببلوغه سنا معينة» أو بتخييره بين أبويه على اختلاف 
بين الفقهاء كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وعليهء أقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو 
التالى : 

المطلب الأول: مذهب الحنفية . 

المطلب الثانى : مذهب الشافعية . 

المطلب الثالث: مذهب الحنابلة . 

المطلب الرابع: مذهب المالكية. 

المطلب الخامس : مذهب الظاهرية. 

المطلب السادس: مذهب الزيدية. 

المطلب السابع : مذهب الجعفرية. 


مذهب الحنفية ‏ فى ابتداء الكفالة له وبيان مستحقيها 
49 تبدأ الكفالة بانتهاء الحضانة : 


تبدأ كفالة الأولاد الصغار عند انتهاء حضانتهم ببلوغهم السن التي تنتهي فيه حضانتهم على : 
النحو الذي فصلناه من قبل020790, ولا تخيير عندهم لمن انتهت مدّة حضانته. وإنما يضم إلى 
من له ولاية الضم إليه.» وقد ينا حجتهم في عدم التخيي 01089 , 


2.1١ 447-1١١8494 الفقرات من‎ )١؟69(‎ .١١408-1١١ 85٠١15 الفقرات من‎ )١؟51(‎ 
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0- ترتيب المستحقين كفالة الأولاد35*5): 


قالوا: تثبت هذه الولاية ‏ ولاية ضم الأولاد الصغار ‏ أي كفالتهم ‏ للعصبة من الرجال 
ويتقدم منهم الأقرب فالأقرب. فتثبت للأب ثم بعده الجدّ أبو الأب وإن علاء ‏ ثم الأخ لأب وأم» 
ثم الأخ لأب. ثم ابن الأخ لآب وأمء ثم ابن الأخ لأب. ثم العم لأب وأم» ثم العم لأب. 
ثم ابن لخ لاب واب تم بن الهم لأياء نم حم الات لاب وأمه م عم الاب لآب ثم م 
الجدّ لأب وأمء ثم عم الجدّ لأب . 

ولا تثبت هذه الولاية لابن العم على الأنثى فلا تضم إليه إذا انتهت مدّة حضانتها؛ لأنه ليس 
بمحرم منها؛ لأنه يجوز له نكاحها فلا يؤتمن عليهاء فإن لم يكن للأنئى من عصباتها غير ابن 
عمها اختار لها القاضي أفضل المواضع ؛ لأن الولاية في هذه الحالة إليه فيراعي الأصلح. فإن 
رآه أصلح ضمها إليه وإلا وضعها عند امرأة مسلمة أمينة . وقال الإمام محمد صاحب أبي حنيفة : 
إن كان للأنثى ابن عم وخال وكلاهما لا بأس به في دينه جعلها القاضي عند الخال لأنه محرم » 
وابن العم ليس بمحرم فكان المحرم أولى . 

15 - تعدد المستحقين كفالة الولد: 

وإذا تعدد المستحقون كفالة الولد كما لو كانوا ثلاثة أخوة للولد المراد كفالته أي المراد ضمه 
إلى أحدهم» وكلهم على درجة واحدة في القرب من الولد بأن كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب., 
فأفضلهم صلاحاً وورعاً أرلاهم في كفالته بضمه إليه. فإن كانوا في ذلك سواء» فأكيرهم سنا 
هو الأولى بكفالته ‏ أي بضم الولد إليه -. 


7 - إجبار الولي على كفالة الولد: 
إذا انتهت حضانة الولد باستغنائه عن حاضنته ويعرف ذلك ببلوغه سبع سنين ويضاف إلى 
هذه المدَّة سنتان بالنسبة للأنثى » اجترؤلية كا بيه على ضمه إليهء فقد جاء في «ردٌ المحتار» لابن 
عابدين: «وفي «الفتح» ‏ «فتح القديره» ‏ ويجبر الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم ؛ 
وفي «شرح المجمع»: فإذا استغنى الغلام عن الخدمة ا الأب أو الوصي أو الولي على 
أخذه؛ لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه)209, 


705 )2 «البدائع» ج25 ص" ., «الفتاوى الهندية» ج21 ص26143 «الدر المختار ورد المحتار» اج 


ص#5"5. 
)١17675(‏ درد المحتار علئ الدر المختار» ج"27 ص"65. 


كمد 


١40‏ - إذا لم يوجد للولد كافل: 
وإذا لم يوجد للولد الصغير الذي انتهت مدّة حضانته من يكفله. فقد استظهر الفقيه ابن 
عابدين بقاءه عند حاضنته إلا إذا رأى القاضى أن غيرها أولى به منهاء فقد جاء فى «ردٌ المحتار» 
الحاضنة إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له©*070, 
المطلب الثانى 


4 - تبدأ كفالة الولد من وقت اختياره الكافل: 

إذا انتهت مدَّة حضانة الولد المحضون ذكراً كان أو أنثى فإنه يخيّر بين أبويه فمن اختاره 
منهما يكون عنده. ويكون هو كافله بعد مرحلة حضانته . 

وتبدأ بهذا الاختيار مرحلة كفالته. وقد أشرنا إلى هذا التخيير الذي يجري للولد بعد مضي 
23 احضان00700, وقد يكون الود في حضانة والديه كليهما في حال قيام التكاح ‏ ثم يحصل 
الفراق بينهما وقد صار الولد مميزاً تاها بين أبويه. فمن اختاره كان عنده وصار هو كافله. 
جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والمميز الصادق بالذكر والأنثى إن افترق أبواه من 
النكاح وصلحا للحضانة ‏ أي لكفالة الولد-» ولو فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة كان 
عند من اختار منهما 0729 , 

:)09 : ترتيب مستحقي الكفالة الذين يجري بينهما التخيير‎ - ١١46© 

قلنا إن الشافعية يأخذون بتخيبر الولد لتعيين من يكفله. فمن يختاره الولد من أبويه فهو 
كافله ويضم إليه. فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما شيّر الولد بين من يقوم مقامهماء فمن اختاره 
كان هو كافله. على التفصيل التالى : 

5 - أولاً: إذا كان الأبوان موجودين: 

أ : إذا كان الأبوان موجودين وكانا صالحين لكفالة الولد كان الكافل منهما له هو من يختاره 


)١76*6(‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج"اء ص655. 
(65؟١)‏ الفقرة ١٠١475‏ . (فضتككنة «مغني المحتاج» اج" ص105. 
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(4ه؟١1)‏ «مغني المحتاج» ج22 ص5 هلاه . «نهاية المحتاج» جلا ص6ة١921-١؟7.‏ 


- لام - 


الولدء وإن فضل أحدهما الآخر ديناً أو مالا أو محبة كما ذكرنا. 

ب : فإن كان أحد الأبوين غير صالح لكفالة الولد بأن كان فيه جنون أو كفر أورق أو فسق. 
ولا تخيير لوجود المانع منه وهو عدم صلاحية أحدهما للكفالة؛ لوجود المانع منها فيه من كفر 
وغيره» ولكن لو زال المانع عاد الممنوع, فإذا عاد للآخر صلاحية الكفالة لزوال المانع منها من 
كفر وغيره. جر الولة بين أبويه. وما قلناه هو في حالة وجود الأبوين فقط أي عند عدم وجود 

/اهع ٠١‏ - ثانياً: إذا اختار الولد أبويه كليهما أو غيرهما أو أحدهما: 

أ : إن اختار الولد المميزء ذكراً كان أو أنثى» أبويه. أقرع بينهما قطعاً للنزاع » ويكون عند 
من خرجت قرعته منهما. 

ب : فإن لم يختر واحداً منهما فالأم أولى ؛ لأن الحضانة لها ولم يختر غيرهاء وقيل يقرع 
بينهما؛ لأن الكفالة لكل منهما. 

ج : ولو اختار غير أبويه فالأم أولى استصحاباً لما كان أي استصحاباً لحضانتها 
السابقة -. 

مهع ٠١‏ ثالعاً: التخيير عند فقد الأب: 

وإذا لم يوجد الأب أو عند عدم أهليته لكفالة الولدء فالولد يُخيّر بين الأم وبين من يقوم 
ال د اااي 21 انسل لي لل سير جعي موطف فى الحواشى , كما في الأصول . 
ومثل الأخ والعم ابن العم فيجري التخيير بينه وبين الأم في حقى الذكرء 5 الأم أولى منه 
بالأنثى . فلا تخيير في حقها إن لم يوجد من عصبتها غير ابن ن العم ٠‏ فتضم إلى أمها بدون تخيير. 

١١84‏ - رابعاً: التخيير عند فقد الأم: 

وإذا فقدت الأم أو وجدت وهي لا تصلح لكفالة الولد قامت مقامها الجدّة أم الأم فيخير 
الولد بينها وبين الأب. وكذلك يخير الولد بين الأب والأخت أو الخالة في القول الأصح ؛ لأن 
كلا منهما يقوم مقام الأم. وفي القول الثاني للشافعية يقدم الأب ولا يجري التخيير. 

خامساً: التخيير عند فقد الأبوين: 


وإذا لم يوجد الأبوان. خيّر الولد بين الجدّة أم الأم وإن علت وبين الجد أبي الأب وإن 


ما - 


علا. وكذلك يخيّر الولد بين الأخت والخالة وبين بقية العصبة. وكذلك يخيّر الولد بين ذكرين 
أو بين أنثيين كأخوين أو أختين» وهذا عند بعضهم وهو الأوجة والأولى ؛ لأنه إذا جرى التخيير 

0١‏ - تغير اختيار الولد: 

14 2 

وإذا اختار الولد ذكرا كان أو أنثى أحد أبويه أو أحد من الحقّ بهماء ثم تغيّر اختياره فاختار 
٠. 1 3‏ زكرا 
الآخر اخخذ باختياره الجديد وحول إلى من اختاره . ويعلل الشافعية الأخذ باختياره. الجديد 
بقولهم: قد يظهر له الأمر فيمن اختاره أولاً بخلاف ما ظنّه فيه. أو يتغير حال من اختاره أولاً» 
وقد يختار أحدهما في وقت ويبدو له اختيار الآخر في وقت آخرء وقد يقصد الولد في تغيير 
اختياره مراعاة الجانبين أي مراعاة الولد لوالديه كليهما.ء فيكون في وقت عند أحدهماء وفي وقت 
آخر عند الآخر تطبيباً لخاطرهما. 

١٠١5‏ - هل يؤخذ باختيار الولد كلما غيره: 

فإذا تكرر تغير اختيار الولد. فهل يؤخذ به كلما تغير ويُحول من واحد إلى آخر؟ قال صاحب 
«مغني المحتاج»: ظاهر إطلاق التووي في «المنهاج» أنه يؤخذ باختياره كلما تغير ويحول. إلى 
من يختاره. لكن الذي في الروضة: إن كثر ذلك من الولد بحيث يْظن أن سببه قلة تمييزه جعل 
عند الأم كما قبل التمييز. 

المطلب الثالث 
مذهب الحنابلة فى ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها(؟١)‏ 

1١477‏ - تبدأ كفالة الولد من وقت اختياره الكافل: 

تبدأ كفالة الولد بعد انتهاء مدّة حضانته واختياره من يكفله وذلك حسب الضلابط والحالات 
التالية: 

: أولاً: إذا كان الأبوان موجودين:‎ ١ 

أ : إذا بلغ الولد الذكر المحضون سبع سنين وليس بمعتوه يّر بين أبويه إذا تنازعا في 
كفالته» فمن اختاره منهما فهو أولى به. 

ب : وإذا اختار أبويه كليهما أو لم يختر واحداً منهماء قُدّمِ أحدهما بالقرعة؛ لأنه لا مزية 


)١1614(‏ «المغني» جلاء ص6١53717-51.‏ «كشاف القناع» جا ص7”78. 
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لأحدهما على صاحبه ولا يمكن اجتماعهما على كفالته فقدم أحدهما بالقرعة» فإذا قُدّم بها ثم 
اختار الآخر رد إليه لأننا قدمنا اختياره الثاني على اختياره الأول. فعلى القرعة التي هي بدل عن 
الاختيار أولى . 

106 ثانياً : إذا كان الأب معدوماً: 

وإذا كان الأب معدوناً أي غير موجود أو كان فوحودا وهو من غير أهل الكفالة لمانع فيه 
وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابئه. قام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته ؛ لأن 
عليا رضى الله عنه خيّر عمارة الجرمى بين أمه وعمه؛ ولأنه عصبة فأشبه الأب . 

5 ثالثاً: إذا كانت الأم معدومة: 

وإن لم توجد الأم أو وجدت وهي من غير أهل الكفالة؛ فسُلُّم إلى الجدّة أم الأم مير الغلام 
بينهما ‏ أي بين الجدّة - وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات. فمن اختاره الولد كان عنده 
وصار المختار هو كافله. 

١١ 17‏ - رابعاً: إذا كان الأبوان معدومين: 

وإذا كان الأبوان معدومين أو كانا موجودين ولكنهما لا يصلحان لكفالة الولد لوجود المانع 
فيهما من كفالته. فسّلم الولد إلى امرأة كأخته وعمته أو خالته قامت مقام أمّه في التخيير بينهما 
وبين عصباته للمعنى الذي ذكرناه في الأبوين . 

فإن كان الأبوان رقيقين وليس له أحد من أقاربه سواهماء فقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : 
لا كفالة لهما عليه. ولا نفقة له عليهماء ونفقته في بيت المال. ويسلم إلى من يحضنه من 
المسلمين. 

١‏ - شروط التخيير: 

وإنما يخير الولد الذكر بالتفصيل الذي ذكرناه عند الحنابلة بشرطين: 

الأول: أن يكونا جميعاً من أهل الكفالة فإن كان أحدهما لا يصلح لكفالة الولد لمانع فيه 
كان كالمعدوم ويعين الآخر لكفالة الولد بدون تخيير» كما لو كان الولد مسلما وأمه مسلمة وأبوه 
كافر فكفالته لأمه بدون تخيير؛ لأن من شروط الكافل أن يكون مسلماً إذا كان الولد المكفول 
مسلما. 
يخير؛ لأن المعتوه أو المجنون بمنزلة الطفل غير المميز. 
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-١١ 48‏ بطلان اختيار الولد بجئونه  :‏ 

ولو اختار الولد أباه ثم زال عقله. رد إلى الأم وبطل اختياره؛ لأنه إنما خيّر حين استقل 
بنفسهء فإذا زال استقلاله بنفسه لجنونه كانت الأم أولى به؛ لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما 
في حال طفولته. 

٠١‏ تغير اختيار الولد: 

ومتى اختار الولد الذكر أحد أبويه أو من يقوم مقامه. فسُلَّم إليه ثم اختار الآخر رد إليه 
فإن عاد الآخر فاختار الأول أعيد إليه, هكذا أبدا كلما اختار أحدهما صار إليه؛ لأنه اختيار شهوة 
لحظ نفسه فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه في المأكل والمشرب» وقد يشتهى المقام عند 
أحدهما في وقت. وعند الآخر في وقت. وقد يشتهي التسوية بينهما وأن لا ينقطع عنهما. 

١‏ تعقيب على ما قالوه فى تغير اختيار الولد: 

الحنابلة ومثلهم الشافعية أجازوا للولد الذي اختار أحد والديه أن يغير اختياره فيختار الآخر 
معللين ذلك بما ذكرناه عنهم. وليس ما ذكروه بمقنع بما ذهبوا إليه؛ لأنه في هذا الجواز للولد 
في التنقل بين أبويه مفسدة له لتغير منهج تربيته التي يأخذ بها كافله. وقد تكون هذه التربية جدية 
وحازمة فينفر منها الولد وهي في مصلحته. فيختار الآخر فتضطرب تربيته ولا يثبت على سيرة 
واحدة. وتتزلزل شخصيته. ولهذا فالذي أراه أنه من اختار أحد أبويه. فالأصل بقاؤه عنده 
والاستثناء تحويله إذا اختار التحويل إذا وجد المبرر الشرعى والمصلحة المعتبرة لهذا التحويل 
بعد بحث وتمحيص بمحيص .» وعدم تكرار هذا التحويل. 

: لا تخيير للجارية‎ - ٠١ 


ولا تخير الأنثى إذا انتهت مدة حضانتها وإنما تضم م إلى أبيها. قال الإمام الخرقي الحتبلي : 
«سإذار بلغت الجارية سبع سنين, فالآب أحق بها». وقال ابن قدامة معقباً على قول الخرقي له 
و عليه : «لأن الغرض من الحضانة الحظ للجارية» والحظ للجارية بعد السبع في الكون 

عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى حفظ. والأب أولى بذلك فإن الأم تحتاج إل فى يتفظهاومضوتها ؛ 
ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج. فإنما تخطب الجارية من أبيها؛ لأنه وليها 
والمالك لتزويجهاء وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث. فينبغي أن يقدم على غيره. ولا يُصار 
إلى تخييرها؛ لأن الشرع لم يرد به فيهاء ولا يصح قياسها على الغلام ؛ لأنه لا يحتاج إلى الحفظ 
والتزويج كحاجتها إليه)”؛*""©. ش 

.7١7ص «المغني» جلاء‎ )١171240( 
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المطلب الرابع 
مذهب المالكية فى ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 
٠١ 47‏ كفالة الذكر تتصل بحضاتته وتكون لحاضته الأم إلى البلوغ 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: ووحضانة الذكر المحقق من ولادته للبلوغ. فإن بلغ ولو 
زمناً أو مجنوناً سقطت عن الأم واستمرت نفقته على الأب. وعليه القيام بحقه»؛""2. 


ومعنى ذلك أن كفالة الولد الذكر تكون لحاضتته بعد سن التمييز إلى أن يصل إلى سن 
البلوغ ثم تنتهي حضانة الأم عنه. ويتولى الأب القيام بحقوقه لو بلغ زمناً أو مجنوناًء وقال بعض 
المالكية: تستمر الحضانة للأم على الذكر إلى أن يبلغ عاقلاً غير زمن9؛*©. 

٠١5‏ - كفالة الأنثى تتصل بحضانتها وتكون للأم إلى أن تتزوج: 

أما الأنثى. فتبقى في حضانة أمها إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجهاء وهذا إذا كانت مطلقة 
أو مات عنها زوجهاء أما إن كان حياً وهي في عصمته فكفالة الأنثى حق لهماء جاء في «الشرح 
الكبير» للدردير: «وحضانة الأنثى حتى يدخحل بها الزوج للأم ولو كافرة إذا طلقت أومات زوجهل 
فإن كان حياً وهي في عصمته فهي حق لهماء0*15. 

١6‏ - ترتيب المستحقين لكفالة الولد؛036): 

قالوا: وحضانة الذكر للبلوغ . وحضانة الأنثى حتى يدخل بها الزوج للأم ولو كافرة إذا طلقت 
أو مات زوجهاء ثم بعد الأم أمهاء ثم بعد أم الأم جدّة الأم ‏ أي الجدة من قبل الأم الصادق 
بها من جهة قبل أمها أو أبيها -. وجهة الإناث مقدمة. ثم الخالة الشقيقة أو لأم. ثم خالة الأم 
ويليها عمة الأمء ثم جدّة الأب أي الجدة من قبل الأب - فيشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه 
والقربى تقدم على البعدى والتي من جهة أم الأب تقدم على التي من جهة أبيه. ثم بعد الجدّة 
من جهة الأب. الأب ثم الأخت للولد المحضون, ثم العمة له. ثم عمة أبيه. ثم حالة أبيه. 
بالقيام بحال المحضون وهو الأظهر؟ أقوال. ثم الوصي, ثم الأخ للمحضون,ء ثم ابن الأخ, 
(١5غ6؟١١1)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟» ص55 ., 
(645؟17١)‏ وحاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» للدردير ج237 ص55 6. 


[سقكنة «الشرح الكبير» للدردير ج؟". ص55 6. 
)١55054(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟"2) ص/678-5197. 
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لكن يقدم عليه الجدّ من جهة الأب ثم العم ثم ابنه؛ لا جد لأم. فلا حضانة له عند ابن رشدء 
واختار اللخمي خلافه ‏ أي أن له الحضانة؛ لأن له حناناً وشفقة - وعليه فمرتبته تلي مرتبة الجدّ 
لأب. ثم المولى 2 00 وهو 0 5 - وعصبته نسباء ثم 2 ثم 
كعمين ونساء كخالتين» بالصيانة لقان فإن تايا فيها قُدم الأسن» فإن تساويا فالقرعة . هي 


التي تعيّن الأولى بالاستحقاق. هذا وفي المختلفين في قوة المرتبة يقدم الشخص الشقيق ذكراً 
أو أ نثى على الذي للأم» 2 نم يقدم الذي للأم» 0 ثم الذي للأي :050 , 
مذهب الظاهرية في ايتداء الكفالة وبيان مستحقيها 
١5‏ - كفالة المحضون تتصل بحضانته فتكون لحاضتته : 
وعند الظاهرية تمتد حضانة المحضون ذكراً كان أو أن نثى إلى البلوغ بالحييض أو بالاحتلام 
أو بإنبات شعر العانة» فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري: «الأم أحق بحضانة الولد 
الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الإنبات ‏ إنبات شعر العانة ‏ مع 
التمييز وصحة الجسم)9؛*""©. ومعنى هذا أن الحضانة عندهم تمتد إلى بلوغ المحضون سن 
البلوغ فتشمل مرحلة «الكفالة» التي يقول بها غيرهم والتي تبدأ من نهاية مرحلة الحضانة. فتكون 
ولاية الحضانة الممتدة بعد سن التمييز للمحضون لمن كانت له الحضانة عليه قبل التمييز على 
التفصيل الذي ذكرناه عن الظاهرية356:9), 
المطلب السادس 
مذهب الزيدية فى ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 
٠١ 37‏ - ابتداء كفالة الذكر باستغنائه عن حاضتته : 
قالوا: إن المحضون الذكر إذا استغنى بنفسه أكلا وشرباً ولباسا ونوماء فإنه يؤخذ من حاضتته 
الأم ويضم إل الأ و 


(056؟١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج07 صلثاه. )١11645(‏ «المحلئ» لابن حزم ج١٠‏ ص"77. 


.07١ص الفقرات من “171/7 ١7-ه/ا١١. (11558) «شرح الأزهار» ج؟ء‎ )١76547( 
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: كفالة الأنئى تتصل بحضانتها فتمتد إلى البلوغ‎ - ٠١ 
وقالوا عن الأنثى بأن الأم أولى بها إلى البلوغ؛*'2. ومعنى ذلك أن حضانتها ستمتد إلى‎ 
. ما بعد سن التمييز لها فتشمل مرحلة «الكفالة» إلى البلوغ‎ 
: توقيت مستحقي الكفالة‎ - 4 
يقوم مقام الأم أو الأب في كفالة المحضون ذكراً كان أو أنثى من يقوم مقامهما عند فقدهما‎ 
في الحضانة على الترتيب الذي ذكرناه عنهم من قبل**©.‎ 
المطلب السابع‎ 


١‏ ابتداء الكفالة للأنثى والذكر: 

قالوا: الأم أحق بحضانة الأنثى إلى سبع سنين . والأب أحق بها بعد السبع. ومعنى ذلك 
أن كفالة الأنثى تبدأ بعد انتهاء مدّة حضانتها ببلوغها سبع سنين من عمرها. وقالوا: الأب أحق 
بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ . ومعنى ذلك أن حضانة الذكر تمتد فتشمل مرحلة «الكفالة» التي 
تبدأ للمحضون بعد سن التمييز إلى البلوة0**9, 

: ترتيب المستحقين للكفالة‎  - 0١ 

قالوا: الأم أحق من وصي الأب بحضانة الابن عند فقد الأب وكذلك هي أولى بحضانة 

فإن ققد الأبوان فالحضانة لأبي الأب. وإن قُقد أبو الأب فللأقارب الأقرب فالأقرب منهم 
إلى الولد. ومعنى ذلك أن حضانة الصغير الذكر تكون للأب بعد فطام الصغير إلى البلوغ فتكون 
مرحلة كفالته بعد سن التمييز إلى البلوغ للأب بالضرورة لتداخلها في مرحلة الحضانة. وبالنسبة 
للأنئى تكون الكفالة للأب بعد السبع من عمرهاء فإن فقد الأبوان فلأ قارب الولد الصغير الأقرب 
منه فالأقرب على الترتيب الذي ذكرناه من قبل 00509 , 


(849؟١1)‏ «شرح الأزهار» ج23 ص١"ة.‏ 
(660؟١)‏ الفقرات من 4/ا؟1 .١١ 784-١١‏ (1هه؟١)‏ «الروضة البهية» ج217 ص0١4١-51١.‏ 


(؟665؟1١)‏ «الروضة البهية) ج7 . ص 2١141١-1١ 1١‏ الفصول الشرعية : تأليف محمد جواد مغنية المادة 884. 
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دعست لشاف 
شروط من له كفالة الولد (الكافل) 

: شروط الكافل هي شروط الحاضن‎ - ١5 

شروط الكافل هي شروط الحاضن في جملتها؛ لأن اسم (الحضانة) يطلقه الفقهاء على 
حضانة الصغير قبل سن التمييز وعلى حضانته بعد سن التمييز”**"2. وإن كان بعضهم يسمي 
حضانة الصغير بعد سن التمييز باسم «الكفالة:2"**7©؛ ولهذا فهم عندما يتكلمون على شروط 
الحاضن, فإنهم يريدون بها شروط الحاضن ‏ أي شروط حضانة الصغير قبل سن التمييز 
وبعدهاء أي شروط الحاضن والكافل » وإن وجد فرق واختلاف بينهما نبهوا عليه كما فى شروط 
اتحاد الدين بالنسبة لحضانة العصبات للصغير عند الحنفية05*9, 

-٠١ 587*‏ وعلى هذاء فما قلناه عن شروط الحاضن عند كلامنا على شروط الحضانة 
البلوغ 22092 , 20:5 


-٠١ 5‏ وقد ذكر الفقهاء من شروط الكافل : قيامه بحفظ المكفول. وصيانته وعدم 
إفساده. ونتكلم هنا عن هذا الشرط لأهميته وما يترتب على فواتهء علماً بأن هذا الشرط ‏ في 


الواقع - يقابل ما ذكروه في شروط الحاضن من اشتراط كونه أميئاً في الدين غير فاسق. ومأموناً 
على المحضون. وقادرا على القيام بمتطلبات ومقتضيات الحضانة02”59 , 


: شرط حفظ المكفول وصيانته وعدم إفساده‎ - ١606 


وهذا شرط جوهري يجب ملاحظته عند ضم الصغير إلى من له الحق في كفالته. كما يجب 


(؟1166١)‏ «مغني المحتاج» ج 7 ص465-/ا48 . 


[سفليية «مغني المحتاج» اج ص "5:5 3 )١١665(‏ «البدائع» ج20 ص 58687 . 
(ههه؟١)‏ الفقرات من 781 ٠١‏ وما بعدها. (665١؟١١)‏ الفقرات من .١٠١ "4 ١١1588‏ 
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ملاحظة هذا الشرط بعد ضم الصغير إليه؛ للتأكد من توافره في الكافل وإلآ لم يُسلّم إليه ابتداء 
إذا عرف 0 أهليته للقيام بحفظ الصغير وصيانته وعدم إفساده. وإذا سُلُم ! إليه على ظن أهليته 
للقيام , بحفظه وصيانته» ثم تبيّن لنا خلاف ذلكء تزع الصغير من يده وَسُلُم إلى من يليه في 
استحقاق ولاية كفالة الصغير. وملاحظة هذا الشرط . يستوى فيه الذكر والأنثى ؛ لأن كليهما 
يحتاجان إلى الحفظ والصيانة وعدم الإفساد. 

5 أقوال الفقهاء في هذا الشرط: 

أولاً: من فقه الحنفية: 


جاء في «البدائع» في فقه الحنفية: «إذا كان الصغير جارية فيشترط أن تكون عصبتها ممن 
يؤتمن عليهاء فإن كان لا يؤتمن عليها لفسقه ولخيانته لم يكن له فيها حق؛ لأن في كفالته لها 
ضررا عليهاء وهذه ولاية نظر فلا تثبت مع الضرر حتى لو كان الإخوة والأعمام غير مأمونين على 
0 0 له 0 ار القاضي ان لحيل نقة أمينة درون 5 7 
الأمانة في الكافل غز مقطور عار كقالة الأنثى : وإنما هو شرط فيه سيواء كان الصغير المكفول 
ذكراً أو أنثى» ويدل على ذلك ما صرّح به صاحب «فتح القدير» في شرحه «للهداية» في فقه 
الحنفية في هذا الشرط. إذ قال رحمه الله تعالى : «ولو كان من المحارم من الإخوة والأعمام من 
لا يؤْمَن على صبي وصبية لفسقه. فليس له حق فى الإمساك0"*00" , 

٠١ 41/‏ - ثانياً: من فقه الحتابلة: 

وفي وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يقر الطفل ذكراً كان أو أنثى بيد من لا يصونه 
وليه ؛ لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه. فتنقل أي حضانته أو كفالته ‏ إلى من 
يلبه 0750 , 


8 - ثالثاً: كلام ابن القيّم في هذا الشرط : 

قال الإمام ابن القيم موضحاً ومبيّناً المقصود من هذا الشرط: «على أنا إذا قدّمنا أحد 
الأبوين. فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل ‏ أي نراعي صيانة الكاقل وحفظه للطفل -؛ 
ولهذا قال مالك والليث رحمهما الله تعالى : إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت 


(لاهه؟١)‏ «البدائع» ج4» ص"؛ . 


(8ه6؟1) دفتح القدير» جا صن#156. (9ه56١)‏ «كشاف القناع» "ا ص 7805-81 . 
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غير مرضية فلللأب أخذ البنت منها. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة 
عنه فإنه يعتبر قدرته ‏ أي قدرة الحاضن أو الكافل ‏ على الحفظ والصيانة» فإن كان مهملا لذلك 
أو عاجزاً عنه أو غير مرضي أو ذا دياثة» والأم بخلافه فهي أحق بالبنت بلا ريب» فمن قدّمناه 
بتخيير أو قربه أو بنفسه فإنما نقدّمه إذا حصلت به مصلحة الولد. ولو كانت الأم أصون من الأب 

اير منه قدّمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي . . فإذا كانت الأم 0 في 
المكتب اخ القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك فإنها أحق به 
بلا تخيير ولا قرعة وكذلك العكس)( 00 

: سقوط حق الكفالة لفوات شرط الحفظ والصيانة‎ - ٠١84 

وإذا أخل الكافل بمقتضيات الحفظ والصيانة للمكفول الصغير ذكراً كان أو أنثى» أو قصّر 
في مستلزمات إصلاح المكفول وإبعاده عن الفساد والإفساد. فإن هذا التقصير وذاك الإإخلال 

0 يستدعيان 0 0 06 الكفالة 6 ضرورة س 0 من يذه اه إلى 
فى هذه الحالة بقوله رحمه الله تعالى : «وليس هذا الحق ‏ حق الحضانة أو الكفالة ‏ من جنس 
الميراث الذي يحصل بالرحم ‏ بالقرابة ‏ والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً. بل 
هذا من م 0 لني / لا بل - نبها من ا على 0 00 0 
الضرة. فالحضانة هنا الام قطعاً 07510 , 

- سقوط الكفالة لفوات شروطها الأخرى: 

وكذلك إذا فقد مستحق مستحق كفالة الصغير شرطاً من شروطها كما لكان مجنوناً. فلا يسلم له 
الولد ابتداءٌ د إليه ابتداء لتوافر شروط الكفالة فيه ثم فقدها أو بعضها بعد 00 الولد 
ا وا وص ب مار رام ا عه يه في 

: سقوط حق الكفالة بترك تعليم الولد‎ - 0١ 

ويسقط حق الكفالة رلك تعليم الولد ما أوجب الله تعليمه. فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية 


(050؟1١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج25 صكم"١.‏ (١5ه؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج24 ص7١‏ . 


- لا 


. له عليه. بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له عليه» إما أن ترفع يده عن الولاية 
ويقام من يفعل الواجب. .وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب إذ المقصود طاعة الله ورسوله 
تحسب الامكان350597) , 


(؟055١؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ح4: ص86"١.‏ 
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لمعت (لئالك 
قة الوالدين بالولد وفت كفالته 

: علاقة موصولة غير مقطوعة‎ ٠١5 

وإذا كان الولد في كفالة أمه أو أبيه فعلاقة الآخر منهما به علاقة موصولة غير مقطوعة على 
نحو تمكنه من القيام بواجبه نحو الولد وتحقق المصلحة للولد ولا تؤثر أو تخل بحق الكافل في 
كفالته أو تفوت على الولد مصلحته. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة: 

٠١7‏ - أولاً: مذهب الحنفية: 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر 
عن النظر إليه وعن تعاهلى)*07555), 

وفي «جامع أحكام الصغار» في فقه الحنفية أيضاً: «إذا كان الغلام أو الجارية عند الأم» . 
فليس لها أن تمنع الأب من تعاهدهما. وإن صارا ‏ أي الغلام أو الجارية ‏ إلى الأب فليس له 
أن يمنع الأم من تعاهدهما والنظر إليهما»079, 

وقولهم (وتعاهدهما) يتسع لأحذه إلى المكتب لتعليمه القراءة والكتابة وما يحتاجه وينفعه 
من الأمور الدينية» وكذلك تسليمه إلى ذي حرفة ليتعلمها إذ لا مانع من تعلم الصنائع الدنيوية. 
وكذلك معالجته إذا مرض لأن نفقته عليه ومعالجته إذا مرض من لواحق نفقته . وكذلك إذا كان 
الولد عند أمه لاستحقاقها كفالته فلا تمنع الأم أباه من زيارته والنظر إليه بين الحين والآخرء 
وإذا كانت الكفالة للأب. فلا يمنع أمه من زيارة ولدها والنظر إليه وتمريضه وخدمته إذا احتاج 
إليها . 

: ثانياً : مذهب المالكية‎ - ٠١ 


وعندهم: حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الأنثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجهاء وهذه 


(*5ه؟١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص ”7ه . (655؟7١1)‏ «جامع أحكام الصغان» ج١1‏ ص 7/7 . 
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الحضانة للأم. وللأب وغيره من الأولياء تعاهده عند أمه وأدبه وبعته للمكتب 305022 , 

وفي «مواهب الجليل» للحطاب: ١اوفي‏ المدونة: ولللأب تعاهل ولده عند أمه وأدبه وبعثه 
للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه)2075653, 

وفي «التاج والإكليل» للمواق: «قال الباجي : إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من 
الاختلاف لأبيه يعلمه. ويأوي لأمه لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه للمكتب والصنائع 01 . 

فالمالكية يعدون للأب حق أخذ الولد من أمه لتعليمه عن طريق تسليمه إلى مكتب ليتعلم 
أمور الدين وقراءة القرآن. كما للأب أن يسلمه إلى ذي حرفة وصنعة ليتعلمها؛ لأن تعلم الصنائع 
الدنيوية مباح» وهذا يختلف باختلاف الأولاد ومدى استعدادهم للتوغل في تعلم الأمور الدينية 
والأحكام الشرعية والتفقه فى أمور الدين» فإن رأى الأب رغية ولده وأهليته لسلوك هذا الطريق 
- أي طريق التفقه في الدين ‏ فينبغي له أن يعينه على ذلك, وإن رأى ضعف قابليته وأهليته في 
سلوك التفقه في الدين» فعلى الأب أن يسعى لتسليمه ما يحتاجه من أمور الدين مثل تعلمه قراءة 
العا ومعرفة الأحكام الشرعية لعبادته والتي يحتاجهاء ثم بعد ذلك لك إلى ذي حرفة أو 

من طن لاس ا 

الولد إما أن يكون في كفالة أبيه يه أو في كفالة أمه بناء على اختيار الولد نفسه قاذ احتار 
أحد والديه : أمه أو أبيه. فما علاقة الآخر به وقت كفالته؟ هذا ما نبينه في حالة كونه عند أبيه. 
وفي حالة كونه عند أمه. 


5 إذا كان الولد في كفالة أبيه 
إذا كان الولد ذكراً كان أو أنثى - في كفالة أبيه فعلاقة أمه به حسب حكم الشرع تكون 
وفق الضوابط التالية : 


أ : إذا كان الولد ذكراً لمن يمنعه أبوه من زيارة أمه. ولا يكلفها بالخروج والمجيء لزيارة 
اينها. فهو لا يمنعه من زيارة أمه لثلا يكون ساعياً في عقوق ابنه لأمه ولا يكلفها بالمجيء لزيارة 


(556؟1١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟» ص555-/011. 

.؟١98ص دمواهب الجليل» للحطاب ج4؛:‎ )١5655( 

0507 ؟١)‏ «التاج» و«الإكليل» للمواق ج4. ص©9١؟.‏ 

)١11654(‏ «مغني المحتاج ج, ص408» «نهاية المحتاج» جلاء ص71717-570. 


ةد ١ه‏ 


ابنها في بيته؛ لأن الابن أولى منها بالخروج لزيارتها؛ لأنه ليس بعورة. 

ب : وإذا كان الولد أنتى, فإن للأب أن يمنعها من زيارة أمها حتى تألف الصيانة والبقاء 
في البيت. ثم إن الأم على كل حال أولى منها بالخروج لزيارة ابنتها نظراً لكبر سنها وخبرتها . 

ج : لا يمنع الأب دخول الأم إلى بيته لزيارة ابنها أو ابنتها؛ لأن في هذا المنع قطعاً 
للرحم. ولكن ينبغي للأم أن لا تطيل المكث في بيته. وزيارتها تكون حسب العادة والعرف» 
مرة في يومين فأكثر لا في كل يوم إلا إذا كان منزلها قريبأء فلا بأس أن تزوره كل يوم . 

د : وإن مرض الولد - ذكراً كان أو أن نثى - فالأم أولى بتمريضه؛ لأنها أهدى إليه وأصبر عليه 
من الأب وغيره. فإن رضي الأب بتمريضه من قبلها في بيته جاز ذلك. وإن لم يقبل ففي بيتها 
يكون التمريضن. ويكون للآب عيادة ابنه المريض في بيت أمه وأن يحترز من الخلوة بها. 

ه : وإن مرضت الأم لزم الأب أن يأذن لابنته التي في كفالته أن تذهب إلى بيت أمها 
لتمريضها إن أحسنت التمريضء» بخلاف الابن فلا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن 
التمريض . 

٠١17‏ - إذا كان الولد في كفالة أمه: 

وإذا كان الولد - ذكراً كان أو وأنثى - في كفالة أمه. فإن علاقة أبيه به حسب الحكم الشرعي 

تكون وفق الضوابط التالية : 
أ[ : إذا كان الولد ذكراً. فإنه يبقى عندها ليلاء وعند الأب نهاراً ليعلّمه الأمور الدينية 
والدانيؤية على ما يليق به ويناسبه. وببذل جهده لتأديبه.» فمن أدب ولده متغيراً سراي كيرا 
ويسلّمه لمكتب ليتعلم ما يحتاجه وينفعه من قراءة القران ومعرفة أحكام الشرع . كما للأب أن 
ار ا 0 

ب : وإن كان الولد أنثى» فتكون عند أمها ليلا ونهاراً طلباً لسترهاء وعلى الأب أن يزورها 
في بيت أمها ولا يطلبها إلى بيته ليراهاء وذلك حتى لا تعتاد الخروج وحتى تألف البقاء في 
البيت. وتكون زيارة الأب لها على العادة مرة في يومين فأكثر لا في كل يوم. ويتفقد حالها 
ويلاحظها؛ ليكون ذلك منه مشاركة في تأديبها وتقويمها وتعليمها وتحمل مؤنتها. 

مذهب الحتايلة:ة* :05‏ 

إذا انتهت مدّة حضانة الولد ببلوغه سبع سنين» حُيّر الولد الذكر بين أبويه» فمن اختار صار 


(11679) والمغني» جلاء ص518-517. 


اا 


عنده وبكفالته. أما الأنثى. فإنها تكون بكفالة أبيها إذا بلغت سبع سنين ولا تَحَيّر كما بيّنا من 
قبل:*'*2. أما علاقة الأبوين بولدهما في حال كفالته, فتكون بحكم الشرع على النحو التالي : 

: إذا كان الولد الذكر عند أبيه‎ - ٠١64 

أ : في هذه الحالة يبقى الولد عند أبيه ليلا ونهاراً ولا يمنع من زيارة أمه؛ لأن منعه من 
ذلك إغراء له بالعقوق وقطيعة الرجم . 
ب : وإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه في بيتها؛ لأنه صار بالمرض كالصغير في الحاجة إلى 
من يقوم بأمره. فكانت الأم أحق به كالصغير. 

ج: وإذا مرضت أمه لم يمنع من زيارتها مرة بعد مرة. 

إِذا كان الولد الذكر عند أمه: 

! : يكون عندها ليلا ويأخذه الأب نهاراً ليسلّمه في مكتب أو في صناعة يتعلّم في الأول 
الكتاب وقراءة القرآن وأمور الدين, ويتعلّم في الثاني صنعة أو حرفة؛ لأن القصد مصلحة 
الصغيرء ومصلحته فيما ذكرنا. 

ب : وإذا مرض الأب لم تمنعه الأم من زيارته وتكرارها. 

: -إذا كانت الأنثى عند الأب‎ ٠6 

أ : تبقى عند أبيها ليلاً ونهاراً. 

ب : لا تمنع الأم من زيارتها في بيت أبيهاء ولكن من غير خلوة بأبيها؛ لأنها صارت أجنبية 
منه . والورع إذا زارت ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامهاء وكلامها 
وإن لم يكن عورة. ولكن يحرم التلذذ سماعه . 


ج: والأم تزور بتتها في حال صحة البنت وتزور البنت أمها في حال صحتها؛ لأن كل 
واحدة منهما عورة تحتاج إلى صيانة وستر بالبقاء بالبيت ولكن ستر البنت أولى ؛ لأن الأم قد 
خرجت وعقلت بخلاف البنت. 

د : وإذا مرضت الأم لم تمنع البنت من زيارتها؛ لأن المرض يمنع الأم من زيارة بنتهاء 
فكان خروج البنت لزيارة أمها أولى . 


(١617؟17١)‏ الفقرات من 4755١١1-ه"47١١,.‏ 
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للعى (ابع 
كفالة الأولاد اليتامى 
٠"‏ من هو اليتيم : 
اليم في الناس يعني فقد الصبي أو الصبية أباهما قبل البلوغ. وقد يَتَمْ الصبي بَيْتمُ فهو 
يتيم ‏ . والأنثى يتيمة. وجمعها أيتام ويتامى. وقد يجمع اليتيم على يتامى . وإذا بلغا زال عنهما 
اسم اليتم حقيقة0779), . 
6#م. آل الشرع ندب إلى كفالة اليتيم : 
وفي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد عن النبي كله قال: «أنا وكافل الت في الجنة 
هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى :07079 
وأخرج الإمام مسلم هذا الحديث بلفظ : «دكافل اليتيم له أو لغيره. أنا وهو كهاتين في 
الجنةع07*9 , وجاء في شرح حديث البخاري للعسقلاني : «وأخرج البزار من حديث أبي هريرة 
موصولاً: «من كَفْلّ يتيماً ذا قرابةً أو لا قرابة له» وهذه الرواية مفسرة لرواية : «كافل اليتيم له أو 
لغيره» . وقال ابن بطال: حقى على من سمع هذا الحديث أن يعمل به؟ ليكون رفيق النبي كد 
في الجنة. ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك"""©. وفي «فيض القدير» للمناوي في شرح 
حديث: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» أي القائم بأمر اليتيم ومصالحه هبة من مال نفسه 
أو من مال اليتيم كان ذا قرابة من الكافل أم لم يكن. في الجنة هكذا وأشار بإصبعيه السبابة 
والوسطى وفرج بينهماء أي أن الكافل في الجنة مع النبي كَل إلا أن درجته لا تبلغ بل تقارب 
درجته. ومناسبة التشبيه أن النبي كَكلِكِ شأنه أن يُبعث لقوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا 


(61/1؟١)‏ «النهاية» لابن الأثير جه. ص١75917-55.‏ 

(11617) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج١٠.‏ ص45 . 

(1101/5) «مختصر صحيح مسلم» للمنذري ص١277.‏ رقم الحديث .1١9/55‏ 
(11814) وشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١٠.‏ ص47"5 . 
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ومرشداً لهم ومعلماًء وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل فيرشده ويعقله»9”*""©. 

٠١64‏ اليتامى لاا يضيعون: ش 

واليتامى لا يضيعون؛ لأنهم إذا فقدوا الآباء والأمهات, فإن هناك من يكفلهم من أقاربهم 
الذين يحلون محل الوالدين عند فقدهماء وهذه الكفالة تثنت لهؤلاء اليتامى بحكم الشرع, 
وعلى من يكفلونهم أن يراعوا وصية رسول الله يل فيهم, وأن يقوموا بحقوق الكفالة لهم ليظفروا 
بعظيم المنزلة عند الله تعالى . 

وإذا قدر عدم وجود من تجب عليه كفالتهم» فإنهم لا يضيعون في المجتمع الإسلامي . 
اليتيم ؛ ولهذا كان الصحابة الكرام يحرصون على الإحسات إلى اليتامى وعلى إكرامهم, ولو 
بإشراكهم فى طعامهم. فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه «الأدب المفرد» أن عبدالله بن عمر 
كان لا يأكل طعاما إلا على خوانه يتيم)2570 , 

ه٠٠‏ التحذير من الإساءة لليتيم : 

ولكون اليتيم فاقد الأبوين» فربما يحمل هذا الفقد كافله على عدم الاهتمام به. بل وربما 
إلى الإساءة إليه» فقد حذّر الشرع من الإساءة إليه» فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه «الأدب 
المفرد»» وابن ماجه في «سننه» عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «خيرٌ بيتٍ في المسلمين 
بِيتٌ فيه ييم يُحْسَنٌُ إليهء وشرٌ بيت في المسلمينَ بيت فيه ينيم يُساءً إليه» 7" . 


امم يرل 


(61/0؟١)‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ج”. ص5 . 
(بلاه؟١)‏ «الأدب المفرد للإمام البخاري) ص98١‏ . 
إلالاه؟١)‏ «الأدب المفرد للامام البخاري ص98١‏ «سئن ابن ماجه» ج؟. ص7١؟١.‏ 
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(العرى لاسن 
حكم الولد بعد البلوغ 


57 القاعدة: انتهاء كفالة الولد بالبلوغ : 

القاعدة العامة: أن كفالة الولد تنتهي بالبلوغ. ولكن قد يحدث ما يدعو إلى مدّ أمد كفالته 
فتستمر عليه بالرغم من بلوغه. أو تتجدد عليه ولاية ضمه إلى من له الحق في ضمه. ولبيان 
حكم الولد بعد بلوغه من جهة استمرار كفالته أو تجدد ولاية الضم عليهء نعرض فيما يلي أقوال 
المذاهب الفقهية المختلفة فيما يلى : 

٠١7‏ أولاً: مذهب الحنفية: 

ويمكن استخلاص الضوابط التي تحكم مسألة الولد بعد بلوغه من جهة بقاء كفالته أو ضمه 

أٌ : من بلغ معتوهاً كان عند أمه : 

جاء في «رد المحتار» : «ففي الجوهرة : : ومن بلغ معتوهاً كان عند الأم سواء كان ابنأ أو 
0 0 و : أن ال ا ا و 1 
أو .جده. 

2007 : ب : إذا بلغ الذكر عاقلا رشيداً فلا ولاية لأحد عليه : 

إذا بلغ الغلام عاقلاً رشيداً مستغنياً برأيه مأموناً على نفسهء فله فله أن ينفرد بالسكنى حيث 
أحبي ولا ولاية لأحد عليه فى ضمه إلى نفسه("0119, 


(ىلاه17١1)‏ ورد ١‏ لمحتار على الدر ١‏ لمختار» جك ص58 ة . 
ر(قلاه؟١)‏ «رد المحتار على الدر المختار» ج22 ص58 60 . 


١6د‎ 


٠١4‏ دج إذا بلغ عاقلا غير مأمون على نفسه: 
وإذا بلغ الغلام عاقلا ولكنه غير مأمون على نفسه, فللأب ضمه إليه لدفع فتنة أو عار وتأديبه 
إذا وقع منه شيء(22"*4. وقال ابن عابدين تعليقاً على هذا القول: 0 الجدّ كذلك أي 
له ولاية ضمه إليه - بل غيره من العصبات» كالاخ والعم . ولم أرَ من ص بذلك. ولعلهم 
اعتمدوا على أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي . وهذا في زماننا غير واقع فيتعيّن الإفتاء بولاية 
قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره وذلك أيضا من أعظم صلة الرحمء والشرع أمر بصلتها كما 
أمر بدفع المنكر ما أمكن)80""©. 
٠٠د‏ : الجارية إذا بلغت وهى بكر: 
والجارية إذا بلغت وهي بكر فللأب وغيره من الأولياء عند فقد الأب كالجد أبي الأب والأخ 
والعم حق ضمها إليهء وإن كان لا يخاف عليها الفساد. إذا كانت الجارية البكر حديثة السن. 
وأما إذا كانت مسئة ‏ أي كبيرة ل ل ل ل 
ضمها إليه» ولها أن تسكن حيث أ بي ” 
١ه‏ : الجارية إذا بلغت وهي ثيب: 
والجارية إذا بلغت ثيباً وهي مامونة على نفسها فلا حق لأوليائها في ضمها إليهم. ولها أن 
تسكن حيث شاءت0"**5. وإذا لم تكن مأمونة على نفسها لا يوق بها فللآب أن يضمها إليه؛ 
فإن ققد الأب فولاية الضم للجدّ أبي الأب فإن لم يوجد فللأخ والعم؛2*8. 
077 0 و : الحارية إذا بلغت ولم يكن لها أب أو جد أو عصبة: 
وإذا بلغت الجارية ولم يكن لها أب ولا جدٌ ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة 
مفسدة فالنظر فيها إلى الحاكم. » فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلآ وضعها عند امرأة 
أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وشثيب 05020 , 


(640؟١)‏ «رد المحتار علئ الدر المختار» جلا صص8اه. 

(6481؟1١)‏ «رد المحتار علئ الدر المختار» ج#, ص058. 
(687؟1١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١‏ » ص617-047. 
)١768«(‏ «الفتاوى الهندية» ج١1.‏ ص555., «الدر المختار» ج27 ص58 . 
)١15084(‏ «الفتاوى الهندية» ج21 ص45 ه, «الدر المختار» جا ص654-558. 
(586؟١)‏ «الدر المختار» جلا ص55 . 
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:)3١4 ١ ثانياً: مذهب الشافعية‎ - ٠١618 

أ : إذا كان الولد ذكراً وبلغ رشيداً : 

إذا كان الولد ذكراً وبلغ رشيداً لم يكن لأحد ولاية ضمه إليهء فله أن يسكن حيث يشاء 
لاستغنائه عمن يكفله, فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه. ولكن الأولى أن لا يفارقهما 
برأيهما. قال الماوردي : والأولى أن يكون الولد الذكر عند أبيه للمجانسة. نعم لو كان الولد 
الذكر أمرد أو خيف من انفراده. فإنه يمنع من مفارقة أبويه . 

4 - ب : وإذا بلغ الذكر عاقلاً غير رشيد: 

وإذا بلغ الولد الذكر عاقلا غير رشيد, فقال بعضهم: إنه كالصبي» ومعنى ذلك أنه يبقى 
عئد كافله. وقال بعضهم: إن كان غير رشيد لعدم إصلاح مالهء فكذلك وإن كان غير رشيد 
لدينه. فقيل : تدام كفالته إلى ارتفاع الحجر عنه. والمذهب أنه يسكن حيث يشاء. 

: ج : إذا كان الولد أنثى وبلغت رشيدة‎ ٠65 

وإذا كان الولد أنثى فبلغت رشيدة؛ فالأولى أن تكون عند أحد الأبوين حتى تتزوج إن كانا 
مفترقين» وتكون عندهما إن كانا مجتمعين؛ لأنه أبعد عن التهمة. ولها أن تسكن حيث شاءت 
ولو بأجرة. وهذا إذا لم تكن ريبة» فإن كانت ريبة» فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة 
إسكانها معه إذا كان محرماً لهاء وإلآ ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعاً لعار النسب 
ويجبر على ذلك . ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بتقديم البيّنة على دعواه؛ 
لآن إسكانها في موضع البراءة من الريبة أهون من الفضيحة أو إقامة البيّئة. 

5د : إذا بلغت الأنثى غير رشيدة: 

وإذا بلغت الأنثى غير رشيدة» ففيها التفصيل المار ‏ أي في الذكر إذا بلغ عاقلا غير رشيد - 
أي أنها تكون كالصبية على قول بعضهم, كما هو قول هذا البعض بالنسبة للذكر إذا بلغ غير 
رشيد. ومعنى ذلك أنها تبقى عند كافلها. وهذا القول هو الذي ينبغي أخذه دون بقية الأقوال 
التي قيلت في الذكر إذا بلغ غير رشيد. 

7 ثالثاً: مذهب الحنابلة0049. 


أ : إذا كان الولد ذكراً: 


(085؟1١)‏ «مغني المحتاج» جا ص550-409. 
)١١1581(‏ «المغني» جلاء ص4 ,5١‏ «كشاف القناع ص صر مم _امم 
ي؟" 3 ص غ» ج25 ص 
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إذا بلغ الولد ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ معتوهاً ‏ وأولى إذا كان مجنوناً - فإنه يكون في حضانة 
أفه لحاجته إلى من يخدمه؛ لأنه صار كالصغير والنساء أعرف بخدمة الصغار وأقدر على ذلك 
من الرجال. 

وإذا بلغ الولد الذكر عاقلا رشيداًء فله الخيرة في الإقامة عند من يشاء من أبويه. وله الانفراد 
بنفسه والسكنى بمفرده لاستغنائه عنهما؛ ولعدم الولاية لهما عليه في ضمه إليهما. ولكن يستحب 


أن لا ينفرد عنهما لثلا ينقطع بره عنهما 
4 ب : إذا كان الولد أنثى: 


وإذا كان الولد أنثى وبلغت كانت عند الأب وجوباًء ولو تبرعت الأم بكفالتها وإسكانها 
معهاء ومعنى ذلك أن كفالة الأب لها تمتد إلى ما بعد بلوغهاء ويعلل الحنابلة ذلك بأن الغرض 
من ضمها إلى أبيها حفظها وصيانتها؛ لأنه هو أقدر على ذلك من الأم, والبنت تخطب من أبيهاء 
فوجب أن تكون تحت نظره . وعلى هذا فللأب ومن يقوم مقامه من أوليائها أن يمنعها من الانفراد 
بنفسها؛ لأنه لا يمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. ومعنى ذلك كله 
أن الأنثى إذا بلغت عاقلة. فإن ولاية ضمها تكون لأبيها إلى أن تتزوج» فإن لم يوجد الأب 
فلأوليائها الأقرب فالأقرب. 

8 رابعاً: مذهب المالكية : 

وعندهم تستمر حضانة الأم للذكر إلى البلوغ. وللأنثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجهاء 
وللأب ولغيره من الأولياء تعهد الولد عند أمه2"0*40. ومعنى ذلك أن ولاية الحضانة تدخل فيها 
«الكفالة» وأن هذه الولاية تزول عن الذكر ببلوغه عاقلا وتتزول عن الأنثى بزواجها ودخول الزوج 
ا 

خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام»: «إذا بلغ الولد رشيداً أسقطت ولاية الأبوين عنهء وكان الخيار 
إليه في الانضمام إلى من شاء»*8*"©. وفي «منهاج الصالحين» للحكيم؛ مثل ما جاء في 
«شرائع الإسلام» بزيادة «إلى من شاء منهما دون غيرهما»(:"”""2. ويفهم من ذلك أن هذا الحكم 


)١71684(‏ «الشرح الكبيره للدردير ج؟» ص75ه-//017. «قوانين الأحكام» لابن جزي ص719-118. 
(6488؟١)‏ «شرائع الإسلام» ج23 ص55 *-/7”110. 
)١17690(‏ «منهاج الصالحين» تأليف السيد محسن الحكيم ج7؟.» ص١18.‏ 
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يشمل الذكر والأنثى» فإذا بلغا كان لهما. الخيار في الانفراد عن الأبوين أو الانضمام إلى 
أحدهما. 


0 سادساً: لمن الظاهرية : 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري: وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهماء 
ويسكنان أينما أحبا. فإن لم يؤمنا على معصية من شرب خمر أو تبرج أو تخليط. فللأب أو غيره 
من العصبة أو للحاكم أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهما . 
برهان صحة قولنا قول الله عزّ وجل: «ولا تكسب كل نفس إلا عليها» وتصويبه عليه الصلاة 
والسلام قول سلمان: «أعط كلّ ذي حق حقّه» ولا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك . 
وأما إذا ظهر من الذكر أو الأنثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب لقول الله تعالى : 
كُونُوا قوّامينَ بالقسط شهداء لله . وقوله تعالى : طإوتعاونوا على البرٌ والتقوى. ولا تعاونوا على 
الإثم لك اللميادا 


ال مامسات مدا و ا ع ارما ا ل رت ل يي 


0 لي 00 ج: تج شل ١‏ ماله 1 


.79"١ص‎ .٠١ج «المحلئ»‎ )١15691( 


-١٠١9- 


رانس لزنه 
للشلاو الهم 
7 - تمهيدء ومنهج البحث: 


إن تربية 0 على النحو الذي يوجبه الإسلام هو حق للأولاد وواجب على الوالدين. ومن 
تمام هذه التربية أو من وسائلها أن تكون معاملة الوالدين لأولادهم على نحو معين وبأسلوب 
خاص دلّ عليهما الشرع الإإسلامي ‏ وهذا ما نريد بيانه في هذا الفصل» وعليه نقسم هذا الفصل 
إلى مبحثين : 
المبحث الأول: تربية الأولاد. 
المبحث الثاني : كيفية معاملة الوالدين لأولادهم . 


-ا١1١١-‎ 


ْ 5 
ورج لذدرك 
تربية الأولاد 

٠١61‏ - معنى التربية في اللغة: ظ 

يقال رياه تربيةً: أحسن القيام عليه وولِيهُ حتى يفارق الطفولية سواء كان ابنه أو لم 
يكن27**9. ويقال رب الولد رباً: وليه وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه. ويقال ربٌ الشيء أي 
أصلحه وميّنه(2"*1 فتربية الأولاد في اللغة تعني حسن القيام بشؤون الأولاد على نحو يؤدي إلى 
أدبهم وصلاحهم . 

4 المراد بتربية الأولاد في الاصطلاح الفقهي: 

والمراد بتربية الأولاد في الاصطلاح الفقهي يقوم على معناها اللغوي وهو القيام على الأولاد 
بما يؤدبهم ويصلحهم .» ويتحقق ذلك بتعليمهم ما يلزمهم من أمور الدين والدنياء وتأديبهم بأداب 
وأخلاق الإسلام» وتكوين شخصيتهم الإسلامية . وهذه المعاني الثلاثة في الواقع تقوم على 
المعنى اللغوي (للتربية)» إذ بهذه المعاني وتحصيلها يتحفق القيام الحسن بأمور الأولاد 
ويحصل المقصود من تربيتهم . 

06 منهج البحث: 


وإذا كان المراد من تربية الأولاد تحقيق هذه المعاني الثلاثة, فإننا نقسم هذا المبحث إلى 
ثلاثة مطالب على النحو التالى : 
المطلب الأول: تعليم الأولاد. 
المطلب الثانى : تأديب الأولاد. 
المطلب الثالث: تكوين شخصية الأولاد الإسلامية. 


)١17597(‏ «لسان العرب» ج١.‏ ص785. 
(95ه؟١)‏ «المعجم الوسيط) ج١2‏ ص١؟"؟.‏ 
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تعليم الأولاد 

ا 2 تعليم الأولاد أمور الدين : 

أولاً : الدليل على ذلك من القرآن: 

قال تعالى : «يا أيه الّذِينَ آمئوا قُوا أَنْفُسكمُ وأَمْلِيكُمْ ناراً. . ج21 

أ : جاء في «تفسير القرطبي) بصدد هذه الآية: «وقال بعض العلماء لما قال تعالى : هقوا 
أنفسكُم » دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه.ء فيعلّمه الحلال والحرام ويح المعاصي 
والآثام إلى غير ذلك من الأحكام . وذكر القشيري أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه 
الآية -: يا رسول الله نقي أنفسناء فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: «تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم 
بما أمر الله». وقال بعض أهل العلم : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير ومالا يستغنى عنه 
من الأدبس) ©0505 , 

تت وفي (تفسير الآلوسي» في تفسير هذه الآية : «وقاية النفس عن النار بترك المعاصي 
وفعل الطاعات . ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب» وأخرج ابن المنذر والحاكم 
وصححه عن علي كرم الله وجهه أنه قال في هذه الآية: : علّموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم . 
والمراد بالأهل على ما قيل: ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة. واستدل بهذه الآية على أنه 
يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء. وأدخل بعضهم الأولاد في الأنفس 
اق في قوله تعالى : #قوا أنْفْسَكم » ؛ لأن الولد بعض من أبيهع 35055 , 

0 ويستفاد من معنى الآية الكريمة: «قُوا أَنفْسكُمْ 0 ثاراً. .. #:«ومن أقوال 
المفسرين فيها وجوب تعليم الأولاد ما يلزمهم معرفته من أمور الدين»؛ وأن الوالدين هما اللذان 
يقومان بهذا الواجب. 

4 ثانياً: الدليل من السنة النبوية: 

5و 0-0 00 1 «(صحيجه) عن عن أبي بردة عن أبيه 0 0 0 اله 0 :اثلا 
الله وحق مواليهء 0 كانت عنذه ف فأدبها ا 5 ا تحن ا ٠‏ ثم اعتقها 


(094؟١)‏ [سورة التحريم الآية 6]. 
(64؟١)‏ «تفسير القرطبي» ج8١1‏ ص95-1968١.‏ (045؟١)‏ «تفسير الألوسي» ج374 ص166. 
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فتزوجها فلهُ أجران». وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب تعليم الرجل أمته 
وأهله) . وقال الإمام ابن جر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث وترجمته : مطابقة 
الحديث للترجمة في الأمة بالنص ‏ أي بنص الحديث - وفى الأهل بالقياس, إذ الاعتناء بالأهل 
الحرائر في تعليم فرائض الله وسئن رسوله اكد من الاعتناء بالاماء»2"*59© , 

49 - تأثير الوالدين في الأولاد في أمور الدين: 

للأبوين تأثير عظيم في ولدهما في أمور العقيدة والدين لا سيما في سنواته الأولى من عمره 
حتى ليصل تأثيرهما فيه إلى تحويله عن الفطرة التي خلقه الله عليها وهي كون فطرته مستعدة 
لقبول الإسلام ومقتضية لمعرفته ومحبته» فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال» قال رسول الله يكن : «كل مولود يولدٌ على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه. كمثلٍ البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء) 07*54 , 

٠١٠‏ المراد بالفطرة عند ابن عبد البر: 

والمراد بالفطرة في هذا الحديث: الإسلام. فقد قال ابن عبد البّر عن هذا المراد بالفطرة 
وهو الإسلام : وهو المعروف عند عامة السلف . والمعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول 
الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت باقية على ذلك 
القبول وتلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد دل على هذا المعنى 
بقية الحديث حيث قال: «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة, » فلو ترك 
كذلك كان ع ع العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن أصل خخلقته9؟*7©, 

: المراد بالفطرة عند ابن القيم‎ ٠١١ 

وقال ابن القيّم: المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار والمحية» وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك» فكل مولود يولد على إقراره بالربوبية » 
فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى »ا 

؟ ه١٠‏ - وإذا كان تأثير الأبوين فى ولدهما إلى الحدّ الذي جاء في الحديث الشريف. 


9190ه؟١1)‏ «اشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١»‏ ص14:0. 
(594؟١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص545. 
)١176944(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7 ص749-148. 
)١56(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج237 ص494؟. 
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وهو تحويله عن مقتضى فطرته وما تستلزمه من معرفة الإسلام ومحيته.» فمن البديهي أن يكون 
تأثير الأبوين في ولدهما في معاني الإسلام وترسيخها في نفسه وتبصيرهما بهاء أن يكون تأثيرهما 
في هذا المجال وفي هذا الاتجاه 00 بكثير من تأثيرهما بتحويله إلى الكفر من يهودية أو 


نصرانية أو مجوسية؛ لأن الإسلام هو ما تقتضيه فطرة كل مولود وما تستلزمه كما بيّنا. ومن هنا 
كانت مسؤولية الأبوين عظيمة إذا قصرا في تعليم ولدهما معانى الإسلام وأحكامه وعقيدته وتركاه 
فريسة للأفكار الباطلة. 


: مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مقتضى الفطرة‎ - ٠١67 

ومسؤولية تحول الولد عن مقتضى فطرته التي فطره الله عليها بأن يعتنق غير الإسلام من 
يهودية أو نصرانية أو مجوسية. هذه المسؤولية تقع على الوالدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة» 
فتقع عليهما بصورة مباشرة إذا علّماه اليهودية أو النصرانية أو المجوسية حتى يدين بها. وتكون 
مسؤوليتهما بصورة غير مباشرة إذا تركا تعليمه عقيدة الإسلام ومعانيه. وتركاه فريسة للمجتمع 
الفاسد الضال الذي تشيع فيه عقائد الكفر والضلال من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها 
فيؤمن بها ويدين بهاء فيكون هذا الموقف 5 من الوالدين إسهاماً منهما في تحويل ولدهما 


عن الإسلام الذي هو مقتضى فطرته إلى غيره من أديان الكفر والضلال مما يجعلهما مسؤولين 
أمام الله عن انحراف وضلال ولدهما. 

: ومما يؤكد مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مة مقتضق القطرة . قوله ِل‎ ٠١4 
وهومسؤول عن رعيته»‎ 1 ٠ الاكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيعه. الاسام العم الذي عل اناس ,راع‎ 
والرجل بغ على أهلٍ بيته وهو مسؤول عن رعيته. والمرأةٌ راعية على أهل بيت زوجها وكلدم‎ 
ْ وهي مسؤولة عنهم. وعبدٌ الرجلٍ راع على مال سيده وهو مسؤولٌ عنهء الافكلّكُمْ ماع كلك‎ 
مسيؤول عن رعيته) 05217 . فالأبوان مولا عن ولدهما وعن قيامهما بمقتضيات ومستلزمات‎ 
رعايته» ومن هذه المقتضيات تعليمه ما يصلحه وينفعه ويحتاجه. وعلى رأس ذلك كله تعليمه‎ 
معاني الإسلام وعقيدته وأحكامه. وأن يحفظاه مما يؤدي به إلى الانحراف والضلال بسبب فساد‎ 
المجتمع وضلاله. وأن لا يقفا منه موقفاً سلبياً لا يعلمانه الإسلام وأحكامه.‎ 


٠١‏ - بم يكون الانحراف عن الفطرة: 

في الحديث الشريف: «كل مولود يولذ على الفطرة فأبواة تهردانة أويتصرانة أو بمحمانة .2 
الخ فهل معنى ذلك أن الانحراف عن مقتضى الفطرة ة مقصور على التحول إلى اليهودية أو 
)١11101(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17 ص١١1.‏ 
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النصرانية أو المجوسية فقط؟ ادا إلى غيرها من عقائد وأديان الكفر والضلال؟ والجواب: 
إن الانحراف عن الفطرة يتحقق بالتحول عن الإسلا م إلى أي عقيدة أو دين غير الإسلام» وما 
ورد في الحديث الشريف من ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية لم يرد على سبيل الحصرء 
وإنما على سبيل التمثيل أو لأن هذه الأديان هي التي كانت شائعة أو معروفة في العالم. ولا 
يعني أن المناقضة للإسلام وللفطرة مقصور على التحول إلى هذه الملل الثلاثة؛ لأن العلة في 
ذم هذا التحول هو التحول عن الإسلام ولا يهم بعد ذلك نوع الدين المتحول إليه. ْ 


: قيام الوالدين بأنفسهم أو بغيرهم بتعليم أولادهم‎ ٠١875 

والأصل أن الوالدين يقومان بتعليم أولادهم الذكور والإناث أحكام الدين ومعاني الإسلام 
التي يحتاجونها . إن كان الوالدان يعرفانها ويقدران على تفهيمها لأولادهما . فإن لم يعرفا ذلك 
أو لا يقدران على تفهيمها لأولادهما فعليهما الاستعانة بأهل العلم بأن يرسلا أولادهما إلى 
المكاتب. أو إلى أهل العلم في بيوتهم . على أن ترسل الأنثى إلى مكاتب الإناث لتعلم أمور 
الدين. ولكن لا يعدم الوالدان عادة المعرفة بأركان الإسلام وبأصول الإيمان وبكيفية الوضوء 
والصلاة. فعليهما أن يقوما بأنفسهما بتعليم أولادهم هذه الأمور. 

٠١6‏ العمل بما يتعلمه الولد 

ولا يكتفي الوالدان بتعليمهم أولادهم أمور الإسلام ريا فقطى بل يطلبان مهم تطبيق ما 
يمكن تطبيقه فعلاء فيأمرانهم بالصلاة مثلاً كما أمر رسول الله كله بقوله : «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناءُ سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناءٌ عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع » رواه 
الإمام أحمد وأبو داود 3539 , 

وجاء في شرح هذا الحديث: مروا وجوباً أولادكم بالصلاة المكتوبة إذا بلغوا سبعاً ليعتادوها 
ويأنسوا بها فإذا بلغوا عشراً فاضر بوهم على تركها. «وفرقوا بينهم في المضاجم؟ أي فرقوا بين 
أولادكم في مضاجعهم التي ال 0 
وإن كن أخواتهم [ض لاله ” 

م6١١‏ وقياسا على الأمر بالصلاة, يستحسن للوالدين أمر أولادهم بالصيام وإن لم يصلوا 
إلى سن البلوغ ليتمرّنوا على الصيام ويعتادوه. فيصوموا بعض أيامه أو بعض يومه. وكذلك 


07505 «الجامع الصغير» للسيوطي ج31 ص؟7":ة. 
055١5‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ج26 ص١65.‏ 
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4 - تعليم الأولاد القران الكريم : 

وينبغي للوالدين أن يعلما أولادهما الذكور والإناث القرآن الكريم قراءة فيه وحفظاً له أو 
لبعضه وتفسيرا لمعانيه. فهو أصل الإسلام ومرجع الدين». وسواء كان هذا التعليم من قبل 
الوالدين أو من قبل غيرهما كمعلم أو معلمة المكتب لتعليم الصبية القران وقد جاء في قراءته 
وتعلمه أحاديث عن رسول الله علد منها: 

١٠‏ الحديث الأول: 


تعلموا القرآنٌ واقرأوه وارقدواء فإِن مثلّ القرآن ل هلدة فقأ وقامَ به كمثل جراب محشو 
مسكاً يفوحٌ ريحةُ في كلّ مكانٍ. ومثلُ منْ تعلّمةُ فيرقدُ وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على 
مسك» رواه الترمذي والنسائى وابن ماجه وابن حبان9١152)‏ . وجاء في شرحه: لما القران 
واقرأوه وارقدوا أي واجعلوا آخر عملكم بالليل قراءة شيء منه كاية الكرسي وسورة 
(الكافرون)2315252, 

0١‏ الحديث الثانى: 

وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر. قال رسول الله : «تعلموا كتابت 
الله وتعاهدوهُ وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشدٌ تفلتا من المخاض في العقل)267. وجاء 
في شرحه: «تعلموا كتاب الله» أي احفظوه وتعلموه. «وتعاهدوه» أي الزموه. «وتغنوا به» أي اقرأوه 
بتحزين وترقيق» وليس المراد قراءته بالألحان والنغمات؛ لأن القران أشد تفلتا أي ذهابا من 
«المخاض» أي من النوق الحوامل فى عقالها66©). والأولاد يقدرون على قراءة القران وحفظه 
أو حفظ بعض سوره وتعلم معانيه ولو بإيجاز وبقدر يناسب مداركهم . 

5- تعليم الأولاد فرائض الإسلام: 

روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة قال. قال رسول الله كله قال : وتعلموا الفرائفض والقرآن 
وعلمزا الناس فإني مقبوض»( 0 . وجاء في شرحه : : تعلموا ما افترض الله على عباده وتعلموأ 
القران وعلموا الناس المذكور فإنى «مقبوض) أي يقبضنى الله ويميتنى 7 ا" وتعليم الأولاد 
(175.05) «الجامع الصغير للسيوطي» ج١.‏ ص448. ورقم الحديث /ا3 7 . 
)١7506(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ج22 ص 366 . 
(11505) «الجامع الصغير» للسيوطي ج١.»‏ ص448. ورقم الحديث 7158". 
)١11501(‏ «فيض القدير» للمناوي, جا. صهه7؟. )١117508(‏ «جامع الترمذي» ج25 ص756؟. 
)١15504(‏ «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج5. ص05608. 
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يكون بقدر ما يناسب عقولهم . 

١6‏ - إسماع الأولاد الألفاظ الإسلامية: 

ويستحسن إسماع الأولاد الألفاظ الإسلامية ذات المعاني الشرعية مثل لفظ الجلالة وأسماء 
الله الحسنى, وكلمة الشهادتين» والقرآن الكريم والكعبة المشرفة ونحو ذلك من الألفاظ 
الإسلامية ليتعود عليها الولد. وتعلق بذهنه معانيها ويحفظها ويرددها. 

4 - وينبغي ل عندما تريد تنويم طفلها أو تهدثئته بالغناء له أن تستعمل الألفاظ 
الإسلامية وأن تنشد له الأبيات الشعرية البسيطة ذات الألفاظ والمعاني الدينية التي فيها اسم الله 
ورحمته وقدرته وحفظه واسم نبيه وكتابه المجيد ونحو ذلك؛ ليعتادها سماعا ويتعلمها نطقا 
ويرددها مع نفسه أو مع غيره . 

6 - تعليم الأولاد بعض الأدعية المأثورة : 

وينبغي للوالدين أن يعلما ولدهما بعض الأدعية المأثورة التي جاءت بها السنة النبوية والتي 
تقال في مناسبات ومواضع معينة كالتي تقال عند سماع الأذان. أو عند النوم» أو عند 
الاستيقاظ . . الخ2"00. ومن هذه الأحاديث النبوية: 

أ : أن يقول عند النوم : «باسمك اللهم أموت وأحيا». وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد 
لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 

ب : وإذا فرغ من طعامه يقول: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». 

ج : وإذا عطس قال «الحمد لله) فيقال له: «يرحمك الله» فيرد بقوله : «يهديكم الله ويصلح 
بالكم». والبال هو الشأن. 

5 : إذا خرج من بيته فليقل : يسم الله . لا حول ولا قوة إلا بالله . التكلان على الله . 

هم : وإذا - المؤذن قال مثل ما يقول. وإذا قال المؤذن «حي نَّ على الصلاة) قال السامع : 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال المؤذن «حيّ ّ على الفدح اه قال السامع : ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» فإذا فرغ المؤذن من أذانه قال السامع : «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقامٌ المحمودّ الذي وعدتة» وغير ذلك من الأدعية 
المأثورة 
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)١1111(‏ «كتاب الكلم الطيب» لابن تيمية. و«سئن ابن ماجه» ج؟. ص8/؟11. واجامع الترمذي» جلاء 
ص 5/8 . 


-١١48- 


2-65 تحفيظ يي الأحاديث والعبارات الإسلامية : 
العظيمة مثل : ات ربا وبالإسلام يا وبسسمل ف اه ومثل حديث ب بني الإسلام على 
0 : شهادة أنْ لا إله إلا الله. . الخ ومثل حديث: م لا يظلمة ولا 

. إلخ» . كما ينبغي للوالدين أن حتفلا ولدهما بعض العبارات أ والجمل الإسلامية التي 

تحتوي على أصول العقيدة: مثل : الله ريسا والإسلام ديننا ومحمد وَكِلَدِ نبينا والقرآن كتابناء 
والكعبة قبلتنا. . إلخ. ونحو ذلك من الجمل والعبارات . 

/ا5 ٠١6‏ تعليم الأولاد ما يحتاجونه من أحكام الإسلام: 

وينبغي للوالدين أن يعلّموا أولادهم ما يحتاجونه لأنفسهم من أحكام الإسلام مثل: كيفية 
الاستنجاء والوضوء ومعرفة نواقضه. والصلاة وما يلزم فيها وله والصوم وبعض أحكامه وبحو 
ذلك. وسواء كان هذا التعليم من قبل الوالدين أ و بإرسالهم إلى من يعلمونهم ذلك. وعلى الأم 
أن تعلّم ابنتها ما تحتاجه من أحكام الإسلام المتعلقة بالنساء مثل الحيض» والعسل منه عند 
مقاربتها البلوغ . كما تعلمها ما يتعلق بأمور البيت و*؟ شؤونه والمستحب فيها والمكروه منها شرعاً. 

4 أقوال الفقهاء في تعليم الأولاد: 

وفي ضوء دلالة القرآن والسنة على لزوم قيام الوالدين بتعليم أولادهم الأمور الدينية» صرّح 
الفقهاء بوجوب ذلك على الوالدين نحو أولادهمء ونذكر فيما يلي بعضاً من أقوالهم : 

أ : من أقوال الشافعية: «وإن اختارها ‏ أي الأم ‏ ذكرٌ فعندها ليلاً وعند الأب نهاراً يعلمه 
الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق بهع0503, 


ب : ومن أقوال الحنابلة : «وإن كان الغلام عند الأم بعد السبع لاختياره لهاء كان عندها 
يال ويأخذه الأب نهارا ليسلمه في مكتب أو في صناعة01"19), 


ج : ومن أقوال المالكية: «إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من الاختلاف لأبيه 
يعلمه ويأوي لأمه ؛ لأن لللأاب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع »1519 , 

48 وإذا كان الأب يتعهد ولده بالتعليم بأن يتسلمه من أمه ويسلمه إلى مكتب ليتعلم 
فيه» فمن باب أولى أن يقوم بهذه المهمة إذا كانت حضانة الولد أو كفالته له أي لأبيه -. 
)755131١(‏ امغني المحتاج» ج27 ص68 . 


(1519؟1١)‏ «المغني» جلاء ص7١5.‏ استداهفتة «التاج» ودالإكليل؛ للمواق ج54.: ص©90١7.‏ 
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التقصير في تعليم الأولاد أمور الدين: 

وإذا كان تعليم الولد ما يلزمه من أمور الدين واجباً على الوالدين فإذا قصّر أحدهما الذي 
في كفالته الولد في تعليمه تزع من يده وسُلّم إلى من يرعى واجب تعليمه. 

قال الإمام ابن القيم : «قال شيخنا ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وإذا ترك أحد الأبوين تعليم 
الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه بل كل من لم يقم بالواجب 
في ولايته فلا ولاية لهء بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام مقامه من يفعل الواجب. وإما أن 
يضم إليه من يقوم معه بالواجب إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. وليس هذا الحق 
حق الحضانة والكفالة - من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء سواء كان 
الوارث فاسقاً أو صالحاً. بل هذا من جنس الولاية التي لا بدّ فيها من القدرة على الواجب والعلم 
به بحسب الإمكان)05219, 

: تعليم الأولاد الحرف الدنيوية‎ - 0١ 

ويقوم الوالدان بتعليم أولادهم الحرف أو الصنائع الدنيوية المباحة التي يحتاجونها بما 
يناسبهم ويليق بهمء وبهذا صرح الفقهاء. فمن أقوالهم : 

أ : جاء في «كشّاف القناع»: «وإذا اختار الغلام أمه كان عندها ليلً» ويكون عند أبيه نهاراً 
ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبهي 0539 , 

ب : وفي «مغني المحتاج»: «وإن اختارها ‏ أي الأم ذكرء فعندها ليلا وعند الأب نهاراً 
يعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به» ويؤدبه ويسلّمه للمكتب ‏ وهو اسم للموضع الذي 
يتعلم فيه وذي حرفةء يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال 
الولدع:0551 , 

ج : وفي «التاج والإكليل لمختصر خليل»: «إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من 
الاختلاف لأبيه يعلمه؛ لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع )321319 . 

07 تعليم الولد اللغات الأجنبية : 

ومن الأمور الدنيوية المباحة تعليم الولد لغة أجنبية أو أكثر. وإذا نوى في تعليمه ذلك منفعة 


(51؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج؛.ء ص8؟١١.‏ (6١551؟1١)‏ ركشاف القناع» ج”. ص ا" 


.؟١6©ص «التاج والإكليل؛ للمواق ج4:.‎ )١15517( . «مغني المحتاج» جا ص4586‎ )١17515( 
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المسلمين أثيب ب على نيته وعمله. وكذلك إذا نوى الولد بتعلمه اللغة الأجنبية منفعة المسلمين 
أثيب على نيته وعمله. ويدل على جواز أو استحباب تعلم المسلم اللغات الأجنبية ما أخرجه 
الإمام الترمذي في «جامعه» عن زيد بن ثابت قال: «أمرني رسول الله كل أن ن أتعلم السريانية) 
وفي رواية أخرى عن زيد بن ثابت قال: «أمرني رسول الله يِه أن أتعلم له كلمات من كتاب 
يهودء وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي . قال زيد فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. 
قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم. وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم)2710 . 

: تعليم البنات الحرف الدنيوية‎ - ٠١661 

ما ذكرناه في الفقرات السابقة من أقوال الفقهاء فيما يتعلق بتعليم الأولاد الأمور الدنيوية 
يخص الأبناء كما هو صريح أقوالهم. أما فيما يخص الإناث فإنها تتعلم أو تُعلّم بعض الأمور 
الدنيوية داخل البيت وليس خارجه. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا كانت 
الجارية عند الأم أوعند الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهاراً؛ لأن تأديبها وتخريجها في جوف البيت 
من تعليمها الغزل والطبخ وغيرهماء ولا حاجة بها إلى الإخراج منه)(*271, 

4 هل ترسل البنت إلى من تعلمها حرفة خارج البيت؟ 

ما ذكرناه في الفقرة السابقة عن «المغني» يدل على عدم إخراج البنت لتعليمها حرفة خارج 
البيت. ولكن قال ابن عابدين في «ردٌ المحتار» في فقه الحنفية: «فله دفعها ‏ أي للأب دفع 
ابنته التي في كفالته ‏ لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا»”*55"©. والظاهر أن هذا الجواز 
للأب لدفع ابنئة لمن تعلمها الخياطة أو التطريزء إن هذا المعلمة خارج البيت وإن كان من 
الجائز أن تأنتي المعلمة إلى بيت من تعلمها لتعلمها فيه ولكن الغالب أن المتعلمة تذهب إلى 
فت الفسلة علدنا الخياطة أو التطريز. وعلى هذاء فيبدو لي أن لا مانع من حيث المبدأ أن 
تخرج الأنثى بإذن من كافلها لتتعلم حرفة دنيوية على يد امرأة موثوقة وأمينة» أو في محل يجري 
تعليم الإناث فيه مثل هذه الحرف على أيدي نساء أمينات. وبشرط أن يكون خروجها باللباس 
الشرعي. وأن لا يترتب على ذلك محذور شرعي مع أمن الفتنة من هذا الخروج. 

١6‏ تعليم البنت حرفة تستلزم دراسة طويلة خارج البيت: 

وإذا كان تعلم الحرفة أو المهنة خارج البيت تستلزم دراسة معينة وتستغرق وقتاً طويلاً مع 
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)١17719(‏ «المغني» جلاء ص517. 
)١15570(‏ «رد المحتار» لابن عابدين علئ «الدر المختار» اجا ص؟5377". 
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سبق دراسة تمهيدية لها مثل مهنة أو حرفة الطب أو الصيدلة» فإن تعلم هذه المهن من حيث 
المبدأ غير محظور على الأنثى بشرط أن يكون بالكيفية الشرعية وعلى النحو الذي شرحناه وبيناه 
من قبل عند الكلام على الحقوق العامة للمرأة. وبالتالي فيجوز للأب ولغيره ممن له كفالة الأنثى 
أن يرسلها لتعلّم حرفة الطب وتعلم مقدماتها اللازمة لها من الدراسات الممهدة لدراسة الطب 
ونحوها. 

065 تعليم الأولاد بأجرة من مالهم : 

ولأهمية تعليم الأولاد منذ صغرهم في نظر الشريعة الإسلامية» وقد ذكرنا الأدلة على ذلك» 
وأن هذا التعليم يشمل الأمور الدينية بالدرجة الأولى ثم الأمو ر الدنيوية المباحة» وأن الأصل أن 
الوالدين هما اللذان يقومان بهذه المهمة فيعلمان ولدهما بأنفسهما أو بإرساله إلى من علي 
فقد قال الفقهاء يجوز للولي أن ينفق على من تحت ولايته من ماله أي من مال العولى عَليْةت 
لغرض تعليمه ما ينفعه. فقد. جاء في دكشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويجوز للولي تركه 
- أي ترك اليتيم الذي تحت ولايته - في المكتب ليتعلم «اايفعة 6 وله ايض تفليمه التفط والرماية 
والأدب وما ينفعه. وله أداء الأجرة عنه من ماله مال المولى عليه ؛ لأن ذلك من مصالحه أشبه 
ثمن مأكول له207. ويبدو أن تعليمه في المكتب أو تعليمه الخط والرماية والأدب» كل ذلك 
يحتاج إلى نفقات وأجرة لمن يقوم بالتعليم» ولذلك أجازوا للولي الصرف على من تحت ولايته 
من ماله للأغراض المذكورة. 


المطلب الثاني 


تأديب الأولاد 
ه١٠‏ الأدب والتأديب في اللغة: 
.. الأدب في اللغة رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي . . ويقال: أدبت فلاناً أي 
راضه على محاسن الأخلاق والعادات . ا فلانٌ أدباً أي راض نفسه على المحاسن . وأذبه 
أي راضه على محاسن الأخلاق. والتأديب يعني التهذيب05559 , 
وقال ابن حجر العسقلانى : الأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلا . وعبر بعضهم بأنه الأخذ 
بمكارم الأخلاحق057:9 , 


.١١-١٠١ص‎ 1١ج دكشاف القناع» ج؟. ص998؟ . (17577) والمعجم الوسيط»‎ )١11571( 
.5٠١ص‎ .٠١ج «شرح | لعسقلاني لصحيح البخاري»‎ 175595 
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المراد بتأديب الأولاد: 

والمراد بتأديب الأولاد في بحثنا هو المعنى اللغوي للأدب والتأديب أي تهذيبهم ورياضة 
نفوسهم على محاسن الأخلاق والعادات وحملها على مكارم الأخلاق ولكن وفقاً لمعاني الشرع 
الإإسلامي وموازينه. 

4 - ندب الشريعة إلى تأديب الأولاد: 

وقد ندبت الشريعة الإسلامية إلى تأديب الأولاد وحثشت على ذلك ل أجر من يفعله, 
وفى هذا وردت السنة النبوية الشريفة. 

0 الأحاديث فى تأديب الأولاد : 

أولاً: أخرج ابن ماجه في «سننه» عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «أكرموا أولادكم 
وأحسنوا أدبهم)2559 , 

ثانيا : أخرج الإمام الرمدي في «جامعه» عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول 
الله كلِيٍ قال: «ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن)"2"6. وقد جاء فى شرحه: 
ذلك. فإن حسن الأدب يرفع العبد المملوك إلى مرتبة الملوك)279 , 

ثالكاً : وأخرج الترمذي في «جامعه) عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة». قال. قال 
رسول الله عل : ولأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع) 0539 , 

' وجاء في شرح هذا الحديث: «أي والله» تأديب الرجل ولده تأديباً واحداً خير له من تصدقه 

بصاع. وإنما يكون خيرا له؛ لأن الرجل بترك الأول أي بترك تأديب ولده ‏ قد يعاقب. وبترك 
الثاني ب أي بترك التصدق بصاع ‏ لم يعاقب)07559, 

وقال المناوي في شرحه لهذا الحديث: «لأنه إذا أدبه صارت أفعاله من صدقاته الجارية. 


.١1؟١١ص وسئن ابن ماجه» ج17‎ )١15575( 

)١15578(‏ «جامع الترمذي» ج>. ص80-84. وقال الترمذي بعد أن رواه: وهذا عندي حديث مرسل. 

(1175؟1١)‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج25 ص84. 

)١15511(‏ «جامع الترمذي) ج5. ص88», وقال الترمذي يعد أن رواه هذا حديث غريب» وناصح أحد رواته ليس 
بالقوي . 

)١111174(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج57 ص87. 
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وصدقة الصاع ينقطع ثوابهاء وهذا يدوم بدوام الولد)*""2, 

0١‏ ما ورد فى السنة النبوية فى تأديب البنات: 

والأحاديث التى ذكرناها فى الفقرة السابقة تشمل تأديب الإناث كما تشمل تأديب الذكور؛ 
لأن كلمة (ولد) و (أولاد) اللتين وردت فى الأحاديث تشمل الذكور والإناث كما هو معروف. 

الحديث الأول: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ككل : «من 
بُلى من هذه البنات شيئاً فأحسنّ إليهنَ كن له ستراً من النازع2055”:2.. 

قال ابن حجر العسقلانى رحمه الله فى شرحه لهذا الحديث: قوله «فأحسن إليهن» هذا 
يشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث «من هذه» أكثر من واحدة. وفي حديث ابن عباس عند 
الطبراني : «فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن) . وفى حديث جابر عن أحمد وفي والأدب 
المفرد) للبخاري : «يؤدبهنٌ ويرحمهنٌ ويكفلهنٌ». وهذه الأوصاف يجمعها لفظ «الاحسان» الذي 
اقتصر عليه البخاري فى حديث الباب)05559 , 

: الحديث الثاني‎ ٠١٠6 

وأخرج الحديث السابق الإمام مسلم 2 وصحيحه» بلفظ : «من علي من البنات بشي ء 
فأحسنّ إليهنٌ كن له سترأ». قال النووي في شرحه لهذا الحديث: وإنما سمّاه ابتلاء؛ لأن الناس 
يكرهونهن ف العادة) 0555 , 

١4‏ الحديث الثالث: 

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك قال, قال رسول الله كل : «من عال 
جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو وضمٌ أصابعة». وقال الإمام النووي في شرحه لهذا 
الحديث: ومعنى عالهما, قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما 079 , فتر بية الجاريتين حتى 


)١7553789(‏ «فيض القدير شرح جامع الصغيره» للمناوي جه. ص/ا790. 
(17670) «صحيح البخاري بشرح العسقلاتي» ج١٠٠‏ ص6"؟؟. 
(1751) «شرح العسقلاني. لصحيح البخاري» ج١٠.‏ 478. 
)١17*9(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١1‏ ص178 . 
(17770) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠‏ ص١18.‏ 
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تبلغا من معنى (عال جاريتين) في الحديث الشريف 

6 الحديث الرابع : 

وروى الحديث السابق الإمام الترمذي في «جامعه» بلفظ: «من عالّ جاريتين دخلتٌ أنا 
وهو الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه). وجاء فى شرحه : «دخلتٌ أنا وهو أي الذي عالهما ‏ الجنة 
كفاتين: والثناز بإصيعيه آي السنبابة والوسطلى ,0175591 

5 الحديث الخامس: 

أخرج أبو داود في «(سئنه) عن أبي سعيد الخدري قال. قال رسول الله كك : «من عال ثلاث 
بنات فأذبهنٌ وزوجهنٌ وأحسنّ إليهنٌ. فلهُ الجنة» وتجاء كن اشتردة من عالٌ ثلاث بنات ‏ أي 
تعهدهن ‏ وقام بمؤنتهن فأدبهن ‏ أي بآداب الشريعة ‏ وعِلّمِهنَ وأحسن إليهنٌ» فلهُ الجنة ‏ أي 
دخوله مع السابقين 0 

١1‏ 23 وقت ابتداء تأديب الأولاد: 

يبدأ تأديب الوالدين أولادهم منذ الصغر. وتشتد الحاجة إلى تأديب الولد كلما أخذ يعقل 
التأديب والغرض منه. واحتاج إلى التأديب, وقد دل على ذلك حديث رسول الله يل : «مروهم 
بالصلاة لسبع . واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع ». قال الإمام الجصّاص 
تعليقاً على هذا الحديث الشريف: افمرن كانت ننه سليع] قو امور بالستلةة اعلن اوه التعليم 
والتأديب لأنه يعقلها. وكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه)0"0 , 

٠64‏ الأيم تترك الزواج من أجل أولادها: 

قد يموت الرجل ويترك زوجته وأولادها منه. فتترك الزواج من أجلهم لتتفرغ إلى تربيتهم 
وتأديبهم مع أنها امرأة جميلة يمكن أن تخطب وتتزوج ولكنها تؤثر مصلحة أولادها على مصلحة 
نفسها لما تحس به من تقصير وتفريط في حقهم إذا تزوجت لعجزها عن الإيفاء بحق زوجها 
عليهاء وإيفاء حق أولادها عليها بالتربية والتأديب مما يعرضهم إلى الضياع وسوء الأخلاق. فهل 
يجوز لهذه الزوجة التي مات زوجها وتسمى «الأيم» أن تترك الزواج من أجل تربية وتأديب أولادها 
أم لا يجوز لها ذلك؟ الجواب يتبين بذكر حديث رسول الله يِ المتعلق بهذه المسألة مع ذكر 


. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج". ص44-47‎ )١1755*5( 
وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4١21 صكه.‎ )١717*©( 
. 4١5 «أحكام القران» للجصاص. ج١. ص‎ )1155( 
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8 الحديث النبوي في هذه الأيم : 


أخرج أبو داود في اسئنه) عن عوف بوبالك الأشجعي قال. قال رسول الله ييه : «أنا وامرأ 3 
سفعاءٌ الخدين كهاتين يوم م القيامة» وأوماً يريدٌ بالوسعلى والسبابة ا أمت من لوحي ذات 
منصب وجمال. حبست نفسها على يتاماها حتى بانُوا أو مانوا» وقد جاء في شرح هذا الحديث 
قوله : «وامرأة سفعاء الخدين» أي متغيرة لون الخدين لما يكابدها من المشقة والضنك. فهذه 
المرأة قد حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج أي أنها بذلت نفسها لأولادها وتركت الزينة والترفه 
حتى تغير لونها من المشقة إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها. فهو يَكلِهْ في الجنة مع هذه المرأة 
كهاتين ‏ أي السبابة والوسطى ‏ للإشارة إلى رفع درجتها في الجنة. وهذه المرأة» سفعاء الخدين 
آأمت من زوجها أي صارت أيماً لا زوج لها وهي ذات منصب - أي صاحبة نسب أو حسب 
وجمال. أي كمال صورة. والمعنى أنها مع هذه الصفة المرغوبة المطلوبة لكل أحد (حبست 
نفسها) أي منعتها عن الزواج صابرة أو شفقة على أولادها اليتامى لتتفرغ لخدمتهم وتربيتهم . 
(حتى بانوا) أي إلى أن كبروا واستقلوا بأمرهم. أو (ماتوا) أي ماتت هي 29 . 


ملاه١١ ‏ متى تمدح هذه الأيم : 

ويبدو لي أن هذه الأيم التي تترك الزواج من أجل أولادهاء إنما تمدح على تركها الزواج 
لهذا الغرض النبيل» وهو تربية أولادها وتأديبهم, إذا لم تخف على نفسها الفتنة أو الانجرار إلى 
الوقوع في الفاحشة. وإن كانت تتحمل شيئا من المشقة والمجاهدة في تركها الزواج. 

: دلالة الحديث على أهمية تربية اليتامى‎ ١١ 

وقد دلّ الحديث النبوي الشريف في هذه الأيم ومدحها على تركها الزواج من أجل أولادها 
اليتامى على أهمية تربية اليتامى وتأديبهم , و(وجه) هذه الدلالة أن الزواج من سثن الإسلام ومما 
يندب إليه الشرع ؛ لأنه سبيل تحصين المرأة والرجل وتكثير النسل» ولكن مع هذا أجاز الشرع. 
كما جاء في هذا الحديث الشريف, لهذه المرأة أن لا تتزوج رعاية لأولادها بل ومدحها على 
ترك الزواج من أجل أولادها اليتامى؛ لأنهم في حاجة إلى من يرعاهم ويربيهم ويؤدبهم وأقدر 
الناس على ذلك وأحناهم عليهم أمهم ‏ فإذا تقدمت باختيارها إلى كفالتهم وتر بيتهم وتأديبهم 
وآثرتهم على نفسها بترك الزواج ومدحها الشرع على ذلك, دل ذلك كله على عظيم عناية الشرع 
باليتامى وتربيتهم وتأديبهم . 


)١7/(‏ «دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج54١1.‏ صلاه-4ه. 
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المطلب الثالث 


تكوين شخصية الأولاد الإسلامية 
٠١17‏ - المراد بالشخصية الإسلامية : 
نريد بتكوين شخصية الأولاد الإسلامية جعل الواحد منهم ذكراً كان أو أنثىء, مسلماً في 
تفكيره وفي قوله وفي فعله وسلوكه وأخلاقه وغايته في الحياة وفي نظرته للأمور ووزنه للأشياء. 
وفي علاقاته بالآخرين وفي سعيه الحثيث لنشر الإسلام وإحقاق الحق وقمع الباطل وفي 
استمساكه بالمعاني الإسلامية ولو هجرها الناس وصار هو فيها وحيداً غريباً» وبكلمة موجزة نريد 


بتكوين الشخصية الإسلامية تكوين الفرد المسلم الصالح في نفسه في ميزان الإسلام والمصلح 
لغيره كما يريد الإسلام . 

٠١6‏ من معالم الشخصية الإسلامية للولد في القرآن: 

قص الله علينا في القران الكريم موعظة لقمان لابئه على وجه الرضا والاستحسان لهذه 
الموعظة. فينبغي للآباء أن يأخذوا بها ويعظوا أولادهم بما جاء فيها من معاني» وهي معاني 
إسلامية أمر بها الإسلام وهي من معالم الشخصية الإسلامية ومعانيها ومرتكزاتها. 

: موعظة لقمان لابنه وما فيها من معالم الشخصية الإسلامية‎ 2 ١4 

أولاً : توحيد الربوبية والألوهية: 

قال الله تخالى : وإذْ قال همان لابنه ومُو يَعِظَهُ يا بي لا شر 0 كَ بالله. إِنْ الشَرّكَ لظُلم 
عَظيم . . يا بي إنها إنْ نَكُ مِمْقَال حبَةٍ مِنْ خردلر فتن في صخحرةٍ أو في السّموات أوْ في 
الأرضٍ يأت بها الله إن الله لطيك انيلن! 

فهاتان الآيتان تتعلقان بتوحيد الله تعالى وانفراده بالربوبية والألوهية وتخبر الآية الثانية منهما 
عن قدرة الله وواسع علمه بحيث لو أن الحسنة أو السيئة كانت في الصغر مثل حبة خردل» وتكون 
مع ذلك الصغر تكون خفية في موضع حريز كالصخرة. أو في موضع آخر في السموات أو في 
الأرضء فإنها لا تخفى على الله بل يعلمها ويظهرها للأشهاد. فإنه تعالى (لطيف) أي نافذ 
القدرة, (خبير) أي عالم ببواطن الأمو اللهليت ” 


.]١5و‎ 1١ [سورة لقمانء الآيتان‎ )١1777*8( 
ء158-١407/ص «تفسير الرازي» ج76‎ )١1159( 
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ه١٠‏ ثانياً: كن صالحاً في نفسك مصلحاً لغيرك: 

وفي وصية لقمان أمره لولده أن يكون صالحاً في نفسه وذلك بعبادة الله وعلى رأسها الصلاة, 
سلج لكيرو يها بأمرتية سح المعروف وتتير غن السكن: وأن يكون صابراً لما يناله من أذى 

من الآخرين وهو يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهذا ما يستفاد من 
قول لقمان في موعظته لابنه كما قص الله علينا بقوله تعالى : يا بي أقم الصّلاة وأمر 
بالمغرّوف وان عن المُنكر, واصّبر على ما أَصَابَكَ. 95 ذلك مِنْ عرْمٍ الامورم: “23035364 , قال 
الإمام الرازي في لقينين هله الآ الكريمة: «لما منعه من الشرك ‏ أي لما منع لقمان ابنه من 
الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بالصلاة . وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير 
أن هيئتها اختلفت . ثم قال تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه : : «وأمُرْ بالمغروف وان عن 
المنكر» أ 0 الله فكمل غيرك» فإن شغل الأنبياء ودرثتهم من 
العلماء أن يكملزا في انفسهم وكمارا غيرهم . . وقوله تعالى : طواضْبرٌ على مَا أَصَابَكَ) يعني 
أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يُؤذى فأمره بالصبر عليه: إن ذَلكَ مِنْ عزْمٍ الامُور» 
أي من الأمور الواجبة3"49. 

5/اه ٠١‏ ثالثاً: الابتعاد عن التكبر ومظاهره : 

وفي وصية لقمان لابنه دعوة إلى مكارم الأخلاق عن طريق التخلي عن أضدادها؛ لأن 
التخلي عن المساوىء مقدم على التحلي بالمكارم ؛ ولأن التخلي عن المساوىء نوع من أنواع 
التحلي بالمكارم , ومن أسوأ مساوىء الأخلاق جهل الإنسان قدر نفسه مما يسلمه إلى رذائل 
هائلة قد يكون شرها (التكبر), هذ ما دل عليه قو تعالى حكاية عن لقمان في وصبته لان 
وهو قله تعالى! : ولآ نصَعْرْ خدّك للناس . ولا : تمْش في الأْض مرحاًء إن لله لا يُحبُ كل 
مُختَال فو ر ه0549 وجاء في تفسيرها : لما أمر لقمان أبنه في وصيته أن يكون كاملا في نفسه 
مكفلة لفين: أي صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره» وكات لقمان يحشى على :ابثه من أمرين: 


أحدهما: التكبر على الْقيذيلنيي كرنة مكيلا مصاها لوو 
الثاني : العجب بالنفس سبب كوئه كامك صالحاً في نفسهء قال لقمان 2 ولا صَعْرٌ 


خدّكَ للئاس» تكبراً. «ولاً : تمش في الأرضٍ مَرَحاً» تبختراً. إن الله لا يحب كل مختالر 
فحُور» يعني من يكون به خيلاء ء وهو الذي يري الناس عظمة نفسه وهو التكبر «فخور» يعني 


.,]1١ا/ [سورة لقمانء الآية‎ )١7540( 
.]١8 [سورة لقمانء الآية‎ )١١5453( ١515-١548 «تفسير الرازي» جه؟. ص‎ )١1؟541(‎ 
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من يكون ا بنفسه. وهو الذي يرى عظمة لنفسه فى عينه0""49 , 
/الا6١٠ ‏ من معالم الشخصية الإسلامية للولد في السئة النبوية : 
حديث ابن عباس : 


روى لومم الترمذي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: «كنتٌ خلفٌ النبي عه نوم 
فقال: يا غلام إني أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجدهٌ تجاهكٌ, إذا سألتَ 
فاسأل الله وإذا استعنت باستعن بالله. واعلم أن الأمة :لو الجتمعت على أنْ ينفعوك بشيءٍ لم 
ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبهُ الله لك. وإناجتمعوا على أن يضروكَ بشيءٍ لم يضروكٌ إلا بشيءٍ قد 
كتبة الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحفٌ07549, 

-- شرح حديث ابن عباس*23"44: 

قوله : ديا غلام) وهو الصبي من حين يفطم إلى تسع سنين من عمره. وقوله «احفظ الله 
يحفظك». ومعنى احفظ الله أي بحفظك فرائضه وحدوده وملازمة تقواه واجتناب ما نهى عنه . 
«يحفظك» أي إن حفظت الله فإن الله يحفظك في نفسك وأهلك وولدك ودنياك واخرتك؛ لآن 
الجزاء من جنس العمل, ومنه قوله كل : «إن تنصروا الله ينصركم». وقوله: «وإذا سألت فاسأل 
الله» أي إذا سألت شيئاً فاسأل الله أن يعطيك إياه قال تعالى : طوَاسٌألوا الله منْ فَضله» وفيه إشارة 
إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعلق قلبه بغير الله» بل يتوكل عليه في سائر أموره. ثم إن كانت 
الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجريانها على أيدي خلقه كطلب الهداية وحصول العافية من 
بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سأل العبد ربه ذلك. وإن كانت الحاجة التى يسألها جرت العادة أن 
الله تعالى يجريها على أيدي خلقه كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرف والصنائع وولاة الأمور, 
سأل العبد ربه تعالى أن يعطف الله عليه قلوبهم9؟""©. وينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى 
حاجته في كل شيءء مسار الحديك: ومن لم يسأل, الله يغضب عليه». وفي حديث 
آخر: «ليسأل أحدكم ريه حاجتة كلّها حتى شِسْعٌ نعله إذا إذا انقطع» . وقوله كلل : «وإذا استعنت 


.1١59-١ «تفسير الرازي» ج276 ص8‎ )١1559( 

)١7544(‏ الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية. 

)١15545(‏ «شرح النووي» للحديث التاسع عشر من الأربعين النووية. 

)١7545(‏ ولكن إذا سأل العبد إنساناً شيئاً. فإن قلبه يجب أن يكون متعلقاً بالله أي متوكلاً علئ الله راجياً عونه 
تعالئ بأن يعطى مطلوبه علئ يد هذا الإنسان الذي يسأله حاجته, لأن الأمور بيد الله تعالئى» وأن قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 


-١1؟4-‎ 


فاستعن بالله؛ أي إذا طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة. فاستعن بالله لما علمت 
أنه القادر على كل شيء» وغيره عاجز عن كل شيء, والإعانة إنما تكون بقادر على الإعانة . 
وقوله ككل : «واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
تعالى لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك» 
ومعنى ذلك أن النفع والضر بيد الله وحده. وأن ما يصيب الإنسان هوما قذّره الله تعالى له وعليه» 9 
وإن جرى ذلك على أيدي خلقه. ولن يستطيع الخلق كلهم ولو اجتمعوا على تغبير ما قذّره الله 
وقضاه لعبده» فإن أرادوا ضره بشيء لم يكتبه الله عليه لم يستطيعوا ضره» وإن أرادوا نفعه بشيء 
لم يكتبه الله له لم يستطيعوا نفعه بذلك. «رفعت الأقلام وجفت الصحف» أي كتب الله مقادير 
الخلق وما يقع لهم وعليهم ولن يتبدل ذلك. 
٠١‏ - دلالة هذا الحديث على تكوين الشخصية الإسلامية: 


إن من أعظم معالم الشخصية الإسلامية إحساس المسلم بعزته ؛ لأنه موصول بالقوي 
العزيزء ومن ثم لا يكون المسلم إلا عزيزاً قال تعالى : «وله العرّة ولرَسُولِه وللمُْمنينَ4 فلا 
يذل لمخلوق قط خوفاً على رزقه أو حرصاً على حياته» فالنفع والضر بيد الله وما الخلق إلا 
وسائل وأسباب لإيصال المقدور للعبد المكتوب له أو عليهء فالمسلم بصره شاخص إلى الله وقلبه 
متعلق بالله وليس بغيره من سبب يباشره أو من مخلوق يخافه, فالأمور مفروغ منها سواء كانت 
هذه الأمور تتعلق برزقه أو أجله أو بما يضره أو ينفعه. فلا داعي لتعلق القلب بالمخلوق 
لاستجلاب نفعه أو لدفع ضرهء وإذا أخذ من الأسباب ما يرأه محققاً لنفعه أو دافعاً لضره فهو 
يباشره بيده فقطء أما أمله في الوصول إلى ما يريد فهو متعلق بالله وحده القوي العزيز. وعزة 
المسلم إنما تكون له كنتيجة قطعية لخلوص عبوديته لله وحده وتحقيق هذه العبودية قولاً وعملا 
والخضوع المطلق التام لمن هو عبد له - أي لله رب العالمين -» وهذا الخضوع لا يكون بالالتزام 
بمعاني 0 الله ورسوله بكل ما أمر به ونهى عنه» فإن فعل ذلك تحقق منه قوله كَل : 
واحفظ الله» فيتحقق .له ما وعد به رسول الله يكل من حفظ الله له «احفظ الله يحفظك». 

الخلاصة في دلالة الحديث: 


والخلاصة فإن هذا الحديث يبين لنا بعض معالم الشخصية الإسلامية» وهي عزة المسلم. 
فلا يذل إلا لله ولا يخاف إلا منه؛ لأن الخوف من الغير مبعثه أن هذا الخير قد يضره أو يتفعه, 
وقد يضره في رزقه وحياته» وقد ينفعه في توسعة رزقه والحفاظ على حياته والمسلم يعلم يقينا 
أن الخلق لو اجتمعوا لما أمكنهم أن يكونوا سبباً في ضرّه أو نفعه إلا بقدر ما كتبه الله له أو عليه» 
فلا داعي إذن» للخوف من أحد ولا تعلق القلب به أو تعليق الأمل عليه وإنما التعلق والتعليق 
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بالله رب العالمينء. فإذا صار المسلم هكذا شعر بعزة المسلم وتميزت شخصيته بهذه العزة 
والتمرد على أضدادها من ذل أو خنوع أو خوف أو تملق لأي مخلوق. 

0١‏ على الوالدين تحفيظ ولدهما هذا الحديث ووصية لقمان لابنه: 

وينبغي للوالدين أن يعلما ولدهما هذا الحديث ويطلبا منه حفظه. وأن يعلماه معانيه 
بأسلوب مفهوم يتناسب مع سه وأن يكرر عليه معانيه» كما على الوالدين أن يعلما ولدهما وصية 
لقمان لابنه كما حكاه الله تعالى عنه في القرآن الكريمء وأن يبيّنا معانيها له بأسلوب بسيط مفهوم 
يتناسب مع سنه. وأن يكرر الوالدان عليه ذلك حتى يستوعب معاني ذلك. 

5" اعتراض. ودفعه: 

وقد يعترض علينا بأن الطلب من الوالدين تكوين الشخصية الإسلامية لولدهما طلب لا 
يمكن تحقيقه؛ لأن تكوين الشخصية الإسلامية يحتاج إلى فهم لمعاني هذه الشخصية 
ومرتكزاتها. وهذه تستلزم فهم معاني الإسلام وما جاء به من معاني الشخصية الإسلامية ومنها 
ما ورد في وصية لقمان في كتاب. وما جاء في السنة النبوية ومنه حديث ابن عباس والولد عادة 
هو في بحضائة أو كفالة والديه لا يفع هاده المعاني ولا القيام بمتطلباتهاء فكيف نطالب الوالدين 
بتكوين الشخصية الإسلامية لولدهما؟ والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الولد وإن كان صغيراً إلا أ نه يصلح لغرس بذور هذه الشخصية الإسلامية 
فيه وترويضه على معانى هذه الشخصية بما يناسبهء وهذا يمكن البدء به. عند بلوغه سن التمييز 
وهو عادة سبع سنوات» ولذلك أمره الشرع بالصلاة عند هذه السن. ثم إن كفالته تمتد عند 
والديه أو عند أحدهما إلى سن البلوغ على النحو الذي فصلتاهء وَمَعَتىَ ذلك أن مداركه تتسع 
وفهمه يقوى كلما تقدم بالعمر بعد السابعة من عمره فيستطيع الوالدان تلقينه دار الإيمان 
ومعاني الإسلام التي هي معاني الشخصية الإسلامية» بل يمكن القول إن معالم شخصية 
الإنسان تتكون أصولها ومعالمها وهو في دور الصغر أي من بلوغه سن التمييز إلى فح البلرة 
بناء على ما يلقن به أو يُمرّنِ عليه أو يلقى إليه. 


الوجه الثاني : أن الولد بعل بلوغه يبقى عند والديه أ وأحدهماء عادة باختياره وهذا في حق 
الذكر ‏ أما الأنثى فتبقى وجوباً في كفالة أبيها أو من يقوم مقامه. فيستطيع الأبوان الاستمرار على 


ما بد ,ا به وهو العمل على تكوين شخصية أولادهم الإسلامية بعد البلرغ ‏ وقد ازدادت واتسعت 
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٠١68+‏ - أساليب تكوين الشخصية الإسلامية للأولاد: 

هناك أساليب كثيرة ومتنوعة لتكوين الشخصية الإسلامية للأولاد ينبغي للوالدين اتباعهاء 
ونذكر منها فيما يلي على سبيل التمثيل لا الحصر. 

: أولاً : القدوة الحسنة‎ ٠١48 

الأولاد يعتقدون عادة بوالديهم في سلوكهم وتصرفاتهم, فإن كان سلوكهم على النحو 
الإسلامي تأثر الأولاد به وقلدوهم فيه. وكان ذلك من عوامل تكوين معالم ومعاني شخصيتهم 
الإسلامية . 

: ثانياً : سرد القصص الإسلامية‎ - ٠١همه‎ ٠ 

٠‏ وهناك قصص إسلامية تبين شخصية الأولاد الإسلامية سواء كان هؤلاء الأولاد دون سن 
البلوغ أو عنده أو بعده» وسواء وردت في القرآن الكريم أو في عهد الرسول كَكْهُ؛ ليكون في 
هذه حافز للأولاد ليكونوا مثلهم » ونذكر من هذه القصص قصة أصحاب الكهف. وقصة أصحاب 
الأخدود وبعضاً من قصص أولاد الصحابة الكرام . 

3-5 قصة أصحاب الكهف: 

قال تعالى بشأنهم : نحن نص عَليِكَ نبأهم بالحَقٌّ إِنْهُمْ فتية آموا برهم وزدناهُم 
ْ شُدىٌ . ورظنا على قُلويهمْ إِذْ قَامُوا فُقَانُوا: ريئا رب السّموات والأرْضٍ لنْ نَدْعْوَ منْ دونه إلها. 
قد قُلنا إذا شططا 0545 , والفتية جمع الفتى وهو الشاب الطري الحديث ال 04 وجاء 
في «تفسير القرطبي» بصدد هاتين الآيتين: قوله تعالى : «وزدناهم هشدىٌ *# أي يسرناهم للعمل 
الصالح من اللحطام” إلى الله تعالى ومباعدة الناس والزهد في الدنيا وهذه زيادة على الإيمان. 
'«وربطنا على قُلُوبهمْ» أي شدة 0 وقوة صبر أعطاها الله تعالى لهم حتى قالوا بر بين يدي الكفار 
أو بين يدي الملك الكافر: طِرَينًا رف لمات والأرضٍ لن نذعو من دونه إلهاً, لقَدْ قلنا إذا 
شططاً» أي و ومسحالاً(0554, 

/امه ٠١‏ وجه الدلالة بهذه القصة : 


.]١4و‎ ١ [سورة الكهف الآيتان‎ )١70257( 
5 ١17١ص «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكءاب العزيز» للفيروزابادي ج25‎ )١7>5148( 
.75١60ص‎ ٠١ج «تفسير القرطبي)‎ )١75559( 
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يحيد عنه ولا يتزحزح وإن خالفه الناس نيعا ولو اقتضاه ذلك الثبات الخروج من بلده فراراً 
بدينه ؛ لأن أولئك الفتية المؤمنين. بعد أن واجهوا قومهم بدينهم الحق. خرجوا من مدينتهم إذ 
لم يبق في بقائهم فائدة ولا مصلحة لدينهم. ودخلوا الكهف ليختفوا عن أعين الكفار إلى آخر 
ما جرى لهم كما قصه الله علينا فى كتابه العزير. 


١4‏ - قصة أصحاب الأخدود: 


قال تعالى : «والسماء ذات البروج . واليوم الموعود . وشاهد ومشهود. تل أصحاتث 
الأخدُود. الثار ذات الوقُود. د هُمْ عَليها قُعُود. وهُمْ على ما يَفْعَلونَ بالمؤمنينَ شهودٌ)! لفن 

وقد جاء في تفسير هذه الآيات وما يتعلق بها (الأخدود) وهو الشق العظيم . المستطيل 3 
الأرض» حفره الكفار وأشعلوا فيه النار وقعدوا على جانبيه يلقون فيه المؤمنين.» حتى جاءت امرأة 
مؤمنة ومعها (صبي) لها فتقاعست أن تقع في الأخدود. فقال لها الصبي : «يا أماه اصبري فأنت 
على الحق. . إلخ» إلى غير ذلك مما جاء في هذه القصة من نماذج عالية في ثبات المؤمنين 
على الحق2"6*7©. فالصبي بالرغم من صغره دفعه إيمانه إلى أن يقول لأمه: اصبري فأنت على 
الحق. ويريدها أن تلقي بنفسها في الأخدود ولا تفرط بإيمانها. وهكذا يفعل صاحب الشخصية 
الإسلامية في ثباته على الحق . 

8 من قصص أولاد الصحابة : 

وكان للصحابة الكرام ا ا وكان لكل منهم شخصيته 
المساحية عملا عر سيروت الباريع” وقد أ ثنى الله عليهم في كتابه العزيز. وقد أثروا 
بشخصيتهم الإسلامية في أولادهم وربوهم على معانيها واقتدى أولئك الأولاد النجباء بأولئك 
الآباء الأخيار. ومن قصصهم ما ذكره المقريزي في أخبار معزكة الخندق. حيث اشترك الفتيان 
في حفر الخندق. واشترك بعضهم في قتال هذه المعركة» فقد قال المقريزي رحمه الله تعالى : 
«وعرض رسول الله كْةِ الغلمان وهو يحفر الخندق فأجاز من أجاز ورد من ردّء فكان ممن أجاز 
عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت والبراء بن عازب. وما منهم إلا ابن خمس عشرة سنةء وكان 
الغلمان الذين لم يبلغوا يعملون معه. ثم أمرهم فرجعوا إلى أهليهم». 

فأولاد الصحابة الكرام كانوا على : نهج آبائهم الصحابة الكرام تربوا على معاني الإسلام 
كنت له شهيتي الإسلدث الواضحة بالرغم من صغرهم حتى إن من لم يصل منهم سن 


.]ا/-١ [سورة البروج. “الآيات من‎ )١1118( 
«تفسير"القرطبي» ج١٠7 ص746-785.‎ 07561 
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لبلوغ 5 في حفر الخندق وكانوا يطمعون أن يشتركوا في القتال» ولكن الرسول كك لم يبق 
منهم ! من كان له < عشرة سنة» وأ 0 1 ذ 0 

خمس وأمر الباقين بالرجوع إلى أهليهم. أولتك الأولا 
لس ا ا 2 هليهم» وفي أوا ولاد 


-1١95 


رفعت ناف 
ا لذرلروم 


- تمهيدء. ومنهج البحث: 

معاملة الوالدين لأولادهم ينبغي أن تقوم على أسس معينة أو اعتبارات معينة» هي في نظرنا 
ثلاثة : 

الأول: معاملتهم على أساس أو باعتبار أنهم صغار. 

الثاني: معاملتهم على أساس أو باعتبار أنهم أولادهما. 


الثالث: معاملتهم باعتبار الوالدين مربين لهم . وبالنظر إلى هذه الأسس أو الاعتبارات تكون 
كيفية معاملة الوالدين لأولادهما. 


وبناء على ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم صغاراً. 
المطلب الثاني : معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم أولادهم . 
المطلب الثالث: معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهما مربين لهم . 


المطلب الأول 
معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم صغاراً 
٠0١‏ للصغار عالمهم الخاص بهم : 
كون الأولاد صغاراً يعني أن لهم عالمهم الخاص بهم من جهة ما يميلون إليه ويأنسون به 
وما يباشرونه من أفعال وتروك. فعلى الوالدين أن يفقهوا ذلك جيداً ويراعوه مراعاة تامة. 
٠65‏ - من مظاهر مراعاة عالمهم الخاص بهم : ظ 
أولاً: اللهو (باللعب): 
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تمكينهم من اللهو ب (اللعب) أي (بلعب الأطفال) فقد بينا من قبل جواز لهو الصغار بهذه 
(اللعب) ودليل هذا الجواز وإن كانت هذه (اللعب) على شكل صور مجسمة. 

موه ثانياً : أفلام الأطفال: 

وقياساً على جواز لعب الصغار ولهوهم ب (اللعب) وهي عادة تكون صوراً مجسمة جواز 
تمكين الأولاد الصغار من مشاهدة أفلام الأطفال التي تعرض (بالتلفزيون) بشرط أن تعد هذه 
الأفلام إعداداً سليماً ودقيقاً على نحو يجعلها جائزة شرعاً من حيث الصورة والهدف المقصود 
منهاء وأن تخلو من أي معنى أو صورة أو حوار غير مشروع . وهذا يستلزم وجود هيئة لها معرفة 
بالشرع هي التي تقرر ما يجوز عرضه من أفلام الأطفال وما لا يجوز كما هي التي تعطي 
التوجيهات والضوابط لإعداد الأفلام المشروعة للأطفال. 

: ثالثاً : تلاقي الصغار فيما بينهم‎ ٠١ 

والصغار عادة يألفون التلاقي والاجتماع فيما بينهم والجلوس سوية واللعب سوية والتحدث 
فيما بينهم أحاديث الأطفال» فمن المستحسن تمكين الأبوين أولادهم من ذلك على أن يتخيروا 
لهم الجيدين من الأولاد الصغار الذين يختلطون معهم. وأن يسمح الوالدان لأولادهم باستقبال 
أصدقائهم الصغار في البيت وإفساح المجال لهم بالجلوس وحدهم والتحدث فيما بينهم» وقد 
يكون من المفيد أن يعد الأبوان قصة إسلامية مناسبة لهم يعلمانها لولدهما ليقصها على أصدقائه 
عند زيارتهم له في بيتهء ويكلف الأبوان الصغار الزائرين بأن يعد كل واحد منهم قصة صغيرة 
مفيدة يقصها على إخوانه عندما يزورونه في بيته . 

ه١٠‏ رابعاً: أخذ الأب ولده إلى المسجد: 
والمستحسن أن يستغل الأب هذه الطبيعة أو هذا الميل فيأحذ ابنه إلى المساجد ليألفها 
ويعتادهاء وليلتقي بأقرانه الذين يرتادون المساجد وحدهم أو مع أبائهم فيتعرف عليهم فيكون 
لقاؤه معهم في بيت الله سببا للتعارف. ثم إلى الصداقة. ثم إلى الاخوة الإسلامية. 

: اا : ملاطفتهم ومداعبتهم وبهذا جاءت السنة‎ ١٠١55 

وقد جاءت السنة النبوية باستحباب ملاطفة الأولاد الصغار ومداعبتهم لا سيما من والديهم 
أو من يقوم مقامهما كالجدٌ. وفي هذا أخرج الإمام مسلم جملة أحاديث نذكر منها ما يأتي : 
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١ 61/‏ الحديث الأول: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن البراء. قال رأيت رسول الله لي واضعاً الحسن بن 
علي على عاتقه وهو يقول: «اللّهِمٌّ إِنّي أحبه فأحبه». وقال الإمام النووي في شرحه لهذا 
الحديث : «العاتق ما بين المنكب والعئق . وفي الحديث دلالة على ملاطفة الصبيان ورحمتهم 
ومماستهم . .05:09 : 

4 الحديث الثاني : 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن سمرة. قال صلّيت مع رسول الله يَلِيِ صلاة 
الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولّدانء فجعل يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً 
وأما أنا فمسح حذّيّ. »٠‏ وجاء في شرحه للتوو: «قوله صلاة الأولى» يعني الظهر. والولّدان 
يعني الصبيان واحدهم وليدء وفي مسحه ييٍِ الصبيان بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال 
وملاطفتهم )015009 . 


٠١48‏ الحديث الثالث: 


أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال خرجت مع رسول ل 0 
يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق قينقاع , ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال: نم لكع أن 
ل شاه وله بخ ليث جاه سر 
حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله ي: اللْهُمّ إني أحبّهُ فأحبه وأحببٌ من يحبه» 
وجاء في شرحه: «لكم» المراد يه هنا الصغير. 

(وخباء فاطمة» أي بيتهاء (والسخاب) جمعه سحْبء وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود 
ونحوها من أخلاط الطيب يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري. وقيل هو 
خيط فيه خرز. وفي هذا الحديث جواز إلباس الصبيان القلائد والسّحُب ونحوها من الزيئة 
واستحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهل الفضل., واستحباب النظافة مطلقاً. وقوله (جاء 
يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه) فيه استحباب ملاطفة الصبى ومداعبته رحمة له ولطفا 
واستحباب التواضع مع الأطفال)05759 , ْ 


زف هدنة «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج6٠١.‏ ص4 19. 
217505 اصحيح مسلم بشرح النووي» ج16 ص868. 
75565١‏ 1) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج016 ص92١-"97١1‏ 5 
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مسامحة الصغار. ومعاملتهم بالرفق : 

قد يصدر عن الصغار مالا يسامح فيه الكبار لو فعلوه. ولكن الصغار يسامحون فيه 
لصغرهم» فإن كان هؤلاء الصغار أولاداً لمن تعلق به فعلهم فهم أولى بالمسامحة» يدل على 
ذلك جملة أحاديث منها ما يأتي : 

الحديث الأول: 

قال البخاري في «صحيحه» : باب (من ترك صبية غيره تلعب به) ثم ساق الإمام البخاري 
الحديث عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله َلهِ مع أبي وعليّ قميص 
أصفر. قال رسول الله كلِِ: سَنه سَنْه (وهي بالحبشية حسنة) قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة 
فزبرني أب قال رسول الله كلك : دعها . . إلخ. وجاء في شرحه : قوله : «باب من ترك صبية 
غيره تلعب به» أي ببعض جسده. وقوله (بخاتم النبوة) هو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي 
رسول الله ككل . وقوله (فزبرني) أي زجرني . وفي هذا الحديث تواضع النبي كَخِ وحلمه حيث 
لم ينهر أم خالد عن اللعب بخاتم النبوة. وفيه جواز مباشرة الرجل الصغيرة التي لا يشتهى 
مغلها 30555 , 

الحديث الثاني : 

أخرج الإمام البخاري في «(صحيحه)» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل رهط من 
ارو ا ب ال ع م العام 00 5 - 
يا رسو الله 8 وعليكم؛ . 

وجاء في شرحه والتعليق عليه للعسقلاني : «الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ 
بالأسهل وهو ضد العنف. وجاء الحديث في «صحيح مسلم» عن عائشة : دإ الله رفيق. يحب 
الرفق ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف». والمعنى أنه يتأتى مع الرفق من الأمور مالا 
يتأتى مع ضذه) وفي حديث جرير علد الإمام مسلم : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله)35"60 , 

٠١.8‏ ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الرفق إذا كان مطلوباً في الأمور كلها ومع الآخرين 
مع المخالفين في الدين» فمن الأولى أن يكون الرفق مطلوباً من الوالدين مع أولادهم الصغار 
لا سيما إذا أخطأوا أو قاموا بعمل يغضب الوالدين. 


(506؟١)‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني ج١235‏ ص5 448-6. 
)١7565(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١3‏ ص55 . 


- ١ "8 


4 الحديث الثالثك: 

أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك أن أعرابياً بال فى المسجد فقاموا إليه» فقال رسول 
الله ئِ دلا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه"05, 
٠١١8‏ - ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الأعرابي أتى فعلا محظوراً وهو بوله في المسجد 
مما حمل من كان في المسجد أن يقوموا إليه لمنعه من ذلك ويقطع عليه بوله. ولكن رسول الله 
كك نهاهم عن ذلك وقال لهم : «لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله, ثم دعا بدلوماء فصب عليه. 
فإذا كان الرفق مطلوباً مع ذلك الأعرابى فيما فعله. فمن الأولى رفق الوالدين بولدهما إذا صدر 


منه مالا يجوز أو ما يحمل على الغضب كما لو بال الولد الصغير في غير محل البول. أو كسر 
ماعوناً أو تتخر ذللكه. 


المطلب الثاني 


معاملة الوالدين لأولادهما باعتبارهم أولادهما 

5- أصول هذه المعاملة: 

ومعاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم أولاداً لهما تقوم على أساس المحبة والرحمة والعدل 
في المعاملة لجميع الأولاد وعدم إيثار بعضهم على بعض » وهذه هي أصول معاملة الوالدين 
لأولادهما على اعتبار أنهم أولادهما . 

7 - معاملة الوالدين و بمحبة ورحمة : 
بذلك - أي 85 كوي 2 علد رد ؛ لأن 6 م ا نري انو 
بما في قلوب والديهم من محبة وعطف ورحمة نحوهم . وهذا الشيء المحسوس الذي يريدونه 
ويقنعهم بمحبة والديهم لهم هو أمر ميسور وبسيط ولا يكلف الوالدين شيئاً عسيراً إنه هذا 
المشيء المحسوس يتمثل بتقبيلهم وحملهم أو وضعهم في أحضانهم أو المسح على رؤوسهم أو 


على وجوههم أو مداعبتهم ونحو ذلك, ويدل على ما نقول ما جاء في السنة النبوية الشريفة فمن 
ذلك: 


(5619؟١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠23‏ ص449. 


١998 - 


الحديث الأول: 

1: 01 0 ٠. 0 

أخرج الإمام البخاري في «وصحيحه) عن أبي قتادة قال: خرج علينا النبي كَلهُ وامامة بنت 
أبي العاص على عاتقه, فصلئ فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها)92١١2.‏ وقد جاء في شرحه : 
دومن شفقته 4 ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرض 
وكأنها كانت لتعلقها به لا تصير في الأرض فتجزع من مفارقته فيحتاج أن يحملها إذا قام . 
واستنبط بعضهم عظم قذر رحمة الولد؛ لأنه تعارض حينئذ المحافظة على المبالغة فى الخشوع 
والمحافظة على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني)255*9. 

48 الحديث الثاني : 


وأخرج البخاري في «(صحيحه ) عن أن هريرة قال: قبل رسول الله عد الحسن بن علي 
وعنذه الأقرع بن حابس التميمي جالساء. فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
أحداء فنظر إليه رسول الله علد ثم قال: من لا يرحم لا 01155 وجاء فى شرحه : «وفى 
جواب النبي كل للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب 
إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة. وكذا الضم والشم والمعائقة255702©. 

٠‏ الحديث الثالث: 


أخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عند يأخذني 
فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول: الهم 
ارحمهما فإني أرحمهما)0579), 

١‏ -ما يترتب على عدم الرحمة بالولد: 


وقد يكون من أثر عدم رحمة الوالدين بولدهم وعدم إظهار ما يدل عليها في مفهوم الولد أن 
ينزع الله تعالى الرحمة من قلب الوالدء فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «جاء أعرابي إلى النبي كل فقال: تقبلون الصبيان فما نقبّلهم . فقال النبي كله : 


.4 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛ ج١٠» ص76‎ )١17564( 
.54 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2 ص59‎ )١؟569(‎ 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠1,» ص456‎ )١75550( 
. 45١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ ص‎ )١؟5551(‎ 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ ص4"4‎ )1755( 


-١590- 


أو أملك لك أن نزع الله من قليك الرحمة) 053559 , وجاء في شرحه «أي لا أملك. أي لا أقدر 
أن أجعل الرحمة من قلبك بعد أن انتزعها الله منهم05239), 


5 عدم إيثار الأبناء على البنات : 


وما دام الأبناء والبنات أولاد الأبوين» فهذا يقتضي مساواتهما في المنزلة عند الوالدين وعدم 
التفريق بينهما في المعاملة, فإن التزم الوالد بهذه المساواة بين ابنه وبنته كان جزاؤه الجنة. فقد 
أخرج أبو داود في «سئنه» عن ابن اي ابن عباس قال. قال رسول الله كل : «من كانت 
له أنثى فلم يئدهاء ولم يهنهاء ولم يؤثر ولده عليهاء قال الراوي: يعني الذكور أدخله الله 
الجنة) 05352 , وقد جاء في شرحه: «من كانت له أنثى » أي ب: بنت أو أخت فلم يئدها اق لم 
يدفنها حية » ولم يهنها من الإهانة ‏ ولم يؤثر عليها ‏ أي لم يختر ولده الذكر عليها ‏ أدخله 
الله الجنة)35730, 

- تفضيل الأب الابن على البنت عادة جاهلية : 


تقديم أو تفضيل الأب ولده الذكر على الأنثى من العادات الغالبة في الناس. وقد يجر ذلك 
إلى بخس الأنثى حقها في الرعاية والاهتمام والبر المطلوب بها من والدهاء فإذا استطاع المسلم 
أن يتغلب على هذه العادة ولم يؤثر ولده الذكر على ابنته» بل جعلهما عنده في منزلة واحدة من 
حيث العطف والحنان والرحمة وحسن المعاملة والعطاء والرعاية والبرٌ فلا شك أن فعله هذا 
عمل مبرور ومندوب إليه شرعاً؛ لأن في هذه المساواة من قبل الأب بين الذكر والأنثى مخالفة 
لعادة جاهلية تبدأ من الكراهية للأنثى وتتسع إلى 0 وهي حيّة. والإسلام يمقت هذه العادة 
الجافية ويح بعلى تزكوا رإناتيا حي | إن بعض أهل هل العلم قال في تأويل ما ورد في السنة 
النبوية من حمل النبي كَكٍ امامة بنت زينب في الصلاة بأنه كان ذلك منه يَكةٍ للمبالغة في مخالفة 
العرب في نظرتهم إلى الأنثى وكراهيتهم لهاء فقد جاء في شرح ابن حجر العسقلاني : «وقال 
الفاكهاني : وكأن السرّ في حمله يه أمامة بنت زينب في الصلاة هو دفع لما كانت العرب تألفه 
من كراهة البنات وحملهن. ٠‏ فخالفهم كهِ في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم, والبيان 
بالفعل قد يكون أقوى من القول»057. 


)١1١5(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص475. 
(5554؟1١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠3,.‏ ص 45١0‏ . 
(195556) وسنن أبي داود وشرحه) ج54١.‏ ص608. 

)١5555(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4١.‏ ص068ه. 
)١115517(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١٠.)‏ ص695. 
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4 - تفضيل الأم ابنتها على ابنها: 

وكما لا يجوز للأب تقديم ابنه على ابئته في العطف والمعاملة كما بيّناء فكذلك لا يجوز 
للأم أن تفرق بين ابنها وابنتها في المعاملة فتؤثر ابنتها على ابنهاء فلتحذر الأمهات من الوقوع 
فى العادة المقابلة لعادة الجاهلية فيؤثرن البنات على الأبناء كما كان الآباء من عرب الجاهلية 
يؤثرون الأبناء على البنات . فالمطلوب من الأبوين كليهما أن لا يفرقا في العطف والمعاملة بين 
أولادهما الذكور والإناث . 

6 إيثار الذكر على الأنثى فى المحبة: 


وقد يحب الأب ابنه أكثر من ابنتهء وقد تفعل الأم عكس ذلك فتحب ابنتها أكثر من ابنهاء 
فهل في هذا مانع شرعي ويدخل في عادة الجاهلية في نظرتهم إلى أولادهم؟ والجواب - والله 
أعلم ‏ ليس في هذا التفضيل في المحبة بين الابن والبنت مانع شرعي ؛ لأنه عمل قلبي لا 
سلطان للإنسان عليه. كما في ميل الرجل ومحبته لإحدى زوجتيه أكثر من الأخرى. فعدم 
مساواته في المحبة بين زوجتيه لا يعني مخالفته لمقتضى العدل بين الزوجات. وفي الحديث 
النبوي الشريف قوله كل في زوجاته: «اللهمّ هذا قسمي فيما أملكُ. فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك». قال الترمذي يعني به: الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلم. 

وقال ابن حجر العسقلاني» فإذا وفى لكل واحدة من زوجاته كسوتها ونفقتها والإيواء إليها. 
لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب78"©. وعلى هذا فبالقياس على المطلوب من الرجل 
من العدل بين زوجاته. إذا وفىّ الأب حقوق أولاده الذكور والإناث في المعاملة والعطاء ومظاهر 
الود والرحمة. فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى في محبته وميله القلبي لابنه أكثر من ابنته» أو 
في ميله القلبي لأحد أبنائه على أبنائه الآخرين؛ لأنه يفعل ما يستطيعه من المساواة بينهم» فلا 
يؤاخذ على مالا يستطيعه من ميل قلبي لأحدهم أكثر من الآخرين. أما إذا رتب على محبته لابنه 
أكثر من ابنته نتائج مادية ملموسة في العطاء والبذل والإنفاق وتلبية طلبات الابن دون الأنثى» 
وإظهار المودة والعطف للابن أكثر من الأنثى , فإنه يؤاخذ على فعله هذا في عدم المساواة بين 
ابنه وابنته . 


5 العدل بين الأولاد في العطية: 


علة الإهداء لهم وهي «البْنْوَة» أي كونهم أولاداً لهماء فيجب أن يتساووا في عطاء الوالدين لهم . 


(554؟1١)‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج9. ص”7١1".‏ 


-1١57؟-‎ 


وعلى هذا العدل دلت الأحاديث النبوية الشريفة» ونذكر منها ما يأتي : 
7 الحديث الأول: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن حصين بن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما وهو على المنير يقول: أعطاني أن عطية» وقالت عمرة بنت رواحة ا 
النعمان ‏ لا أرضى ختى ُشهد رسول الله كه فأتى رسول الله كد فقال: إني أعطيت ابني من 
عمرة بنت رواحة عطيةً فأمرتئي أن أشهدَكَ يا رسولَ الله . قال: أعطيت سائرٌ ولدكَ مثل هذا؟ قال: 
لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم . قال: فرجم فردٌ عطيتة) :05555 , 


6 الحديث الثاني : 


أخرج الإمامان: ا 0 في فيه 6 النعمان ' بن ان براك قال: 0 . 
قال: لا. قال: فارجغة”05, 


وفي رواية لمبنلم قال: «فاردده؛. وفي رواية أخرى لمسلم: فقال له رسول الله جه : 
«أفعلت هذا بولدك كلّهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم .:قال: فرجع أبي فرد 
تلك الصدقة». 

وفي رواية ثالثة للإمام مسلم قال ككِ: «فلا تشهدني إذن فإني لا أشهدٌ على جوره. وفي 
رواية رابعة لمسلم : : قال كلد : «فأشهدٌ على هذا غيري» . وفي رواية خامسة لمسلمء قال : «فإني 
لا أشهد». وفي رواية سادسة لمسلمء قال يِه : «فليس يصلحٌ هذا وإني لا أشهدٌ إلا على 
01577102 


68 الحديث الثالث: 


وقد جاء حديث النعمان بن بشير بألفاظ أخرى ذكرها الشوكاني في «نيل الأوطار» وذكر من 
أخرجهاء منها: 

أ : عن النعمان بن بشير قال. قال النبي يَكِ: «اعدلوا بين ابنائككم». اعدلوا بين أبنائكم» 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي 05079 , 
(1175559) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج26 ص١١5؟.‏ 
(1761) «صحيح البخاري» جه, ص١١27‏ و«صحيح مسلم بشرح ا ص59-56. 
[مشتهتنة «صحيح مسلم بشرح النووي» جاثاء ص59-58. 
)١1710(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني ج25 ص"5. 


-١59- 


ب : وفي رواية لأبي داود لحديث النعمان بن بشيرء جاء فيها: «ولا تشهدني على جور 
إِنْ لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم»259. 

هل تجب المساواة بين الأولاد في العطية؟ 

وإذا كانت المساواة فى العطية بين الأولاد مطلوبة شرعاً. فهل يصل هذا الطلب إلى درجة 
الوجوب» أم يبقى في درجة المندوب؟ قولان للعلماء: منهم من قال بالوجوب, ومنهم من قال 
بالندب, أي بالاستحباب» ونذكر فيما يلي القولين وأدلة كل منهماء ثم نبين الراجح منهما. 

ذأ القول الأول: وجوب التسوية في العطية: 

ذهب إلى وجوب التسوية في عطية الوالدين لأولادهم طاووس والثوري وبعض المالكية 
وإسحاف05""9 , وهو مذهب الحنابلة. فقد قال ابن قدامة الحنبلى : «يجب على الإنسان 
000 أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل, ؛ فإن خص بعضهم 

أو فاضل بينهم فيها أثّمّ ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض» 
وإما 0 نصيب الأخحر 073 . وهو مذهب الظاهرية انق فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري : 

دولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحد من ولده؛ ! اميف اد جم على كل 
واحد منهم بمثل ذلك ولا يحل أن يفضل ذكرا على أنثى ولا أنثى على ذكرء فإن فعل فهو مفسوخ 
مردود أبذا ولا بنّع25570. وهذا مذهب الإمام البخاري فقد قال في وصحيحه) : «باب : الهبة 
للولد. وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه . 
وقال النبي ككل : اعدلوا بين أولادكم في العطية»9""" . 

7 - حجة أصحاب القول الأول253"2: 

وحجة القائلين بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها 
والتي رواها الإمامان الجليلان: البخاري» ومسلمء وفيها الأمر الصريح بالتسويةء وصيغة الأمر 
تدل على الوجوب . 


)١ 7517‏ «نيل الأوطار» للشوكاني ج5". ص" . 

. 5١ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه.» ص؛؟‎ )١551/4( 

.5٠١ «المغني) ج28») ص؟‎ )١751/( 

(510؟١)‏ «المحلئ» لابن حزم ج29 ص5 ١5‏ . 

(175179) «صحيح البخاري» جه ص١١5.‏ 
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ومن حجتهم أيضا أن التسوية في العطية بين الأولاد تعتبر مقدمة الواجب؛ لأن صلة الرحم 
واجب وقطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إلى صلة الرحم ومنع العقوق يكون واجباًء فتكون 
التسوية واجبة . 

ومن حجتهم أيضاً أن في بعض روايات الحديث الشريف: «فلا تشهدني إذن فإني لا أشهدٌُ 
على جور». وفي لفظ آخر: «فأشهذٌ على هذا غيري» وهذا يفيد تحريم التفضيل في العطية بين 
الأولاد. وفي لفظ آخر: «إني لا أشهد إلا على حق» وهذا كالذي قبله يدل على أن التسوية بين 
الأولاد في العطية واجب وأن التفضيل بينهم في العطية جور, والجور حرام ؛ ولأن التفضيل في 
العطية يورث العداوة والبغضاء بين الأولاد وهذا يؤدي إلى قطيعة الرحم وهذا حرام. فما يؤدي 
إلى الحرام وهو عدم التسوية في العطية يكون حراماء فتكون التسوية واجبة دفعا لهذا الحرام . 

ومن حجتهم أيضاً أن في بعض روايات الحديث الشريف: «فلا تشهدني إذن فإني لا أشهدٌُ 
على جور». وفي لفظ آخر: «فأشهدٌ على هذا غيري» وهذا يفيد تحريم التفضيل في العطية بين 
الأولاد. وفي لفظ آخر: «إني لا أشهد إلى على حنٌ» وهذا كالذي قبله يدل على أن التسوية 
بين الأولاد في العطية واجب وأن التفضيل بينهم في العطية جورء والجور حرام ؛ ولأن التفضيل 
في العطية يورث العداوة والبغضاء بين الأولاد وهذا يؤدي إلى قطيعة الرحم وهذا حرام , فما يؤدي 
إلى الحرام وهو عدم التسوية في العطية يكون حراماء فتكون التسوية واجبة دفعاً لهذا الحرام . 

: القول الثاني: استحباب التسوية في العطية‎ - ١7 

وذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة لا 
واجبة» وأن تفضيل بعض الأولاد على بعض مكرره لا حرام . فلو فضل الوالدان بعض أولادهما 
في العطية؛ أو وهب لبعضهم دون بعضء فالهبة صحيحة وإن كانت مكروهة لما فيها من عدم 
التسوية بين الأولاد في العطية؟""0©. 

وقال ابن رشد : «واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي واختلفوا في تفضيل 
الرجل بعض ولده على بعض في الهبة» أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض. فقال جمهور 
فقهاء الأمصار بكراهة ذلك له. ولكنه إذا وقع عندهم جاز»(:*"2©. وقال الإمام الكاساني : 
«وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحل «العطاء» لقوله سبحانه وتعالى : #إِنّ الله يَْمُرٌ 
بِالعَدْلِ »ولو نحل بعضاً وحرم بعضاً جاز من طريق الحكم ؛ لأنه تصرف في خالص ملكه, لا 


(1561/9) «شرح النووي لصحيح مسلم» ج١١.ء)ص2.55‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه. ص ١3؟.‏ 
)١75580(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد جك3تء ص ول 3 . 
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حنٌّ لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدل25540, 


64- حجة أصحاب القول الثاني 

احتج أصحاب هذا القول أي استحباب التسوية بين الأولاد في العطية بأن الأمربها محمول 
على الندب أي على الاستحباب وليس على الوجوب بدليل ما ورد في بعض ألفاظ الحديث وهو 
قوله يل : «ارجعه» وهذا يدل على صحة الهبة؛ لأنه لو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع. وإنما 
أمره ككيْهِ بالرجوع؛ لأن للولد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك لكن 
استحباب التسوية رجح الرجوع في هذه الهبة. ولذلك أمره بالرجوع في هبته. 

واحتجوا يفا بأنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث», حديث النعمان بن بشير» قوله كل : 
«ألا سويت بينهم؟» وهذا يدل على أن الأمر بالتسوية للاستحباب وليس للإيجاب. 

ومن الحجة لهم أيضاً ‏ وهو ما احتج به الإمام الشافعي وموافقوه - قوله كل: «فأشهد على 
. هذا غيري» ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا القول. وإنما امتنع يه من الشهادة على هذه 
العطية لكونه الإمام وكأنه قال يكل : لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه 
أن يحكم . فإن قيل إنما قاله يك على وجه التهديد فالجواب : الأصل في كلام الشارع غير هذاء 
فإن كلامه يحمل عند اطلاقه صيغة (افعل) على الوجوب أو الندب أي الاستحسان ‏ فإن تعذر 
ذلك فعلى الإباحة . 

واحتجوا أيضاًء بأن قوله يكل : «لا أشهد على جور», فلا حجة فيه لأصحاب القول الأول» 
إذ ليس في هذا القول أن التفضيل في العطية حرام؛ لأن (الجور) هو الميل عن الاستواء 
والاعتدال. وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً أو مكروهاًء وقد قدّمنا أن قوله 
يك : «أشهدْ على هذا غيري» يدل على أن التفضيل بالعطية ليس بحرام» فيجب تأويل (الجور) 
على أنه مكروه كراهة تنزيه . 

واحتجوا أيضاً بأن الإجماع قد انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير أولاده» فإذا جاز له 
أن يخرج جميع أولاده من تملك شيء من ماله جاز له أن يخرج بعض أولاده من ماله بتمليكه 


ل 011547 


. ١؟07ص «البدائع» للكاساني ج5»‎ )١١41( 
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صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال لها في مرض موته : «إني قد نحلتك نخلاً فلو 
كنت جلذتيه - قطعت ثمره ‏ احتزتيه لكان لك. وإنما هو اليوم للوارث». وأما عمل عمر فقد ذكره 
الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصماً دون غيرهي055, 

6 القول الراجح 


والراجح القول الأول أي وجوب التسوية بين الأولاد في عطية والديهم إليهم ؛ لأن الأحاديث 
الواردة عن النعمان بن بشير في عطية أبيه إليه صريحة في وجوب التسوية؛ لأن النبي كَل وصف 
إعطاء بشير لابنه النعمان عطية دون إخوته الآخرين (جورا) ولم يرض رسول الله كلل أن يشهد 
على هذه العطية؛ لأنها (جور) كما أمر كك (بشيراً) أن برجع في اعينف :ولي بعضن:روايات 
الحديث قال كله : دن لبنيكٌ عليك من الحق أن تعدلٌ بينهم» وكون التسوية حقاً لهم دي 
للأولاد ‏ يعنى أنها واجبة على الوالد الواهب. واحتجاج القائلين باستحباب التسوية لا وجويها 
بانعقاد الإجماع على صحة هبة الشخص جميع ماله لغير ولده. فجواز ذلك لبعض ولده أو إيثاره 
ببعض ماله أولى بالجوازء فهذا الاحتجاج يرد عليه أنه قياس مع وجود الْنْص فلا يلتفت إليه ولا 
عبرة به. واحتجاجهم بأن قوله كله : «أشهد على هذا غيري» يدل على أن التفضيل في العطية 
مستحب غير واجب ؛ لأنه نه لو كان حراماً لما أذن له أن يشهد غيره على عطيته» فالجواب أن هذا 
اإتزاعنه 35 يراديه التهديد والتوبيح خ بناء على ما تدل عليه ألفاظ الحديث في رواياته الأخرى 
من وجوب التسوية. د ثم إن ورود الأمر على سبيل التهديد وارد في اللغة وفي خطابات الشرع 
فقد قال تعالى : الوا مام #وقوله تعالى : لفَمَنْ شَاءَ فَليوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليكفْر, والقرينة 
على أن المراد من هذا الإذن التهديد ورود الأمر الصريح بالتسوية في روايات الحديث الأخرى. 
فيجب أن يحمل الأمر في قوله: «أشهدٌ على هذا غيري» على التهديد دفعاً للتناقض 
والاختلاف؛ لأن حديث النعمان بن بشير يتعلق بموضوع واحد وهو عطية والده (بشير) إليه دون 
بقية إخوته . 

وأما احتجاجهم بما روي عن أبي بكر وعمر مما يدل على عدم وجوب التسوية. فقد قال 
ابن حجر العسقلاني في الردٌ على هذا الاحتجاج بقوله: «وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن 
إخوتها كانوا راضين بذلك» ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر»؛2"68. وقال ابن قدامة الحنبلي 


185 «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج26 ص60١235‏ «بداية المجتهد» ص ©6/؟ . 
(1585؟1١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص©6١؟.‏ 


-1١51/- 


في تأويل ما ورد عن أبي بكر الذي احتج به القائلون باستحباب التسوية: «ويحتمل أن أبا بكر 
رضي الله عنه خصها أي خصٌ عائشة بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب مع اختصاصها 
بفضلها وكونها أم المؤمنين وزوج رسول الله لكِ وغير ذلك من خصائصهاء ويحتمل أن يكون 
قد نحلها ونحل غيرها من ولده أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل 
ذلك»)5*9). وقال ابن حزم في تأويل عطيته لابنته عائشة : «إن أبا بكر الصديق قال لعائشة شة أم 
المؤفنين + ياابثية إن قد تحلتك: ننخل من خيبن وإني أخاف أن أكون قد اثرتك على ولدي وأنك 
إن لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدي. فقالت: يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها ذهباً 
لرددتها)5 354 , 
5لا خلاف في استحباب التسوية في العطية: 


هذل وإن الفقهاء ء وإن اختلفوا في وجوب التسوية بين بين الأولاد في العطية) إلا أنهم ١‏ لم 
يختلفوا في استحباب التسوية» قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى بعد أن رجح القول 
بوجوب التسوية: «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل» قال 
إبراهيم : كانوا يستحبّون أن يسووا بينهم ‏ أي بين أولادهم ‏ حتى في القبل05545 , 

: -ما يفعله الوالد في عطيته الجائرة‎ ٠61 

وإذا خص الوالد أحد أولاده بعطيته أو فاضل بينهم فى العطية /فهذا مئنه (جور) يجب 
تصحيحه وسبيل ذلك بأن يرد عطيته التي خص بها أحد أولاده أو يعطي كل واحد من أولاده 
الآخرين مثل ما خص به أحدهم من العطية. كما يرد ما فضل به أحدهم على بقية أولاده» أو 
يعطي كل واحد منهم مثل ما فضل به أحدهم ؛ لأن فى إحدى روايات الحديث ورد قوله كلل 
«فارجعه) أي ارجع الشيء الموهوب الذي خص به (النعمان) دون بقية أولاده. وقال صاحب 
«المغني»: «فإن خصٌ بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد 
أمرين: إما رد ما فضل به البعض. وإما إتمام نصيب الآخحر )0720 , 

4 -- كيفية العدل بين الأولاد في العطية : 


وسواء قلنا إن إن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة أو مستحبة ‏ فالعدل يت يتحقق بهذه التسوية 


)١75486(‏ «المغني» جه,» ص5068. 
(كخ04" 7 )1١‏ «المحلئ» ج4, ص”57 21١‏ والقول بوجوب التسوية هو ما رجحه الشوكاني : «نيل الأوطان ج5» ص8. 
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بأن يعطي الوالد كل ولد من أولاده مثل ما يعطيه للآخر. وبهذه التسوية يتحقق العدل بين أولاده 
في العطية» وهذا ظاهر وواضح إذا كان جميع الآرلاة كوي أوؤكانرا تجبيعا إننا. ولكن بم يتحقق 
العدل في العطية إذا كانوا ذكوراً وإناثاً؟ هل يتحقق بالتسوية بينهم في العطية أم بالمفاضلة بأن 
يعطي الذكر أكثر من الأنثى كأن يعطي ضعف ما نعطي الأنثى كما في الميراث؟ اختلاف بين 
الفقهاء القائلين بوجوب التسوية أو باستحبابهاء فصاروا على قولين: 

69 القول الأول: التسوية بين الذكر والأنثى : 

وأصحاب هذا القول قالوا: يتحقق العدل بالتسوية بين الذكر الأنثى فيُعطى الذكر بقدر ما 
طن الأنثى » وهذا قول مالك والشافعي وابن المبارك وهو مذهب الظاهرية9*""" . 0 
يوسف وهو الظاهر من قول محمد» فقد جاء في «البدائع» للعاساي: وأما كيفية العدل» 
قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوى بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى 0 

محمد: العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا 
ذكر القاضي الاختلاف بينهما. وذكر محمد في «الموطأ) : «اينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في 
النحل ولا يفضل بعضهم على بعض . وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف. 
قال الكاساني : وهو الصحيح)231,. 

20 لحجة القول الأول: 

احتج أصحاب هذا القول بأن النبي يَهٍ قال لبشير بن سعد: سو بينهم» أي بين أولادك . 
والعلة في ذلك بقوله كلكه: «أيسْركَ أن يستووا في برّك؟2 قال: نعم. قال: فسوّ بينهم» والبنت 
كالابن في استحقاق برها فكذلك في عطيتها . وعن ابن عباس قال.ء قال رسول الله يله : «سووا 

بين أولادكُمْ في العطية ولو كنت مؤثراً لآثرت النساءً على الرجال » رواه سعيد في «سننه» . ولأنها 
عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة<2"'*1©. ثم إن ظاهر الأمر بالتسوية 
الوارد في حديث النعمان يدل على هذا القول3"59 , 

: القول الثاني: للذكر مثل حظ الأنثيين‎ ١ 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن على الوالدين إذا أراد أحدهما أن يعطي عطية لأولاده أن 


(1589؟1١)‏ «المغني» جه. ص505. «المحلئ» ج9. ص45١.‏ 
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يجعلها على حسب قسمة المواريث» فيعطي للذكر من أولاده مثل حظ الأنثيين» وبهذا قال عطاء 
وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن الشيباني . وقد روي عن شريح أنه قال لرجل قسّم ماله بين 
أولاده ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه . وقال عطاء . ما كانوا يقسمون إلا على كتات الله 
تعالى. وهذا مذهب الحنابلة25555, 

حجة القول الثاني : 

احتج أصحاب القول الثاني بجملة حجج نوجزها في الآتي23559: 

أ : إن الله تعالى قسّم الميراث بين الأبناء والبنات فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» فأولى 
ما نقتدي به هو قسمة الله . 

ب : إن عطية الوالد لأولاده في الحياة هي إحدى حالي العطية» فيجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين كحالة الموت يعني الميراث. 

ج : إن الذكر أحوج من الأنثى لزيادة العطية من والده؛ لأنهما إذا تزوجا جميعاً فالمهر 
والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر, والأنثى لها ذلك كلّهء فكان الذكر أولى بالتفضيل لزيادة 
حاجته. وقد قسّم الله تعالى الميراث ففضل الذكر مقروناً بهذا المعنى» فيعلل بهذا المعنى 
بالنسبة لعطية الوالد لأولاده في الحياة. 

:“لم يذكر في حديث النعمان بن بشير حال أولاده هل كان فيهم أنثى أو لاء ولعلّ النبي 
كك قد علم أنه ليس له إلا الذكور. 

ه : تحمل التسوية الواردة فى حديث النعمان بين بشير على القسمة على كتاب الله تعالى 
أو على التسوية في أصل العطاء لا في صفتهء فلا يصلح الاحتجاج بهذا الحديث على التسوية 
في نفس العطية لاحتمال أن المراد من التسوية في أصل العطاء لا في صفته. 
هذا دليل على أنهم كانوا يعطون الذكر مثل حظ الأنثيين. - 

ز : خبر ابن عباس الذي احتج به القائلون بعدم التفاضل بين الذكر والأنثى هو خبر مرسل 
وليس بحديث مرفوع إلى النبي كي كما نبّه إلى هذا ابن قدامة الحنبلي . ثم إن في إسناد هذا 
الخبر عن ابن عباس سعيد بن يوسف وهو ضعيف » وذكر ابن عدي في «الكامل» أنه لم ير له 
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أنكر من هذاء ولكن قد حسّن الحافظ ابن حجر العسقلاني إسناده*؟075. 

- القول الراجح : 

والراجح عندي القول الأول فالتسوية المطلوبة في العطية بين الأولاد والتي بها يتحقق العدل 
هي التسوية في مقدار العطية بين الأولاد الذكور والإناث» فتُعطى الأنثى بقدر ما يُعطى الذكر؛ 
لأن ظاهر الأحاديث النبوية التي وردت في عطية النعمان بن بشير كلها صريحة في لزوم التسوية 
في مقدار العطية بين الأولاد» وكلمة (الولد) تطلق على الذكر والأنثى كما هو معروف. والرسول 
كي لم يستفصل من (بشير) هل في أولاده أنثى أم كلهم ذكورء وهذا يدل على أن التسوية بينهم 
مطلوبة سواء كانوا كلهم ذكورا أو كانوا ذكورا وإناثا. ويبدو أن ابن حجر العسقلاني يميل إلى 
هذا القول أو يرجحه؛ لأنه قال: «ثم اختلفوا في التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق 
وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث. وقال غيرهم : لا فرق بين 
الذكر والأنئى» وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم»2059. 

٠*5‏ هل يجوز إيثار بعض الأولاد على بعض بالعطية؟ 

رجحنا القول بوجوب التسوية في مقدار العطية بين الأولاد. وأنه بهذا النمط من الإعطاء 
يتحقق العدل بين الأولاد فيما يعطيهم الوالدان سواء كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو ذكوراً وإنائاً . 
ونسأل هنا هل يجوز للوالدين أو لأحدهما إعطاء أحد أولادهما أكثر مما يعطيه لبقية الأولاد؟ وهل 
يجوز لهما أن يخصا أحد أولادهما بعطية دون بقية الأولاد؟ قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن خصٌ. 
بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى» أو كثرة عائلة» أو 
اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل. أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته» أو لكونه 
يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيهاء فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز 
ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة» وأكرهه إذا كان على سبيل 
الأثرة. قال ابن قدامة: والعطية في معناه أي في معنى الوقف . ثم قال ابن قدامة: ويحتمل ظاهر 
لفظه المنع من التفضيل والتخصيص على كل حال لكون النبي #ِ لم يستفصل بشيراً في 
عطيته . ثم قال ابن قدامة: ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل والتخصيص على كل حال 
لكون النبي يك لم يستفصل بشيرا في عطيته . ثم قال ابن قدامة: والأول أولى إن شاء الله تعالى 
لحديث أبي بكرء وفيه أنه أعطى عائشة عطية دون إخوتها؛ ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي 
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العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص لقرابة. وقضية عطية بشير لابنه النعمان قضية في عين 
لا عموم لها وترك النبي كَلِةِ الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال. فإن قبل لو علم بالحال 
لما قال: «ألك ولد غيره؟» قلنا يحتمل ا ا 0 


والسلام للذي شال عن بيع الرطب بالتمر: م ينقص الرطب إذا يبس؟») قال: :| نعم . . قال: فلا 
إذن. وقد علم ل 0 السؤال على علّة المنع من البيع» 
كذا هاهنا؟؟"05) , 


ه0٠‏ 2 يجوز التفضيل بالعطية لمبرر مقبول: 

والراجح عندي ما رجّحه ابن قدامة. فيجوز تفضيل أحد الأولاد بالعطية على سائر إخوته 
سواء كان هذا التفضيل بتخصيصه بأصل العطاء أو بمقداره الزائد على ما أعطاه لبقيةه الأولاد إذا 
وجد المبرر المقيول شرعا لهذا التفضيل كالمبررات التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى ؛ لأن 
العطية في الحياة مهما قيل في مشابهتها للميراث فإنها لا تكون ميراثاً قطعاً فلا تأخذ كل 
أحكامه . ثم إن التسوية بين الأولاد في العطية مطلوبة.» وهذه هي القاعدة والأصل» ولكن إذا 
وجد المانع من تطبيقها كان عدم تطبيقها هو المطلوب على وجه الاستثناء لهذا المانع . ولهذا 
نظير في الميراث» فالقرابة من أسباب الميراث» وهذه هي القاعدة. ولكن إذا وجد المانع من 
تطبيقها كان عدم تطبيقها هو المطلوب كما في قتل القريب الوارث مورثه. وكذلك إذا كان أحد 
الأولاد فاسقاً يرتكب المعاصي وينفق عليها ما يصير في يده من مال وهو غير مسؤول عن زوجة 
أو أولاد. أو عائلة: فإذا لم يعطه والده شيعا وأعطى أخاه الصالح ذا العائلة طالب العلم. فإن 
الوالد في هذا الإعطاء لهذا الولد في عدم إغطاء ولذه الفاشق شيئاً يكن محسنا غير مسيء» 
ويدخل في المراد من قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوَئى» ولا فووا على الإثم, 
والعُذُوَان» . وأيضاً فإن حقٌّ الأولاد بأموال والدهم إنما يتعلق 0 الأموال عند موته أو في مرض 
موتهء أما في صححته فلا يتعلق حقهم بشيء من أمواله» وإنما أمر الشرع بالتسوية بين الأولاد 
في العطية لمنع ما قد يؤدي عدم التسوية إلى التحاسد والتباغض والشقاق والعداوة بين الأولاد. 
أما إذا لم يساو بينهم لمعنى شرعي من حاجة ونحوهاء فلا نحسب أنه يخالف مقتضى الأمر 
بالتسوية في العطاء ولا يعارض الغرض من هذه التسوية؛ ولأن ملاحظة المعنى الشرعي الذي 
يحمل على التفصيل بالعطية أولى بالمراعاة من الغرض المطلوب من التسوية في العطية والله 
أعلم . 
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5 الأم كالأب فى أحكام العطية لأولادها: 
( في اححام 


والأم في وجوب التسوية بين أولادها في عطيتها لهم وفي المنع من المفاضلة بينهم فيها, 
وما ذكرناه بشأن هذه المسألة من أحكام ؤاراء وتوضيحات, أقول: الأم في كل ذلك كالأب لقول 
النبي يلل : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»؛ ولأنها أحد الوالدين فتسري عليها أحكام العطية 
لهم ؛ ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده بعطيته من الحسد والعداوة فيما يينهم يحصل 
مثله في تخصيص الأم بعض أولادها بعطيتهاء فيثبت لها مثل أحكامه في ذلك25598, 

٠0‏ - رجوع الوالد في عطيته لولده: 

قلنا فيما سبق إن الوالد إذا أعطى ولده عطية جائرة فالسبيل إلى خروجه من هذا الجور 
أن يرجع في عطيته . ولكن إذا لم يقصد برجوعه في عطيته التسوية بين أولادهى فهل يجوز له 
الرجوع؟ جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وللأب الرجوع فيما وهب لولده وهو ظاهر 
مذهب أحمد سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد. وهذا مذهب مالك والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وأبي ثور. 

وعن أحمد رواية أخرى ليس اه الرجوع فيهاء وبهذا قال أصحاب الرأي والثوري لقول النبي 
يك : «العائد في هبته كالعائد في قيئه) متفق عليه. ولكن القائلين بجواز رجوع الأب في هبته 
لولده يحتجون بقول النبي كَل لبشير بن سعد : «فاردده», وفي رواية «فارجعه» فالنبي كل أمره 
بالرجوع في عطيته وأقل أحوال الأمر الجوازء وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته 
لولده؟ 30556 , 

والراجح عندي جواز رجوع الوالد في هبته لولده. ولكن بشرط أن يكون قصده 
بالرجوع التسوية بين أولاده في عدم الإعطاء ؟ "لآن حديث النعمان بين بشير الذي أجاز فيه النبي 
كِهِ الرجوع في عطيته أو أمره بهذا الر-جوع. كان القصد منه تحقيق التسوية بين الأولاد في عدم 
الإعطاء وعدم تخصيص أحدهم بالعطية دون بقية الأولاد ما دام الأب لم يعط الباقين ما أعطى 
النعمان. فإذا انتفى هذا القصد بقيت هبة الوالد لس ه عادية فيشملها قول النبي كل : «العائدٌ 
ف هه كالعائد فى 16 ولكن لما كان في تخصيص أحد أولاده بعطيته قد أتى مالا يجوز 
كيرا أفا باعسارة خراماء اونب زاعارة مكروفاء رأ الخلاص من هذا الحرام ومما يترتب عليه 
من عداوة بين الأولاد.ء فمن هذه الجهة يجوز له أن يرجع في عطيته لينجو من المحظور الذي 
وقع فيه. ومن أثاره السيئة التي تسبب هو في وقوعها. ويكون نتيجة ترجيحه هو جواز رجوع الوالد 
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في عطيته لولده ويمكن القول باستحباب هذ!ا الرجوع . بل ويجب الرجوع ما دام لا يستطيع أن 
يعطي بقية أولاده مثل ما أعطاه لأخيهم دفعاً لما قد يحصل من عداوة بسبب هذه العطية. 

6 هل الأم كالأب في الرجوع في عطيتها لولدها؟ 

وما ذكرنا من أقوال أهل العلم في رجوع الأب في عطيته التي خصٌ بها أحد أولاده. يقال 
أيضاً بالنسبة للأم في رجوعها في عطيتها التي خصت بها أحد أولادها؛ لأن الأم في أحكام 
عطيتها لولدها كالأب في عطيته لولده كما قلنا. ولكن ابن قدامة الحنبلي قال: «وظاهر كلام 
الخرقي أن الأم كالأب في الرجوع في الهبة. . والمنصوص عن أحمد أنه ليس لها الرجوع . وقال 
الأثرم قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد -: الرجوع للمرأة فيما أعطت ولدها كالرجل؟ قال: 
ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخحذ. وقال مالك: 
للأم الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه حيّاء فإن كان ميتاً فلا رجوع لها؛ لأنها هبة ليتيم» وهبة 
اليتيم لازمة كصدقة التطوع)»(*25. 

القول الراجح : 

والراجح عندي, أن الأم كالاب في حق الرجوع في عطيتها لولدها على التفصيل الذي 
ذكرناه في عطية الأب لولده؛ لأن الأم كالاب في أحكام العطية لأولادهماء ومن أحكام العطية 
رجوع الأب في عطيته لولده. ش 

المطلب الثالث 


معاملة الوالدين لأولادهما باعتبارهما مربين لهم 
0١‏ للوالدين صفة المربين لأولادهما: 
ذكرنا فيما سبق أن على الوالدين أن يربوا أولادهم تربية إسلامية» فيعلموهم معاني الإسلام 
وما يحتاجونه من أحكامه. ويعملون على تكوين شخصيتهم الإسلامية كل ذلك على النحو الذي 
فصلْناه. ومعنى ذلك أن للوالدين صفة المربين بالنسبة لأولادهما. فكيف ينبغي لهما أن يعاملوا 
أولادهم بهذه الصفة - أي باعتبارهم مربين -؟ 
0 - كيفية معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهما مربين لهم : 


وإذا كان للوالدين صفة المربين بالنسبة لأولادهم. فيجب أن يعاملوهم على هذا الأساس 
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وبهذا الاعتبار دون تأثر بعاطفة الأمومة أو الأبوة حتى يمكن تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة. 
فما هى أصول هذه المعاملة التي تقوم على أساس كونهم مربين لأولادهم؟ هذا ما نبينه في 
الفقرات التالية : 

4 - الرفق والمسامحة في معاملة الأولاد: 


الأولاد صغار لم تكتمل عقولهم بعدء ولهم رغباتهم وميولهم وعالمهم الخاص بهم. وقد 
بينا من قبل كيف ينبغي أن يعامل الوالدان أولادهم بكونهم ارا اء وهذه المعاملة لهم باعتبارهم 
صغاراً هو أصل مهم جداً في معاملتهم. و ل 0 
الوالدين لولدهما الأخذ بأسلوب الرفق والتلطف في معاملته وتربيته ومسامحته إذا صدر منه ما 
يزعج أو يغضب. وقد بيّنا الدلائل الشرعية على طلب 0 الأخذ باللطف والرفق والمسامحة 
في المعاملة23""9. 

والأخذ بأسلوب الرفق والمسامحة يجعل علاقة الولد بوالديه علاقة محبة يشعر بها وينجذب 
بسببها إليهما ويسمع منهما النصح والتوجيه. وهذا الأسلوب سهل على الوالدين اتباعه؛ لأنه 
يتفق وعاطفتهما نحو ولدهما. 

5 المدح والتنبيه : 

ومن أصول المعاملة المطلوبة أن يمدح الوالدان ولدهما إذا أحسن وقام بالمطلوب منه. 
كمدحه والثناء عليه إذا سارع إلى أداء الصلاة أو حفظ ما كُلّف به من القرآن أو تنظيف بدنه ونحو 
ذلك. كما يجب على الوالدين أن ينبهوا ولدهما إذا أساء أو أخطأ أو قصّر في أداء المطلوب منه 
اذ عرف ف نا غير لائق أو أساء الأدب. وأن يفهم وجه الصواب فيما أخطأ فيه أو أساء.؛ حتى 
يتميز عند الولد الفرق بين الإساءة والإحسان وبين الخطأ والصواب, وأن المطلوب منه فعل 
الإحسان. والحرص على الصواب . 

6 9 الإرشاد والتوجيه ابتداء أو عند خطأ الولد: 

وعلى الوالد أن يرشد ويوجه ولده إلى العادات الحميدة التى يحتاجها فى حياته اليومية 
كسلامه على أهل بيته. فقد أخرج الإمام الترمذي في «جامعه) فيد بن الست عن أنس 


قال قال لي رسول الله علد : «يا بنيّ إذا دخلتَ على أهلك فسَلّم ؛ تكون بركة عليكَ وعلى أهلٍ 
بيتلك2” قف 
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وإذا رأى أحد الوالدين من ولدهما مالا يتفق والمستحب من العادات» نبههه على ذلك 
وعلّمه العادة الحسنة التي يفتقدها الولد. وقد دل على هذا الأسلوب في التربية ما أخرجه ابن 
ماجه في «سئنه) عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي كله وكانت يدي تطيش 
في الصحفة. فقال لي : يا غلام : سم اللله وكل بيمينك وكل مما يليك05*2, 
65 أخذ الولد بالشدة وإظهار الغضب: 


وإذا لم ينفع الرفق والمسامحة والنصح والتوجيه جاز للوالد أن يأخذ ولده بالشدة وإظهار 
الغضب عليه وعدم الرضا على تصرفاته كالعبوس في وجهه والصدود عنه وهجره. وإذا لم ينفع 
ذلك معه جاز له ضربه ضرباً غير مبرّح» وقد دل على ذلك حديث رسول الله يل الذي أخرجه 
أبو داود ولفظه : «مروا أولادكمْ بالصلاة وهم أبناءٌ سبع سنينٌ» واضربوهم عليها وهم أبناءً عشرء 
وفرقوا. بينهم في المضاجع ». وحكم هذا الحديث يشمل الذكر والأنئى. وأن الضرب المأمور 
في هذا الحديث هو الضرب غير المبرّح» وأنه لا يصار إليه إلا بعد أن يرى الوالد أن غير الضرب 
لم ينفع مع الولد»؟"". وإذا جاز الضرب كأسلوب للتربية ولمعاملة الوالدين للولد بصفتهما 
مربيين له. جاز ما دون الضرب من إظهار الغضب وعدم الرضا والعبوس في الوجه. ورفع 
الصوت عليه وهجره ونحو ذلك مما يحسس الولد بعدم رضا والديه عليه لسوء أفعاله أو لتقصيره 
في أداء ما هو مطلوب منه , 


. ٠١ وسئئن أبن ماجه» ج؟1: ص87‎ )١177٠0*( 
«دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» تأليف العلامة محمد الصديقي الشافعي ج”.‎ )١7704( 
.11/-171 ص‎ 
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لل (لساحم 
للدي نر اده لطر ران ري اث لل رت 

/51 تمهيد, ومنهج البحث: ش 

من الأحكام المتعلقة بالأولاد نفقتهم على والديهم وهي بعض حقوقهم عليهم. ثم إن على 
الأولاد نفقة والديهم على أساس قرابة الولاد فيما بينهم. فإن عدم الوالدان كانت النفقة لهم أو 
عليهم لأقازبهم الآخرين أو على هؤلاء الأقارب الذين يسمون في باب النفقات والمواريث 
باصطلاح ذوي الأرحام . ومن هنا كان الكلام عن النفقة بين الأولاد والوالدين يجر إلى الكلام 
على النفقة بين الأولاد وسائر أقاربهم وبين الأقارب فيما بينهم . ثم لا بدّ من معرفة ما تشتمل 
عليه النفقة الواجبة للأولاد ولسائر الأقارب وكيفية الحصول عليهاء وهل تصير ديئاً فى ذمة من 
تجب عليه لمن تجب له أم لا؟ وعليه» وبناء على مواضيع هذا الفصل نقسمه إلى مباحث على 
النحو التالي : 

المبحث الأول: نفقة الأولاد على والديهم . 

المبحث الثاني : نفقة الوالدين على أولادهم . 

المبحث الثالث: نفقة ذوي الأرحام . 

المبحث الرابع : تعدد من تجب لهم أو عليهم النفقة . 

المبحث الخامس: نفقة من لا قريب له. 

المبحث السادس: مقدار النفقة وما تشتمل عليه. 

المبحث السابع: كيفية الحصول على النفقة» وهل يصير ديناً في الذمة. 


 ا١هال-‎ 


دري للذورك 


نفقة الأولاد على والديهم 

٠64‏ وجوب نفقة الأولاد على الأب©'05): 

الأصل في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى : لقَنْ أرْضعْن لَكُمْ فَانُوهُن أجورَمُنٌ» أوجب الله تعالى أجر رضاع 
الولد على أبيه. وقوله تعالى : «والوالدات يُرْضْعْنَ أوْلآدَمُنَّ. . إلى قوله تعالى : وعَلى المَولُود 
لَه : رُقَهُن وكسُوتهنْ بالمَغروف4 أي رزق الوالدات المرضعات. (ووجه) الدلالة بهذه الآية 
الكريمة هو: إن كان المراد من الوالدات المرضعات» المطلقات المنقضية عدتهن ففي هذه ا 
الآية إيجاب نفقة الرضاع على المولود له وهو الأب لأجل الولد الرضيع . وإن كان المراد منهن 
الزوجات حال قيام الزوجية أو المطلقات المعتدات. فإنما ذكرت النفقة والكسوة في حال الرضاع 
وإن كانت المرأة تستوجب ذلك من غير ولد لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل كسوة لمكان 
الرضاع ‏ أي رضاع الولد ‏ فكانت زيادة النفقة من أجل الولد. 

ومن السنة النبوية الشريفة قول النبي كَكةِ لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك ‏ أي من 
مال أبي سفيان ‏ وولدك بالمعروف». وأما الإجماع. فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . 

وأما المعقول؛ فلأن ولد الإنسان بعضه. وهو بعض والده. فكما يجب عليه أن ينفق على 
نفسه وأهله كذلك يجب أن ينفق على بعضه. ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق 
عليه والولد جرء الوالد وإحياء الوالد نفسه واجب كذا إحياء جره . 


اح ل - منهج البحث: 


إن معرفة نفقة الأولاد تقتضي معرفة من تجب له النفقة من الأولاد وشروط هذا الإيجاب. 


االمغنى» <لاء ص87ه-8ه., «البدائع» ح4ة. ص١"-١1".‏ 
) ( ي؛ جلا ص عاج ص 
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ومعرفة من تجب عليه هذه النفقة وشروط هذا الإيجاب . وبكلمة مختصرة. إن معرفة نفقة الأولاد 
تقتضي معرفة شروط المُنفق عليه أي من تجب له النفقة من الأولاد #. ومعرفة شروط المُنفق 
وهومن تجب عليه نفقة الأولاد. وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: المُنْقّقَ عليه من الأولاد. 
المطلب الثاني : المُنفق على الأولاد. 
المطلب الأول 


المنفق عليه من الأولاد 

ال كت الأولاد المشمولون بالإنفاق عليهم : 

قلنا: إن الإنفاق على الأولاد واجب شرعي على أبيهم » وذكرنا الدلائل الشرعية على ذلك 
ولكن من هم الأولاد الذين يشملهم واجب الإنفاق عليهم من قبل أبيهم؟ هل هم الأولاد 
الصّلبيون المباشروثء أم هم وفروعهم وإن نزلوا؟ اختلف الفقهاء ء على قولين: 

: القول الأول: الأولاد المباشرون لا فروعهم‎ ١ 

المقصود بالأولاد المشمولين بالإنفاق عليهم. هم الأولاد المباشرون لأبيهم وليس فروعهم. 
وهذا قول المالكية. فقد قال ابن جزي المالكي : «أولاد الصّلب تجب نفقتهم على أبائهم . . 
ولا يجب أن ينفق الجدّ على ابن ابنهع057, 

والمقصود بأولاد الصّلب عند المالكيةء الذكور والإناث ؛ لأن لفظ «الولد» يطلق على 
الصنفين. والحجة لقول المالكية قوله تعالى : «وعلى موود لهُ ردقه نَ», دلت هذه الآية على 
أن الولد المستحق للنفقة الواجبة على أبيه هو الولد الصَلبي المباشر للأب. وكذلك قول النبي 
يله لهند اسراة أي سفيان خذي ما يكفيك ‏ أي من مال أبي سفيان «ورتبك فنصٌ الآية 
الكريمة. ونص الحديث الشريف يقصران النفقة الواجبة على الأب للولد الصلبي المباشر دون 
غيره» فلا يلحق به غيره من ولد الولد. وفي «المغني» للاحتجاج لهذا القول: «ولأن الشرع إنما 
ورد بنفقة الوالدين والمولودين» ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكامها فلا يصح القياس 


عليهم؛”057, 


)١7706(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص”"74. 
(فيكفتلة «المغني» جلاء ص .08١٠‏ 
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5 القول الثاني: المشمولون بالإنفاق عليهم هم الأولاد وفروعهم : 

المشمولون بواجب الإنفاق عليهم هم الأولاد الصلبيون المباشرون وفروعهم وإن نزلوا ذكورا 
كانوا أو إناثاً. وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والجعفرية"27. 
ومن أقوالهم ما جاء في كتاب «العمدة) في فقه الحنابلة: «وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علواء 
وأولاده وإد سفلوا»؟ 00 وفي «(مغني المحتاج» : «ويلزمه ذأ الفيخضن ذكرا 5 أو غيره - 

نفقة الولد الحرّ وإن سفل من ذكر أو أنثى لقوله تعالى : ظفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكمْ فَانَوهُن أجورن» . 
إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤونتهم . . وقوله يَكِةِ لهند امرأة أ بى سفيان : 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». والأحفاد ملحقون بالأولاد إن لم له إطلاق ما 
تقدم)” امف ”7 

وفى «المهذب» للشيرازي : «ويجب على الأب نفقة الولد. . ويجب عليه نفقة ولد الولد 
وإن سفل. لأن اسم الولد يقع عليه. والدليل عليه قوله تعالى : طيَا بني آدْم. . 0390# , 

م6١٠٠‏ شروط المنفق عليه207719: 

الشرط الأول: أن يكون فقيراً: 

الولد الذي تجب له النفقة يشترط فيه أن يكون فقيراً؛ لأن وجوبٍ النفقة للإانسان على غيره 
معلول بحاجته فلا تجب لغير المحتاج. فإن كان ذا مال كان مستغنياً بماله غير محتاج لغيره» 
فلا تجب له النفقة على غيره. وهذا بخلاف نفقة الزوجة فإنها تجب لها ولو كانت غنية ؛ لأن 
وجوب النفقة لها لا يتبع الحاجة؛ لأن نفقتها لها شبه بالأعواض فتستوى فيها الموسرة و المعسرة 

ولكن الزيدية لم يشترطوا لوجوب النفقة للولد كونه فقيرأًء بل قالوا بوجوبها له على والده إذا 


)١15708(‏ «البدائع» ج4.» ص”27”7 «جامع أحكام الصغاره ج١»‏ ص754, «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص2057 
«مغني المحتاج» جلاء ص45 4841-5 «كشاف القناع» ج"ا. ص17 «المحلئ» ج١٠‏ ص١٠٠2‏ 
«الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج7١‏ ص"49١-454١1.‏ 

.١١8©ص «العدة شرح العمدة»‎ )١111709( 

. 547-54 «مغني المحتاج» جلا ص45‎ )177١( 

)١51711(‏ «المهذب» و«شرحه المجموع» ج11 ص11-17. 

11) «الهداية» ج/2 ص"5*". «البدائع» ج؟ » ص 5" «المغني» جلا ص085. «مغني المحتاج» ج"ا» 
ص48 5» «المحلئ» ج١٠.‏ ص١٠٠..‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص555» «الروضة 
البهية» ج17 ص44١.‏ 
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كان ضخيرا أو ستجيوا ولو كان ذا مال. فقد جاء في «شرح الأزهاره في فقه الزيدية: «نفقة الولد 
غير العاقل لصغر أو جنون تجب على أبيه ولو كان الولد غنيأ25©. 

4 هل تجب النفقة لولد فقير له منزل؟ 

وإذا كان الولد فقيراً لا مال له ولكن له منزل يملكه ويسكنه. 0 
كيدا للنفقة على أبيه؟ قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى : «ولو كان له - 
للولد المُنْقَقَ عليه - منزل ونخادم هل يستحق النفقة على قريبة الموسر؟ فيه اختلاف الرواية: في 
رواية لا يستحق حتى لو كان أختاً لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليهاء وكذلك إذا كانت بنتاً أو أما. 
وفي رواية يستحق . 

وجه الرواية الأولى : أن النفقة لا تجب لغير المحتاج. ومن يملك منزلاً لا يكون محتاجاً ؛ 
لأنه يمكنه الاكتفاء بالأدنى بأن يبيع بعض المنزل أو كله ويكتري منزلاً فيسكن بالكرّاء. 

وجه الرواية الأخرى: أن بيع المنزل لا يقع إلا نادرأ وكذا لا يمكن لكل أحد السكنى 
بالكرّاء أو بالمنزل المشترك. وهذا هو الصواب, أن لا يؤمر أحد ببيع الدار. بل يؤمر من تجب 
عليه النفقة بالإنفاق عليه ألا ترى أنه تحلّ الصدقة لهذا ولا يؤمر ببيع المنزل2599©. 

2-606 كيف يثنفق الوالد على ولده من ماله؟ 


وإذا كان للولد مال. فنفقته في ماله على رأي الجمهور خلافاً للزيدية.» ولكن كيف ينفق 
الوالد على ولده من ماله أي من مال ولده 00 السؤال هو حتى لا يدّعي الولد فيما 
بعد بأن أباه أنفق عليه متبرعاً من مال نفسه - نفس أبيه - وليس من ماله مال الولد -. والجواب: 
إذا كان مال الولد حاضراً فى يد الأب ا 00000 أن يشهد على ذلك إذ 
لولم يُشهد, فمن الجائز أن ينكر الولد إذا بلغ أن أباه أنفق عليه من ماله من مال الأب فيصدقه 
القاضي ؛ لأن الظاهر أن الرجل ينفق من ماله على ولده. وإن كان لولده مال فكان الظاهر شاهداً 
للولد فيبطل حق الأب. وإن كان مال الولد غائباً فللاب أن ينفق من ماله على ولده بأمر القاضي 
ليرجع على ولده بما أنفق عليه من ماله أو يشهد الأب على أنه ينفق من مال نفسه ليرجع به 
في مال ولده؛ لأنه بهذا الإشهاد أو بأمر القاضي له بالإنفاق يتبين أن الأب إنما أنفق على ولده 
من مال نفسه على طريق الإقراض. والأب يملك إقراض ماله لولده فيمكنه الرجوع. وهذا في 
حكم القضاءء فأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسعه أن يرجع بما أنفقه في مال ولده من غير أمر 


(*11؟1١)‏ «شرح الأزهار» ج217 ص45ه. (715؟١)‏ «البدائع» ج4.» ص4". 
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القاضي والإشهاد بعد أن يكون قد نوى في قلبه أنه ينفق على ولده ليرجع بما أنفق في مال ولده؛ 
لأنه إذا نوى ذلك صار ذلك ديناً على الصغير وهو يملك إثبات الدين عليه ؛ لأنه يملك إقراض 
ماله له والله عر وجل عالم بنيته) فجاز له الرجوع فيما بيئه وبين الله تعالى 35710 , 

٠6‏ - الشرط الثاني: أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب: 

وهذا شرط مفهوم لأن القادر على الكسب مستغنياً عن النفقة بكسبه؛ فلا تجب له النفقة 
على غيره؛ لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال7""©. وقدرته على الكسب تتحقق بصحة البدن 
وعدم وجود ما يمنعه من الكسب بعد كونه بالغً 0759 , 

2-617 بم يتحقق العجز عن الكسب؟ 

قلنا: ل لل 0 
مال له فمتى يعتبر الولد عاجزاً عن الكسب» أويم يتحقق عهزه عن الكست؟ يتحقق بصغرة ؛ 
أو بعجزه عن الكسب وإن كان بالغاء وبالأنوثة مطلقاً. 

الس الفقير يعتبر عاجزاً عن الكسب: 

الصغير الذي لا مال له يعتبر عاجزاً عن الكسب فتجب له النفقة» وبهذا صرح الفقهاء فمن 
أقوالهم : 

أ : جاء في «الهداية»: «والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً. . :205010 , 

ب : فى «الفتاوى الخانية»: «نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه 
في ذلك أحد ولا تسقط بفقره»09. 

جحاء وفي «المبسوط» اللسرحيي: : «ويجبر الرجل على النفقة على أولاده الصغار لقوله عر 


وجل : فَإِنْ أَرْضعْنَ لَكُمْ قَائو أجور ف 4 والنفقة بعد الفطام بمنزلة مؤونة الطعام قبل ذلك؛ 
ولأن الولد جزء من الأب فيكون نفقته عليه كنفقته على نفسه)2050, 


(16/ا؟١)‏ «البدائع» ج54. ص0-7”4" . 

.٠١١ص‎ 1٠١ج «مغني المحتاج» ج17 ص548» «كشاف القناع» اج ص؛ الاء «المحلئ»‎ )١171/15( 
«فتح القدير» ج؟» صه”.‎ )171717( 

(15714) «الهداية) جلاء ص0ه". 

)١71719(‏ «الفتاوى الخانية» المطبوع علئ هامش الفتاوئى الهندية ج31 ص546. 

(1777) «المبسوط» جه ص"7؟7. 


مكأكاه 


د : وقال ابن جري المالكي : «أولاد الصّلب جب نفقتهم على والدهم بشرطين : (الأول) 
أن وار كارا (الثاني) أن لا يكون لهم مال07792, ويفهم من هذا أن مجرد صغرهم يعتبر 
عجزاً عن الكسب. 

ه : وفي «المهذب» للشيرازي : «وإن كان معسراً عاجزاً عن | لكسب لعدم البلوغ»059, 

: وفي (مغني المحتاج) : : «وتجب النفقة لفقير غير مكتسب .إن كان وفنا وألحق به البغري 
ا بمرض أو عمى أ وكان صغيراً أو مجنوناً 01577 . وعذلوا النفقة للصغير الفقير بقولهم كما 
جاء في «مغني المحتاج) : «لعجزه عن كفاية نفسه)0779), 1 
48 - حدّ الصغير الذي تجب له النفقة : 


قلنا: إن الصغير الذي لا مال له يعتبر عاجزاً عن الكسب؛ لأن صغره دليل عجزه عن 
الكسب فيكون الصغر أمارة عجزه. جاء في «الهداية): «الصغر أمارة الحاجة لتحقق العجز_ 
أي اا وحدٌ الصغير من وقت ولادته إلى بلوغه. : 

جاء في «الدر المختار»: «وتجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله الفقير الحرّ إن لم يلغ 
حدٌ الكسب» فإن بلغه كان للأب أن يؤجره . . إلخ». وقال ابن عابدين في «رد د المحتار» تعليقاً 
على هذا القول: «قوله لطفله» هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم)"". ومعنى 
ذلك أن الم ادي مي 1ه اللتطاعلى رداغو لصيو لقص الذي لي يطل لو بسن بار 
ولا إلى حدٌ الاكتساب قبل البلوغ . 

الصغير الفقير إذا اكتسب فعلا : 


قلنا: إن الصغير الفقير يعتبر عاجزاً عن الكسب فتجب له النفقة على أبيه. ولكن لو وصل 
إلى حدّ الاكتساب ولو لم يصل إلى سن البلوغ واكتسب فعلا بأن آجره أبوه في عمل فنفقته في 
كسبه» فقد جاء في «الدّر المختار ورد المحتار» : «وتجب النفقة بأنواعها على الحرّ لطفله الفقير 
الحر إن لم يبلغ حدّ الكسب فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب وينفق 
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عليه من كسبه لو كان ذكراً بخلاف الأنثى». 

وفي «الفتاوى الهندية»: «الذكور من الأولاد إذا بلغوا حدّ الكسب ولم يبلغوا في أنفسهم 
يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا أو يؤجرهم وينفق عليهم من أجرتهم وكسبهم) 2379 وفي فتح 
القدير معلي0770 , 


وفي «مغني المحتاج»: «وللولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من 
كسبه » فلو هرب أو ترك الاكتساب فى بعض الأيام وجبت نفقته عاو ه2570 , 


٠١56١‏ هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاعه؟ 

إذا بلغ الصغير إلى حدّ الاكتساب قبل أن يصل إلى سن البلوغ. فللآب أن يؤجره وينفق 
الأب عليه من أجرتهء فإذا لم يؤجره فنفقته تبقى عليه أي على الأب ولو لم يصل إلى سن 
البلوغ؟ الظاهر لا يجبر عليه. وهذا ما يفهم من قول صاحب «مغني المحتاج» في فقه الشافعية 
الذي ذكرناه فى الفقرة السابقة ونعيده هنا : «وللولى حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه 
وينفق عليه من كسبه. فلو هرب أو ترك الاكتساب فى بعض الأيام وجبت نفقته على وليهع2357, 
ولكن الصغير الذي وصل إلى حدّ الكسب ولم يكتسب فعلا من تلقاء نفسه ولم يؤجره والده فإن 
نفقته على أبيه . 

5 متى يعتبر البالغ عاجزاً عن الكسب؟ 

جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : «وإن كانوا ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق 
عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمناً أو أعمى أو مقعداً أو أشل اليدين لا ينتفع 
بهما أو مفلوجا أو معتوهاء فحينئذ تجب النفقة على الوالد لعجز المنفق عليه عن الكسب». 

وفي «الدذر المختار ورد المحتار»: «وكذا تجب النفقة لولده الكبير العاجز عن الكسب وزمن 
أي من به مرض مزمن يمنعه عن الكسب كالعمى والشلل)2"72. 

وفي «الهداية»: «والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً أو ذكراً بالغا فقيراً زمنا 


)١77770(‏ «الدر المختار ورد المختار» جلاء ص7١5.‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص557. 
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أو أعهى 077770 , وفي «المهذب»: «وإن كان درا عاجزاً عن الكسب لعدم البلوغ أو لكبر أو 
لجنون أو لزمانة استحق النفقة. .)0055 , 
فالولد الكبير البالغ يعتبر عاجزاً عن الكسب إذا كان فيه ما يمنع عن العمل كمرض مزمن 
أزتعافة , 
١58‏ هل يعتبر عاجزاً من لا يجد عمل؟ 
والبالغ القادر على الكسب إذا لم يجد عملا يتكسب به هل يعتبر عاجزاً عن الاكتساب 
وتجب له النفقة على والده إن لم يكن له مال؟ الواقع. أن إيجاب النفقة معلول بالحاجةء فإذا 
وجدت الحاجة وجبت النفقة» والحاجة كما تكون بسبب العجز عن الكسب تكون أيضاً بسبب 
عدم وجوب العمل الذي يمكن الكسب بهء فينبغي أن يكون الحكم واحداً وهو وجوب النفقة 
للقادر على الكسب ولا يجد عملاً للكسب. ويؤيد ما نقوله ما جاء فى «الدر المختار» : «وكذا 
تجب النفقة لولده الكبير العاجز عن الكسب كأنثى مطلقاً وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب» وجاء 
في «ردٌ المحتار» تعليقاً على عبارة: «ومن يلحقه العار بالتكسب». . وعن الخلاصة: إذا كان 
من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجن»9©. فمن لا يجد عملا أصلً لأي سبب كان 
يعتبز عاجزا فتجب له النفقة. وهذا أط مذهب الحنابلة؛ لأن عندهم من لا يكتسب وهو قادر 
على الكسب يستحق النفقة كما سنبينه فى الفقرة التالية: 
94 القادر على الكننب إذا لم يتكسب: 
أ : مذهب الحنفية: 
وإذا كان البالغ القادر على الكسب لا يعمل ولا يتكسب. فهل يستحق النفقة لكونه فقيراً؟ 
الكسبء»ء ومن لا يكتسب مع قدرته على الكسب لا يتحقق فيه شرط النفقة له وهو عجزه عن 
الكسب. 
ب : مذهب الشافعية : 


(789؟1) «الهداية» جه ص١6".‏ 
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والفرع ولا يكلفان الكسب. وثانيها ‏ أي القول الثاني لا تجب النفقة. والقول الثالث تجب 
لأصل ولا يكلف كسباً لا فرع» بل يُكلف الكسبء وهو القول الأظهر؛*©. 

ج : وعند الحنابلة وجوب النفقة للقادر على الكسب ولا يكتسب روايتان عن أحمدء وقد 

نصر ابن قدامة الحنبلي الرواية القائلة بوجوب النفقة للولد القادر على الكسب ولا يكتسب واحتج 
بقوله : دولنا قول النبي كَكةِ لهند: وخذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف». ولم يستئن منهم بالغا 
ولا فحاة: ولأنه ولد فقير فاستحق النفقة على والده كما لو كان زمناً أو مكفوفاً» فإن كان له ٌ 
حرفة لم تجب نفقته2. فالقادر على الكسب بحرفة يعرفها إذا لم يكيو بها اة بقعة كت 
ومن كان قادراً على الكسن ببدنه لا بحرفة يحترفها يستخق النفقة وإن لم يتكسب فعلاً. 

6 طالب العلم يعتبر عاجزاً عن الكسب: 

إذا كان الولد طالب علم متفرغاً له. فقد اعتبره الفقهاء بمنزلة العاجز عن الكسب فتجب 
له النفقة على أبيه إذا لم يكن له مال. فقد جاء في «الدر المختار»: «وكذا تجب نفقته لولده 
الكبير العاجز عن الكسب كأنثى مطلقاً. . وطالب علم لا يتفرغ لذلكء . أي للكسب» وجاء في 
«ردٌ المحتار» تعليقاً على هذا القول: «حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته أي نفقة طالب 
العلمء على الأب. لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم , ومن كان بخلافهم نادر 
في هذا الزمان فلا يفرد بالجكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب «القنية) : 
لكن بعد الفتنة العامة فتنة التتار- التى ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه 
والأدب اللذين هما قواعد الدين ل ل كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل 
أي تحصيل العلم - ويؤدي إلى ضياع العلم.» فكان المختار الآن قول السلف. وهفوات 
البعض لا تمنع الوجوب» وجوب النفقة9©. 

15 هل يمنع اختلاف الدين وجوب النفقة للولد: 

أولا : مذهب الحنفية : 


واختلاف الدين لا يمنع وجوب النفقة للولد على أبيه» فلو كان الولد مسلماً وهو فقير مستحق 
للنفقة فنفقته واجبه على أبيه. وبهذا صرح الحنفية فمن أقوالهم : 


(ه*171077١)‏ «نهاية المحتاج» جلا ص8١9-3١7.‏ 
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أ : جاء في «الهداية» ودفتح القدير»: «ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة 
والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد. أما الزوجة؛ فلأن النفقة واجبة لها بالعقد. وأما 
غيرها فلأن الجزئية ثابتة وجزء المرء في معنى نفسه. فكما يجبر إنفاقه على نفسه مع كفره يجبر 
على نفقة جزئه )0770 , 

ب : وفي «جامع أحكام الصغار»: «نفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في 
دينه050, 

جا وفي «البدائع» للكاساني : «(ويجب على الذمي نفقة ة أولاده الصغار الذين أعطي لهم 
حكم الإسلام بإسلام أمهم. ونفقة أولاده الكبار المسلمين الذين هم من أهل استحقاق النفقة؛ 
لأن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولاد لما ذكرنا أن الولاد يوجب الجزئية والبعضية بين 
الوالد والولد. وهذا يختلف باختلاف الدين, فلا يختلف الحكم المتعلق بهن 0"4, 

17 ثانياً: مذهب المالكية: 

والمالكية كالحنفية يوجبون نفقة الولد على أبيه مع اختلاف الدين. فقد قال ابن جزي 
المالكي : دلا يشترط إتفاق الدين في وجوب النفقة. بل ينفق المسلم على الكافر والكافر على 
المسلمع؟""0 , 

4 ثالثاً: مذهب الشافعية: 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: ويلزمه نفقة الوالد. وإن علاء والولد وإن سفل وإن 
اختلف دينهما. .)23073749 , 

6848 مذهب الحتابلة : 

وعندهم يشترط اتحاد الدين» وذكر القاضي أن في عمودي النسب روايتين: 

إحداهما: تجب النفقة مع اختللاف الدين. 

والثانية: لا تجب النفقة لاختلاف الدين» وهذه الرواية نصرها ابن قدامة فقال: «ولنا أنها 
مواساة على البر والصلة. فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسب؛ ولأنهما غير 
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متوارثين فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابةيه 0:9 , 

5 الأنثى تعتبر عاجزة عن الكسب مطلقاً: 

الأنثى إن كانت فقيرة» وهي صغيرة» فإنها تستحق النفقة. وكذلك تستحقها إذا كانت 
كبيرة؛ لأن الأنوئة عجز مطلق» فتعتبر الأنثى مطلقاً عاجزة عن الكسب فيخفف فيها شرط وجوب 
النفقة لها وهو: الفقر وعجزها عن الكسب. 

: أقوال الفقهاء في وجوب النفقة للأنثى‎ - 0١ 

أولا : جاء في «الهداية» : «والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان 007 فقيراً أو كانت امرأة 
بالغة فقيرة». وعلّلوا ذلك بأن: «الأنوثة أمارة الحاجة ولتحقق العجزهو»"©. 

ثانياً: وفي «الدّر المختار ورد المحتار»: «وكذا تجب النفقة لولده الكبير العاجز عن الكسب | 
كأنثى ملق 5 ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب- فمجرد الأنوثة عجن)0":2 , إ 

الثاً: وفي «المبسوط»: «ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغار والكبار إذا كن إناثاً؛ لأن 
النساء عاجزات عن الكسب, واستحقاق النفقة لعجز المنفق عليه عن كسبه)0؛"", 

الأنثى إذا اكتسبت فنفقتها في كسبها: 

وإذا اكتسب الأنثى فعلاء فنفقتها فى كسبها وليس على أبيها إلا إذا كان ما تكسبه لا 
يكفيهاء فيجب على أبيها بقدر ما تحتاجه لنفقتها مع كسبها, فقد جاء في «ردٌ المحتار» لابن 
عابدين: «قال الخير الرملي: لو استغنت الأنئى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في 
كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه. .». ولم يعقب عليه ابن عابدين وإنما دافع عن هذا القول 
0 يدل على رضاه عليه 077:9 , 

٠٠١1#‏ هل يجوز أن يؤجر الأب ابنته للخدمة؟ 

قلنا: إن الولد إذا بلغ حدّ الكسب ولو لم يبلغ جاز لأبيه أن يؤجره وينفق عليه من كسبه, 
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فهل يجوز له ذلك بالنسبة للأنثى فيؤجرها للغير للخدمة حتى ينفق عليها من كسبها؟ والجواب : 
لا يجوز له ذلك . جاء في «رد المحتار» لابن عابدين مع تعليل عدم الجواز: «الممنوع إيجارها 
- أي إيجار الأنثى - للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها للمستأجر؛ لأن المستأجر يخلو بها وذا لا 
يجوز فى الشرع)0ه35"4 , 

4 - نفقة الأنثى تجب مع اختلاف الدين: 

وتجب نفقة الأننى على أبيها مع اختلااف الدين لما قلناه بالنسبة لوجويها للولد مع اختلااف 
الدين. وكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى؛"2. فتجب نفقة البنت المسلمة التى تبعت أمها 
بالإسلام على أبيها الكافر. 

6 .2 مذّة الإنفاق: 

مدّة الإنفاق على الأولاد من قبل أبيهم تختلف باختلاف الأحوال ويمكن تلخيصها على 
النحو التالى : 

٠16‏ الحالة الأولى: من صار له مال: 

إذا صار للولد مال كما لو ورث مالاً. فإن الإنفاق عليه من قبل أبيه يقف. إلا إذا تبرع الأب 
بالإنفاق» وإنما يقف الإنفاق على وجه الوجوب لزوال سببه وهو فقر المُنفق عليه وحاجته. وقد 
قلنا: إن نفقة الإنسان تكون في ماله وهذا هو الأصل. وإنما تكون نفقته على غيره لحاجته فإذا 
زالت حاجته زال وجوب الإنفاق عليه. 

0117 2 الحالة الثانية : بالنسبة للذكر العاجز عن الكسب: 

الولد الذكر الذي لا مال له تستمر نفقته حتى ولو وصل حدّ البلوغ , أو تجاوزه إذا كان عاجزاً 
عن الكسب, لزمانه أو لمانع فيه عن الكسب كشلل ونحوه إلى أن يزول مرضه. 

4 الحالة الثالثة: الذكر القادر على الكسب: 


أ : عند الحنفية» إن كان الولد الذكر صحيح البدن ووصل حدٌ القدرة على الكسب. وإن 


لم يصل إلى حدّ البلوغ انقطع الإنفاق عنه. فقد جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية: «فإن 
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لم يكن لهم مال فعليه ‏ أي على الأب - نفقتهم إلى أن يبلغ الذكر حدّ الكسب, وإن لم يبلغ 
الحلمع2* "0 . 

وظاهر هذا الكلام أن نفقة الولد الذكر تقف ولا تستمر على وجه الوجوب على الأب بمجرد 
بلوغ الولد الذكر حدّ القدرة على الكسب. وإن لم يبلغ الحلم أي سن البلوغ ‏ ولكن هذا 
الظاهر غير صحيح ؛ لأن الولد الذكر إذا وصل إلى حدّ الكسب جاز لوالده أن يؤجره وينفق عليه ٠‏ 
' من كسبهء فقد جاء في «الدّر المختار وردٌ المحتار» في فقه الحنفية: «وتجب النفقة بأنواعها على 
الحرٌ لطفله الفقير الحرٌ إن لم يبلغ حدّ الكسب». فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة 
ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكراء بخلاف الأنثى:7*"©. وواضح من هذا الكلام أن 
من حق الآب أن يؤجر ابنه إذا بلغ حدّ الكسب وينفق عليه من كسبه فتقف نفقته على الأب » 
فإذا لم يؤجره بقيت نفقته على أبيه. ومعنى ذلك أن نفقة الولد إذا وصلٍ إلى حدّ القدرة على 
الكسب قبل البلوغ لا تقف نفقته حالاًء وإنما ينظر: فإن اكتسب الولد فعلاً وقفت نفقته. أو إذا 
أجره أبوه فنفقته عليه تقف وتكون من كسبه, أما إذا لم يحصل هذا ولا ذاك أي إذا لم يكتسب 
الولف قي ولم يؤجره أبوه أو يدفعه إلى حرفة يكتسب منها . فنفقته تنبغي على أبيه إلى بلوغه 
قادرا على الكسب. 

ب : وعند الشافعية» للأب أن يؤجر ابنه وينفق عليه من أجرته وإن لم يصل إلى حدّ 
البلوغ. فقد جاء في «مغني المحتاج»: «وللولي ‏ كالاب حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر 
عليه وينفق عليه من كسبه. فلو هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيام وجبت نفقته على 
وليه23""07. ومعنى ذلك أن النفقة على الصغير الذي لم يصل إلى حدّ البلوغ لا ينقطع وجوبها 
بمجرد وصول الصغير إلى حدّ القدرة على الكسب وإنما ينقطع وجوبها إذا اكتسب الصغير فعلا: 
بأن اجره أبوه أو اشتغل الصغير دون أن يحمله أبوه على العمل والاكتساب. 

ج ‏ وعند الحنابلة» لا يقف وجوب النفقة ببلوغ الصغير حدّ القدرة على الكسب إذا لم 
يصل إلى سن البلوغ. فإنهم اختلفوا في البالغ القادر على الكسب إذا لم تكن له حرفة ولم 
يكتسبء. ونصر ابن قدامة القول بوجوب النفقة له على أبيه*2©. فمن باب أولى بقاء وجوب 
النفقة للصغير الذي لم يبلغ حدّ البلوغ وإن وصل إلى حدٌّ القدرة على الكسب قبل سن البلوع . 

د : وعند المالكية. تستمر نفقة الولد الذكر الذي لا مال له على أبيه إلى أن يصل إلى 


(6/ا١١)‏ «فتح القدير» اج ص4 7"54. )١7176١(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج7. ص؟١١".‏ 


(9ه1776) «مغني المحتاج» ج"اء ص448 . («ه17) والمغني» جلا ص085. 


- 1١16 


سن البلوغ فقد قالوا: «أولاد الصَلب تجب نفقتهم على والدهم بشرطين : أن يكونوا صغارأ 
وأن لا يكون لهم مال. ويستمر وجوب النفقة للذكر إلى البلوغ . فإن بلغ الذكر صحيحاً قأدراً 
على الكسب سقطت نفقته عن الأب وإذا بلغ مجنوناً أو أعمى أو مريضاً بزمانة يمتنع الكسب 
معواء لم تشقظ نفقتة بالبلوع على المشهون بل تستمر, ,008:11 . 


6 - الحالة الرابعة: البالغ القادر علئ الكسب: 


أبيه علئ وجه الوجوب, وبمعنئ أن الأب لا يلزم بالإنفاق عليه وإنما له أن ينفق عليه على وجه 
التبرع . ولكن لو كان البالغ القادر علئ الكسب لا يجد عملا يتكسب به» فهل تستمر نفقته على 
أبيه علئ وجه الوجوب؟ بحثنا هذه المسألة من قبل 217700 , 

الحالة الخامسة: الأنثق تستمر نفقتها إلى أن تتزوج. وأقوال الفقهاء فيها 

أ : عند الحنابلة,» تستمر نفقة الأنثى التى لا مال لها إلئ أن تترزوج 2 جاء في «المغني» 
لابن قدامة الحنبلي : «ولا تسقط نفقة الجارية حتئ تتزوج)236*3. فيقوم أبوها بالإنفاق عليها إلى 
أن تتزوج» دون أن يشاركه أحد في هذا الإنفاق2709 , 


0 الأنثئئ الفقيرة التي لا مال لها : تستمر نفقتها إلئ أن تتزوج» إذا طُلّقت 
نتهت عدتها عادت نفقتها علئ الأب. جاء في «فتح القدير) في فقه الحنفية : «فالاناث عليه 
نفقتهن إلئ أن يتزوجن إذا لم يكن لهِنْ مال وليس له أن يؤاجرهن في عمل ولا خدمة وإن كان 

هن قدرة. وإذا طُلّقت وانقضت عذتها عادت نفقتها على الأب)07708 , 


ج - وعند المالكية: تستمر نفقة الأنثئ إلئ زواجها ودخول الزوج بهاء وإن طُلّقت بعد 
سقوط نفقتها لم تعد علئ الأب إلا إن عادت وهي غير بالغ)*2 , 

د وعند الشافعية, الأنثئ كالذكر تبقئ نفقتها على أبيها إذا بلغت وهي عاجزة عن الكسب 
لمرض أو جنون ولا مال لهاء وإذا بلغت صحيحة البدن قادرة علئ الكسب وتكتسب فعلاً فنفقتها 
في كسبهاء وإن كانت قادرة على الكسب وهي فقيرة وغير مكتسبة. فقولان في نفقتها كالقولين 
)١51764(‏ «الشرح الصغير» للدردير و«وحاشية الصاوي» ج١.‏ ص555. وابن جزي المالكي ص545 . 
(هوه/ا؟١)‏ الفقرة .١١55٠‏ 

(5ه/1؟١)‏ «المغني» جلا ص087 . (/17/61؟١)‏ «المغنى» جلا ص/0817. 
(7658؟١)‏ «فتح القديره ج“ا. ص44". 
)١71769(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص45؟. 


ال/اا- 


القول الأول: 
تجب نفقتها على الأب كما تجب نفقة الأب علئ ولده. 
القول الثاني : 


لا تجب نفقتهاء لأنها قادرة علئ الاكتساب فأشبهت المكتسبة فعال25, 

ثم إن الشافعية ذكروا قول الحنفية المخالف لهم وردوا عليه كما جاء في «المجموع»: 
«وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الابنة لم تسقط نفقتها حتئ تتزوج, لأنه لا يمكنها الاكتساب فهي 
كالصغيرة. (ودليلنا) إن كان معنئ أسقط نفقة الابن أسقط نفقة الابئة كاليسار, وما ذكره لا يصح 
لأنه يمكنها أن تعمل كاتبة أو حائكة أو عاملة فى مصانع الدواء أو مدرسة أطفال أو ما إلئ ذلك 
من أعمال مع التصوّن والتحشّم وطلب الرزق الحلال. وقد كانت المرأة في عهد أبي حنيفة 
تشتغا بالغزل وتبيعه) 0757710 , 

وعلئ كل حال. فإن الأنثئ إذا تزوقجت سقطت. نفقتها عن أبيهاء فقد جاء في «نهاية 
المحتاج» في فقه الشافعية: «فلو تزئجت سقطت نفقتها ‏ أي عن الأب بالعقد ‏ أي بعقد 
الزواج0"9 , 

: القول الراجح في مدة نفقة الأنثى‎ 0١ 

ل ا ل ا أبيها إلى 
ا ل نفتتهاء ولك لو ذترت 
ما جاء في «رد المحتار» لابن عابدين : «قال الخير الرملي : لو استغنت الأنثئ بنحو خياطة وغزل 
يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر, ولا نقول تجب نفقتها علئ الأب مع ذلك إلا 
إذا كان لا يكفيهاء فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه. .)059 , 

اتات رت لالم 1 التي سقطت نفقتها بزواجها. أن نفقتها تعود إليها علئ أبيها 
إذا طُلّقت ولم يكن لها مال :: تنفق منه علئ نفسهاء أن سقوط تفتكا دن أذهَا بست اززاجها هو 


ركلا )1١‏ «المهذب» و«اشرحه المجموع» للأستاذ محمد نجيب المطيعى ج7١1‏ » ص94"١-50١1.‏ 
رأكل؟1) «المجموع» و«دشرح المهذب» للأستاذ محمد نجيب المطيعى جل/اق3ء ص١5١.‏ 
(؟5/ا؟١)‏ «نهاية المحتاج» جلاء .5١9‏ (*75؟١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج". ص>؟١5.‏ 


- "لاا 


وجوب نفقة الزوجة علئ زوجها فلا يصح أن تجتمع لها نفقتان: نفقة على الزوج, والنفقة على 
الأب وسقوطها عن الأب أولئ., لأنها تجري مجرئى الصلة والمواساة بينما نفقتها علئ الزوج 


فيها معن المعاوضة . 
المطلب الثاني 
المُنفق على الأولاد 
5 تمهيلء ومنهج البحث: 


قلنا: إن نفقة الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثا تجب علئ أبيهم بشروط معينة, إذا عُدم الأب قام 
مقامه الجدّ أو الأم علئ اختلاف بين الفقهاء في ذلك. هذا ما نريد بيانه في ضوء ما قرره فقهاء 

الفرع الأول: المُنفق علئ الأولاد (في مذهب الشافعية). 

الفرع الثاني : المُنفق علئ الأولاد (في مذهب المالكية). 

الفرع الثالث: المُنفق علئ الأولاد (في مذهب الحنابلة) . 

الفرع الرابع : المُنفق علئ الأولاد (في مذهب الظاهرية والجعفرية والزيدية). 

الفرع الخامس: المُنفق علئ الأولاد (في مذهب الحنفية) . 

الفرع الأول 
المنفق على الأولاد (فى مذهب الشافعية) 

٠١٠8‏ - الأب هو المنفق على أولاده: 

قا لوا : يجب على الأب نفقة نفقة أولاده الذكور والإناث والأصل فيه قوله تعالئ : : فَإِنْ أَرْضْعْنَ 
لَكُمْ قا فَانُوهُنٌ أْجُورَهُنٌ 4 نارح جرة ة رضاع الولد علئ الأب فدلّ علئ أن نفقته تجب عليه . 
وكذلك قول النبي يليه لهند زوجة ة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 1 علئ 
أن نفقة الولد على أبيهد(077"4, 

 - 4‏ فإن لم يوجد الأب فالنفقة على الجدّ: 

وإن لم يوجد الأب, ووجد الجدّ أبو الأب. فنفقة الولد عليه لأن الجدّ يقوم مقام الأب 


. 57-4 «المهذب» ووشرحه المجموع» ج/١١. ص17 ه117 «مغني المحتاج» ج1١2 ص45‎ )١17754( 


- ١/98 


وبسدن اولاق الكهاو ينول الأنتاه الشليع وعال اتوي والديلي روطي عااننةه 
: 0 وإن 0 لأن اسم 00 والدليل عليه قوله عز وجل : 1 0 
ساق 9 آباء ل هم أجل |و(07750 , 

6-- إن لم يوجد. الأب ولا الجدّ فنفقة الولد علئ أمه: 

فإن لم يوجد أب ولا جدّ ووجدت الأم فنفقة ولدها عليها لقوله تعالئ : «لا تضَارٌ وَالدَهٌ 
بولَدهَاي, ولأنه إذا وجبت النفقة للولد علئ الأب وولادة الولد منه إنما هي من جهة الظاهر, 
فلآن تجب نفقته علئ الأم وولادتها له يقينا أواى . وتجب عليها 3 نفقة ولد الولد لما ذكرناه فى في 


الأب0595597, 
٠45‏ شروط وجوب النفقة على الأب : 


ترط لوجوب النفقة علئ الأب يساره لأنها مواساة فاعتبر فيها يسار من تجب عليه . وقيل : 
لا يشترط يسار الوالد فى نفقة ولده الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر. هذا وإن الأب 
إنما ينفق علئ ولده بفاضل عن قوته وقوت زوجته في يومه وليلته التي تليه سواء أفضل ذلك 
بكسب أم بغيرهاء فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لقوله كَل : «ابدأ بنفسك فتصدَّقٌ عليهاء 
فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضلٌ عن أهلك شيءٍ فلذي قرابتك» ولا يشترط لوجوب هذه 
النفقة اتحاد الدين, فتجب حت اختلافه لعموم الأدلة ولوجوب الموجب وهو كون الولد جرء 
أبيه(0075957, 

17 الأب يكتسب للإنفاق على ولده: 

وإذا لم يكن للأب مال فيلزمه أن يعمل ليكتسب ما ينفقه علئ ولده إذا كان الأب قادراً علئ 
الكسب ووجد عملا فناحا يليق به ولأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال» ولهذا يحرم عليه 
الزكاة. وكما يلزمه أحياء نفسه. بالكسب فكذا بعضه07 , 


(11756) والمهذب» ودشرحه المجموع» جلا31. ص1775ل ١88‏ . 
)١7755(‏ «المهذب» جلاقء ص795١777-1.‏ 

(فتهفدتة «مغني المحتاج» اج ص57 5 . 

(حكلا؟1) امغني المحتاج» اج ص58 5 . 


- ١1/5 - 


الفرع الثاني 
المنفق علئ الأولاد (فى مذهب المالكية) 

4 الأب وحده هو المنفق على ولده: 

عند المالكية لا تجب نفقة الولد إلا علئ أبيه, أما الجدّ فلا تجب عليه نفقة حفيده: فقد 
قال ابن جزي المالكي : «ولا يجب أن ينفق الجدّ علئ ابن ابنه»(*259. والححجة لهذا القول 
قوله تعالئ : «وَعَلَئْ المولُود لَهُ ررْقهُن وَكِسْوَتهَن بالمَغرُوفٍ» أوجب النفقة للمولود علئ المولود 
له وهو الأب. فلا ينسحب هذا الإيجاب علئ الجدّء لأنه ليس بأب حقيقة"2. وكذلك لا 
تجب النفقة للولد علئ الأم كما لا تجب علئ الجد2""0 وكذلك لا تجب النفقة علئ الجدّة 
لولد ولدها077"9 , 

٠١8‏ شروط وجوب النفقة على الأب: 

قالوا ويشترط لوجوب النفقة علئ الأب لولده أن يكون عنده فاضل عما يحتاجه لنفسه. ولا 
يلزمه الكسب لأجل نفقتهم , ولا يباع عليه عبذه ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن فيهما فضل عن 
حاجته. ولا يشترط لوجوب نفقة الولد علئ أبيه اتحاد الدين فتجب هذه النفقة مع اختلاف 
الدين231535, 


الفرع الثالث 


المُنفق علئ الأولاد (في مذهب الحنابلة) 
م النفقة للولد على أبيه وجدّه: . 
تجب النفقة للولد علئ أبيه وجده أبي أبيه وإن علاء لأن أبا الأب أي الجدّ - يعتبر أب 


ويسمئ أباً قال تعالئ : طمِلَةَ أبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ4 وأنه ملحق به في الحكم "2 ولكن تجب النفقة 
علئ الجدّ عند عدم الأب. 


)١7779(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص745. 
)١777(‏ «المغني» جلا ص587. 

. «المجموع» و«شرح المهذب» ج/ا1.) ص1"7‎ )١771/1( 

(؟/777١)‏ «الشرح الصغيره للدردير ج١1.»‏ ص075. 

)١ 7717‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص717. 

. 4١9ص «كشاف القناع» ج"ا. ص717, «العدة شرح العمدة»‎ )١171717/4( 


- 11/6 


١٠م‏ ينفرد الأب في نفقة ولده: 


ولا يشارك أحد الأب في نفقة ولده بل ينفرد وحذه بتحملها قال ابن قدامة العو اومن 
كان ام قن أجل الالناك لع حب لنقلة عا وا لأن الله تعالئ قال: 0 


م2 4م وعم درا هدمع 


َانُومُنَ أُجُورَهُنَ» قال تعالئ : لوَعَلئ المولُود لَهُ ررْقهُنُ ل وقال ككل لهند امرأة أ 
سفيان: «خذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف». فجعل النفقة على أ بيهم ا انار 
هذا نعلمه)012), 

م الأم تنفق على ولدها: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن ت: تنفق علئ 
ولدها إذا لم يكن له أب لأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب ولأن بينهما قرابة توجب 5 شهادتها 
فأشبهت الآأب)030) , 

- شروط وجوب النفقة على الأب0575: 

قالوا: يشترط في الأب لوجوب النفقة عليه لولده أن يكون عنده ما ينفقه عليهم فاضلاً عن 
نفقة نفسهء إما من ماله أو من كسبه فإن لم يكن عنده فاضل فليس عليه شيء من النفقة لولده 
لما روئى جابر أن رسول الله يَلكِ قال: «إذا كان أحدّكم فقيراً فليبدأ بنفسه. فإن فضلّ فعلى 
عياله. فإن كان فضل فعلئ قرابته» وفي لفظ «ابدأ بنفسك 5 ثم بمن ول وروى أبو هريرة: «أن 
رجا جاء إلئ النبي كه فقال يا رسول الله : «عندي دينار قال: تصدق به علئ نفسك . قال: 
عندي آخر قال: تصدق به علئ ولدك. . إلخ ولأن النفقة علئ الولد مواساة» فلا تجب علئ 
المحتاج كالزكاة. 

يشترط لوجوب نفقة الولد على أبيه اتحاد الدين. فلا تجب مع اختلاف الدين واحتج ابن 

قدامة 0 تراط اتحاد ا كد هذه النفقة مواساة وبر وصلة. فلا حيدق اختلاف ٠‏ الدينء ولأن 


الفرع الرابع 
المنفق علئ الأولاد (عند الظاهرية والجعفرية والزيدية) 
15" ١م-‏ أولاً : عند الظاهرية : 


(هلا/ا؟1) «المغني» جلا 0887 . 
)١71//5(‏ «المغني» جلاء ص5887 . 1717؟١)‏ «المغني» جلا ص84ه586-5. 


- ا١الك‎ - 


قال الفقيه ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالئ -: «فرض علئ كل أحد من الرجال والنساء 
الكباروالصغار أن يبدأ بما لا بد منه ولا غنئ عنه به من نفقة وكسوة علئ حسب حاله وماله ثم 
بعد ذلك يُجبّر كل أحد علئ النفقة علئ من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه علئ نفسه 
من أبويه وأجداده وجدّاته وإن علوا وعلئ البنين البنات وبنيهم وإن سفلوا. . فإن لم يفضل له 
عن نفقة نفسه شيء لم يكلف أن يشركه في ذلك أحد. .» وقال ابن حزم أيضاً: «ولا يشارك 
الوالد في النفقة علئ ولده أحد257, 

١6‏ ام - ثانياً: عند الجعفرية: 


تجب النفقة على الأبوين فصاعداً وهم أباء الأب وأ وأمهاتة وإن علوا واباء الأم وأمهاتها وإن 
عاو ويشترط في المتفق أن يفضل على قوته وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلئ من 
ذكر أ لأبويه وإن علوا وأولاده وإن نزلوا -. فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه. لأنها مواساة 
وهو ليس من أهلها277 , 

ل ا عند الزيدية205227: 
ا ا ا فإن 
لم يكن له مال فنفقته على أ مه الموسرة وترجع بها علئ الأب المغسن إن كآن موتجروداء ونفقة الولد 
البالغ العاقل المعسر علئ أبويه بنسبة إرئهما منه إلا أن يكون الولد المعسر ذا ولد موسر فعليه 

الفرع الخامس 
المُنفق على الأولاد (في مذهب الحنفية) 

17١1م‏ انفراد الأب في النفقة على ولده: 

تجب النفقة للولد علئ أبيه علئ وجه الانفراد علئ الأب فلا يشاركه أحد في هذه النفقة, 
قال الإمام علاء الدين الكاساني : «ولا يشارك الأب في نفقة ولده أحدء لأن الله تعالى خص 
الأب بتسميته بكونه مولوداً له وأضاف الولد إليه بلام الملك وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير 


(8/ا/ا17١1)‏ «المحلئ» ج١٠2‏ ص٠١٠5ت3‏ ”7 .٠١‏ 
(4//ا١)‏ «الروضة البهية» ج؟. ص44١ء‏ («شرائع الإسلام» ج37 ص7”095. 
)١780(‏ «شرح الأزهار» ج؟,» ص545-/047. 


- ا١ا/ال-‎ 


عليه بقوله تعالئ : لوَعَلى المَوْلُود لَهُ هن أي رزق ' الوالدات المرضعات: سمئ الأم والدة 
والأب مولوداً له. وقال عز وجل : دِنَإن أَرْضعْنَ نَ لَكُمْ فَانَوهُنٌ أَجُورَهُنٌ » خص سبحانه وتعالئ 
الأب بإيتاء أجر الرضاع بعد الطلاق» وكذا أوجب في الآيتين كل نفقة الرضاع علئ الأب لولده 
الصغير وليس وراء الكل شي 3410 , وكذلك صرح صاحب «الهداية» وصاحب «الدذر المختار» 
بأن الأب ينفرد بالنفقة علئ ولده ولا يشاركه فيها أحد "3" . 

4م الجدّ ينفق على الولد إن لم يوجد الأب: 

:وإن لم يوجد الأب وجبكت النفقة للولد علئ جده - أبي أبيه - فقد جاء في «جامع أحكام 
الصغار»: «إذا فقد أبو الصغير ولا مال للمفقود فحكمه ‏ أي الجدّ ‏ في نفقة الصغير حكمه لو 
كان أبوه ع0 , 

8م لا يشارك الجدّ أحد في نفقة الولد: 

قال الإمام الكاساني : دولا يشارك الجدّ أحدٌ في نفقة ة ولد ولده عند عدم ب 3 أي أبي 
الصغير لأنه يقوم مقام ولده عند عدمه) 059 , ١‏ 

حالات الأب في وجوب النفقة عليه لولده: 

للأب حالاات متنوعة بالنسبة لوجوب النفقة عليه لولده. إذ لكل حالة حكمهاء ونذكرها فيما 
يلي تباعاً. 

0 الحالة الأولئى: الأب غني بماله: 

إذا كان الأب غنياً بماله وجبت عليه النفقة لأولاده المستحقين للنفقة» وهم الذين توافرت 
فيهم شروط استحقاق النفقة بأن يكونوا صغاراً أو كباراً بالغين وعاجزين عن الكسب أو إناثاً ولا 
مال لهؤلاء جميعا01714, فإن امتثل الأب أمر الشرع وأنفق علئ هؤلاء ما يستحقونه من النفقة 
فبها ونعمت» وإن امتنع وكانت له أموال ظاهرة باع القاضي عليه منها بمقدار النفقة لزمن يقدره 
القاضي » وهكذا يتجدد هذا الحق للقاضي كلما تجددت الحاجة للنفقة. وهذا علئ الرأي 
المُفْتَىْ به عند الحنفية» لأنه امتنع عن أمر وجب عليه شرعاً فيقوم القاضي مقامه. . فإن لم تكن 


(41ل/ا؟1١1)‏ «البدائع» ج25 ص7"9. 

4 1) دالهداية» جل ص"5”ء «الدز المختاره» ج73 ص؟١6-5١51.‏ 

)١1778«(‏ «الجامع لأحكام الصغاره ج1١‏ ص88". 

(1784؟1) «البدائع» ج4ء» ص1م (7/46؟1) دفتح القدير» ج"ل ص1544-1493. 


- ١978 


له أموال ظاهرة جاز للقاضى حبسه لحمله علئ أداء النفقة,» لأن فى امتناعه عن أداء النفقة 
تعريضاً لمستحقها إلئ التلف وهذا لا يجوز شرعاً لا سيما بالنسبة للأب الممتنع عن الإنفاق 
على أولاد070, 

0*5 الحالة الثانية: الأب فقير قادر علئ الكسب: 

وإذا لم يكن الأب غنياً بماله إذ لا مال له ولكنه قادر علئ الكسبء فإنه يعتبر غنياً بقدرته 
علئ الكسب وبالتالي تجب عليه النفقة لأولاده. قال الإمام علاء الدين الكاساني : «إث كان 
المنفق هو الأب فلا يشترط يساره لوجوب النفقة عليه بل قدرته علئ الكسب كافية. حتئ تجب 
عليه النفقة لأولاده الصغار والكبار الذكور الزمنى ‏ المرضى بمرض مزمن - الفقراء والإناث 
الفقيرات وإن كن صحيحات وإن كان الأب معسرا بعد أن كان قادرا علئ الكسب. لأن الإنفاق 
عليهم عند حاجتهم وعجزهم عن الكسب إحياؤهم. وإحياؤهم إحياء نفسه لقيام الجزئية 
والبعضية. وإحياء نفسه واجب)07. 

١9‏ - وعلئ هذاء فإذا كان الأب فقيراً ولكنه قادر علئ الكسبء, فإن القاضي يفرض 
عليه النفقة لأولاده فيكتسب وينفق عليهم. لأن نفقة الأولاد لا تسقط عن الأب بعسره وفقره ما 
دام قادراً علئ الكسب. فإن امتنع عن الكسب يجبره القاضي علئ ذلك فيحبسه القاضي على 
امتناعه عن الكسب». وهذا بخخللاف الديون الأخرى فإنه لا يحبس والد وإن علا في دين ولده 
وإن سفل إلا في النفقة, لأن الامتناع عنها بالامتناع عن كسبها إتلاف نفس مستحقها ‏ المُنْقّق 
عليه ولا يحل للأب ذلك 0580 , 

46 الحالة الثالثة: عدم تيسر الكسب للأب الفقير: 

وإذا كان الأب فقيراً قادراً علئ الكسب ولكن لم يتيسر له الكسب لعدم وجود العمل له 
للاكتساب. فهل تسقط عنه النفقة» ويلزم بها من تجب عليه لو كان الأب ميتأء أم يلزم بها من 
يليه ولكن مع حقه في الرجوع على الأب إذا أيسر؟ اختلفت النقول عن الحنفية في هذه المسألة 
ويمكن رد هذه النقول إلى قولين: 

6 القول الأول: ينفق القريب على ولد الفقير ويرجع عليه عند يساره: 


(17785) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ للأبياني ج7. ص86. 
/4/ا17١1)‏ «البدائع» ج4؛ صه"7. 
)١70/84(‏ «فتح القديره ج". ص44 «جامع أحكام الصغار» ج١1‏ ص5"#". 


- 11/84 


والنقول عن الحنفية في هذا القول كثيرة » فعندهم إذا لم يكتسب الأب لعدم تيسر الكسب 
له أو اكتسب فعلا ولم يف كسبه بحاجة أولاده أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر 
بما أنفقه على أولاده. ويجبر القريب الأبعدعلئ النفقة إذا غاب القريب الأقرب. ويرجع علئ 
الأب نينا أنفق إذا أيسر 079440 , 

ونذكر فيما يلي بعض النقول عن الحنفية في هذا القول: 

أ : جاء في «البدائع» للكاساني : «ولو كان للأولاد جدٌ موسر لم تفرض النفقة علئ الجدّ 
ولكن يؤمر الجدٌ بالإنفاق عليهم عند حاجتهم . ثم يرجع به على أبنه ‏ أي على أبي الأولاد -. 
لأن النفقة لا تجب علئ الجدّ مع وجود الأب إذا كان قادراً علئ الكسب»:*"""2. ومثل هذا جاء 
ا فى «جامع أحكام الصغان)05""9 , 

ب : وجاء في «الفتاوى الهندية) : «صغير له أب 0 (أبو الأب) موسرء فإن لم يكن 
للصغير مال يؤمر الجدّ بالإنفاق عليهم ‏ أي على الأولاد ‏ ويكون ذلك ديئاً علئ الأب2559, 

ج : وفي «فتح القدير»: «فإن كان للولد أم موسرة فنفقته عليها إلا أنها ترجع عليه - أي 
علئ الأب المعسر )0559 , 

5 القول الثاني: تسقط النفقة عن الأب الفقير: 

وجاءت أقوال كثيرة عن الحنفية في سقوط النفقة عن الأب لأولاده إذا كان معسراً فقيراً ويعتبر 
بحكم الميت» فتجب النفقة علئ من يليه بواجب الإنفاق. فمن هذه الأقوال: 

أ : جاء في «أحكام الصغار» للأسروشتنى : «والصحيح من المذهب أن الأب الفقير ملحق 
بالميت فى حق استحقاق النفقة علئ الجدّي2"59, 

ب : وفي «الدر المختار» : دما لم م اق الأب فيلحق بالميت» فيجب على 
غيره بلا رجوع عليه علئ الصحيح من المذهب إلا لأم موسرةع 0132 , 


ج : وفي «الفتاوى الهندية»: «والصحيح من المذهب أن الأب الفقير ملحق بالميت في 
حق استحقاق النفقة علئ الجلع053, 


, 75-76 «فتح القدير» ج20 ص4 714. الالخفدتلة «البدائع» ج24 ص‎ )١171749( 
«جامع أحكام الصغار» جك ص 160 7"3. [فتففدلة «الفتاوى الهندية» جك ص؟6527.‎ )1١171/4 
«جامع أحكام الصغار» ج١2 ص18 ؟73.‎ )1١7145( .715 «فتح القدير» ج37 ص5‎ )1١ 71745 
«الفتاوى الهندية» جك ص؟657.‎ )1١1717/45 ."١6ص «الدر المختار» جك‎ )١؟1/46(‎ 


-18٠ 


17 التوفيق بين القولين: 

والظاهر أن الأب الفقير الذي لا يتيسر له الكسب للإنفاق علئ أولاده يعتبر بحكم الميت 
بالنسبة لاستحقاق النفقة علئ غيره لأولاده. ويكون لهذا الغير المنفق حق الرجوع على الأب 
إذا أيسر. أما إذا كان الأب الفقير الذي لا يتيسر له الكسب لعجزه عنه فإنه يعتبر بحكم الميت 
بالنسبة لوجوب النفقة لأولاده علئ غيره» فلا يكون لهذا الغير حق الرجوع على الأبء لأنه اعتبر 
بحكم الميت بالنسبة لوجوب النفقة لأولاده علئ غيره» فلا يكون لهذا الغير عد الرغوم غْلنٌ 
الأب. لأنه اعتبر بحكم الميت بالنسبة لوجوب النفقة علئ غيره. وهذا ما جاء في «ردٌ المحتار» 
نقلاً عن «الذخيرة»: وهو: «قال في «الذخيرة» والصحيح في «المذهب» أن الأب الفقير يلحق 
المج فى اجات النكيعان الود وإن كان الأب زمنا. فيه مرض مزمن يمنعه من 
الاكتساب ‏ يقضئ بها علئ الجدّ بلا رجوع اتفاقاً» لأن نفقة الأب حينكذ علئ الجدّ فكذا نفقة 
الصغارع 09159 , 

4 الحالة الرابعة: الأب فقير عاجز عن الكسب: 

أ : إذا كان له قريب يئفق على أولاده: 

وإذا كان الأب فقيراً وهو عاجز عن الكسبء فنفقة أولاده علئ الجدّ قال الإمام الكاساني : 
«وإن لم يكن الآب قادراً علئ الكسب بأن كان زمناً قضي بنفقتهم علئ الجدّ لأن عليه نفقة 
أبيهم. فكذا نفقتهم)20"589. وفي «جامع أحكام الصغار»: دوإن كان الأب زمناً قضي بنفقة 
فى الجدّ ولا يرجع علئ أحد بالاتفاق» 9 نفقة الأب في هذه الحالة على الجدّ فكذا 

نفقة الصغار(ة"""©. وفي «الفتاوى الهندية»: «وإن كان الأب زمنا وليس للصغير مال» يقضى 
بالنفقة علئ الجدّ ولا اخ الجدّ بها علئ أحد* :202 ,. 

ب : وإذا لم يكن له قريب ينفق على أولاده: 

وإذا كان الأب فقيراً عاجزاً عن الكسب لا قريب له ينفق علئ أولاده ففي هذه الحالة يسأل 
الناس الصدقة لينفقها علئ أولاده. فقد جاء في «أحكام الصغار»: «فإن كان الأب عاجزاً عن 
الكسب لما به من الزمانة أو كان مقعد. يتكفف الناس - أي فعليه أن يتكفف الناس - وينفق 
عليهم ‏ أي علئ أولاده ‏ هكذا ذكر في كتاب «النفقات» للخصاف2"976. ومن الواضح أنه ' 


)١7741(‏ «رد المحتار» جل" ص516". (19/948؟١)‏ «البدائع» ج84 ص6". 
)١717/49(‏ «جامع أحكام الصغار» جاء ص436". (١٠8؟1١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١21‏ ص57 . 


."4 «جامع أحكام الصغاره ج١١ ص /801 2 ور مثله في «دفتح القدير» ج21 ص4‎ )١11801( 


-1481- 


يتكنف الناس إذا كان هذا الأب العاجز عن الكسب لا قريب له يجب عليه الإنفاق على أولاده» 
وهذا التأويل أشار إليه ابن عابدين وهو يعلق علئ هذا القول المنقول عن الخصاف. «قوله: 
يتكفف الناس وينفق عليهم». ولعل المراد أنه يتكفف إن لم يوجد قريب ينفق عليهم)0*:5, 

: الراجح في هذه الحالة قيام بيت المال بالإإنفاق‎ ١-048 

والراجح في هذه الحالة ‏ أي في حالة كون الأب فقيراً عاجزاً عن الكسب ولا قريب له ينفق 
علئ أولاده ‏ أن نفقة أولاده في بيت المال. وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية المتأخرين» 
فقد جاء في «أحكام الصغار» للاستروشني : «ومن المتأخرين من قال: تكون نفقة الأولاد في 
هذه الصورة ‏ وهي هذه الحالة ‏ في بيت المالء لأنه إذا كان بهذه الحالة تكون نفقته في بيت 
المال. فكذا نفقة أولاده الصغار»2”9©. ورجحان هُذا القول واضح جداًء لأن بيت المال 
ضمان للمحتاجين, ولأن سؤال الناس مذلة للسائل» وإذا لم يسعفه بيت المال ويسعف أولاده 
فمتئ يقوم بيت المال بعون المحتاجين؟ هذا ومن الجدير بالذكر أن الشافعية قالوا بعدم تكليف 
الفقير بسؤال الناس للإنفاق علئ من هو مسؤول عن الإنفاق عليه.» فقد جاء في «مغني 
المحتاج» : «ولا يكلف القريب أن يسأل الناس ولا أن يقبل الهبة والوصيةء فإن فعل وصار بذلك 
غنياً لزمته مؤونة قريبه,05*:9, 


(1780) «الدر المختار ورد المحتاره ج. ص51. 
)١1580*(‏ «جامع أحكام الصغاره ج١.‏ صا”. 
)١171805(‏ ومغني المحتاج» ج١.‏ ص /” . 


-1١487- 


ممح لشاف 
نفقة الوالدين على أولادهم 

وجوب نفقة الوالدين على أولادهم : 

الأصل في وجوب نفقة الوالدين علئ أولادهم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول2:*"". 

9-0 أولاً : الكتاب العزيز: 

أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالئ : «وَقَضَئ رَيّكَ الآ تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ وَالوَالِدين إِخسَانا 110:24 
ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. 

وقال تعالى : «وَصَاحبْهُمَا في الدنيًا مَعْروفاً 7# '2"4 وهذا في الوالدين الكافرين فالمسلمان 
أولى . والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف. وقال تعالى : فلا تقل لهما ف ولا 
تنهرهما20#). لما في كلمة (أف) من الإيذاء لهماء ومن المعلوم أن ترك الإنفاق عليهما عند 
الحاجة وقدرة الولد علئ الإنفاق عليهما أكثر إيذاء لهما من كلمة (أف), فكان في النهي عن كلمة 
(أف) نهياً عما هو أشد منها كعدم الإنفاق عليهما عند الحاجة فيكون الإنفاق عليهما واجباً. 

: ثانيا: السئة النبوية‎ ٠١7١" 

وأما السنةء فقوله كك : «إِنّ أطيّبٍ ما أكلّ الرجلٌ من كسبه وَإِنَّ ولدّه من كسبه» فإذا كان 
كسب الولد هو كسب والده. كانت نفقة الوالد في هذا الكسب لأن نفقة الإنسان في كسبه. 

#«./ا١٠١ ‏ ثالعاً: الإجماع : 

وأما الإجماع, فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علئ أن نفقة الوالدين الفقيرين 
اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. 
(1780) «المغني» جلاء ص088-587. «البدائع» ج4. ص١٠*»‏ «المهذب» ووشرحه المجموع» ج17 
ص177. 


.]1“ [سورة الإسراء من الآية‎ )١11805( 
.]371 [سورة لقمان من الآية 16]. (808؟١) [سورة الإسراء من الآية‎ )١17؟807(‎ 
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وأما المعقول. فلأن الولد هو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق علئ نفسه وأهله, كذلك 
يجب أن ينفق علئ أصله الذي هو بعضه. 

0 منهج البحث: 

إن معرفة نفقة الوالدين علئ أولادهم والأحكام المتعلقة بها تستلزم معرفة الوالدين اللذين 
جب لهما النفقة على أولادهماء ومعرفة الأولاد الذين تجب عليهم النفقة لوالديهم . وعلئ هذل 

المطلب الأول: الوالدان المُنقْق عليهما. 

المطلب الثاني : الأولاد المنفقون علئ والديهم . 

المطلب الأول 


الوالدان المُنقّق عليهما 

المقصود بالوالدين المنفق عليهما: 

وإذا كان على الأولاد نفقة والديهم كما بيّنا وذكرنا دلائل ذلك. فهل يقتصر هذا الإيجاب 
- إيجاب النفقة - علئ الوالدين المباشرين لهم دون سواهما من الأجداد والجدّات وإن علوا؟ 
أم أن هذا الإيجاب يشمل هؤلاء جميعاً ‏ أي الوالدين والأجداد والجدّات وإن علوا - فيجب علئ 
الأولاد الإنفاق علئ هؤلاء جميعاً؟ قولان للفقهاء: 

القول الأول: 

المقصود بالوالدين الواجب الإنفاق عليهما هما الوالدان المباشران فقط دون سواهما من 
الأجداد والجدات» وهذا مذهب مالك . 

قال ابن جزي المالكي : «ولا يجب أن ينفق الجدّ على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
الجنّ)*250©. والحجة لهذا القول أن الجدّ ليس بوالد حقيقى, وكذا الجدَّة(١291.‏ هذا وقد جاء 
في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وحكي عن مالك أنه لا نفقة عليها ‏ أي على الأم ‏ ولا 
لهاء لأنها ليس عصبة لولده2"0). وكذلك جاء في «المجموع شرح المهذب» في فقه 


)١71809(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص45". 
١١81؟11)‏ ما لمغني» ج/ا2 ص58 . 


(4811؟1١)‏ «المغني» جلاء ص0817. 
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الشافعية : «ويجب علئ الولد نفقة الأم وقال مالك ل" يجب)05419, 


وهذا القول المنسوب إلئ مالك في عدم وجوب نفقة الأم علئ ولدهاء قول غير صحيح. 
لأن المذكور في كتب المالكية خلافه. فقد جاء في 7 الصغير» للدركير: «وتجب النفقة 
بالقرابة على الولد الحر الموسر كبيراً 0 ذكراً أو أنثئ» مسلا أو كافراً نفقة والديه الحرين 
المعسرين ولو كافرين والولد مسلم كالعكس»19*""©. وفي «الشرح الكبير» للدردير: «وإنما تجب 
أي النفقة ‏ بالقرابة على ادر الجوسر اصتغيرا او كثيرا ذكرا أن انق سلما أو كافرا صحيحا 
أو مريضاً نفقة الوالدين الحرّين ولو كافرين والولد مسلم أو بالعكس المعسرين بنفقتهما. . 
إلخ,2019, 

وهذا القول صريح في وجوب نفقة الأب والأم علئ ولدهماء لأن كلمة «الوالدين» تشمل 
الأب والأم. نعم لا يوجب المالكية علئ الولد نفقة الجدّة كما لا يوجبونها عليه للجدّ. فقد 
قالوا: «ولا نفقة ‏ أي علئ الولد لجدّ وجدّة مطلقاً أي سواء كان من جهة الأب أو من جهة 
لم111 

القول الثاني : 

المقصدد بالوالدين المشمولين بإيجاب النفقة لهما علئ ولدهما هما الوالدان المباشران 
والأجداد والجدّات وإن علوا سواء كان الجدّ أو الجدة من قبل الأب كأبي الأب وأم الأب. أو 
من قبل الأم كأبي الأم وأم الأم. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
والجعفرية وغيرهه0"010 . 

والحجة لهذا القول بأن لفظ (الآب) يقع علئ الجدّء قال تعالئ: هملَةٌ أبيكُمْ 
إبْرَاهِيمَ4 . فسمئ الله تعالئ إبراهيم (أباً) وهو جدّ. ولأن الجدّ كالأب» والجدّة كالأم في أحكام 
«الولادة من ردٌ الشهادة» وغيرهاء فكذلك في إيجاب النفقة علئ الولد25*1. وكذلك فإن اسم 


. تكملة شرح المهذب »؛ للمطيعي ج11 ص177‎  عومجملا«‎ )١15819( 

(81؟1١)‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١1‏ ص075-27506. 

)١15815(‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١21‏ ص77 ه. 

)١1816(‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١1.»‏ ص077. 

)١17815(‏ «الهداية» ودفتح القدير» ج#, ص747. «المغني» جلاء ص88 ه», «كشاف القناع» ج”ء 
ص 4-1 1ء «المحلئ» ج١٠‏ ص١٠٠.,‏ «مغني المحتاج» ج"اء ص445» «المهذب» جلاء 
ص”17. «الروضة البهية؛ ج7» ص54١.‏ 

)١79811(‏ «العدة شرح العمدة» ص5544» «المهذب» جلالء ص13795. 
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(الوالد) يقع علئ الجدٌ والجدّة فيدخلان في مفهوم الآباء والأمهات. ولهذا يقوم الجدٌ مقام الأب 
عند عدمه, ولأنهم تسببوا لإحيائهم فاستوجبوا عليه الإحياء بالإنفاق عليهم عند الحاجة01419 , 
2-84 شروط الوالدين المئفق عليهما: 
أولا : عند الحنفية : 
ترط فقر الوالدين لاستحقاقهما النفقة علئ ولدهماء لأن وجوب النفقة معلول بحاجة 
المُنْقّقَ عليه» فلا تجب لغير محتاج, ولأنه إذا كان المراد الإنفاق عليه مستغنياً بماله كان إيجاب 
النفقة في ماله أولئ من إيجابها في مال غيره041, 


هل يشترط مع فقر الوالدين عجزهما عن الكسب: 

جاء في «الهداية»: «وعلئ الرجل أن ينفق علئ أبويه وأجداده وجدّاته إذا كانوا فقراء وإن 
خالفوه في دينه)2"4*”2. وجاء في تعليق صاحب «فتح القدير» علئ قول «الهداية»: « 
وأجداده» يدخل فيه الجدّ لأب والجدٌ لأم وإن علوا (وجداته) أي جدّاته لأبيه وجدّاته لأمه وإن 
وإن علون. (وقوله: إذا كانوا فقراء) يوافق فى إطلاقه قول السرخسى حيث قال: إذا كان الأب 
قادراً علئ الكسب يجبر الابن علئ نفقته بخلاف قول الحلوانى أنه لا يجبر إذا كان الأب كسوباً» 
لأنه كان غنياً باعتبار الكسب. . فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر. وقيل هو ظاهر 
الرواية. .)054510 , 

وفي «المبسوطعٍ للسرخسي : : «ويجبر الرجل الموسر علئ نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين 
لقوله تعالئ : «ولا تَقْلْ لَهِمَا أف» نهي عن التأفيف لمعنى الأذئ. ومعنئ الأذى في منع النفقة 
عند حاجتهما أكثر, ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب, لأن معنئ الأذى في الكد 
والتعب أكثر منه في التأفيف. وقال كَل : دن أطيبّ ما يأكلٌ الرجلٌ من كسبهء إن ولته لمن 
كسبهء فكلوا ما كسبٌ أولاذكمع289, 

وفي «البدائع» للكاساني : «إلا للأب خاصة والجدّ عند عدمه فإنه يقضى بنفقة الأب وإن 
كان قادراً علئ الكسبء بعد أن كان معسراً. علئ ولده الموسر وكذا نفقة الجدّ علئ ولد ولده 
إذا كان موسرأء لأن الشرع نهئ الولد عن إلحاق أدنئ الأذى بالوالدين وهو التأفيف بقوله عز 


(9814؟1١)‏ «الهداية» ودفتح القدير» ج*"7" ص 0114-7417 «المغني» جلا ص 584-017 . 
(17419) «البدائع» ج4» ص4”". )١1758٠١(‏ «الهداية» يدان 


(15891) «فتح القدير» جا ص747. (15877) «المبسوط» للسرخسي ج6. ص؟777. 
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وجل : «ولاً تَقْلُ لَهُمَا أذّ» ومعنئ الأذى في إلزام الأب الكمبامع عق الولد أكثرء فكان أولئ 
بالنهي 014257 

0١‏ هذاء والخلاصة أن المأخوذ به عند الحنفية أن مجرد فقر الوالدين يكفي لوجوب 
نفقتهما علئ ولدهما ولا يشترط مع الفقر عجزهما عن الكسب. ومن الجدير بالذكر أن الإمام 
الحلواني في اث كان مجر عن اكسع انكر ري النفقة علئ الولد لوالديه إنما' يعني 
الأب فقط. أما الأم فإن مجرد فقرها يكفي لوجوب نفقتها علئ ولدها وإن كانت قادرة على 
الكسب. لأن الأنوثة تعتبر عجزاً عند الحنفية» ل 
بيُنا ذلك من قبل. 

1 ثانياً: مذهب الحتابلة : 


فالواجب نفقة الوالدين والأجداد والجدّات وإن علوا على أولادهم . ويشترط لوجوب الإنفاق 
علئ هؤلاء أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم. فإن كانوا 
موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم. لأنها تجب علئ سبيل المواساة» والموسر 
مستغن عن المواساة9*"". ولا يشترط في الوالدين عجزهما عن الكسب مع فقرهما لوجوب 
النفقة” لهما علئ ولدهماء بل يكفي لهذا الوجوب فقرهما وعدم كسبهما سواء قدرا علئ الكسب 
أو لم يقدرا. فقد جاء في «المغني»: «ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص 
الخلقة كالزمن ولا نقص الأحكام كالمجئون والصغيرء ؛ في ظاهر المذهب وظاهر كلام الخرقي 
فإنه أوجب نفقتهم مطلقاً إذا 5 فقراء. ا و ا النفقة لهؤلاء ‏ ما ينفق 
عليهم. وقال القاضي لا يشتر ط في الوالدين. أي لا ي؟ يشترط فيهم نقص الخلقة ولا نقص 
الأحكام. . ولأنه - أي المنفق عليه - والد أو ولد فقير فاستحق النفقة علئ والده أو ولده 9 
كما لو كان زمناً أو مكفوفاً. فأما الوالد فإن أبا حنيفة وافقنا علئ وجوب نفقته صحيحاً إذا لم يكن 
ذا كسب» وللشافعي في ذلك قولان. (ولنا) أنه والد محتاج فأشبه الزمه 01822 , ٠‏ ويفهم من هذا 
أن الشرط في وجوب نفقة الوالدين علئ ولدهما كونهما فقيرين لا كسب لهماء ولا يشترط فيهما 
عجزهما عن الكسب. 

٠١1‏ - ثالثاً: مذهب المالكية: 


اشترط المالكية لوجوب النفقة للوالدين علئ ولدهما فقرهما. أما كونهما عاجزين عن 


118755 «البدائع» ج14 ص6 ". 
)١11815(‏ «المغني» جلاء ص87ه. (1875؟1١)‏ «المغني» جلاء» ص85ه-/847ه . 
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الكسب. فهذا شرط علئ المعتمد في مذهبهم كما جاء في «الشرح الكبير» للدردير. وهو ليس 
شرطاً عند الفقيه الباجي وهو اختيار ابن جزي المالكي حيث لم يذكره كشرط لوجوب النفقة 
للوالدين» ونذكر فيما يلي أقوالهم الدّالة علئ ما قلناه: 

7-4 أولاً : جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «علئ الولد الحرٌ الموسر نفقة الوالدين 
المعسرين حيث عجزا عن الكسب وإلا لم تجب على الولد وأجبرا علئ الكسب على المعتمد 
- أي علئ المعتمد فى المذهب - كما أن الولد إنما تجب نفقته علئ أبيه عند عجزه عن 
التكسسب)205459, ومثل هذا القزل. جاء انض في «الشرح الصغير» للدردير9*""©, 


6 ثانياً: جاء في «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب: «وقال الباجي : 
نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا علئ العملع289. 

ثالثاً: وقال ابن جزي المالكي : «الأبوان تجب نفقتهما بشرط أن يكونا فقيرين ولا يشترط 
عجزهما عن الكسسسى)05259), 

5 رابعاً: مذهب الشافعية: 
لمالك كفايته ولو زمناً أو مجنوناً لاستخنائه بها ولا لمكتسبهاء أي مكتسب كفايته» بأن يقدر علئ 
كسب كفايته من كسب حلال يليق به لانتفاء حاجته إلئ غيرة» وإن كان يكسب دون كفايته 
استحق القدر المعجوز عنه خاصة فإن كان الوالدان أو أحدهما فقيراً غير مكتسبء». فهل تجب 
له النفقة؟ قالوا: تجب إن كان زمناً أو عاجزاً عن الكسب لمرض ونحوهء فإن كان قادراً علئ 
الكسب ولم يكتسب مع قدرته علئ الكسب فأقوال عند الشافعية أحسنها: 

القول الأول: تجب مطلقاً للأصل والفرع . 

والقول الثاني : المنع من النفقة مطلقاً لاستغناء القادر علئ الكسب بكسبه عن غيره. 


والقول الثالث: تجب لأصل - أي للوالدين ‏ لا لفرع ذكر أو أنثئ لتأكد حرمة الأصل . وهذا 
القول هو الأظهر والأصح لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف», وليس من المعروف تكليفه 


(815؟1١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج1١‏ ص077. 

)١11859(‏ «الشرح الصغيره للدردير ج١1‏ ص075. 

(5818؟1١)‏ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب ج14 ص9١؟.‏ 
)١1819(‏ دقوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص45؟. 
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الكسب مع كر الي 0145 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «وإن كان قادراً علئ الكسب بالصحة والقوة 
فإن كان من الوالدين ففيه قولان: 

أحدهما: يستحق لأنه محتاج فاستحق النفقة على القريب كالزمن 

الثاني : أ القوة علو الكسب كاليسانٍ ولهذا سوى رسول الله كَِةِ بينهما في 
تحريم الزكاة» فقال: لا حل المندقة لغني ولا لذي مر ة قوي)05450, 

7 خامساً: مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهري : «فرض علئ كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ 
بما لا بدّلهمنه ولا غنئ عنه به من نفقة وكسوة علئ حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل 
أحد علئ النفقة علئ من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه علئ نفسه من أبويه وأجداده 
وجدّاته وإن علواء والبئين والبنات وبينهم وإن سفلواء والأخوة والأخوات. . وكل هؤلاء فمن قدر 
منهم علئ معاش وتكسب وإن خسٌء فلا نفقة لهم إلا الأبوين والأجداد والجدّات والزوجات 
فإنه يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب إن قدر علئ ذلك2"**56. ومعنئ ذلك أن الوالدين 
يستحقان النفقة علئ ولدهما إذا كانا فقيرين وإن كانا قادرين علئ الكسب. 

4 القول الراجح : 

والراجح أن المقصود بالوالدين المُنمْق عليهما هما الوالدان المباشران للولد وأجداده وجدّاته 
وإن علواء لما استدل به أصحاب هذا القول. وأن الشرط في وجوب النفقة لهم على أولادهم 
هو فقرهم فقط. ولا يشترط مع فقرهم عجزهم عن الكسب ولكن من اكتسب منهم فعلا وكفاه 
كسبه سقطت نفقته عن ولده. 


الأولاد المنفقون علئ والديهم 
8 المقصود بالأولاد المنفقين علئ الوالدين: 
)١12580(‏ ومغني المحتاج» ج", ص" 45» 448. 
(981؟1) «المهذب» جلال3ء ص1"9. (؟*178١1)‏ «المحلئ») ج١35‏ ص١١١-١1١1.‏ 
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بالأولاد الذين تجب عليهم النفقة لوالديهم؟ هل هم الأولاد الصَلبيون المباشرون للوالدين دون 
غيرهم من أولاد الأولاد وإن نزلوا؟ أم المقصود بالأولاد الأولاد المباشرون وأولادهم وإن نزلوا؟ 
للفقهاء قولان في هذه المسألة: 

القول الأول: 

المقصود بالأولاد الذين تجب عليهم النفقة لوالديهم هم الأولاد الصّلبيون المباشرونء فلا 
يدخل فيهم أولاد الأولادء وهذا مذهب المالكية فقد قال ابن جزي المالكي : «ولا يجب أن ينفق 
الجد علئ ابن ابنه ولا ابن الابن علئ الجن)0582, وفي «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية 
الدسوقي»: «ولا نفقة جدّ وجدّة مطلقاً. أي لا تجب علئ الولد نفقة جدّه أو جدّته سواء كانا 
من 8 الأب أو من جهة الأمع0789 , 

: القول الثاني‎ 0١ 

المقصود بالأولاد. الأولاد الصّلبيون المباشرون وأولادهم وإن نزلؤاء وهذا قول الجمهور من 
الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والجعفرية وغيرهم2"©. والدليل عليه أن اسم الوالدين 
يقع علئ الجميع بدليل قوله تعالئ : همِلَة أَبيكُمْ إبْرَاهيم4 فسمئ الله تعالئ إبراهيم أباً وهو جدّء 
ولأن الجدٌّ كالأب والجدّة كالأم في «أحكام الولادة من رد الشهادة» وغيرها وكذلك في إيجاب 
النفقة20"4. ومعنئ هذا أن النفقة تجب علئ ولد الولد لجدّه. فكان المقصدد بالأولاد الذين 
تجب عليهم النفقة لوالديهم هم الأولاد لآبائهم وأولاد الأولاد لأجدادهم . 

7 ما يشترط في الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه : 
أولاً : مذهب الشافعية: 

يشترط الشافعية يسار الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه سواء كان الولد ذكراً أو أنثق. لأن 
وجوب النفقة عليه لوالديه مواساة فاعتبر فيها اليسار. ويتحقق اليسار في الولد بفاضل عن قُوته 
وقوت عياله في يومه وليلته التي تليه سواء كان الفاضل بكسب أم بغيرهء فإن لم يفضل شيء 
فلا شيء عليه لقوله كك : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها فإنْ فضلَ شيءٌ فلأهلك. فإن فضلّ عن 


. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص45؟‎ )١1877( 

(*118) «الشرح الكبير» للدردير ج1١‏ ص677. 

(8؟١)‏ «الهداية» ووفتح القدير» جلا ص497 07 «مغني المحتاج» ج7» ص445» «كشاف القناع» ج”7. 
ص*١".‏ «المحلئ» ج١٠3.‏ ص١٠٠.‏ «الروضة البهية» ج21 ص57١-545١.‏ 

(1185) «المهذب» ج/ا١‏ ص17 . 
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أهلك شيء فلذي قرابتك». 

ولا يشترط اتحاد الدين. فتجب النفقة علئ الولد المسلم لوالديه غير المسلمين لعموم الأدلة 
القاضية بنفقة الوالدين علئ ولدهماء ولوجود الموجب للنفقة وهو البعضية والجزئية بين الولد 
ووالديه التي توجب العتق ورد الشهادة فكذلك توجب النفقة. 

: ثانياً: مذهب الحتابلة‎ ٠١77 

وعندهم. يشترط في الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه أن يكون عنده ما ينفق منه عليهما 
فإن لم يفضل عنده شيء عمن ذكر فلا شيء عليه لحديث جابر مرفوعاً أن رسول الله ككل قال: 
دإذا كان أحدُكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن فضل فعلئ عياله. فإن كان فضل فعلئ قرابته» وفي لفظ : 
دابدا بنفسك ثم تمن 56 ولأن وجوب النفقة علئ سبيل المواساة وهي ل تجب مع 
الحاحة0129 , 

4 - ومن قدر علئ كسب ما يفضل عنده لينفقه علئ والديه أجبرٌ علئ هذا التكسب» 
لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن تجب عليه نفقته وهذا منهي 005450 , 

1606 7 ولكن لا تجبر الأنثئ على نكاح إذا رغب فيها راغب بمهر لتنفقه على والديها. 
لأن الرغبة فى النكاح قل تكون لغير المال بخلاف التكسب الذي يجبر عليه الذك 022 , 

0 ويشترط لوجوب النفقة على الولد للوالدين اتحاد الدين فيما بينهم . وعلل ابن 
قدامة هذا الشرط بقوله: «لأنها ‏ أي النفقة ‏ مواساة على البر والصلة. فلم تجب مع اختلاف 
الدين كنفقة غير عمودي النسب» ولأنهما غير متوارثين فلم يجب لأحدهما علئ الآخ نفقة 
بالقرابة,» ولأن هذه صلة ومواساة فلا تجب مع اختلاف الدين كأداء زكاته إليه وإرثه منهع(*3544, 


17 ثالثاً: مذهب المالكية: 


وعندهم, تجب النفقة علئ الولد الصّلبي المباشر لأبويه بشرط أن يكون للولد فضل عن 
نفقة نفسه, ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن فيهما فضل عن حاجته. ولا يلزمه 
التكسب لأجل نفقة والديه. ولا يشترط لوجوب هذه النفقة إتفاق الدين فتجب لهما علئ ولدهما 


(118739) «المغني» جلاء ص084. «كشاف القناع» ج. ص4 71. 
)١1588(‏ «شرح منتهئ الإرادات» ج07 ص /اه”. 
(1189) دشرح منتهئ الإرادات: ج", صلاهم. )١11840(‏ «المغني؛ ج/ا ص086. 


-1١51١ 


مع اختلااف الدين. ذف فينشقى فينفق الولد المسلم على أبويه الكافرينب جاء 0 «الشرح الكبير» ا 
في فقه الجالكية: 0 0 الصر المرمر فا أد كيرا ذكراً أو نئي مسلماً أ و كافراً نفقة 
0 0 00 اجنها اير 
أبويه ولو كان له صنعة)054:97), 

4 رابعاً: مذهب الظاهرية: 

اشترطوا أن يكون عند الولد فاضل عن قوته وحاجته لوجوب النفقة عليه لوالديه فقد قال ابن 
حزم الظاهري : «فرض علئ كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ بما لا بد له 
منه ولا غنىّ عنه به من نفقة وكسوة علئ حسب ححاله وماله» ثم بعد ذلك بجبر كل أحد على 
النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه علئ نفسه من أبويه وأجداده وجدّاته وإن 
علوا. ارام يكل لدم ون اسح خم للم وكات لكيه لي 0117ا ام ل" 

2-4 خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «الروضة البهية» : «وتجب النفقة على الوالد فصاعداً والأولاد فنازلاً» ويشتره ط في 
المنفق أن يفضل عن قوته وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلئ من ذكرء ل 
شيء فلا شيء عليه لأنها مواسأة وهو ليس من أهلها)052:5 , 

36 سادساً: مذهب الحنفية: 

ترط يسار الولد لوجوب النفقة عليه : 

جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : «ويجبر الرجل الموسر علئ نفقة أبيه وأمه إذا كانا 
محتاجين . .)01449 , 

1 ملاحظات على عبارة المبسوط: 

ويلاحظ علئ عبارة: «ويجبر الرجل» أنها قد تعني أن وجوب النفقة للوالدين مقتصر على 
الذكر دون الأنثئ» ولكن هذا غير وارد لأن النفقة للوالدين تجب علئ الولد سواء كان ذكراً أو 
أنثئ » وسواء كان صغيرا أو كبيراء فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ويُجبّر الولد 


(5841؟١)‏ «الشرح الكبيرة للدردير ج231 ص9""”اه. )١158457(‏ «المحلئ» ج١3‏ ص١٠١٠.‏ 
)١1184(‏ «الروضة البهية» ج؟. ص44١. )١15845(‏ «المبسوط» جه. ص؟؟73 . 
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الموسر علئ نفقة الأبوين المعسرين»”؛*"©. وكلمة «الولد» تشمل الولد الذكر والولد الأنئئ كما 
تشمل الكبير والصغير. 

ظ كما يلاحظ علئ ما جاء في «المبسوط» أنه نص علئ نفقة الأب والأم فقط دون الأجداد 
والجدّات» وهذا لأن صاحب «المبسوط» ذكر نفقة الأجداد والجدّات بعد ذلك إذ قال: «وكذلك 
الجدّ (أبو الأب) والجدّة أم الأم وأم الأبء لأنهم من الوالدين وحالهم في استحقاق النفقة كحال 
الأبوين000. 

ظ هذا وإن. الجدّ لأم يدخل في مفهوم الجدّ ويستحق النفقة وإن لم يرد هذا الجدّ في قول 
صاحب «المبسوط». فقد جاء في «الهداية»: «وعلئ الرجل أن ينفق علئ أبويه وأجداده وجدّاته 
إذا كانوا فقراء . .» وتغليقا علئ هذا القول. قال صاحب «فتح القدير» : «قوله: وأجداده يدحل 
فيه الجدّ لأب والجدٌ لأم وإن علوا. «وقوله: وجدّاته) يدخل فيه جدّاته لأبيه: وجدّاته لأمه وإن 
علون» 047 

ظ 7 - وفي ضوء ما ذكرناه. تبن أن الولد الذي تجب عليه النفقة لوالديه وأصوله هو 
الولد الموسر سواء كان ذكراً أو أنثئ. صغيراً أو كبيرًء وسواء كانت النفقة لوالديه المباشرين أو 
لأجداده أو جدّاته من جهة الأب أو من جهة الأمه؛*"2, 

ا م1١٠١‏ - لا يشارك الولد أحدٌ في نفقة والديه: 

ْ هذا وإن الولد ينفرد في الإنفاق على والديه فلا يشاركه أحد في هذه النفقة عليهم. فقد 
جاء في «البدائع» للكاساني : «ولا يشارك الولدٌ في نفقة والده أحد وكذا في نفقة والدته»:؛*"2©. 
وفي «الفتاوى الهندية» ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أبوية المعسرين)2450©. 
٠4‏ تقدير يسار الولد: 
يقدر يسار الولد بملك نصاب الزكاة.» فإن ملك هذا النصاب اعتبر موسرا ووجبت عليه 
النفقة» وهذا هو المُفْتئ به عند الحنفية, فقد جاء في «الفتاوى الهندية»: «يجبر الولد الموسر 


0 والغتاوى الهندية» جاء ص54ه. 

(445؟١)‏ «المسنوط» جه ص؟2؟؟. 

.7 «الهداية» ودفتح. القديرة ج 7 ص47‎ )١١8441/( 

)1١784(‏ المادة 404» من مجموعة قدري باشا «ويجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثئ نفقة 
والديه وأجداده وجدّاته الفقراء. . ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين». 

(15849) «البدائع» ج14 ص9". )١11860(‏ «الفتاوى الهندية) ج١1.‏ ص654. 
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علئ نفقة الوالدين. واليسار مقدر بالنصاب ‏ أي نصاب الزكاة ‏ فيما روي عن أبي يوسف ‏ 
رحمه الله تعالئ 5 وعليه الفتوى)054590 , 

وعن الإمام محمد أنه قدّر اليسار بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن كان من أهل 
الْلّة» وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم. لأن المعتبر 
في حقوق العباد القدرة دون النصاب» وهو مستغن عما زاد علئ ذلك فيصرفه إلئ أقاربه وهذا 
أوجه. وقالوا الفتوى علئ الأول أي على قول أبي يوسف»264*52. ومال الإمام السرخسي إلى 
قول محمد في الكسب. وقال صاحب التحفة: قول محمد أرفق. وقال صاحب «فتح القدير»: 
وإن كان الولد كسوباً يعتبر قول محمد أي بقدر يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم 
- ثم قال صاحب «فتح القدير»: وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوئى2"**”9©, 

هم - نفقة الأب علئ الولد المعسر المكتسب018*9: 

إذا كان الولد معسراً مكتسباً وله أب فقير محتاج إلئ النفقة فالحكم بالنسبة لنفقته علئ ولده 
يختلف باختلاف حال الولد ومقدار كسبه. وباختلاف حال الأب من كونه قادراً علئ الكسب أو 
عاجزاً عنهء وهذا ما نبيّنه فيما يلي : 

5 الحالة الأول : 

إذا كان الولد المعسر المكتسب وحده لا عيال له وله أب فقير محتاج للنفقة إلا أنه قادر على ' 
الكسبء ينظر: فإن كان للولد فضل من كسبء أجبر علئ الإنفاق علئ أبيه . وإن كان لا يفضل 
من كسبه شيء» يؤمر ديانة أن يواسي أباه إذ لا يحسن به أن يترك أباه ضائعاً جائعاً يتكفف الناس 
وله كسب . ولكن هل يُجبّر قضاء علئ الإنفاق عليه وتفرض عليه النفقة إذا طلب الأب فرض 
النفقة له أو ضمه إلئ ولده ليتأكل معه إذا طلب الأب ذلك؟ قال عامة الفقهاء: لا يجبر علئ 
ذلك. وقال بعضهم: يجبر عليه واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - حين 
أصابت الناس مجاعة أنه قال: لأدخلن على كل أهل بيت مثلهم فإن الناس لا يهلكون على 
أنصاف بيوتهمء وقال كَل : «طعام الواحد يكفي الاثنين». أما وجه قول عامة الفقهاء فهر أن 
الجبر علئ الإنفاق أو الإشراك في نفقة الولد المعسر يؤدي إلئ إعجاز الولد عن الكسبء. لأن 
الكسب لا يقوم إلا بكمال القوة» وكمال القوة بكمال الغذاء ولو جعلنا قوت الولد نصفين: 
نصف له ونصف لأبيه لم يقدر الولد علئ الكسب وفيه خوف هلاكهما جميعاً. 


(١986؟١)‏ «الفتاوى الهندية» جاء ص54ه. (؟86؟1١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج"» ص١7"‏ . 


)١5869(‏ درد المحتار» لابن عابدين ج"ء ص١5‏ . (8404؟1) «البدائع» ج54» ص5". 
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: الحالة الثانية‎ - ١٠١7 


أن يكون للولد المعسر المكتسب أب فقير محتاج للنفقة وهو قادر علئ الكسب وللولد عيال 
يعولهم مثل أولاده الصغار وزوجته ولا يفضل عن كسبه شيء ينفقه علئ أبيه. ففي هذه الحالة 
لاب أن يطلب ضمه | لبت يي بذلك. لأن ضم الواحد إلئ الجماعة 
الرسياء ٠‏ السحالة أ الثالثة : 

إذا كان للولد المعسر المكتسب أب فقير محتاج إلئ النفقة وهو عاجز عن الكسب. والولد 
لا يفضل. من كسبه شيء. ففي هذه الحالة يشارك الأب ولده في قوته ويحكم القاضي بضمه 
إلئ ولده ليأكل معه وإن لم يكن له عيال؛ كما يضمه إليه لو كان له أي للولد ‏ عيال. 

ظ 9 - نفقة الأم علئ ولدها المعسر المكتسب: 


ظ 0 الفقيرة المحتاجة إلى النفقة, إما أن تكون غير متزوجة. 0 تكون متزوجة. وكل 
٠١40‏ أولاً: ات ل رو 


| وإذا كانت الأم فقيرة محتاجة غير متزوجة» فلها النفقة علئ باد سواء كانت قادرة علئ 
الكسب أو غير قادرة علئ الكسبء لأن الأنوثة بذاتها تعتبر عجزاً عن الكسب إلا إذا كانت 
مكتسبة فعلاً فنفقتها في كسبها فإذا لم تكن مكتسبة فعلا اعتبرت عاجزة عن الكسب وضمت 
إلئ ولدها المعسر المكتسب كما يضم إليه الأب العاجز عن الكسب. قال الإمام الكاساني : 

«وكذلك الأم إذا كانت فقيرة» تدخل علئ ابنها المعسر المكتسب فتأكل معه. ولكن لا يفرض 
لهما اق للأأبس والأم - نفقة علئ حدة)*05, 

ظ 0 ٠‏ ثانياً : إذا كانت الأم الفقيرة زوجة لأبي الولد: 


ظ وإذا كانت الأم الفقيرة لا تزال زوجة لأبي الولد لم يفارقها بطلاق ولا موت. وزوجها (أبو 


01186 «البدائع» ج4» ص2.”56 ونص المادة 4١١‏ من مجموعة قدري باشا في «الأحوال الشخصية» على 
مذهب أبي حنيفة على أنه: «لا يجب علئ الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان كسوبا والأب 
زمن ‏ أي فيه مرض مزمن يمنعه من الكسب ‏ لا قدرة له علئ الكسبء فحينئذ يشارك الأب في القوت 
ديانة. والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانة. وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه 
المحتاجين إلى عياله وينفق علئ الكل ولا يجبر علئ إعطائهما شيئاً علئ حدة». 
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الولد) فقي أبنضاء فقد قال الفقيه ابن عابدين : «فالظاهر وجوب نفقة الأم عليه ولو لم يكن الأب 
محتاجاً إليها لقولهم لا يشارك الولد فى نفقة أبويه 010 


15 ثالثاً: إذا كانت أم الولد متزوجة بغير أبيه: 


وإذا كانت الأم الفقيرة متزوجة بغير أبي الولد كما لكان أبو الولد قد طلّقها ثم تزوجت بزوج 
آخر. فإذا كان زوجها هذا معسراً أو غائباً فنفقتها علئ ولدهاء فإن كان ولدها هذا موسراً فنفقتها 
تكون عليه علئ النحو الذي فصلناه فى نفقة أبيه إذا كان عاجزاً عن الكسب سوئى أنَّ ما ينفقه 
عليها يرجع به علئ زوجها إذا اراد إذا حضر إذا كان غائباً» وهذا ما نصّت عليه المادة )41٠١(‏ 
من «مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية» علئ مذهب أبي حنيفة» إذ نصت هذه المادة: 
«المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد فنفقتها علئ زوجها لا علئ ولدهاء إنما إذا كان زوجها 
معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به علئ زوجها إذا 
أيسر أو حضر؟). 

أما إذا كان ولد هذه الأم في الحالة التي وصفناهاء وولدها معسر مكتسبء فالظاهر أنه 
يضمها إليه لتأكل معه أو مع عياله. 

١٠١14‏ - لا يشترط اتحاد الدين لنفقة الوالدين علئ ولدهما: 

والنفقة للوالدين علئ ولدهما تجب سواء اتحد دين الولد ودين الوالدين أو اختلفاء فتجب 
النفقة علئ الولد المسلم لأبويه الكافرين» جاء في «البدائع» للكاساني : «فأما في قرابة الولاد 
فاتحاد الدين ليس بشرطء فيجب علئ المسلم نفقة ابائه وأمهاته من أهل الذمة»””*""2. وفي 
«الهداية»: «وعلئ الرجل أن ينفق علئ أبويه وأجداده وجدّاته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في 
ديلهع 0550 , ويعلل الحنفية مذهبهم بعدم اشتراط اتحاد الدين بقولهم : وأما الأبوان فلقوله 
تعالئ : طوَصَاحِبْهُمَا في الدَّنْيا مَعْرُوفاًه نزلت هذه الآية في الأبوين الكافرين . وليس من المعروف 
أن يعيش الولد في نعم الله تعالئ ويتركهما يموتان جوعا. وأما الأجداد والجدّات فلأنهم من الآباء 
والأمهات. ولهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه؛ ولأنهم سببوا إحياءه فاستوجبوا عليه الإحياء 
بمنزلة الأبوين»**"2. كما قالوا في تعليلهم : «ولأن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولادة. 
لأن الولادة توجب الجزئية والبعضية بين الوالد والولد وهذا المعنئ لا يختلف باختلاف الدين. 
فلا يختلف الحكم المتعلق به2085. 


(86؟١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج23 ضص>١١5.‏ (فحاضنة «البدائع» ج4» ص6”. 


رده4م؟1) «الهداية» ج, ص40" . (469؟1) «الهداية» ج*9, ص11850(."40) «البدائع» ج4ء ص5". 
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ومى (لثالتك) 


نفقة ذوي الأرحام 
4 المقصود بذوي الأرحام في اللغة : 


جاء في «لسان العرب2407): الرجمُ. والرحُم يعني بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن 
والجمع أرحام . 

والرحم : أسباب القرابة: وأصلها الرحم التي هي منبت الولد. 

والرحم : القرابة . 

وجاء في «المعجم الوسيط)25259: الرّحم : القرابة وأسبابها. يُذكر ويؤؤنث والجمع أرحام . 
وذوو الأرحام : الأقارب الذين ليسوا من العصبة ولا من ذوي الفروض كبنات الإإخوة وبنات 
الأعمام . 

وفي «النهاية» لابن الأثير2"*”5: وذو الرحم» هم الأقارب ويقع علئ كل من يجمع بينك 
وبينه نسب. ويطلق في الفرائض - المواريث ‏ علئ الأقارب من جهة النساء. ويقال ذو رَحم 
محم ومُحرّم» وهم من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة. 

6 ذوو الأرحام في الأصطلاح : 

قلنا: إن المقصود بذوي الأرحام في اللغة الأقارب. ويقع علئ كل من يجمع بين الإنسان 

وبين غيره نسب كما قال ابن الأثير.ء وبهذا المعنئ يشمل جميع الأقارب: الفروع والأصول 
والحواشي - أي الأولاد وإن نزلوا والوالدين وإن علوا . والحواشي من الإخوة والأخوات 
وفروعهم . وهذا المعنئ العام لذوي الأرحام في اللغة يراد أيضًا في بعض إطلاقات الفقهاء لهذه 
العبارة» ولكن يطلق الفقهاء ومنهم الحنفية عبارة (ذوي الأرحام) في باب النفقات علئ من عدا 


كس دلسان العرب» لابن منظور ج6١21‏ ص”177 1714-1١‏ . 
)١185(‏ «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص ه"". (855؟1١)‏ «النهاية» لابن الأثير ج251 ص١١311-75.‏ 
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الفروع والأصول من الأقارب. وهذا هو ما نريده في بحثنا هذا. فالمقصود بنفقة ذوي الأرحام 
في بحثنا هذا النفقة الواجبة للأقارب من غير غير الفروع والأصول. الواجبة عليهم . 

55و,١٠-‏ هل تحب النفقة لذوي الأرحام؟ 

اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لذوي الأرحام ويمكن رد اختلافهم إلئ الأقوال التالية: 

717 القول الأول: 

لا تجب النفقة لذوي الأرحام ولا تجب عليهم وهذا مذهب المالكية والشافعية201459, لأن 
الشرع ورد بإيجاب النفقة في قرابة الوالدين والمولودين ومن سواهم لا يلحق بهم في ذلك جاء 
في «المهذب» للشيراي في فقه الشافعية: «والقرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن 
علوا وقرابة الأولاد وإن سفلواء ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالاخوة 
والأعمام ونحوهماء لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين» ومن سواهم لا يلحق بهم 
في الولادة وأحكام الولادة. فلم يلحق بهم في وجوب النفقة) 05453 , 

64 القول الثاني: 


تجب النفقة لكل ذي رحم محرم علئ قريبه ذي الرحم المحرم الوارث وهذا مذهب 
الحنفية. جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «والنفقة لكل ذي رحم محرم9”90"). وفي 
«المبسوط» للسرخسي : «يجبر الرجل علئ نفقة كل ذي رحم محرم منه وكذلك المرأة الموسرة 
تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الأقارب, لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة. فيستوي 
فيه الرجال والنساء”"”*"©. والمقصود (بذي رحم محرم) من لا يحل النكاح فيما بينه وبين من 
تجمعهما هذه القرابة المحرمية كالأعمام والعمات. وأن تكون هذه المحرمية بجهة القرابة» فإن - 
لم تكن بهذه الجهة كما لو كانت بجهة الرضاع كالأخ من الرضاعء فلا نفقة له69*". 

84 ححة الحنفية لمذهبهم : 
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ا حجر لعدميهم بقوله تعالئ : لوَعَلى المَوْلُودِ لَهُ ردْقهُنُ وكسوَبهنْ بالمغرُوفٍ. . 
وَعَلَى الوارث 1-5 ذلك» أي على الوارث مثل ما علئ المولود له من. -التفقة . أما تقييد الوارث 


.508-7١7ض «قوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص155؟.. «نهاية المحتاج» جلا‎ )١15855( 
«المهذب» للشيرازي ج/ا11ء ص377-175.‎ )١1؟5856(‎ 

(9855؟1١)‏ «الهداية» جا ص 60". 

)١18517(‏ «المبسوط» جه ص"7؟774-7. (8454؟1١)‏ درد المحتاره» ج"اء» ص02؟2. 


-1١98- 


بكونه ذا رحم محرم فهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه - فقد كان يقرأ لآية: لوَعَلَىْ الوؤارث 
ذي الرّحمٍ المحَرّمٍ مثل ذلك» وهذه القراءة سا للمراد من قوله تعالى في الآية 
المتواترة قراءتهة: وَعلى الوارث نل ذَلك 0 , وقال الإمام الجصاص في قوله تعالئ : 
لوَعَلى المَوْلُود لَهُ رهن وكسويهنٌ . . وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذَّلِكَ4 ومن حيث وجب على الأب 
اق نفقة الطفل - وهو ذو رحم محرم. وجب علئ من هو بهذه الصفة الأقرب فالأقرب لهذه 
العلة0107, 
ب : كما احتجوا بأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة. الفاصل بينهما كون 

القريب ذأ رحم محره0721710 , 

لمتكي نك المقصود بالوارث : 

والمقصود (بالوارث) من ذوي الرحم المحرم الذي تجب عليه النفقة. فهو عند الحنفية 
- من له أهلية الإرث لا كونه وارشاً في الحال. واحتج الإمام الجصّاص لهذا التفسير لكلمة 
(الوارث) في الآية الكريمة. بقوله رحمه الله : «لأنه معلوم لم يرد به وارثا في حال الحياة. لأن 
ا لا يكون في حال الحياة. وبعد الموت لا يُعلّم من يرثه . ولما كان ذلك كذلك, علمنا 

نه ليس المراد حصول الميراث» وإنما المعنئ أنه ذو رحم محرم من أهل الميراثع058”9 
0 قالوا: لو اجتمع خال وابن عم فالنفقة على الخال دون ابن العم لأن الخال ذو رحم 
محرم وهو أهل للارث» واد بن العم وإن كان وارثاً ليس بمحرم للصغيرء فالحاصل أن هذه النفقة 
لا تجب إلا علئ ذي رحم محرم وهو أهل للإرث سواء كان وارثاً في هُذْه الحالة أم لم 
يكن 0585 , 

القول الثالث: 

بالنسبة لذوي الأرحام من غير الفروع والأصول. تجب النفقة لهم على من يرثهم بفرض 


أما الفروع والأصول. فتجب عليهم النفقة وإن كانوا يعتيرول من ذوي الأرحام مثل الجدٌ 
لام 'فتفرض عليه النفقة وإن كان لا يرث بفرض أو تعصيب لقوة قرابتهم » وهذا مذهب الحتابلة, 


.1١لص‎ .١ج «وأحكام القران» للجصاص‎ )١؟4ا/ث0‎ ." 6١٠ «الهداية» و«فتح القدير» ج2 ص‎ )١1859( 
."0٠0ص «الهداية» ودالعناية علئ الهداية» جا‎ )1141/1( 
«أحكام القرآن» للجصاص ج١.» ص4٠١ 4 . (1741/8) وجامع أحكام الصغار ج١1 ص48".‎ )١17875( 
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ومن أقوالهم ما يأتي : 

أ : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا 
تعصيب, فإن كانوا من غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم. نص عليه أحمدء فقال: الخالة 
والعمة لا نفقة عليهما. وذلك لأن قرابتهم ضعيفة وإنما يأخذون المال عند عدم الوارث بفرض 
أو تعصيبء ولذّلك يُقدّم الردٌ عليهم»28"9. 

ب : وجاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويلزمه نفقة كل من يرئه بفرض أو تعصيب 
ممن سوئى عمودي النسب (أي الفروع والأصول) سواء ورثه الآخر كأخيه. أو لا يرئه كعمته وبنت 
أخيه ونحوه كبنت عمهء لقوله تعالئ : #وَعَلَى الوارث مث ذلك» أوجب النفقة علئ الأب ثم 
عطف الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب . فأما ذوو الأرحام وهم من ليس بذي 
فرض ولا عصبة من غير عمودي النسب. فلا نفقة لهم ولا عليهم لعدم النص فيهمء ولأن قرابتهم 
ضعيفة. وإنما يأخذون مال الميت كسائر المسلمين في أن المال يصرف إليهم إذا لم يكن 
للميت وارث - أي وارث بفرض أو تعصيب - بدليل تقديم الرد عليهم. واختار الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية الوجوب, لأنه من صلة الرحم وهو عام9*"" . 

أما في عمودي النسب - أي الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا - فلا يشترط لوجوب النفقة 
عليهم كونهم وارثين وذلك لقوة قرابتهم. فقد جاء في «المغني» و«وكشاف القناع» : أما إذا كانوا 
من عمودي النسبء فالئفقة : تجب لهم وعليهم وإن لم يكونوا وارثين» فتجب على الجدّ لأم وإن 
كان لا يرث بفرض أو تعصيب ٠‏ كما تجب له النفقة05879, 


د : وفي «شرح منتهئ الإرادات» في فقه الحنابلة : وتجب النفقة لكل فقير يرئه قريبه الغني 
بفرض كأخ لأم, أو تعصيب كابن عم لغير أم» لا أن يرثه برحم كخال ممن سوئ عمودي نسبه 
سواء ورثه الآخر أو لا كعمة. فإن العمة لا ترث ابن أخيها بفرض ولا تعصيب وهو يرثها 
بالتعصيب فتجب النفقة عليه» لأنه وارث لأن النفقة علئ الوارث لقوله تعالئ: لوَعَلَى المَوْلُود 

ا ين وَكْسْوَتهُنٌ ِالمَغرُوفٍ. . وَعَلَى الارث مِثْل ذَلِكَ» فأوجب على الأب نفقة الرضاع ‏ 
أوجب علئ الوارث مثل ما أوجبه علئ الأب. ولحديث رسول الله يَلخٍ وفيه: قيل يا أرسول 
01 من أبر ؟ قال: : أُمّك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ : ومولاك الذي هو أدناك, عن وان 


(17414) «المغني» جلاء ص085.. 
(ه1741) «كشاف القناع» ج؟. ص4١"‏ . 
(كلا4؟١)‏ «المغني» جلاء ص85 ه, «كشاف» جا ص4 316-78١‏ . 


755١9 - 


ورحما موضولاً ...روك أبو اود . فالتة: اليد والضئلة والتققة ين الصيلةة رق علي عقا 
واجبأ””010 , 
٠١0767‏ - القول الراجح 
. والراجح ‏ كما يبدو لي - أن النفقة تثبت بين ذوي الأرحام فتجب لبعضهم علئ بعض» 
وأنها تجب علئ الوارث منهم سواء كان إرئه بفرض أو تعصيب أو برحم. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما ينقله عنه صاحب «كشاف القناع» حيث قال : «ويلزمه نفقة كل من يرثه 
بفرض أو تعصيب . . فأما ذوو الأرحام وهم من ليسوا بذوي فرض ولا عصبة من غير عمودي 
النسب. فلا نفقة لهم ولا عليهم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب ‏ أي وجوب النفقة 
لهم وعليهم -. لأنه من صلة الرحم وهو عام)29. وما اختاره ابن تيمية هو قول ابن أبي ليلى 
فعزده تجب النفقة علئ كل وارث محرماً كان أو غير محرم» ولم يعتبر إرثه بفرض »2 أو تعصيب» 
واستدل بظاهر القرآن وهو قوله تعالئ: طوَعَلَئ الوّارث مثل ذَلِك2"*"94 ثم إن قاعدة الغنم 
بالغرم تقتضي ي ذلك لأن القريب ما دام يتصور إرثه من قريبه ولو بالرحم. فينبغي وجوب النفقة 
عليه له. 
٠١/0‏ شروط من تجب له النفقة (المُئفْق عليه): 
أولاً : عند الحنفية : 
لأن وجوبها معلول بحاجة المُنْفْقَ عليه فلا تجب لغير المحتاج, وإنه إذا كان غنياً كان إيجاب 
النفقة في ماله لنفسه أولئ من إيجابها في مال غيره2"88:2, 
1٠١0764‏ حدٌ الإعسار: 
واختلف فى حدّ المعسر الذي يستحق النفقة» قيل هو الذي يحل له أخذ الصدقة ولا تجب 
عليه الزكاة. وقيل هو المحتاج . 
ههلا ٠‏ - المعسر له منزل هل يستحق النفقة؟ 
' ولو كان له منزل وخادم وهو محتا تاج» فهل د يستحق النفقة علئ قريبه الموسر ؟ فيه اختالاف. 


217417 «شرح منتهى الإرادات» جث”7 صلاه". )١118178(‏ دكشاف القناع» اج" ص4 .73١‏ 


)١781/4(‏ «المبسوط» ج05 ص779 . (٠5188؟١)‏ والبدائع» ج24 ص ؟7. 
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جاء في «الدرٌ المختار» : «وتجب النفقة بض لكل ذي رحم محرم صغيراً كان أو أنثق مطلقاً ولو 
كانت الأنثئ بالغة صحيحة أو كان الذكر بالغا عاجزا عن الكسب بنحو زمانة كعمئ وعته 
وفلج . . »2840 وتعليقاً علئ هذا القول. قال ابن عابدين: «والمراد بالصحيحة القادرة على 
الكسب ولكن لو كانت مكتسبة بالفعل كالقابلة والمغسّلة» لا نفقة لها. فإن قلت: إن من ذكر 
قل يكتسب »2 فالأعمئ يقدر على العمل بالدولاب ومقطوع اليدين علئ دوس العنب برجليه أو 
الحراسة وكذا الأخرس. (قلنا): إن اكتسب بذلك واستغنئ عن الإنفاق فلا وجوب وإلا فلا 
يكلف لأن هذه الأعذار تمنع عن الكسب عادة فلا يكلّف )05243 , 

4 ثانياً: مذهب الحنابلة فى شروط المنفق عليه : 

اشترط الحنابلة فيمن تجب له النفقة أن يكون فقيراً لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق 
غيره عليه. سواء كان عدم كسبه لعجزه عنه لزمانة فيه أو لصغره أو لجنونه أو لغير ذلك من مواقع 
الاكتساب أو كان مجييحا كيرا ولك الا حترفة الددولة سر لد سياه لأنه في هذه الحاللات 
يصدق عليه وصف الفقر والحاجة فتجب له النفقة. وعلئ هذاء فإن كان موسرا بمال أو كسب 
يكفيه فلا نفقة له. فإن لم يكفه ذلك وجب إكماله07589. 

ثالثاً: مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «يجبر كل أحد عنده فاضل عن نفقة نفسه علئ النفقة علئ من 
لاا مال له ولا عمل بيده . ومن قدر على معاش وتكسب وإن حس فلا نفقة الي" ومعنئ 
ذلك أن الشرط فيمن تجب له النفقة أن يكون فقيراً عاجزاً عن الكسبء فإن اكتسب فعالا فلا 
نفقة له إذا كان كسبه يكفيه. 

0 رابعاً: مذهب الزيدية : 

وغند الزيديةء الشرط فيمن تحب له النفقة أن يكون مغسراً لذ مال له.فقد قالوا ونح عل 
كل موسر نفقة كل معسر(8©. وقال المعلقون والشراح من فقهاء الزيدية علئ هذه العبارة: 


(88؟1١)‏ «الدر المختار» ج7» ص578-5377. 

(885؟1١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين جلا ص578-71717. 

1447 «كشاف القناع» ج. ص؛ الاء «شرح منتهئ الإرادات» ج7. ص/اه7. 
(884؟1١)‏ «المحلى» ج١٠,‏ ص١٠٠١-1١1.‏ 

(1798489) «شرح الأزهار» ج7. ص645. 
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«ولو كان المعسر قوياً أو ضعيفاً كبيراً أو صغيراً ولو كسوبأً7**©. ويبدو لي أن قولهم «ولو 
كسوباً» أي قادراً علئ الكسبء فتجب له النفقة ما دام لا يكتسب فعللً. أما لو اكتسب فعلا 
باختياره» فالظاهر لي» أن لا نفقة له لأن الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله أو كسبه فإذا تحقق 
أحدهما لم يكن هناك ما يوجب النفقة له. 

01 شروط من تحب عليه النفقة (المنفق) : 

أولاً: عند الحنفية : 


قالوا: يشترط فيمن تجب عليه النفقة لغيره في قرابة ذوي الأرحام أن يكون موسراًء فلا تجب 
علئ غير الموسر فى هذه القرابة نفقة وإن كان قادراً على الكسبء لأن وجوب هذه النفقة من 
طريق الصلة؛ والصلات تجب على الأغنياء لا علئ الفقراء84©. 

٠١‏ - حدٌ يسار المنفق: 

وإذا كان يسار المنفق شرطاً لوجوب النفقة عليه فما حدّ هذا اليسار؟ روي عن أبي يوسف 
فيه : أنه يعتبر نصاب الزكاة» فمن ملك هذا النصاب اعتبر موسرا ووجبت عليه النفقة. قال ابن 
سماعة قال أبو يوسف: لا أجبر علئ نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه ما تجب فيه الزكاة. 
حتئ لو كان معه مائتا درهم إلا درهماً وليس له عيال وله أخت محتاجة لم يجبر علئ نفقتهاء 
وإن كان يعمل بيده ويكسب في الشهر خمسين درهماً. وروئى هشام عن محمد صاحب أبي 
حنيفة أنه قال: إذا كان له نفقة شهر وعنده فضل عن نفقة شهر له ولعياله. أجبره علئ نفقة ذي . 
:الرحم المحرم. قال محمد وأما من لا شيء له وهو يكتسب كل يوم درهماً يكتفي منه بأربعة 
دوانيق فإنه يرفع منه لنفسه ولعياله ما يتسع به وينفق فضله علئ من يجبر على نفقته. 

(وجه) رواية هشام عن محمد أن من كان عنده كفاية شهر فما زاد عليها فهو غني عنه في 
الحال» والشهر يتسع للاكتساب فكان عليه صرف الزيادة إلئ أقاربه. (وجه) قول أبي يوسف. 
أن نفقة ذي الرحم صلة, والصلاة إنما تجب علئ الأغنياء كالصدقة. وحدٌ الغنى في الشريعة 
ما تجب فيه الزكاة. قال الإمام الكاساني : وما قاله محمد أوفق وهو أنه إذا كان له كسب دائم 
وهو غير محتاج إلى جميعه, فما زاد علئ كفايته يجب صرفه إلئ أقاربه كفضل ماله إذا كان له 


)١11840(‏ «شرح الأزهاره ج27 ص644. 
(8815؟1١)‏ «البدائع» ج4 . ص ه "23 «المبسوط» جه ص 2724 و«الهداية» و«فتح القديره ج"ا2 ص72 ه20 والدر 
المختار ورد المحتار» جك ص7؟". 
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مال. ولا يعتبر النصاب, لأن النصاب إنما يعتبر في وجوب حقوق الله تعالئ المالية» والنفقة 
حق العبدء فلا معنئ للاعتبار بالنصاب فيها وإنما يعتبر فيها إمكان الأداء 2259 . 

4 ثانياً: مذهب الحتابلة : 
قالوا: يشترط فيمن تجب عليه النفقة أن يكون له ما ينفق علئ مستحق النفقة» فاضل عن نفقة 
نفسه وزوجتهء إما من أمواله أو من كسبه» يومه وليلته لقوله عليه الصلاة والسلام : «ابدأ بنفسك 
ثم بمن تعول»). فمن لا يفضل عنده شيء لا يجب عليه شيء. لأن هذه النفقة وجبت مواساة. 
فلا تجب علئ محتاج 01459 , 


: ثالثاً: مذهب الظاهرية‎ ٠6 


اشترطوا أن يكون عند المنفق أي من تجب عليه النفقة شيء من المال فاضل عن نفقة 
عليه النفقة اوبلس ْ 


ككلا ٠‏ رابعاً: مذهب الزيدية : 


والشرط عندهم في المنفق أل يكوة عورا فقد قالوا: ميحج عل كل بد قف 
معسر) 011442 , وجاء تعليق شراحهم على هذه العبارة: علئ كل موسر» بقولهم : ولا متكسب.». 
فلا تجب عليه»9؟*"1 فالموسر بكسبه لا تجب عليه النفقة لغيرى ومعنئ ذلك أن الشرط أن يكون 
نويرا لجال لذ في عو تسا يهان الك 


٠٠١410‏ شروط المُنفق والمُتفّق عليه جميعاً: 

ط في المُنفق والمُنقْق عليه - أي من تجب عليه النفقة ومن تجب له يشترط فيهما 
اتحاد ا فلا تجري النفقة بين المسلم والكافر في هذه د أقرابة ذوي الأرحام» وتعليل 
ذلك من وجهين . 
[فلكقتة «البدائع» اج ص ه ”2 «المبسوط) جم ص 7*4 . «الهدايه» و«فتح القدير» ج22 ص69" . 


)١15895(‏ «كشاف القناع» ج”2 ص 2*1 وشرح منتهئ الإرادات» جلا صل/اه7. 


(54945؟١)‏ «المحلئ» ج١٠؛‏ ص١٠٠‏ 
)١17896(‏ «شرح الأزهاره» ج27 ص644. 
)١71895(‏ «شرح الأزهار» ج؟7. ص044. هامش رقم (4). 
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(الوجه الأول) : إن وجوب هذه النفقة عن طريق الصلة ولا تجب صلة رحم مع اختلاف 
الدين فى غير قرابة الولاد. 

(الوجه الثانى): إن وجوب النفقة في هذه القرابة بحق الوراثة ولا وراثة عند اختلاف الدين 
فلا نفقة فيها. وهذا مذهب الحنفية» وهذا هو تعليلهه24197. وهذا أيضاً مذهب الحتابلة فإن 
من شروط وجوب النفقة عندهم اتحاد الدين سواء كان ذلك فى قرابة الولاد أو فى قرابة ذوي 
الأرحام, فإذا اختلفا ديناء فلا نفقة لأحدهما علئ الآخرظة"". 

وهذا أيضاً مذهب الزيدية, لأن من شروط وجوب النفقة في غين قزابة"الوالدين اتاد 
الدين» فقد جاء في «شرح الأزهار» : «ويجب علئ كل موسر نفقة كل معسر بشرطين : (أحدهما) 
أن يكون علئ ملته. وهذا الشرط في غير الأبوين. .)22550 


)١5841(‏ «البدائ »ج25 ص36. 
)١11844(‏ «المغني» جلا ص 58860 . 


)١54869(‏ «شرح الآزهار» ج23 ضص6©44. 
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لمى ((ابع 


تعدد المنفقين والمنفق عليهم 
«تعدد من تجب عليهم أو لهم النفقة» 
كياد 
إذا كان المُنْفْقَء أي من تجب عليه النفقة. واحداً وكان المنفق عليه أي من تجب له 
النفقة» واحداً أيضاً فلا إشكال فى المسألة إذ إن النفقة كلها تجب علئ المُنَفق الفرد ويستحقها 
كلها المنفق عليه الفرد ولكن في حال تعدد المنفقين ‏ أي من تجب عليهم النفقة ‏ أو في حالة 
تعدد المُْقّقَ عليهم ‏ أي من تجب لهم النفقة . تظهر جملة مسائل تستلزم بيان حكمتهاء ففي 
تعدد المنفقين لا بدٌ من معرفة من يتحمل منهم النفقة؟ وعلئ أي أساس يتحملها دونهم؟ وإذا 
تحملوها جميعاً. فهل يتحملونها بالسوية أم بنسب متفاوتة؟ وما هي الضوابط في ذلك كله. 
وفي حالة تعدد المنفق عليهم تظهر أيضاً جملة مسائل» فهل يستحق النفقة بعضهم دون 
بعض؟ وعلئ أي أساس يكون استحقاق هذا البعض للنفقة دون الآخرين؟ وإذا وجبت النفقة 
لهم جميعاً تجب لهم بالسوية» أم بنسب مختلفة؟ وما هي الضوابط في ذلك كله؟ 
84 منهج البحث: 
وبناء علئ ما تقدم. نقسم هذا المبحث إلى مطلبين» علئ النحو التالي : 
المطلب الأول: تعدد المنفقين (من تجب عليهم النفقة). 
المطلب الثاني : تعدد المُنَّقَ عليهم (من تجب لهم النفقة). 


تعدد المنفقين (من تجب عليهم النفقة) 
ثلاث صور للتعدد: 


إذا تعدد المنفقون ‏ أي إذا تعدد من تجب عليهم النفقة ‏ فكانوا أكثر من واحدء فلا يخلو 


- 7٠و‎ 


الصورة الأولئ: أن يكونوا كلهم متساوين في نوع القرابة ودرجتها وقوتها وفي اليسار 
المطلوب لإيجاب النفقة. ' 

الصورة الثاني : أن يكونوا مختلفين في نوع القرابة - كأن يكون بعضهم من جهة البنوة» 
وبعضهم من جهة الأبوة. وبعضهم من جهة الأخوة. وبعضهم من جهة العمومة . أو كانوا 
مختلفين في درجة القرابة كأن يكون بعضهم أبناء. والبعض الآخر أبناء ابن. أو كانوا مختلفين 
في قوة القرابة كأن يكون بعضهم أخوة أشقاءء وبعضهم أخوة لأب. وكلهم موسرون. 

الصورة الثالثة : : أن يكونوا مختلفين في نوع القراية أو في درجتها أو في قوتها. ومختلفين 
اها في اليسار والإعسار بأن يكون بعضهم و وبعضهم موس . 

٠١/1‏ حكم الصورة الأولئ: 

وهذه الصورة تعني كما قلنا تساوي المنفقين في نوع القرابة ودرجتها وقوتها وفي اليسار 
المطلوب في كل منهم لإيجاب النفقة. كما لو كان لفقير محتاج مستحق للنفقة ابنان أو بنتان 
أو أختان شقيقتان. فإن النفقة تجب عليهم بالتساوي . 

الالا١٠١ ‏ اختلافهم في درجة اليسار: 

وإذا اختلف من تجب عليهم النفقة في هذه الصورة في درجة اليسار بأن كان أحدهم فائق 
الغنق, والآخر يملك نصاب الزكاة لا أكثر ‏ أي الحدّ الأدنئ من اليسار لوجوب النفقة . فهل 
يختلف مقدار النفقة علئ كل منهم بنسبة اختلافهم في درجة اليسار؟ والجواب: 

جاء في «الفتاوى الخانية) في فقه الحنفية: «فإن كان للفقير ابنان أحدهما فائق الغنئ 
والآخر يملك نصاباً كانت النفقة عليهما علئ السواء»3”٠25©.‏ ولكن جاء في «البحر» ‏ من كتب 
الحنفية بعل أن ذكر ما في «الفتاوي الخانية): «.. وذكر في «الذخيرة» - من كتب الحنفية 
خلافاً وعزاه في الخانية إلى «مبسوط) محمد. ونقل عن الحلواني أنه قال: قال مشايخنا هذا 
إذا تفاوتا فى اليسار تفاوتاً يرا أن إذا تقاءنا تقاونا فاحيا: فيجب أن يتفاوتا في قدر 
النفقة)09 0055 , 


وفي «جامع أحكام الصغار» في فقه الحنفية: «وإذا كان لرجل ابنان أحدهما موسر مكثر 
(90؟1١)‏ «الفتاوى الخانية» ج١1‏ ص/8م 5 5 . 
(9401؟1١)‏ «كتاب الأحوال الشخصية للأستاذ أبي زهرة ‏ رحمه الله - ص444. هامش .)١(‏ 
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والآخر متوسط الحال فالنفقة عليهماء علئ المكثر أكثر وعلئ المتوسط أقل)”610©. وهُذا ما 
جحه فينبغي أن يلاحظ القاضي درجة يسار من تجب عليهم النفقة» فيجعل مقدارها علئ 
الكثير الغنى أكثر من مقدارها علئ متوسط الحال.' 

: حكم الصورة الثانية‎ ٠١37 

وهذه الصورة تعني, كما قلناء تعدد من تجب عليهم النفقة مع اختلافهم في نوع القرابة 
أو في درجتها أو في قوتها مع يسار جميعهم أي أن الجميع موسرون. ولهذه الصورة حالات» 
ولكل حالة حكمها وقد حصرها الفقيه المشهور ابن عابدين بسبع حالات. وبيّن حكم كل حالة 
وفقاً للضوابط التي استخلصها من أقوال فقهاء المذهب الحنفي ونذكر هذه الحالات وحكم كل 
حالة كما ذكرها ابن عابدي.055:9, 

14 2 حالات الصورة الثانية: 


(أ) : أن يكون من تجب عليهم النفقة فروعاً فقط. 
(ب) : أن يكونوا فروعاً وحواشي 

(ج) : أن يكونوا فروعاً وأصولاً . 

(«د) : أن يكونوا فروعاً وأصولاً وحواشي 

(ه) : أن يكونوا أصولا فقط. 

(9) : أن يكونوا أصولاً وحواشي 

(ز) : أن يكونوا حواشي فقط. 

0 الحالة الأولئ : اجتماع الفروع فقط: 


إذا كان لمستحق النفقة ذكراً كان أو أنثئ فروع فقط. فالمعتبر فيهم الجزئية ثم القرب من 
مستحق النفقة دون اعتبار لكونهم وارثين أو غير وارثين منة . وعلئ هذا الأساس يكون الحكم 
في هذه الحالة علئ النحو التالى فى الأمثلة التالية: 

أولاً: إذا كان ا النفقة المسلم ولذان أحدهنا باتصراي والآخر 1 فبتلمة فالففة 
الت 5 اعتبار لكون النصراني لذ برك أو أن 0 ف 

ثانياً : إذا كان لمستحق النفقة ابن وابن ابن فالتفقة تجب علئ الابن فقطء. لأنه أقرب إلى 
ايك 
00١9؟1)‏ «جامع أحكام الصغار» للأسروشتي ج١.‏ ص6ه68". 
(*90؟١)‏ «رد المحتار» ج"اء» ص75" وما بعدها. 
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مستحق النفقة من ابن الابن وإن تساويا في الجزئية . 

ثالثاً: وإذا كان لمستحق النفقة بنت وابن ابن» فالنفقة علئ البنت فقطء لأنها أقرب إلى 
مستحق النفقة من ابن الابن وإن تساويا في الجزئية . 

رابعاً: وإذا كان لمستحق النفقة بنت بنت وابن ابن» فالنفقة تجب عليهما بالتساوي 
لتساويهما في الجزئية والقرب من مستحق النفقة وإن كان الوارث هو ابن الابن لا بنت البنت. 
ولا اعتبار للميراث وإنما المعتبر الجزئية والقرب وهما فيهما متساويان» فيتساويان في وجوب 
النفقة . 

: الحالة الثانية: اجتماع الفروع والحواشي‎ ١٠١/5 

المقصود بالحواشي ما عدا الفروع والأصول. فهم إذن الأقارب من ذوي الأرحام كالأعمام 
والأخوال والإخوة والأخوات . والمعتبر فى هذه الحالة الجزئية والقرب دون الإرث» ومعنئ ذلك 
إسقاط الحواشي واعتبارهم غير موجودين» لأن الفروع يتقدمونهم بالجزئية من مستحق النفقة 
الأساس يكون الحكم في الأمثلة التالية: 

المثال الأول: إذا كان لمستحق النفقة بنت وأخت شقيقة» فالنفقة على البنت فقط لتقدم 
البنت علئ الأخت بالجرئية» والاعتبار لها. 

المثال الثاني : إذا كان لمستحق النفقة المسلم ابن نصراني وأخ مسلمء فالنفقة على الابن 
النصراني فقطء وإن كان الوارث هو الأخ لتقدم الابن عليه بالجزئية وبالقرب من مستحق النفقة . 

المثال الثالث: وإذا كان لمستحق النفقة ولد بنت وأخ شقيق فالنفقة علئ ولد البنت وإن 
لم يرث لاختصاصه بالجزئية» وإن استويا بالقرب من مستحق النفقة لإدلاء كل منهما بواسطة 

/ا/ا/ا١١ ‏ الحالة الثالثة : اجتماع الفروع مع الأصول: 

والنفقة في هذه الحالة تجب علئ الأقرب جزئية » فإن لم يوجد اعتبر الترجيح » فمن قام 
النفقة علئ الوارث دون غيره. وعلئ هذا الأساس يكون الحكم في الأمثلة التالية: 

المثال الأول: إذا كان لمستحق النفقة أب وابن ابن أو بنت بنت» فالنفقة علئ الأب دون 
ابن الابن أو بنت البنت» لأن الأب أقرب جزئية منهما. 
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المثال الثاني : إذا كان لمستحق النفقة أب واب بن فالنفقة علئ الابن, لأنهما وإن تساويا في 
القرب من مستحق مستحق النفقة ولكن وجد المرججح لوجوب النفقة على الابن وهو حديث رسول الله 
كلخ : وأنتت ومانّك لأبيك», فكان له تأويل في مال الولد. 

المثال الثالث: إذا كان لمستحق النفقة أم وابن فالنفقة علئٍ الابن لأنهما وإن تساويا في 
الجزئية إلا أن للأم تأويلا في مال الولد وهو قوله يكل : «أنتٌ ومالّكَ لأبيك» وليس هذا خاصاً 
بالأب كما قد يتوهم البعض. بل للأم كذلك؛, فكان هذا لها في مال الولد هو المرجح لإيجاب 
النفقة لها علئ الابن. 

المثال الرابع : وإذا كان لمستحق النفقة جدّ هو أبو الأب وابن ابن فالنفقة عليهما علئ قدر 
ميرائهما من مستحق النفقة» لتساويها في القرب والجزئية من مستحق النفقة وعدم وجود المرجح 
في أحدهما فيعتبر الإرث. فتجب عليهما النفقة بمقدار إرثهما من مستحق النفقة. فيكون علئ , 
الجدٌ سدس النفقة. وعلئ ابن الابن خمسة أسداس النفقة, لأن هذا هو نصيبهما من ميرائه . 

المثال الخامس: وإذا كان لمستحق النفقة جد (أبو أب) مع بنت بنت فالنفقة كلها علئ 
الجدٌ لتساويهما في القرب والجزئية من مستحق النفقة وعدم وجود المرجح في أحدهماء فيكون 
الاعتبار للارث. والجد يرث كل المال من مستحق النفقة فتجب عليه كل النفقة . 

74 الحالة الرابعة: اجتماع الفروع مع الأصول والحواشي 

وحكم هذه الحالة هو حكم الحالة الثالثة» لأن الحواشي تسقط بوجود الفروع. فكأنه لا 
يوجد سوى الفروع والأصول وهو الحالة الثالثة بعينها. 

4 الحالة الخامسة: وجود الأصول فقط: 

والحم في هذه الحالة يختلف بناء على وجود الأب أو عدم وجوده مع الأصول. وبناء علئ 
كونهم وا وارثين أو بعضهم دون بعض ١‏ وعلئ هذا يكون الحكم وفق القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : إن كان معهم أب فالنفقة عليه فقط » لأنه لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده 
الصلبي . فلو كان لمستحق النفقة أب وجدٌ فالنفقة كلها علئ الأب. 

القاعدة الثانية : إن لم يكن مع الأصول أب وكانوا جميعاً وارثين فالنفقة عليهم جميعاً حسب 
أنصبتهم في الميراث من مستحق النفقة . فإذا كان لمستحق النفقة أم وجدٌ لأب. فالنفقة تجب 

عليهما أثلاثاً ثلث النفقة على الأم وثلثاها علئ الجدّء لأن ميراثهما كذلك. 

القاعدة الثالئة : إذا لم يكن مع الأصول أب وكان بعضهم ارك والبتعض الآخر غير وارث. 
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فالنفقة علئ من هو أقرب جزئية إلئ مستحق النفقة . فلوكان لمستحق النفقة أم وجد لأم» فالنفقة 
علئ الأم. لأنها أقرب من أبيها إلئ مستحق النفقة وهو ولدها. 

القاعدة الرابعة: إذا ١‏ يكن مع الأصول أب وكان بعضهم وارثأوالبعض الآخر غير وارث 
وتساووا ذ فى القرب إلى مستحق النفقة. فالاعتبار يكون بالميراث فتكون النفقة على الوارث . فلو 
كان لمستحة النفقة أبو أم وأبو أب فالنفقة تكون علئ أبي الأب لأنه هو الوارث . 

: الحالة السادسة والسابعة‎ ٠ 

الحالة السادس: اجتماع الأصول مع الحواشي 


والحكم في هذه الحالة يختلف باختلاف كون الجميع وارثين بعضهم دود بعض .» حسب 
القواعد التالية: 

القاعدة الأولئى: إذا كان لمستحق النفقة أحد الأصول وحواشي وكان الكل وارئين فالنفقة 
على كل واحد منهم بمقدار نصيبهم من الميراث فلو كان لمستحق النفقة أم وأخ *: شقيق أو أم 
وأ بن أخ شقيق» فالتفقة تكون عليهما حسب أنصبتهما فى الميراث., فيكون علئ الأم ثلث النفقة 
وعلئ الأخ أو ابن الأخ الثلثان؛ لأن هذا هو نصيبهما في الميراث. 

القاعدة الثائية: إذا كان لمستحق النفقة أصل وحواشى وكان أحد الصنفين وارثاً دون الآخر 
فالنفقة تجب علئ الأصل وحده توضيحاً للجزئية» فيقدم الأصل علئ الحواشي سواء كان الأصل 
هو الوارث أو كان الوارث هو الصنف الآخر. وعلئ هذاء لو كان لمستحق النفقة جد لأب وأخ 
شقيق فالنفقة كلها علئ الجدّ؛ لأنه أصل وهو بنفس الوقت هو الوارث» ولو كان لمستحق النفقة 
جدّ لأم وأخ شقيق» فالنفقة كلها علئ الجدّ لأم؛ لأنه أصل وإن لم يكن هو الوارثث؛ لأن الوارث 
هو الأخ الشقيق. 

القاعدة الثالثة: وإذا تعدد الأصول مع الحواشي . فالحكم فيهم هو أن ننظر إلئ الأصول 
ونفرض علئ أحدهما أو كليهما النفقة حسب ما ذكرناه في القاعدتين الأولئ والثانية» نضرب 
المثالين لهذه القاعدة: 

المثال الأول: لو كان لمستحق النفقة جدٌ لأم وجدّ لأب وأخ شقيق . 1 577 
لأم والجدٌ لأب كأنهما الموجودان فقط. فنعرف أن النفقة تكون علئ الجدّ لأب لتقدمه علئ 
الجدّ لأم لترجحه عليه بالإرث مع تساويهما في الجزئية والقرب من مستحق النفقة. ثم نوازن 
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بين الجدّ لأب والأخ الشقيق, فتكون النفقة كلها على الجدّ لأب» لأنه هو الأصل وهو الوارث 
أيضا. 

المثال الثاني : لو كان لمستحق النفقة أم وجدٌ لأم وأخ شقيق فإننا ننظر أولاً إلئ الأم والجدّ 
لأم ونوازن بينهما فنرئى أن النفقة تكون على الأم لتقدمها علئ الجدّ لأم لأنها أقرب جزئية إلى 
مستحق النفقة من أبيهاء ثم نوازن بينها وبين الأخ الشقيق تكون النفقة كلها عليها لأنها أصل. 
ولا اعتبار لكون الأخ وارثا معها. 

ب : الحالة السابعة: وجود الحواشي فقط: 

وإذا كان لمستحق النفقة حواشي فقط فالاعتبار بالإرث» فمن كان وارباً وحده كانت النفقة 
عليه وحده. وإن كان الجميع ورثة أو بعضهم ورثة دون بعض وجبت النفقة علئ الوارثين بنسبة 
أنصبتهم من الميراث لو ورثوا مستحق النفقة. وهذا كله بشرط القرابة المحرمية في الحواشي 
وأن تكون هذه المحرمية بسبب القرابة لا بسبب غيرها. وبناء علئ ذلك يكون الحكم في الأمثلة 
التالية علئ النحو التالى : 

المثال الأول: إذا كان لمستحق النفقة عم وخال فالنفقة علئ العم؛ لأنه هو الوارث. 

المثال الثاني: إذا كان لمستحق النفقة ابن أخ ونث أخ أو كان له ابن عم وبنت عمء 
فالنفقة تجب كلها علئ ابن الأخ في المثال الأول أو علئ ابن العم في المثال الثاني ؛ لأنهما 
هما الوارثان. 

المثال الثالث: إذا كان لمستحق النفقة أخ شقيق وأخت لأم فالنفقة تجب عليهما بنسبة 

المثال الرابع : إذا كان لمستحق النفقة عمة وخالة فالنفقة تكون عليهما بنسبة ميراثهما 
فتكون علئ الخالة ثلث النفقة وعلئ العمة الثلثان. 

المثال الخامس: إذا كان لمستحق النفقة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. فإن على الأخ لأم 
سدس النفقة والباقي على الأخ الشقيق ولا شيء على الأخ لأب؛ لأنه محجوب عن الميراث 
بالأخ الشقيق» فلا شيء عليه من النفقة. 

: حكم الصورة الثالثة‎ 2-0١ 

ما ذكرناه من حالات الصورة الثانية من تعدد المنفقين من الأصول والفروع والحواشي هو 
باعتبارهم جميعا موسرين . وهذه الصورة التي نتكلم عن حكمها تخص اجتماع من تجب عليهم 
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النفقة من الأصول والفروع والحواشي إذا كان بعضهم موسراً والبعض الآخر معسراً. وكان 
المعسر هو الذي تجب عليه النفقة. فهل نعتبر المعسر معدوماً ونجعل النفقة علئ الموسرين؟ 
أم في المسألة تفصيل؟ هذا ما نبيّنه فيما يأتي : 

أولاً: إذا كان الأب هو الذي تجب عليه النفقة وهو معسر فإن كان عاجزاً عن الكسب فلا 
نفقة عليه ويعتبر معدوماً - أي بحكم الميت - فتجب النفقة علئْ غيرو*251. 


ثانياً: إذا كان الابن هو الذي تجب عليه النفقة ولكنه معسر فإن كان قادراً علئ الكسب فلا 
تسقط عنه النفقة*:264. ومعنئ ذلك أنه إذا كان عاجزا عن الكسب فلا نفقة عليه وبالتالي تجب 
النفقة علئ غيره. 

ثالثاً: أما ما عدا الأب والابن» فإن كان من تجب عليه النفقة معسراً فإن النفقة تجب علئ 
من سواه ويُعتّبر هو معدوماً في حالتين: 

الحالة الأولئى: أن يكون أساس وجوب النفقة هو القرب والجزئية من المستحق للنفقة وليس 
الإرث منه كما في نفقة الأصول علئ الفروع, فإن المعسر في هذه الحالة يعتبر معدوماً. فتكون 
النفقة علئ الموسر كما لو كان لمستحق النفقة بنت بنت موسرة وابن ابن معسرء فإن ابن الابن 
يعتبر معدوماً وتكون النفقة كلها علئ بنت البنت الموسرة؛ لأنه لو كان موسراً لوجبث عليهما النفقة 
مناصفة, فإذا كان معسراً كانت النفقة عليها وحدها. 

الحالة الثانية: إذا كان أساس وجوب النفقة هو الإرث أي كون من تجب عليه النفقة وارثا 
لمستحق النفقة. ففي هذه الحالة صورتان: 

الصورة الأولئى: 

إذا كان من تجب عليه النفقة بمقتضئ الميراث معسراً وهو ينفرد بميراث مستحق النفقة ففى 
شل الصورة يعبر معدوما : وتفرض النفقة علئ الباقين بقدر ميراثهم. فقد جاء في «جامع أحكام 
الصغار»: «فإن كان المعسر بحال يحرز كل الميراث ولا يرث معه أحد من الموسرين كالإخوة 
والأخوات مع الابن,» يُجعَل هذا الابن المعسر كالميت ثم ينظر إلئ الموسرين» فتجب النفقة 
عليهم على قدر ميراثهم)7”'". وفي «البدائع» للكاساني : «والأصل في هذا أن كل من يحوز 


)١59١5(‏ «البدائع» ج؛ » ص5”": «الفتاوى الهندية» جك ص55. «رد المحتاره ج*. ص516. 
)١590(‏ «البدائع» ج4.» ص>". 
)١15905(‏ وجامع أحكام الصغار» جكء صاه*-707, 
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جميع الميراث وهو معسر يُجِعّل كالميت» وإذا جعل كالميت كانت النفقة علئ الباقين علئ قدر 
مواريثهم»””*"©. وقال صاحب «جامع أحكام الصغاره موضحاً ومعلّلاً هذه الصورة مع ضرب 
المثل: «وإذا كان للفقير الزمن ابن صغير أو كبير زمن» ولهذا المعسر ثلاثة إخوة متفرقون أهل 
يسار فنفقة الرجل الفقير على الأخ من الأب والأم (الأخ الشقيق) والأخ من الأم أسداساء لأن 
الابن الصغير أو الكبير الزمن ينفرد بالميرا اث فيجعل كالمعدوم, وما لم يجعل الابن كالمعدوم 
لا تصير الإخوة ورثة فيقدر إيجاب النفقة عليهم حال قيام الابن فيجعل كالمعدوم ‏ وبعده 
الميراث بين الأخ الشقيق وبين الأخ لأم أسداساً فكذا النفقة»'""©. وإنما صار الحكم في 
النفقة كما ذكر؛ لأن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق فلا يرث معهء فيبقئ الأخ لأم وله السدس 
والباقي للأخ الشقيق وهو خمسة أسداس. وهذه هي سهامهم في الميراث وبقدرها تكون النفقة 
عليهم . 

الصورة الثانية : 

وهي التي يكون فيها أساس وجوب النفقة هو الإرث» ويكون من تجب عليه النفقة بمقتضئ 
الميراث معسرا ولكنه لا ينفرد بالميراث» ففي هذه الصورة لا نجعله كالميت. بل نعتبره حيا كما 
هو حي حقيقة لنعرف مقدار سهامه من الميراث مع الآخرين من مستحق النفقة ثم تسقط سهامه 
من مجموع سهام المسألة الإرئية» ونقسم النفقة علئ الباقين بنسبة سهامهم*:؟26©. كما لو كان 
لمستحق النفقة أخ شقيق وأخوين لأم وأخ لأب. وأحد الأخوين لأم معسرء ففي هذه الصورة ٠‏ 
ننظر كم هي سهامهم من الميراث من مستحق النفقة لو مات وورثوه. فنرى أن سهام كل أخ 
لأم السدس والباقي وهو أربعة أسداس للأخ الشقيق. أما الأخ لأب فهو محجوب بالشقيق فلا 
شيء عليه من النفقة. وحيث إن أحد الأخوين لأم معسر ونصيبه من الميراث هو السدس» فنحن 
نسقط نصيبه هذا فيبقئ للأخ لأم الآخر السدس وللشقيق أربعة أسداس, فنقسم النفقة عليهما 
بنسبة سهامهما وهي سهم واحد من مجموع سهامها وهي خمسة, فيكون عليه خمس النفقة. 
والباقي وهو أربعة أخماس النفقة علئ الشقيق . وفي «جامع أحكام الصغاره» في هذه الصورة, : 
«وإن كان هذا المعسر لا يحرز كل الميراث كالابنة مع الإخوة والأخوات لا يلحق هو بالميت 
- وهو هنا الابنة -. . بل يعتبر حيّا ويقسم الميراث بينهم علئ سهامهم, ثم تجب كل النفقة علئ 
الموسرين» ولكن عن السهام التي كانت تصيبهم من الميراث»0١91"©.‏ فلو كان لمستحق النفقة 


(فحافتة والبدائع» ج14 ص”714-7. (404؟1) «جامع أحكام الصغار» جك ص١٠6”".‏ 
(909؟1١)‏ «البدائع» ج214 ص4". )1549١(‏ «جامع أحكام الصغاره ج١.‏ صن671". 


-؟١6-‎ 


أم وثلاث أخوات متفرقات, والأخت من الأب والأخت من الأم معسرتان, والأم والأخت الشقيقة 
موسرتان» فكل النفقة تجب علئ الأم والأخت الشقيقة ولكن علئ أربعة أسهم : ثلاثة أسهم على 
الأخت الشقيقة وسهم علئ الأم؛ لأن ميرائهم جميعاً من المستحق للنفقة ينقسم علئ ستة 
أسهم : ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة وسهم للأخت لأب وسهم للأأاخحت لأم وسهم للأم . ونخرج 
سهم الأحت لأب وسهم الأخت لأم من مجموع سهام الميراث لكونهما معسرتين » فالباقي أربعة 
أسهم ) فقسم عليها النفقة. فيكون منها ثلاثة أسهم على الأخت الشقيقة. وسهم على الأم . 

5 مذهب الحتابلة في تعدد المنفقين : 

لتعدد المنفقين - أي من تجب عليهم النفقة ‏ عند الحنابلة صورتان : 

الصورة الأولئ : كلهم موسرون. 
الصورة الثانية : منهم الموسر ومنهم المعسر 5 

2-078 الصورة الأول : كلهم موسرون: 

إذا تعدد من تجب عليهم النفقة وكانوا جميعاً موسرين, فالحكم يختلف باختلاف 
الحاللات» وفيما يلي هذه الحالاات وحكم كل حالة . 

الحالة الأولى : وجود الأب: 
ا أب 1 أو أب وابن أراب وجدء ار الك الات 1 الأب مع غيره من أقارب 
المستحق للنفقة فإن النفقة تجب علئ الأب وحدهة جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : 
«ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته علئ سواه». واحتج ابن قدامة لقوله هذا بأن 
الله تعالى قال: إن أَرْضعْنَ لَكُمْ او هُنَّ أَجورَهُنٌ 4 وقال تعالئ : «وَعلى المَوْلُود لَهُ ررقن 
وكريز» وقال النبي كلد لهند: : «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فجعل النفقة علئ أبيهم 
دونها ‏ أي دون الأم 7 قال ابن قدامة: ولا خلاف في هذا نعلمه إلا أن أصحاب الشافعي 
قالوا: إذا اجتمع للفقير أ ب وابن موسران » ففيه وجهان : 

(الأول): أن النفقة علئ الأب وحده. 

(والثاني) : النفقة عليهما جميعاً لتساويهما في القرب. وقد رد ابن قدامة علئ الوجه الثاني 
بقوله: (ولنا) أن النفقة علئ الأب منصوص عليهاء فيجب اتباع النص وترك ما سواه'61" . 
(١1١91؟١)‏ «المغني» جلا ص/0817 . 


 ؟ا١65-‎ 


الحالة الثانية : عدم وجود الأب: 


وإذا لم يوجد الأب مع من تجب عليهم النفقة, فالنفقة علئ الوارث منهم علئ قدر ميرائه 
- أي بنسبة سهامه من ميرائه من مستحق النفقة -» فلو كان لمستحق النفقة أم وجدّء فعلئ الأم 
ثلث النفقة وعلئ الجدّ الباق ؛ لأنهما يرثانه كذلك. والحُجة لهذا القول قوله تعالئ : «وَعَلَى 
الوؤارث 15 ذُلِكَ4 والأم وارثة فكان عليها النفقة بحصتها من الميراث لهذا النصء وكذلك 
الحل01510, 

14 .ما يلاحظ علئ هذه الحالة الثانية : 

ويلاحظ على هذه الحالة وهى وجوب النفقة علئ الوارث بقدر ميراثه. الملاحظات التالية : 


الملاحظة الأولى: إن هذا الحكم يطبق علئ من يرث غيره وإن كان هُذا الغير لا يرئه. كما 
في الرجل مع عمته أو مع ابنة عمه أو مع ابنة أخيه» فالنفقة علئ الوارث منهم أي علئ الرجل 
لعمته أو لابئنة عمه أو لابئة أخيه ؛ لأنه يرثهم بالتعصيب, ولا يلزمهم نفقة الرجل لأنهن لا 


يه 
2 : 


الملاحظة الثانية : يطبق هذا الحكم وهو وجوب النفقة علئ الوارث دون غيره علئ الأصول 
إذا اجتمعوا وكان أحدهم وارقا دون غيرهء فالنفقة عليه وحده لكونه وارثاء فقد قالوا: «لو كان 
لمستحق النفقة أم أم وأبو أم. فكل النفقة على أم الأم ؛ لأنها وارثة بخلاف أبي الأمي 27219 , 

الملاحظة الثالثة: ويطبق الحكم السابق علئ الفروع أيضاً. فلو كان لمستحق النفقة ابن 
وبنت فالنفقة بينهما أثلاثاً كالميراث. وكذّلك يطبق هذا الحكم إذا اجتمع فرع وأصل (غير 
الأب) وهما وارثان فالنفقة عليهما بقدر إرثهما كما لو كان 0 النفقة أم وابن» فعلئ الأم 
السدس والباقي علئ الابن؛ لأن هذا هو مقدار إرئهما من مستحق النفقة05139, 

وتطبيقاً لما قالوه إذا كان لمستحق النفقة ابن ابن وابن بنت فالنفقة كلها علئ ابن الابن؛ 
لأنه هو الوارث وحده ولا شيء علئ ابن البنت؛ لأنه غير وارث. وكذلك لو اجتمع أبو أب وابن 
بنت فالنفقة علئ أبي الأب؛ لأنه هو الوارث ولا شيء علئ ابن البنت لأنه غير وارث. 


)١17141(‏ «المغني» جلاء ص541., «كشاف القناع» جا ص816-817. 
)١7415(‏ «المغني» جلاء ص050. 

."1١6ص «المغني» جلاء ص557., «كشاف القناع» خ"ا؛‎ )١7115( 
.64١ص «المغني» جلاء‎ )١7416( 
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6 الصورة الثانية: إذا كان فيهم موسر ومعسر: 

والصورة الثانية لتعدد المنفقين عند الحنابلة أن يكون منهم المعسر ومنهم الموسر. فإن 
الضوابط التي تحكم وجوب النفقة عليهم تختلف باختلاف الحالات التالية التي نذكرها ونذكر 
حكم كل واحدة منها. 

الحالة الأولى: 


إذا كان الوارث موسراً وهو من غير عمودي النسب والآخر معسر. وفي هُذه الحالة تكون 
النفقة علئ الموسر بقدر نصيبه من الميراث فقط ولا يتحمل نصيب المعسرء فقد جاء في 
«كشاف القناع» : «فإن كان أحدهم أي الوارث مسرا لزمته النفقة بقدر إرثه من غير زيادة ؛ لآن 
الموسر منهما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدرء فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما 
يجب عليه ما لم يكن من عمودي النسب9570"©. وعلئ هذا لو كان لمستحق النفقة أخوان 
شقيقان: (أحدهما) موسر والآخر معسر. فعلئ الموسر نصف النفقة؛ لأن هذا هو نصيبه من 
النفقة لو كان الآخر موسراً. فكذلك يكون نصيبه إذا كان الآخر معسراً. 

الحالة الثانية : 


إذا كان الموسر من عمودي النسب وهو محجوب بمعسرء وفي هذه الحالة تكون النفقة على 
الموسر وإن لم يرث لحجبه بالمعسر. كما لو كان لمستحق النفقة جد موسر مع أب معسر. أو 
أبن معسر مع ابن ابن موسرء فالنفقة في المثال الأول علئ الجدّ الموسر وإن كان محجوبا عن 
الميراث بالأب المغسر. والنفقة في المثال الثاني على ابن الابن الموسر وإن كان محجوبا عن 
الميراث بالابن المعسر. ويعلل الحنابلة ذلك بقولهم : «لأن بينهما قرابة قوية توجب العتق ورد 
الشهادة05919 , 

وفي «المغني» في تعليل هذه الحالة: «وقد قال الإمام أحمد: لا تدفع الزكاة إلئ ولد ابنته 
لقول النبي ككلةٍ عن الحسن: إن ابني هذا سيد» فسماه ابنه وهو ابن ابنتهء وإذا منع من دفع 
الزكاة إليهم لقرابتهم فيجب أن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم2"112. ومعنى ذلك أن القريب 
الحاجب إذا كان فقيراً يعتبر ميتاً في حق النفقة فتكون النفقة علئ القريب الموسر كما في 
المثالين اللذين ذكرناهما. 


(171415) «كشاف القناع» ج, ص6١71.‏ 
)١178417(‏ دكشاف القناع» اج ص4١"‏ ., «المغني» جلاء ص 5868 . 
(م14ة؟) «المغني» جلا ص 086 . 
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وإذا كان هناك أصلان موسران بعد إخراج الحاجب من الميراث فالنفقة عليهما بنسبة 
ميراثهما كما لو كان لمستحق النفقة أب وأم وجدّ (أبو أب) والأب معسرء اعتبر الأب كالمعدوم 
فيكون على الأم ثلث النفقة لأن هذا ميراثهاء والباقي علئ الجدّء لأن هذا ميراثه بعد إخراج 
الأب المعسر واعتباره كالمعدوم . 

الحالة الثالثة0753: 


إذا كان من تجب عليهم النفقة فيهم موسر من غير عمودي النسب إلا أنه محجوب بقريب 
معسر. فالنفقة لا تكون علئ الموسرء لأنه محجوب عن الميراث وليس هو من عمودي النسب. 
وإنما تكون النفقة علئ القريب الموسر إن وجد فإن لم يوجد فلا تجب النفقة علئ أحد منهم. 
ومن الأمثلة علئ ذلك : 
موسرون. فيكون ثلث النفقة على الأم والباقي علئ الجدّ (أبي الأب). وتعليل ذلك: أن 
الأخحوين الموسرين محجوبان عن الميراث بالأب» فلا تجب عليهما النفقة وإن كانا موسرين. 
لحجبهم| عن الميراث وهما من غير عمودي النسب. والأب لعسره يعتبر ميتاً فلا نفقة عليه فتكون 
النفقة علئ الأم لكونها وارثة» وعلئ الجدّ لكونه موسراً ومن عمودي النسب وإن كان محجوباً 
عن الميراث بولده أي بأبي مستحق النفقة. وحيث إن ميراث الأم مع الجدّ الثلث. والباقي هو 
ميراث الجدّ فإن النفقة عليهما تكون بهذه النسبة. ولو لم يكن في هذا المثال جد لكانت النفقة 

المثال الثاني : إذا كان لمستحق النفقة ابن فقير وأخ موسرء فلا نفقة له عليهما ولا على 
أحدهماء أما الابن فلفقره. وأما الأخ فلعدم إرئه بسبب حجبه بالابن. 

5 مذهب الشافعية فى تعدد المنفقين: 

ومذهب الشافعية في تعدد من تجب عليهم النفقة يمكن استخلاصه واستخلاص ضلابطه 
على النحو التالى : 

م١٠١‏ أولاً : اجتماع الفروع فقط: 


(919؟١)‏ «المغني» جلاء ص*”97ه.2 «كشاف القناع» ج27 ص6ة١".‏ 
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الحالة الأولن 059501 : 


إذا استووا في القرب والإرث أو في عدم الإرث من مستحق النفقة وجبت عليهم النفقة 
لمستحقها من الأول بالسوية وإن اختلفا في الذكورة والأنوثة وفي اليسارء وإن كان بعضهم ع 
بماله والآخر غنياً بكسبه لاستوائهم في علّة إيجاب النفقة عليهم وهي القرابة. وعلئ هُذاء إذا 
كان لمستحق النفقة ابنان أو أكثر أو ابنتان أو أكثر أو ابنان وابنتان أو أكثر, فإن النفقة تجب عليهم 
بالسوية فتقسم مناصفة إن كانوا اثنين» وأثلاثا إن كانوا ثلائة بغض النظر عن اختلافهم في 
الذكورة والأنوثة لاستوائهم في القرب والإرث . 

0 غائباً أخذ الحاكم قسطه من النفقة من ماله, فإن لم يكن له مال اقترض 
عليه الحاكم إن أمكن وإلا أمر الحاضرين الذين وجبت عليهم النفقة بالإنفاق عن الغائب بقصد 
الرجوع عليه بما أنفقوا عنه أو علئ ماله إذا وجدوه. وهذا إذا كان المأمور بالإنفاق عن الغائب 
مؤتمنا وأهلا للإنفاق. وإلا اقترض منه الحاكم وأمر علا بالصرف علئ المحتاج المستحق للنفقة 
را ها 

الحالة الثانية : الترجيح عند الاختلاف0190: 

أ : إن اختلف الفروع في القرب من مستحق النفقة فالأصح في مذهب الشافعية أن 
النفقة تجب علئ أقربهم من مستحق النفقة سواء ا نثئ ؟ لأن 
القرب أولئ بالاعتبار. وعلئ هذا لاط ماع لان ابن. أو بنت وابن ابن. أو بنت 
وابن بنت . فإن النفقة تكون علئ الأقرب منهم إلى مستحق النفقة. وهو الابن في المثال الأول. 
والبنت في المثال الثاني والثالث. 

ب : فإن استووا بالقرب فالاعتبار والترجيح بالإرث. فمن كان وارثاً كانت النفقة عليه في 
الأصح عند الشافعيه؛ وعلّلوا ذلك بقولهم : بقوته أي بقوة قرابته كما لو كان لمستحق النفقة بنت 
ابن وابن بنت فالتفقة علئ ابن الابن؟؛ لأنه هو الوارث. 

ج : فإن استووا بالقرب والإرث. فهل توزع عليهم النفقة بالسوية أم بحسب إرثهم؟ 
قولان : 


(الأول): توزع النفقة عليهم بالسوية وهذا ما رجحه الزركشي . 


(90؟11) ونهاية المحتاج» جلا ص؟١27117-73‏ «مغني المحتاج» ج27 ص١568.‏ 
(١917؟١)‏ «نهاية المحتاج» جلا ص؟2١271173-75‏ «مغني المحتاج» ج237 ص١ش56.‏ 
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(والثاني) : توزع النفقة عليهم بحسب إرثهم وهو الأوجه كما قال صاحب «مغني المحتاج». 

4 ثانياً: اجتماع الأصول فقط: 

وإذا كان لمستحق النفقة أصول فقط. فالضوابط في وجوب النفقة عليهم أو علئ بعضهم 
تختلف باختلاف الحالات التي نذكرها فيما يلي مع بيان حكم كل حالة. 

الحالة الأولى : وجود الأب في الأصول: 

إذاكان المسقض النقنة. اصبرك وتبيم الأب كما لو كان له أب وأمء ْ واجدوام وعد أو أب 
وأ وجدّة. لمن عان الأب سراء كان المتئق عليه صغيرا أو كيرا لقوله تعالئ : ِفَإِنَ أَرْضعْنَ 
كم فَانُوهُنٌ نٌّ أْجُورَهُنٌ »4 فجعل أجرة الرضاع على الأب - وفي الحديث أن هند أم معاوية جاءت 
إلئ النبي كله فقالت: ديا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي». فقال النبي كله : «خذي ما يكفيك وولدذك بالمعروف» ؛ ولأن الأب يساوي الأم في 
الولادة وانفرد بالتعصيب فتقدم .وقيل: إن النفقة على الأم والأب إذا كان مستحق النفقة ولدهما 
البالغ لاستوائهما بالقرب» وإنما قدم الأب على الأم في نفقة الولد حال صغره لولايته عليه وقد 
زالت بصيرورة الولد كبيراًء وفي هذه الحالة هل تكون النفقة علئ الأب والأم بالسوية أم تجعل 
النفقة بينهما أثلاثاً؟ وجهان01159, 

هذاء وإن أبا الأب مع الأم كالاب علئ الأصح, فإذا كان لمستحق النفقة أم وأبو أب فإن 
أبا الأب يقوم مقام الأب. وما قلناه في التفقة لمستحقها إن كان له أم وأب يقال هنا في حالة 
وجود أم وأبي أب فتكون النفقة عليه لا على الأم ؛ لأن له ولادة وتعصيباً فيقدم علئ الأم كما 
يقدم الآأب0119, 

الحالة الثانية : اجتماع الأجداد والجدّات07519: 

وإذا اجتمع لمستحق النفقة أجداد وجدّات ينظر: إن أدلئ بعضهم ببعض. فالاعتبار بالقرب 
فتجب النفقة علئ الأقرب لإدلاء الأبعد به فكان الأقرب أولئ وإن لم يدل بعضهم ببعض 
فالاعتبار بالقرب. فتجب النفقة علئ الأقرب منهم. وقيل الاعتبار بوصف الإرث كما مر في 
الفروع فتجب النفقة علئ الوارث دون غيره. 


.١4١ضص (نهاية المحتاج» جلا ص*”7١27 (مغني المحتاج» ج”237 صض١هة14» «المهذب» جلا‎ )١74717( 
.١47؟ص «مغني المحتاج؛ ج"237 ص ١ه :4 «المهذب» ج2117‎ )١1؟14979(‎ 
. 6١ص «المهذب» ج/211 ص ١5١.ء «نهاية المحتاج» جلا ص*"١7, (مغني المحتاج» ج27‎ )١175175( 
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وبناء علئ ما تقدم. فإن كان للمستحق جد هو أبو الأب مع جد هو أبو الجدّ فالنفقة على 
الأول؛ لأنه أقرب إلئ المستحق وأن الثاني يدّلي به. وإذا كان لمستحق النفقة جد هو أبو الأم 
وجدّ هو أبو أبي الأب, فالنفقة على الجدّ أبي الأم؛ لأنه هو الأقرب. فإن اعتبرنا الإرث كانت 
النفقة علئ الثاني ؛ لأنه هو الوارث . وإذا كان لمستحق النفقة أم أم وأبو أم فهما في وجوب النفقة 
سواء لتساويهما في القرب وفي عدم التعصيب . 

8 ثالث : اجتماع الفروع والأصول: 


وإذا كان لمستحق النفقة فروع وأصول كانت النفقة علئ الفرع وإن بعد كأب وابن ابن» 
فالنفقة علئ ابن الابن؛ لأن عصويته أقوى وهو أولئ بالقيام بنفقة أبيه لعظم حرمته عليه وهذا 
علئ القول الأرجح عند الشافعية» وفي القول الآخر عندهم تجب النفقة علئ الأصل. وهناك 
قول ثالث في مذهبهم: أن النفقة تكون عليهما لاشتراكهما في الجزئية9"""" . 

مذهب المالكية في تعدد المنفقين: : 

قلنا: إن النفقة تجري بين الأولاد الصّلبيين وبين الأبوين المباشرين عند المالكية» فإذا كان 
للأبوين المستحقين للنفقة أولاد موسرون فالنفقة عليهم. وفي كيفية توزيعها عليهم أقوال: 

(الأول): عليهم بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثئ وإن تفاوتوا في درجة اليسار. 

(الثاني): توزع النفقة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

(الثالث) : توزع النفقة عليهم حسب يسارهم . وهذا القول هو الأرجح عندهم . وإذا اجتمع 
لمستحق النفقة أب وأم فالنفقة تجب على الأب دون الآه07320 , 

 - 0١‏ وفي «التاج والإكليل» لابن المواق: قال مالك تلزم الولد المليء (الموسر) نفقة 
أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أو كبير ذكراً كان أو أنثئ. . وقال مطرف: وإذا كان 
الأولاد صغاراً يتامئ فالنفقة في أموالهم علئ قدر المواريث علئ الذكر مثلا ما علئ الأنثئئ . وقال 
أصْبّعْ : بل هي بالسواء في صغارهم وكبارهم. (ووجه) هذا القول أن كل واحد لو انفرد لوجبت 
عليه النفقة كاملة صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثئ, فإذا اجتمعوا وزعت عليهم بالسواء. وكان 
ابن المواق أشار إلئ أن علئ كل واحد بقدر يساره9"؟235, 


(6؟951؟1) «مغني المحتاج» جك ص١‏ 2.460 ونهاية المحتاج» جلاء ص*”١؟.‏ 
(1178155) «الشرح الكبير» للدردير ج7» ص77 6 7 6 , 
)١17477(‏ «التاج والإكليل لمختصر خليل؛ للمواق ج4. ص١١5؟.‏ 
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05 مذهب الزيدية في تعدد المنفقين: 

عندهم تجب النفقة علئ وارث المستحق للنفقة بتقدير موته يعني إذا قدر موته. فالذي يرئه 
هو الذي تجب عليه النفقة. فإذا تعدد الوارث فالنفقة تكون بحسب إرثهم فيلزم كل واحد منهم 
من النفقة بقدر حصته من الإرث. مثال ذلك مستحق للنفقة له ثلاث أخوات متفرقات: فعلئ 
الأخت الشقيقة ثلاثة أخماس النفقة, وعلئ الأخت لأب حمس النفقة وعلئ الأخت لأم خمس 
النفقة ؟» لأن هذه هي مقاديرهم في الارث فتكون هي مقادير ما يتحملون من النفقة 
لمستحة ه0557 , 

٠١4‏ وإذا كان أحد الورثة الذين تجب عليهم النفقة لكونه وارثاً محجوباً من الإرث» 
فإنه يسقط عند احتسابنا حصص الوارثين في النفقة كما لو كان لمستحق النفقة أم وأخ لأم 
موسران وجدّ معسر» فالنفقة كلها علئ الأم ؛ لأن الأخ لأم ساقط لا ميراث له مع الجدّ. ولوكانت 
امرأة معسرة لها بنت معسرة وأم موسرة وأخ لأب موسر كان علئ الأم من النفقة ثلثها وعلئ الأخ 
لأب ثلث النفقة. وذلك على قدر إرثهما بعد تقدير عدم وجود البنت؛ لأنها صارت كالمعدومة 
لإعسارها(؟؟؟؟1) 1 
ّ 

64 مذهب الجعفرية في تعدد المنفقين : 

قالوا: «لو كان له أب وجد موسران, فنفقته علئ أبيه دون جدّه . ولو كان له أب وابن موسران 
كانت نفقته عليهما بالسوية”*055, 

وقالوا أيضاً: «إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواءء وكذا لو كان له 
ابن وأب. ولو كانا أبأً وجدّاء أو أماً وجدّة خصٌ به الأقرب050, 

المطلب الثانى 


تعدد المُنْقَقَ عليهم 
6 المقصود بتعدد المُنفْق عليهم : 


المقصود بتعدد المُْمّقَ عليهم تعدد من تجب لهم النفقة بأن يكونوا أكثر من واحدء كما لو 
كان لولد موسر أبوان فقيران يستحقان النفقة. 


(8؟159١)‏ «شرح الأزهار» ج2371 ص6680. )١114194(‏ «اشرح الأزهار» ج؟ 2 ص .6868١0‏ 
(970؟1) «شرائع الإسلام» ج؟, ص7ه". )١7471(‏ «شرائع الإسلام» ج27 ص07”. 
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5 الأصل وجوب الإنفاق عليهم جميعاً: 

والأصل أن من وجبت عليه النفقة لغيره أن ينفق علئ هذا الغير واحداً كان أو أكثرء كما 
لو كان له ولدان فإنه ينفق عليهماء ومن كان له أبوان فقيران فإنه ينفق عليهما إذا ما توافرت شروط 
وجوب النفقة عليه . 

: تعذر الإنفاق على جميع مستحقي النفقة‎  ١/1/ 

ولكن قد يتعذر على من وجبت عليه النفقة الإنفاق علئ جميع من وجبت لهم النفقة لعدم 
استطاعته كأن يكون الفاضل عنده من ماله أو من كسبه لا يكفي إلا لنفقة شخص واحد. فما 

هو الحلّ في هذه الحالة؟ أتعطئ النفقة لواحد منهم فقط؟ أم تقسم عليهم جميعاً بالسوية أو 
بنسب متفاوتة وإن كان هذا التقسيم دون كفايتهم من النفقة؟ هذا ما نريد بيانه فى الفقرات 
التالية : 

4 أولاً : مذهب الحتفية : 


القاعدة عند الحنفية عند تزاحم من تجب لهم النفقة أن تعطئ النفقة لمن هو الأحق بها 
ما دام من وجبت عليه النفقة لا يقدر إلا علئ نفقة واحد منهم. وهذا هو المستخلص من أقوال 
الحنفية. فقد جاء في «الدّر المختار»: «لو لم يقدر إلا علئ نفقة أحد والديه فالأم أحق: ولو 
له أب وطفل فالطفل أحق بهء وقيل يقسمها فيهما»"2©. وتعليقاً علئ هُذا القول. قال ابن 
عابدين ‏ رحمه الله -: ««(قوله فالأم أحق) لأنها لا تقدر علئ الكسب. وقال بعضهم: الأب 
أحق ؛ لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم» وقيل يقسمها بينهما. (قلت) 
ديد الأول ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن معاوية القشيري قلت يا رسول الله : 

مَنْ أب؟ قال: أَمَك ل : أباك ثم الأقرب فالأقرب . (قوله 
وقيل يقسمها فيهما) أي في المسألتين:7". أي يقسم النفقة علئ الوالدين أو علئ الأب 
والطفل علئ رأي أصحاب هذا القول. ويبدو لي» أن القسمة تكون عليهما بالتساوي . 

86 - ولم أقف علئ قواعد تقديم بعض من تجب لهم النفقة علئ البعض الآخر عند 
عدم قدرة من تجب عليه النفقة الإنفاق علئ جميعهم, ولكن يمكن الاستئناس بما ذكروه من 
نفقة الأم والآب إذا لم يقدر الولد إلا علئ نفقة أحدهماء وما ذكروه أيضاً في نفقة الأب والطفل 
ولم يقدر الولد إلا على نفقة أبيه أو طفله. فنقول: الجدّات من جهة الأم يُقدّمن علئ الأجداد 


(49؟١)‏ «الدر المختاره جا ص35 . 8*9؟١)‏ «رد المحتار» جلاء ص515. 
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قياساً + كن ما قالوه في تقديم الأم عليئ الأب. وأن الأجداد من جهة ة الأت يَقدّفون على أولاد 
الأولاد 04 على ما قالوه في تقديم الآبٍ علئ الطفل (الابن). وأن في نفقة ذوي الأرخام يقدم 
من فيه ها يدعو إلئ تقديمه من المُرجحات الموجبة للتفقة عليه لو كان هو المنفق أي الذي تجبء 
د ثانياً: مذهب الختابلة : 
وضع الحنابلة جملة ضوابط وقواعد لمعرفة من الأحق في التقدم على غبدره في صرف النفقة 
إليه عند عدم قدرة من تجب عليه النفقة الإنفاق علئ جميع مستحقي النفقة  :‏ ونذكر فيما يلي 
ترتيب من تجب لهم النفقة حسب أحقيتهم لها. 
٠‏ أولاً: من لا يرّاحمها أحد فى التفقة: 
قالوا: من لا يفضل عن قوته إلا نفقة شخص واحد وله زوجة فالنفقة لها دون سائر الأقارب ؛ 
لقول النبي كَل في حديث جابر: دإذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسهء فإن كان له فضلٌ فعلئ 
عياله. 'فإن كان له 'فضلٌ قعل قرابته» . ولأن نفقة الزوجعة تجب علئ سبيل المعاوضةء وثفقة 
الأقارب مواساة ققدت نفقتها على العواتة» ولذالك : تجب لها على زوجها مع يسارهما 
وإعسارهما. ٠‏ ثم إن تققة الزوجة تجب لحاجته فدهت عل نفقة نفقة القرابة كتفقة نفسه05559 , 
0 ثانياً: ثم تكون النفقة > 0-0-7 
تغول : : أمك وأباك وأحتك وأحاك ل تأذنلك» أي الأدنن ار + بولأن الققة ل وبر ومن 
قرت أولى بالبر ممن 01550 , 
١٠‏ من أمعلة تقديم الأقرب قالأقرب - 
أ : مستخق التفقة أب 00 اين وابن ابن» فالنفقة للآأب دون الجَدى وللاين دون ابن 
الابن؛ لأنهما 0 إلئ مستحق النفقة من غيرهما05), 


59 الأول: تقديم الابن والأب لأنهما أقرب. 


دهده «المغتي» جلا ضص097. 
زه1791١)‏ «كشاف القناع» ج" حمن815. 
(45؟١)‏ «المغتي» جلاء ص4 88 «كشاف القناع» ج*. ضن15". 
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الوجه الثاني : يحتمل التسوية بينهما؛ لأنهما سواء في الإارث والتعصيب والولادة "0 , 
: إن اجتمسع جد وار بن ابن فهما سواء لتساويهما غ في القبرب والإرث والولادة 
0 ومعنئ ذلك أن النفقة تقسم بينهما بالتساوي . 
4 ثالث : تقديم 37 2 الأبوين: 


الابن صخرا 5 مجو قُدّم 1 00 لأن نفقعه وحبت ع عع ل عاجزاء و كان 
الابن كبيراً والأب زمناً فالأب أحق؛ لأن حرمته أكد وحاجته أشد5*2؟0, 


6 رابعاً: في اجتماع الأبوين أقوال0:؛1"©: 
وإن اجتمع أبوان وكلاهما مستحق للنفقة ففيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول : التسوية بينهما بالنفقة: 


القول الشاني: : تقديم الأم ؛ لأنها أحق بالبر ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية وزيادة 
الشفقة وهي أضعف وأعجز من الأب . 

القول الثالث: تقديم الأب لفضيلته وانفراده بالولاية علئ ولده واستحقاق الأخذ من ماله 

وإضافة النبي كل الولد ماله إليه بقوله : «أنتَ ومالك لأبيك». 

5 - قال ابن قدامة الأول أولئ - أي التسوية بين الأبوين في النفقة أولئ 0940© _. 
واختار صاحب «كشاف القناع» القول الثالث أي تقديم الأب على الأم ؛ لأنه لم يذكر غير 
هذا القتول فقال: «فإن كان له أبوان قدم الأب علئ الأم لفضيلته وانفراده بالولاية واستحقاق 
الأخذ من ماله»9؛؟"" وكذلك اختار هذا القول صاحب «شرح منتهئ الإرادات:5؛؟0. 

-١‏ خامساً: التقديم للمرجح والتساوي فيه: 

أ : يقدم جد علئ أخ؛ لأن له مزيّة الولادة والأبوة9؛"" . 


. «المغني» جلاء ص0844‎ ) ١1997 


[تستفدنة «المغني» جلا ص6044. (919؟١1)‏ وكشاف القناع» ج22 ص5١١".‏ 
(:1585) «المغني» جلاء ص44ه. (١951؟١)‏ «المخني» جلا ص44ه. 
(17445) «كشاف القناع» ج"اء ص5١1".‏ (11447) «شرح منتهئ الإرادات» ج. ص08". 


.7"١5ص («شرح منتهئ الإرادات» ج20 صْ8ه". «كشاف القناع» ج"ا.‎ )١59845( 
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به يقدم أبو أب على أي أم لامتيازه بالعصوبة2 0554 , 
: الجد أبو الأم مع أبي أبي الأب يتساويان في النفقة. فتكون بينهما بالسوية لأن أبا 

من 0 بالقرب» وامتاز أبو أي الأب بالعصوبة فتساويا؛؟01 , 

د  :‏ تقدم ا لعصبة عند الاستواء في درجة القرابة كأخوين لأم أحدهما ابن عم 0 ابن 
العم؛ لأنه عصبته9؛؟"20, 

ه : وتقدم أم علئ ولد ابن؛ لأنها تدلي إليه بلا واسطة ولها فضيلة الحمل والرضاع49؟05, 

ْ ثالئاً: مذهب الشافعية2؟:075):‎ - ٠١١8 

3 يُقذّم بعك الزوجة . ولده الصغير لشدة عجزه ومثله المجنون وإن كان بالغا؛ 

ب : ثم تُقدّم الأم لعجزها ولتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاع والتربية. 

جا ثم بعد الأم يُقَدّم الأب . 

د : وبعد الأب يُقدّم الولد الكبير المستحق للنفقة. 

ه : ثم الجدٌّ وإن علا. 

9 ثانيا: التقديم للمرجح : 

00 0 0 الابن. 
على أبي الأم. 

: التساوي في النفقة‎ ٠ 

: التساوي في درجة القرابة يستدعي التساوي في النفقة» فيقتسم المتساويان النفقة كما 


."١5نص «كشاف القناع» ج#,‎ )١11445( 

(955؟1١)‏ «كشاف القناع» ج"ء ص2*15 «شرح منتهئ الإرادات» ج# صن08". 

)١11449(‏ «شرح منتهئ الإرادات» ج. ص08" «كشاف القناع» ج#. ص515. 

(1454؟١):.«شرح‏ منتهئ الإرادات» ج78 ص8ه". 

)١5449(‏ «مغني المحتاج» اج"اء صن ١ه4ء‏ . «نهاية المحتاج» جلا ص؟7١1-7‏ الل نيلي و«المجموع» 
جا ص819. 
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في ابنين أو ابئتين أو ابن وبنتء إلا أنه إذا كان أحدهما رضيعاً أو مريضاً قُدَّم علئ الآخر لشدة 
احتياجه . 

ب : وإن كان أحد المجتمعين عصبة قُدّم كما في أبي أب مع أبي أم. فيُقدّم الأول؛ لأنه 
عصبة فإن بعد العصبة استويا لتعادل القرب والعصوبة كما في أبي 7 الأب مع أبي الأم . 

: رابعاً: مذهب المالكية‎ 0١ 

أ : تقدم الأم. على الأب فقد حاء في وحاشية الدسوقي) : «ومن له أب وأم فقيرانت» تقدم 
الأم غلى الأب)0750 , 


ب : يقدم الولد علئ الأبوين. فقد جاء في «حاشية الدسوقي») : «اعلم أن نفقة الولد ذكراً 
أو أنثئ أكد من نفقة الأبوين ؛ لأنه إذا إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط. فقيل: تَقدّم 
نفقة الأولاد. وقيل : يتحاضان . وأما القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف071910 , 

9 الأولئ بالإنفاق عليه من الأولاد: 


وإذا كان من وجبت لهم النفقة أولاداً. فإن الأولئ بالنفقة الصغير فيقدم علئ الكبيرء وكذلك 
تقدّم الأنثئ من الأولاد علئ الذكر. ولو تساوى الأولاد مغر أو كبرا أو أنوثة تحاصوا في 
055095 , ويبدو لي أن ماقضصودهم بالمحاصة أن النفقة تم تقسم عليهم بالسوية لتساويهم 
بالأوصاف المذكورة وكونهم ا أولاداً لمن وجبت عليه النفقة لهم . 

1 خامساً: مذهب الجعفرية015165: 

أ : لو كان له أبوان فهما في النفقة سواء. 

ب : لو كان له أب واد 0 وجب قسمة الميسور عند 
المنفق علئ الجميع بالسوية ذكوراً كانوا أم إناثء أم كانوا ذكوراً وإناثاً. ثم إن كفاهم المقسوم 
عليهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعاً معتداً به اقتسموه» وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته وكثرتهم. 
فالأجود القرعة لاستحالة الترجيح. بغير مرجح .2 والقسمة عليهم تنافي الغرض من النفقة ؛ لعلام 
كفاية المقسوم عليهم ولو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ؤنحوه ونصيب الباقين لا ينفعهم مقسما 


(460؟١)‏ «حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» للدردير ج7١‏ ص77 . 

(9461؟١)‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير ج17 ص99 8. 

(485؟١)‏ وحاشية الدسوقي») ج25 ضص؟5, «مواهب الجليل: للخظاب جخ4. ضٌن١١؟.‏ 
(1740) «شرائع الإسلام» ج37 ص88" «الروضة البهية» ج؟2) ص468١.‏ 


اعتبرث القرعة فيمن عدا المتتفع . 


ج : الأولاد والآباء أولئ من أبائهم وأولادهم لزيادة القرب. وهكذا كل طبقة أولئ من التي 
بعدهاء ويتساوئى الأعلئ والأولئ مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد. 
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(ثعرى لفاس 


نفقة من لا قريب له 


1:6 حيار 
يتبيّنَ لنا من المباحث السابقة بقة أن الشخص ذكراً كان أو أنئئ إذا كان مستحقاً للنفقة فإن 

ا كان هؤلاء الأقارب من الفروع أو الأصول أو من ذوي الأرحام على 
النحو الذي فصلناه . ولكن إذا لم يكن الشخص المستحق للتفقة قريب اطلاء فكيف يحصل 
علئ نفقته؟ ومثل هذا المستحق للنفقة الذي له قريب هو أيضاً مستحق ى للنفقة فكيف يحصلان 
علئ النفقة؟ _ 

41 قاك قن ل زرى فوفر اللافة 

إذا كان الشخص مستحقاً للنفقة ولا قريب له أصلاً أو له قريب هو مثله مستحق للنفقة.. 
فإن نفقه تكون علئ بيت المال» جاء في «مجموعة قدري باشا ‏ رحمه الله في الأحوال 
الشخصية» علئ مذهب أبي حنيفة : «نفقة الشيخ الكبير والزمن والمريض .علئ بيت المالء إذا 
لم يكن لهم مال ولا قريت يعولهم169 , 

وإذا كان للشخص الفقير المحتاج العاجز عن الكسب أولاد صغار لا مال لهم ولا قريب 
ينفق عليهم, ٠‏ فإن نفقتهم تكون علئ بيت المال كما أن نفقة نفقة أبيهم علئ بيت المال» جاء في 
«أحكام الصغار»: «فإن كان الأب عاجزاً عن الكسب لما به من الزمانة أو كان مقعداً يتكفف 
الناس وينفق عليهم . هُكذا ذكر في نفقات الخصاف ‏ ومن المستأخرين من قال تكون نفقة 
الأولاد في هذه الصورة في بيت المال. فكذا نفقة أولاده الصغار»**2. وقول المتأخرين هو 
3 اد كاي 0 أن يترك العاجز عن الكسب و 


(965؟١1)‏ المادة ةا من مجموعة قدري باشا. 
(ه46؟١)‏ «جامع أحكام الصغار» للأسروشني ج١1.‏ ص/7. 


سن 5 


أولاده لأنه يمثل جماعة المسلمين وينوب عنهم فى أداء هذا الواجب عنهو: لاسيماوبيت المال 
يرث هذا العاجز وأولاده لو قُدّرَ وإن صار لهم مال وماتوا بلا وارث لهم فالغرم بالغنم» فكما 
يرثهم لو كانوا بلا وارث وتركوا شيئاً فعليه - أي علئ بيت المال أن ينفق عليهم -. 
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لمر لشاوتى 
مقدار النفقة وما تشتمل عليه 

5 النفقة مقدرة بالكفاية: 

نفقة الأولاد والأقارب مقدرة بالكفاية» جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحتبلي : «والواجت 
في نفقة القزيب قدر الكفاية؛ لأنها وجبت للحاجة فقدرت بما تندفع به الحاجة, وقد قال ككل 
لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف». فقدّر يإ نفقتها ونفقة ولدها 
بالكفاية(015650, وبهذا أيضًا صرح الفقهاء ارون 

/111 اعتبار العرف والعادة في تقدير نفقة الكفاية : 

وإذا كانت نفقة ة الأقارت مقدرة بكفاية المنفق عليه. فإن تحقق هذه الكفاية يستلزم ملاحظة 
أعراف الثائن وعاداتهم في هذه النفقة؛ لأنه لم يرد فى تقدير هذه النفقة نض شرعى» كما هو 
معلوم » والقاعدة أن ما لم يرد بتقديره نض شرعي يضار إلئ مغرفة مقداره إلئ عرف الناس 
وعاداتهم ؛ ولآن ها اتتاذه النانن :أو تتارفزه في “معادلاتهنم -يعهي هو ها دونه في معاملاتهنم 
وحيث لم يرد نض شرع خخلااف غرف النائن وعاداتهم 03 افيتبخغي مراغاة هذه الأعراف والعادات . 

2١ 11‏ الفقهاء ء ينضون على مراعاة أغراقف النامن وعاداتهم : 

وقد نص الفقهاء علئ ضرورة ة مراعاة واعتبار ار أعراف النابين وعاداتهم عند تقدير النفقة على 
من تجبت غليه » فمن ذلك: 

أ : جاء في «كشاف القناع» : ولواب في نفقة ا قثر الكفاية من الخبز والأدم 
والكسوة والمسكن بقدر العادة؛ لأن 'الحاجة إنما ع بذلك)235508, 


(9467؟١)‏ «المغتي» جلا صن6560. 

فحلكتة «البدائع» للكاساني ج4 » ضن8”, «المهذب» قرت المجموع» ج2117 ض148 ك2 «كشاف القناع» 
اج ض/١”7,‏ «شرائع الإسلام» ج23 اه" 

(9464؟١)‏ دكشاف القناع» جا ص7١"‏ . 
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البلاده 50-0 


ج : وفي «الروضة البهية» في فقه الجعفرية : «والواجب فيها قدر الكفاية للمنفق عليه 


بحسب زمانه ومكانه)( ل" 


4 مراعاة جال المُنفق والمُنفْق عليه: 

وإذا كانت نفقة الأولاد وسائر الأقارب مقدرة بالكفاية حسب أعراف الناس وعاداتهم. فهذه 
الكفاية ينظر في تحقيقها إلئ حال المنفق عليه من حيث حالته الاجتماعية والشخصية للتعرف 
علئ حاجاته تمهيداً لغرض النفقة له علئ قدر كفايته؛ ولهذا نصّ الشافعية علئ مراعاة حال 
انمق عليه عند فرض النفقة, فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وهي أي نفقة 
القريب الكفليةء ويعتير حاله أي حا امف عليه في سبنه وزهادته ورغبته»2". 

وإذا كانت مراعاة حال المُنْقّقَ عليه مطلوبة للوصول إلئ فرض نفقة الكفاية 
بصورة صجيحة. فإن ملاحظة حال المُتّفق مطلوبة أيضاً؛ لأنه هو الذي سيتحمل هذه النفقة 
برض عليه» فقد يكون هو ذ فى أدنئ حالات اليسارء فلا يستطيع أن يتحمل التوسع في تقدير 
النفقة التي تفرض عليه اعارل الشريعة التكليف بقدر الطاقة فلا يكلف الله نفساً إل وسعها 
وأيضاً فإن نفقة القريب. وجبت علئ سبيل المواساة. فلا يجوز أن ترهق المواسى الذي تجب. 
عليه هذه النفقة؛ ولهذا قال ابن جزي المالكي في تقدير نفقة القريب: وعلئ قدر جال المُنفِق 
وعوائد البلادي0:55 , 

وإذا اختلف حال المُْفق والمُْفََ عليه وجب مراعاة حاليهما كلما أمكن ذلك» 
فإن تعذرت هذه المراعاة لكليهما كما لو كان المُنفق : أدنئ جالات اليسار وكان المُنْقّقَ عليه 
واسع الحاجة لظروفه الشخصية أو الاجتماعية. فإني 2 الوقوف عند مراعاة حال المُنفق 
فقط. 


لما تشتمل عليه نفقة الكفاية: ١‏ 
وإذا كانت نفقة الأولاد وسائر الأقارب مقدرة بكفاية المُنْقّقَ عليه» فم تتحقق هذه الكفاية؟ 


(969؟١)‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص/74. 
)١1950(‏ «الروضة البهية» ج17 ص44١.‏ 
(9531؟١)‏ «مغني المحتاج» جلا ص448 . 
)١5457(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي أص/747. 
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9 ي ما تشتمل عليه نفقة الكفاية؟ فهل تقتصر هذه النفقة علئ نفقة الطعام فقط. »أم عليها وعلئ 
نفقة الكسوة أيضاً أم تتجاوز ذلك فتشمل نفقة السكن؟ ثم هل تشتمل نفقة الكفاية نفقات العلآج - 
وأجرة الطبيب وثمن الأدوية؟ وهل تشتمل نفقة الكفاية نفقة خادم من وجبت له هذه النفقة؟ وهل 
يدخل في نفقة الكفاية نفقة زوجة المُنفق عليه؟ وهل يدخل في نفقة الكفاية وجوب تزويج 
المنفْق عليه إن احتاج إلئ زوجة؟ هذه المسائل منها ما اتفق علئ حكمها الفقهاء ومنها ما اختلفوا 
فيهاء ونحن نذكرها فيما يلي مع أراء الفقهاء فيهاء وما هو الراجح من هذه الآراء. 

٠١87‏ - أولاً: الطعام والكسوة والسكن: 

نفقة القريب تشمل نفقة طعامه وكسوته وسكناه.ء جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : 
«والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والسكن»2"77 وكذلك صرح 
الفقهاء الآخرون. وإن كان بعضهم يذكر الطعام بدلاً عن ذكر الخبز والأدم25.9©. 

65 ثانياً: أجرة الطبيب وثمن الأدوية: 


هل 3 تعتبر أجرة الطبيب وثمن الأدوية من جملة نفقة القريب علئ قريبه؟ نص الشافعية على 
دخولها في النفقة وكذلك الريدية» ف فمن أقوالهم : 

أ : في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وهي أي نفقة القريب الكفاية. . ويجب له 
الأدم مع القوت مع كسوة وسكن لائق به وأجرة طبيب وثمن أدوية» "2 . 

. ب : وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «ويجب للمعسر علئ الموسر الإنفاق: الطعام 

والأدام والدواء وقائد الأعمئ وحامل المقعدم0""3. 

606 أما الحنفية فلم ينصّوا علئ أجرة الطبيب وثمن 0 
النفقة ولا باعتبار عدم شمولها بالنفقة.» فقد جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «و: 
النفقة بأنواعها علئ الحرٌ لطفله» وتعليقاً علئ هذا القولء قال ابن عابدين ‏ رحمه الله 0 
-: «قوله تجب النفقة بأنواعها» أي من الطعام والكسوة والسكن» ولم أرَ من ذكر هنا أجرة الطبيب 
وثمن الأدوية. وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة نعم صرّحوا بأن الأب إذا كان فرنيقا أو به زمانة 


(95؟1) «كشاف القناع» ج"اء ص7١"‏ الأدْمْ والآدام : هو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان: «النهاية لابن 
الأثيره ج١.‏ ص!١3.‏ ش 
)١59515(‏ «البدائع» ع4 ص 278 والدر المختار ورد المججان ج27 ص؟ ١ك‏ والروضة البهية» ج؟» 


ص145ء ابن جزي المالكي ص/74 . 
)١17456(‏ «مغني المحتاج» جا ص448 . (17955) مشرح الأزهانه» ج؟", ص١05.‏ 
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يحتاج إلئ الخدمة فعلئ ابنه خادمه وكذلك الابن:259, 

5 والراجح عندي شمول أجرة الطبيب وثمن الأدوية بنفقة القريب ولكن بالقدر 
المعروف وبقدر حال المنفق دون إرهاق له؛ لأن النفقة وجبت لسدٌ حاجة المُنقَّقَ عليه 
والمريض يحتاج إلئ مراجعة الطبيب وشراء الأدوية فكان ذلك من حاجته المشروعة فتشملها 
النفقة. ولكن بالمعروف وبقدر ما يسعه حال المنفق . ْ 

: ثالثاً: الخادم‎ - ١٠١10 

وإذا كان للمُنْفْقَ عليه خادم يحتاج إلئ خدمته كانت نفقة هُذا الخادم من جملة نفقة 
القريب. قال الإمام علاء الدين الكاساني : «فإن كان للمُنمق عليه خادم يحتاج إلئ .خدمته 
تفرض له أيضاً النفقة ؛ لأن ذلك من جملة الكفاية097). وقد ذكرنا فى الفقرة السابقة قول ابن 
عابدين بأن الأب إذا كان مريضاً أو به زمانة يحتاج إلئ الخدمة. فعلئ ابنه خادمه وكذلك الابن. 

٠ 0110‏ - تهيئة الخادم لمق عليه : 

.ذالم يك للش عليه خادم ون يح إن من يخدمه فلن المشق ا أن يهيء له خادماً 

89 - أقوال الفقهاء في خادم المُنْقّق عليه : 

فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن احتاج إلئ خادم فعليه إخدامه كما قلنا 
في الزوجة ؛ لأن ذلك من تمام كفايته) 07575 , 

'ب : وفي «شرح المنتهئ» في فقه الحنابلة: «ويلزم من وجب عليه نفقته خادم لحاجته إليه؛ 
وكذا لجميع من تلزمه نفقتهم ؛ لأنه من تمام الكفاية)3075270 , 

ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويجب له أي للقريب المُنْمّق عليه مؤونة 
خادم إن احتاجه079 , 

د : وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «ويجب على الولد الحرٌ الموسر صغيراً 
كان أو كبيراًء ذكراً أو أنثئئ. مسلماً أو كافراً نفقة الوالدين» ويجب عليه نفقة خادمهما أي خادم 


(57ة؟١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» جك ص؟١5".‏ 
(54ة؟١1)‏ «البدائع» ج24 ص7"8. (59ة؟١)‏ «المغني» 30 ص468ه . 


(١/ا9؟1١1)‏ اشرح منتهئ الإرادات» ج20 صؤه”. (71ا9؟١)‏ (امغني المحتاج» ج20 ص4ة5؛؟. 


د 7*6 - 


الوالدين. وظاهره وإن كانا غير محتاجين إليه لقدرتهما علئ الخدمة بأنفسهماء بخلاف خادم 
الولد فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج | ليه) . وتعليقاً على هذا القول. قال الدسوقي : «اعلم أن 
نفقة الولد ذكراً أو أنثئ آكد من نفقة الأبوين» فكان مقتضاه أن زمه نفقة خادم الولد ولو لم يحتج 
له كالأبوين» بل هو أولئ . وكلام الدردير لا وبحجه له والمعتمد كلام «المدونة» وهو: إن على 
الأب إخدام ولده في الحضانة إن احتاج لخادم وكان الأب مليئا. فإن لم يكن في الحضانة أو 
كان فيها ولم يحتج لخادم أو كان الأب غير ملىىء فلا يجب عليه إخدامه)35"9 , 

ها: وفي شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «ويجب للمعسر على الموسر من الإنفاق الإطعام 
والإدام والدواء. وإخدامه للعجز عن خدلمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض)»15119), 

- قول الجعفرية في خادم المُنقّق عليه : 

ذهب الجعفرية, خلافاً لقول الجمهور إلئ عدم الإنفاق علئ خادم المُنْقَق عليه فقد جاء 
في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية: «لا يجب إخدامه ‏ أي إخدام المُنْقّقَ عليه ولا النفقة 
علئ خادمه إلا مع الزمانة المحوجة إليهع؟""" . 

: رابعاً: تزويج المنفق عليه‎ ١ 

ومن تمام كفاية النفقة تزويج المنفق عليه إن لم تكن عنده زوجة إذا احتاج إلئ زوجة إعفافا 
له؟ لأن ذلك من تمام كفاية نفقته) وبهذا صرح الحنابلة» فقد قالوا : «ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه 
مؤونته ‏ - أي نفقته -؟ لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا به. ويجب أيضا عن من وجيت عليه 
النفقة لقريبه إعفاف من وجبت له نفقته من أب وإن علاء ومن أبن وإن نزل وغيرهم كأخ وعم 
إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرّة أو سرية (أمة) تعفه. أو يدفع المُنْفق إليه مالا يتزوج به حرة 
أو يشتري به أمة؛ لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده. فلزم علئ من تلزمه نفقته. . 
ويصدق المُنْمَق عليه إذا ادّعئ أنه تائق ‏ أي محتاج إلى النكاح ‏ بلا يمين؛ لأنه هو الظاهر 
بمقتضئ الجبلة»*015, 
. <202014 وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «وعليه نفقة زوجة أبيه بل وتزويجه2"1"9 وفي «الشرح 
الكبير» و«حاشية الدسوقي» في فقه المالكية: «ويجب علئ الولد الموسر إعفاف الأب بزوجة 


(179417) «الشرح الكبيره ودحاشية الدسوقي» ج؟'» ص77 ه 


.١45ص «الروضة البهية» ج".»‎ )١741/5( .0601١ص «شرح الأزهار» ج؟.‎ )١119307( 
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واحدة لا أكثر إن أعفته الواحدة. فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف,25179. 
أما إعفاف الابن بتزويجه من قبل أبيه إذا وجبت نفقته علئ الأب فقد قال المالكية : إن المنقول 
عن الإمام مالك في «المدونة» : لا يجب علئ الأب تزويج ابله . ورججح الفقيه اللخمى وجويه. 
ولكن رد ابن عرفة قول اللخمى005978, 

7 2 تزاحم المَُمّقَ عليهم على الزواج: 

إذا كان من تجب لهم النفقة أكثر من واحد وكلهم بحاجة إلى الزواج ولم يكن عنده ‏ وإن 
وجبت عليه النفقة لهم ما يكفي لتزويج جميعهم وإنما الذي عنده يكفي لتزويج واحد منهم. 
ففي هذه الحالة يقدم الأقرب فالأقرب فيزوجه المنفق, كما لو كان المنفق عليهما جدَاً لأم وجدًاً 
لأب هو أبو أ بي الأب ولا يملك ولد ولدهما إلا ما يكفي تزويج لخدا لقي هله المجاله غم 
جدّ الأب وإن كان الأبعد لامتيازه بالعصوبة. أما لو كان له جد هو أبو الأب وجدّ هو أبو أبى 
الأب فالتزويج للأول؛ لأنه أقرب وليبس للثاني لأنه أبعدك("0117 , ويبدو. أن قواعد تقديم الأولى 
بالتزويج هي نفسها قواعد تقديم الأولى بالنفقة؛ لأن التزويج من جملة ما تشمله النفقة. 

٠١88#‏ - تزويج المُنفق عليه بامرأة أخرئى: 

إذا ماتت زوجة المُنقَّق عليه التي زوّجه بها المُنفق» زوّجه بأخرئى؛ لأن المُثْفّقَ عليه لا صنع 
له يموت الأولئ . ولكن لو طلق المُنفْق عليه زوجته لغير عذر ولا مبرر شرعي . فلا يُلزم المنفق 
تزويجه بأخرى؛ لأنه هو الذي فوَتَ علئ نفسه من كانت تحصل بها الكفاية لعفته0514, 

4 لا رجوع للمُنفق على المُنَفْق عليه بما أنفقه علئ تزويجه: 

وإذا زوج المُنفق المُنْمّقَ عليه ل ا 
النفقة الواجبة عليه للمنفق عليه» . فإذا أيسر المنفق عليه؛ فلا رجوع له علئ المُنفّقَ عليه بما 
أنفقه من مال علئ تزويجه؛ ما القكه أحزوية أنتقة فن حال ويتوية عليه فلا يملك 


استرجاعة فيما بعد. كما لودفع ماله للغير علئ سبيل الزكاة لم يكن له إرجاعه إذا صار المدفوع 
له غنياً فيما بعل055410 , 


)١1719101(‏ «الشرح الكبيره ودحاشية الدسوقي» ج7١‏ ص"077. 
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4م خامساً: نفقة زوجة المُتْفّق عليه : 


وهل تدخل نفقة زوجة المنفق عليه ضمن النفقة الواجبة له علئ المُنفق؟ هذا ما نريد بيانه 
بسرد أقول فقهاء المذاهب المختلفة . 


هعم١٠‏ - أولاً: من أقوال الحنابلة: 

أ : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته؛ لأنه لا 
يتمكين من الإعفاف إلا بذلك05545)2 , 

ب : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه نفقته؛ لأنه لا 
37 1 من الإعفاف إلا سيك فالحنابلة عدون زفقة دح البق ليه ل المُنف 
باعتبارها جزءا من النفقة الواجبة علئ المنفق. 

: ثانياً: من أقوال الشافعية‎ - ٠١8+ 

وفي «المهذب» فى فقه الشافعية: «ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة وجبت نفقته على قدر 
الكفاية . وإن كانت له زوجة وجبت نفقة زوحته ؟؛ لأن ذلك من تمام الكفاية) 05549 , ولكن فى 
«مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «يلزم الولد نفقة الأب وكذا زوجته بخلاف زوجة الابن على 
الأصح)**""2. فكلام صاحب «المهذب» عام يشمل نفقة زوجة الابن وغيرها باعتبارها من 
جملة النفقة الواجبة علئ المُنفق. بينما يخرج صاحب «مغني المحتاج» نفقة زوجة الابن من 
النفقة المفروضة على القول الأصح. وقد يكون هذا القول هو ما استقر عليه فقهاء الشافعية 

المتأخرون . 

7م ١١‏ ثالثاً: من أقوال المالكية: 

قالوا: يجب علئ الولد إعفاف الأب بزوجة» فإن لم تعمّه الواحدة زيد عليها بمن يحصل 
بها العفاف. ولا تتعدد نفقة زوجات الأب بتعددهنٌ» أي إن عفْته الواحدة منهنٌ. فعلئ المُنف 
نفقة هذه الواحدة فقط وإلا تعددت نفقتهرً إن كانت العفة لا تحصل إلا بي سحا 


(148؟1١)‏ «المغني» جلاء ص 084 . (*98؟1١)‏ «كشاف القناع» اج ص307". 
(8484؟7١)‏ «المهذب» جل/اق2 ص48 .١‏ (9486؟1١)‏ «مغني المحتاج» ج*اء ص127. 


(ك4ة؟١1)‏ «الشرح الكبيرة للدردير ج؟ » ص”7؟ه2 «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية الصاوي» ج١‏ » ص55 9. 
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1١8‏ - رايعاً: من أقوال الحنفية: 

جاء في «الدرٌ المختار» في فقه الحنفية : «وعليه نفقة زوجة أبيه . ولو له زوجات فعليه نفقة 
واحدة. يدفعها للأب. ليوزعها عليهنْ. وفي «المختاز والملتقى»: «ونفقة زوجة الابن علئ أبيه إن 
كان صغيراً فقيراً أو زمنأه1"". وتعليقاً علئ هذا القول قال الفقيه ابن عابدين: «وقوله: وعليه 
نفقة زوجة أبيه» أي في. رواية. وفي أخرئى إن كان الآأب. مريضاً أو به زمانة يحتاج للخدمة. قال 
في «المحيط»: فعلئ هذا لا فرق بين الأب والابن. فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب 
علئ نفقة خادمه. قال في «البحر»: وظاهر «الذخيرة» إن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب 
حيث لم يكن بالآب علّة وإن الوجوب مطلقاً عن رواية أبي يوسف2"140 وقال ابن عابدين في 
تعليقه أيضاً: «قوله: ونفقة زوجة الابن علئ أبيه. . الخ». هذا خلاف نص المذهب كما قدّمنا 
أول الباب»14"©. وفي «الفتاوئى الهندية»: «ونفقة زوجة الابن علئ أبيه إن كان صغيراً فقيراً 
أو زمناً؛ لأنه من كفاية الصغر»:15"©. وذكر في «المبسوط»: «لا يجبر الأب علئ نفقة زوجة 
الابن». 

ويخلص لنا من أقوال الحنفية» أن هناك بعض الاختلاف في نفقة زوجة الأب فوجوب 
هذه التفقة لها مطلقاً بغض النظر عن مرض زوجها أو زمانته هو رواية عن أبي يوسف. أما اشتراط 
كون المُنفق عليه يحتاج لخدمة زوجته حتئ تجب لها النفقة باعتبارها من ضمن النفقة الواجبة 
للمُنمّق عليه فهذا هو الغالب والظاهر في أقوال الحنفية. أما زوجة الابن» فإن كان مريضاً أو 
به زمانة» فالنفقة تجب لزوجته علئ المُنفق. وإن كان هناك من فقهاء الحنفية من قال بعدم 


م 


وجوب نفقة زوجة الابن مطلقا. 

ويلاحظ علئ أقوال الحنفية أنهم ذكروا زوجة الأب أو الابن والنفقة لهماوما قيل في هذه 
النفقة ولم يذكروا غيرهماء مما يدل علئ أن النفقة لا تجب لغير زوجة الأب والابن. 

88 خامساً : مذهب الجعفرية: 

لا تجب عندهم التققة لزوجة ا لمُنْمّقَ عليه وإن كان أبأء فقد قالوا: «ولا يجب إعفاف واجب 
بالنفقة بتزويجه ليصير ذا عفّة وإن كان أباً ولا النفقة علئ زوجته05150, 


.53١5ص «الدر المختار» جلاء‎ )١794813/( 
.5١5ص «رد المحتار» لابن عابدين ج". ص١١" . (1944) «رد المحتار» لابن عابدين جا‎ )١؟ةى44(‎ 


(940؟١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١ء‏ ص”"651. (441؟1١)‏ «الروضة البهية» جك ص44١.‏ 


5 اخرفاكت 


القول الراجح : 

والراجح لول الجستير و فته نلدة او :الأحتى عليه سراد كان" آيا اونابنا اوه مهاسن 
ذوي الأرحام. وسواء كان المُنْفقَ عليه مريضاً أو صحيحاً محتاجاً لخدمتها أم لا؛ لأن حاجة 
الإنسان للزوجة بمقتضئ الجبلة والطبيعة المخلوق عليهاء فتعتبر الزوجة له من تمام كفاية 


'. النفقة, وهذا مذهب الحنابلة كما ذكرناه عنهم ونقلنا أقوالهم فيه. 
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نلعت ضاق 


كيفية الحصول على النفقة 
وهل تصير دَيْنا فى الذمّة؟ 
0 التراضي وإلآ التقاضي : 
تكييف النفقة لمستحقها أنها حق له. فمن رأى أنه مستحق للنفقة علئ قريبه وطالبه بها 
باعتبارها حقاً له وأقرٌ القريب بذلك وتراضيا علئ مقدارها فبها ونعمت, وهذا هو الأصل والمأمول 
في الحصول على النفقة بين الأقارب. وإن لم يحصل هذا التراضي بأن لم يعترف القريب بحق 
قريبه بالنفقة عليه أو اعترف ولم يتفق معه علئ مقدارهاء فلمدّعي النفقة مراجعة القضاء 
للمطالبة بحقه بالنفقة وإثبات هذا الحق. وإلزام المدّعى عليه بأداء النفقة. 
155 - إثبات حق النفقة بالبيّنة أمام القضاء : 


وإذا كانت مراجعة القضاء هى سبيل الحصول علئ النفقة المُدعئ بهاء فمعنئ ذلك أن 
علئ مدّعيها أن يقدّم الدلائل الشرعية علئْ ما يدّعيه لنفسه من حق النفقة على قريبه المدّعئ 
عليه. إذ لا يكفي لثبوت الحق مجرد الاذعاء به أمام القضاء. بل لا بد من تقديم البيّنة المثبتة 
لحقه. فإن عجز عن الإثبات كان له تحليف خصمه المدّعئ عليه. وعلئ هذا دل حديث رسول 
الله يكٍِ الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس : قال رسول الله كك : «لو يُعطئ الناس بدعواهم 
لادعئ ناس دماءً رجال, وأموالهم ولكنٌ البيئة على المدّعي» واليمينٌ على من أنكري5؟"2. قال 
الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرعء 
ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه. بل يحتاج إلئ بيّنة أو تصديق المدّعئ 
عليه. فإن طلب يمين المدّعئ عليه فله ذلك . وقد بيّن رسول الله يك الحكمة في كونه لا يعطئ 
بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي بمجردها لادّعئ قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح. ولا يمكن 
المدّعئ عليه أن يصون ماله ودمه. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة)05555 , 


(59945؟١)‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج211 ضص؟. 
017995 (اصحيح مسلم بشرح النووي» ج؟١»‏ ضص”3. 
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: ما يكون بعد ثبوت حق النفقة‎ - ١84 

وإذا ما ثبت حق النفقة لمدّعيه على المدّعئ عليه. أصدر القاضي حكمه بإلزام المدّعئ 
عليه بأداء النفقة المحكوم بها إلئْ مستحقه. فإن نفذ المحكوم عليه. الحكم بالنفقة برضاه وإلا 
نفذه القاضي عليه جبرا ولو ببيع أمواله. وإيفاء النفقة من أثمانها. 

4 - إستيفاء النفقة. بدون تراضي ولا تقاضي : 


قلنا: إن الحصول علئ النفقة يكون إما بالتراضي وإما بالتقاضي , فهل يمكن استيفاء النفقة 
بدون هاتين الوسيلتين؟5 والجواب نعم وفيما يلي الدليل. 


6 -دليل أخذ النفقة بدون تراضي ولا تقاضي : 

جاء في «صحيح البخاري» عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أن هنداً بنت عتبة قالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منه وهو لا 
يعلمُ . فقال: خذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف» وجاء في شرحه: «قال القرطبي : قوله (خذي) 
أمر إباحة. والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. واستدل بهذا الحديث علئ 
أن من له عدن غير عق وهو اعد عن اسعيفائه از له اذا راخف من -مالة عدن ته بغير إذنةه 
وهو قول الشافعي وجماعة. وتسمئ مسألة الظفر. والراجح عندهم لا يأخذ من غير جنس حقه 
إلا إذا تعذر جنس حقه. وفي الحديث دلالة علئ اعتبار العرف في الأمور التي لا تحديد فيها 
من قبل الشرع»9؛؟؟"2"2. وقال الفقيه الشوكاني : «والحديث فيه دليل علئ وجوب نفقة الزوجة على 
زوجها وعلئ وجوب نفقة الولد علئ الأب وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعاً على شخص 
أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصرٌ علئ التمرد. وظاهره أنه لا فرق ففي 
وجوب نفقة الأولاد علئ أبيهم بين الصغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل منزلة 
العمومع» 0155 , 

65 وبناء علئ ما تقدم. يجوز لمن وجبت له النفقة وظفر بها من مال من وجبت عليه 
أن يأخذها دون توسط القضاء للحصول عليهاء وهذا يكون إذا ثبت له حق النفقة ومقدارها 
بالتراضي أو بالتقاضي. ثم ماطل وامتنع من وجبت عليه النفقة من تسليمها إلئ مستحقها. أما 
قبل ثبوت النفقة وثبوت مقدارهاء فلا يجوز لمدّعيها أن يأخذها من مال من يدّعي ثبوتها عليها. 


./١9-6 ٠١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4» صلا‎ )١11945( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني ج".» ص77‎ )١17؟91946(‎ 
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هذا وإن الراجح عند الشافعي أن من ظفر بحقه أن يأخذه من جنس حقه لا من غير جنسه إلا 
إذا تعذر جنس حقه كما قال ابن حجر العسقلاني”؟"2 ويبدو لي؛ أن له أن يأخذ مقدار حقه 
إذا ظفر به من مال مدينه سواء كان من جنس حقه أو من غير جلسه ؛ 0 بمال مدينه الذي 
يستوفي حقه مله قد لا يتكرر. 

17 - مذهب الحنفية في المسألة: ْ 

وعند الحنفية» يجوز للزوجة وللفروع والأصول استيفاء نفقتهم من مال المدين بها الذي 
وجبت عليه النفقة إذا ظفروا بماله. واحتجوا لمذهبهم بالنسبة لنفقة الزوجة بحديث هند امرأة 
أن سفيان وقد ذكرناه» وأما بالنسبة للأولاد - الفروع ‏ فلحديث هند نفسه حيث أذن لها رسول 
الله يك بأخذ نفقتهم من مال أبي سفيان. وأما بالنسبة للوالدين» فبالقياس علئ.الأولاد ولأن قرابة 
الولاد تتضمن الجزئية المستلزمة لوجوب هذه النفقة دون توقف علئ قضاء القاضي ؛ ولأن أحذها 
من قبيل إحياء الإنسان نفسه. وفي هذا يقول الإمام علاء الدين الكاساني: «ولا يشترط ذلك 
- أي قضاء القاضي لوجوب النفقة في قرابة الولاد فتجب نفقة الولاد من غير قضاء كما تجب 
نفقات الزوجات؛ لأن نفقة الولاد تجب بطريق الإحياء لما فيها من دفع الهلاك لتحقق معن 
الجزئية والبعضية بين المنفق والمُتفق عليه.. ويجب على الإنسان إحياء نفسه بدفع الهلاك. عن 
نفسه ولا يقف وجوبه علئ قضاء الاي 

4-- شروط الحنفية : 


ولجواز أن يأخذ مستحق النفقة في قرابة الولاد تفقته من مال من وجبت التفقة عليه» اشر ترط 
الحنفية لهذا الجواز أن يكون هذا المال من جنس مال النفقة» أي من الدراهم والدنانير والطعام 
والكسوة. لالم بك القن و بحس ل لفل ارين ل حل يه لم دود ترسو اليا" 
وفرضه النفقة واستحصالها كفت : 


3-48 تكييف تدخل القضاء ء في نفقة نفقة قرابة الولاد: 
وبناء علئ قول الحنفية أن نفقة 0 اف لفقي ا 0 
الجزئية بين المُنفق والمُنمَق عليه ويجب علئ الإنسان إحياء نفسه بدفع الهلاك عنهاء اول 


سين 


(11995) 0 العسقلاني ليع البخاري» ج9. ص505ه. 
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بناء علئ هذا التكييف لحق النفقة في قرابة الفروع والأصولء, قال الحنفية إن مراجعة مستحق 
النفقة في هذه القرابة للقاضي وتدخل القاضي في موضوع هذه النفقة وتحديد مقدارها في مال 
من وجبت النفقة عليه إذا كان هذا المال في يد مستحق النفقة» أو في يد وديع مقر بهذا المال 
ومقر بهذه القرابة» كان كل هذا من القاضي عند الحنفية من باب «الإعانة» لمستحق النفقة» 
في هذه القرابة للوصول إلئ حقه. وليس هو من باب الحكم والقضاء؛ لأنه كان لمستحق هذه 
النفقة أن يأخذ نفقته من مال من وجبت عليه دون رجوع إلئ القاضي واستحصال حكمه بها. 
قال الإمام الكاساني موضحاً ومعلّلاً ما ذكرته بقوله رحمه الله: «لأن نفقتهم ‏ أي الأقارب في 
قرابة الولاد ‏ واجبة من غير قضاء القاضي . فكان الأمر من القاضي بالإنفاق إعانة لا قضاء» وفي 
«فتح القدير» للكمال بن الهمام الحنفي : «فالوالدان والأولاد والزوجة إذا قدروا علئ مال من 
جنس حقهم» جاز لهم أن ينفقوه علئ أنفسهم إذا احتاجوا؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء؛ 
ولهذا كان لهم أن يأخذوا فكان قضاء القاضي إعانة لهم)ة2"15. 
كيفية استيفاء نفقة غير الفروع والأصول: 


أما نفقة غير الفروع والأصول عند الحنفية» فطريق الحصول عليها مراجعة القضاء لإثباتها 
أول ثم صدور الحكم بها وإلزام من وجبت عليه بأدائها إلئ مستحقها فإن امتنع أجبره القاضي 
على الأداع, فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «.. ونفقة غير الولاد من الرحم المحرم. فلا 
تجب هذه النفقة من غير قضاء القاضى ولا يشترط ذلك فى نفقة الولاد. (ووجه) الفرق أن نفقة 
الولاد تجب بطريق الإحياء لما فيها من دفع الهلاك لتحقق معنئ الجزئية والبعضية بين المُنفق 
والمُنفّق عليه» ويجب على الإنسان إحياء نفسه بدفع الهلاك عن نفسه ولا يقف وجوبه على 
قضاء القاضي », فأما نفقة سائر ذي الرحم المحرم فليس وجوبها من طريق الإحياء لانعدام معنئ 
الجزئية, وإنما تجب صلة مبحضة فجاز أن يقب وجوبها علئ قضاء القاضي . اسلو 

6١‏ مت تصير النفقة ديئاً في الذْمّة: 

عند الحنفية تصير نفقة القريب ديئاً في ذمّة من وجبت عليه إذا أمر القاضي من وجبت له 
باستدانتها. واستداتها فعلا, وكذلك الحكم إذا أمر من وجيت عليه النفقة من وجبت له 
باستدانتها واستدانها فعلاً. فإنها تصير فى هاتين الحالتين دَيْناً ثابتاً فى الذمّة لا يسقط إلا بالآداء 
أو الإبراء . أما إذا فرضها القاضي ولم يأمر باستدانتها فإنها لا تصير دَينا في الذمة وتسقط إذا 


. «الهداية)» و«شرجها» «فتح القدير» للكمال بن الهمام اج ص 9ه"‎ )١7194939( 
. «البدائع» ج25 ص/77‎ 2) ٠ 0 
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مضئ علئ فرضها شهر فأكثر ولم يتسلّمها من فرضت له أو لم يستدنها بعد أن أذن القاضي 
باستدانتها. واستثنوا من هذا الحكم نفقة : نفقة الصغير فإنها تكون دَيْناً في ذمّة من وجبت عليه بفرض 
القاضى كما هو الحال بالنسبة لنفقة الزوجة» وعلى ما قلناه تدل أقوال الحنفية فمن أقوالهم ما 

من أقوال الحنفية في دين النفقة : 

أولاً : جاء في «البدائع) : «وفهذه النفقة, أي نفقة الأقارب -. تجب علئ وج لا 1 
ف الذمّة أصلا سواء فرضها القاضي أو لاء بخلاف نفقة الزوجة فإنها 5000-6 الذمة بفرض 
القاضي أو بالتراضي)9 35 , 

ثانياً: وفي «البدائع» أيضاً: «وأما بيان المسقط لها بعد الوجوب» فهو مضي الزمان من غير 
قبض ولا استيفاء حتئ لو فرض القاضي نفقة شهر للقريب» فلم يقبض ولا استدان عليه حتى 
مضت المدّة سقطت النفقة لما ذكرنا أن هذه النفقة تجب صلة محضة, فلا يتأكد وجوبها إلا 
بالقبيض أو ما يقوم مقامه07::57, 

ثالشاً: وجاء في «الهداية»: «وإذا قضئ القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة 
فمضت مد" 0). سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتئ تجب مع اليسار, وقد 
حصلت - أي الكفاية ‏ بمضي المدّة. بخلاف نفقة الزوجة إذا قضئ بها القاضي ؛ لأنها تجب 
مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضئ . إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه؛ لأن 
القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب ‏ أي الذي وجبت عليه النفقة -» فيصير 58 في 
دمته فلا تسقط بمضيى المدّة)05::9 , 


)١1*:01(‏ «البدائع» ج:. ص8". 

)(1٠٠0*(‏ «البدائع» ج4» ص8". وقوله (ولا استدان عليه) هذا إذا أذن القاضي باستدانتهاء فلم يستدنها 
المحكوم له بالنفقة لأن الاستدانة لا تصح إلا بأذن القاضي . 

)١"00‏ قوله (فمضت مدّة) هذا إذا طالت المدّة, أما إذا قصرت فلا تسقط النفقة. وما دون الشهر مدّة 
قصيرة» فلا تسقط فيها النفقة لأنه لو كان مضى أي وقت وإن قصر مسقطأ للنفقة لما أمكن استيفاء شيء 
من النفقة : «فتح القدير» ج23 ص 4ه" . 

. "0 «الهداية» جلا. ص؛‎ )١1٠١5( 
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(لزسل لب اسر 
برل الاين 

م١١‏ تحير : 

النفقة علئ الوالدين من قبل أولادهما ضرب من ضروب بر الوالدين» وقد سبق أن 
وي البرْ (النفقة) فلا نعيده هناء وإنما نتكلم علئ بر الوالدين من جهة مكانته 

في التشريع الإإسلامي ومظاهر هذا العو ومداه وأنواعه ودلائله وكونه حقا للوالدين علئ 
أولادهها. 

4 - معنى بر الوالدين: 

جاء في «النهاية» لابن الأثير» البر - بالكسر الإحسان. ومله الحديث في (بر 
الوالدين) وهو في حقهما وحق الأقربين من الأهل: ضد العقوق وهو الإساءة إليهم 
والتضبيع لحقه.”” ا 

وفي «لسان العرب» لابن منظور: البر: ضد العقوق . وبروت مر برا وقد بِرَ والده 
ببرّهِ. وقال ابن الأعرابي : البرّ فعل كل خير من أي ضرب كان. والبر: الاكرام0" :25 , 
وقال الإمام النووي : «قال العلماء: البرّ يكون بمعنئ الصلة وبمعنئ اللطف,. والمبرة 
وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة»05::9 , 

- وعلئ هذاء وبناء علئ ما تقدم, بر الوالدين يعني الإحسان إليهما وإيصال 
الخير بأنواعه إليهما وعدم الإساءة إليهما بفعل أو ترك أو قول ولزوم العناية بهما وعدم 
تضييعهماء واللطف بهما وحسن الصحبة والعشرة لهماء وطاعتهما فيما يأمران به وينهيان 


(ه0٠1)‏ «النهاية» لابن الأثير ج1ء ص5١1.‏ 
اليل «لسان العرب» لابن منظور ج80 ص86١١.‏ 
(18001) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج15 ص١١1١.‏ 
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2-15 بر الوالدين حق وواجب: 
بِرْ الوالدين بالمعنئن الذي بيئاه هو حق لهما وواجب علئ ولدهما ذكراً كان هذا الولد. 

أو أ أجمع على ذلك 7 العلم ولا خلاف فيه قال الإمام النووي : «أجمع العلماء 
على الأمر بير الوالدين. وأن عفوقهما حرام من الكبائر ج20 

والواقع , أن وجوب 7 الوالدين ثابت بالكتاب. والسينة على نحو لا يسمح لأي خلاف 
في هِذا الوجوب ؛ ولهذا أ جمع العلماء على ذلك وسنذكر بعض التصوص الذالة على 
ذلك. 

7 المكانة العظيمة لبر الوالدين في الإسلام: 

ومما يدلّ علئ المكانة العظيمة لبر الوالدين في الإسلام باعتباره حقاً للوالدين وواجباً على 
أولادهما ما ورد بشأنه في القران الكريم: وفي السنة النبوية المطهرةء ونذدكر بعض ما جاء فيهها. 

4 أولاً: من القرآن الكريم في بر الوالدين: 

أ: قال تعالي : «وقضئ رَبك ألا تَعبْدُوا إل ليام ويالوالدين إِخْسّاناًء لما 
يَبِلَعَنَ عَنْدَكَ الكبّرٌ أَحَدُّهُمَا أو كَلاهُمَاء قلا مَل لَهُما أ ولا امنا وَقلُ لهُمَا 
َل كرِيماً. . وَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ الدُلّ من نّ الرَحْمّة وَقلُ رب ارْحَمهُمَا كما رياني 

صغيرا صغير ٠0‏ 1" 

2-4 تفسير هذا النصّر١0503):‏ 

وجاء في تفسير هذا النص - 3 الآيتين الكريمتين - أن الله تعالئ «قَضَئ» 
أ أمر وألزم وأوجب». فالله تعالى أ مر بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك 
فقال تعالى : «وَبالوَالدينِ إِسَاناً» , كما أن الله تعالئ أمر بشكره ه وجعل شكرهما 5 
ا قال تعالئ : «أن اشْكُر لبي وَلوَالدَيكَ إلي المصير» . ثم إن قوله تعالى : «إمًا 
يبلن عِنْدَكَ الكبّرّ أَحَدَهُمَا أَوْ كلامُمَاء قلا تَقَلْ لَهُمَا أفُ»4. هذا القول الكريم من 
ربنا العزيز الكريم يبلغ بواجب برٌ الوالدين الذروة بحيث لا يتصور أن يأتي أمر في 
الإسلام د أحد وعدت إليه وعدم الإساءة إليه بمثل ما جاء به في حق الوالدين 
بالنهي عن قول كلمة «أتّ» لهما وهما في حالة الشيخوخة حيث يصير الإنسان كالطفل 
م١٠0‏ «(صحيح مسلم بشرح النووي: ج5١‏ : صع .٠١‏ 
)١1١09(‏ [سورة الإسراء الآيتان 7 و75]. 
(1801) «أحكام القران؛ للقرطبي ج١٠.‏ ص/ا7480-77. 
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كثير الطلبات وكثير الإلحاح وكثير الحاجة إلى الخدمات مما قد يزعج الوالدين ويحملهما 
علئ الضجر والضيق به. وإذا نهينا عن إيذائهما بكلمة (أف) تقال لهما في حالة كبرهما 
دل ذلك علئ النهي عن إيذائهما بما هو أشد إيذاءٌ من كلمة أف في شائر أحوالهما. 
ثم نهن الله عن زجرهما وهو معن قوله تعالق: «ولاً تَتْهَرْهُمَا4 . وقوله تعالى: «إوقل 
لَهُمَا ولا كَرِيماً» أي قبلا لا لظيفاً مثل: يا أبتاه يا أماه. وقوله تعالئ: «واخفض 
لَهُمَا جَناح. الَذُلّ ل هن الرَّحْمَة4 أي أن :يجعل الولد نفسه مع أبويه فقِ خير ذلة في أقواله . 
وأقعاله وسكناته ونظره ولا يحدّ إليهما بصره. فإن ذلك نظرة الغاضب. ثم أمر الله تعالى 
الولد بأن يدعو لأبويه بالرتخمة فقال تغالى: طوَقَلَ رَبّ ارْحَمْهُمَا كما ربْيّائي صُغيراً» 
وخصٌ الله تعالئ تربيتهما له بالذكر ليتذكر الولد شفقة الأبوين وتعبهما في تربيته إلا 
أن الدعاء لهما بالرحمة والاستغفار للوالدين المسلمين خاصة. فإن كان الوالدان غير 
ل ل لي 


ا د أثانيا: من القران في بر الوالدين: 

قال تغالئ: وَوصَّينا لإنْسَانَ بوَالديْهء حَمَلَتَهُ أَمّهُ ونا عَلَن وَهْنِء وَفْضَالَهُ 
في عَاميْنِ أن اشْكر بي وَلوَالدَيْكَ إليٍّ المَصيرٌ. وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَْ أن تشرك ببي اما 
لبس لَكَ به علْم قلا تطعْهُمَاء وَضَاحِبْهُمَا في الدُنَا مَعْرُوفاً. وَابْعْ سَبِيلَ مَنْ أُنَابَ 
في 6 إن تال تكلم بها كت بتار 00 


00855 تفسير الآية: 


قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالئ : دإ جَامَدَاكَ عَلَى أنْ تُشْرِكَ بي ما 
َيِسَ لَك به علم, ٠‏ قلا تَطعْهُماء . وَضَاحَبْهُمَا في الدُنْيّا مَعْرُوفاً. . » أي إ تهنا عدف 
كل احرص عل أن تتابعهم| على ديتهم] فلا تقبل منها ذلك» ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبها 
في الدنيا فكزوناً أي محسناً إليهما»"'"2. فإذا كان الأبوان أو أحدهما يطلبان من ولدهما 
بحرصن وإلخاح الشرك بالله وترك الإسلام» فإن المطلوب من المسلم في هذه الحالة تنفيذ أمر 
الله تعالئ وهو: #إفلا تطعْهُمَا» ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم يبقئ واجب الولد 
في بر والديه هذين ولزوم مصاحبتهما مضاحبة خسنة بالإحسان إليهما بالرغم من كفرهما وسعيهما 
في تكفيره. وهذا كما هواواذ ضح يدل على عظيم حق الوالدين في برهما وواجب الولد في أداء 


(100313) [سورة لقما الآيتان 314 16ع. (؟١101١)‏ «تفسير ابن كثيرة ج27 ض456 . 
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هذا الحقّ لهما. 

ثالثاً: من السئة النبوية في بر الوالدين: 

أخرج الإمام البخاري عن عبدالله بن مسار قال: سألت النبي 5 كه أي العمل أحب إلى 
الله تعالئ؟ قال: الصلاةٌ ة علئ وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر بت الوالدين . قلت: ثم أيْ؟ قال: 
الجهاد في سبيل اللهي25:5 . 

: جزاء بر الوالدين الجنة‎ - ١85* 

أ : حديث مسلم : 

أخرج الإمام مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال : رغم 
أنف. ثم رغم أنف. ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر 
أحدهما أو كليهماء » فلم يدخل الجنة)9١‏ "3" قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «رغم 
أنفُ. معناه: ذل وقيل كره وخزي وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مخلط برمل. وفي 
الحديث الحث علئ بر الوالدين وعظيم ثوابه. ومعناه: أن برّهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة 
أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة؛ فمن قصّر في ذلك فاته دخول الجنة. وأرغم الله 
أنفهم07:3, 

14 نس: حديث الترمذي: 

وأخرج الترمذي في «جامعه» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله كه يقول: «الوالد 
أوسط أبواب الجنة. فإن شعت فأضع ذلك الباب أو احفظه» وجاء في شرحه: قوله «الوالد أوسط 
أبواب الجنة» أي خير الأبواب وأعلاها. والمعنئ أن أحق ما توسل به إلئْ دخول الجنة ويتوسل 
به إلى وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه. قاله القاضي . وقال غيره: أن للجنة 
أثواناء توأخديتها وعزلة أوسطهاء وأن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة حقوق الوالد. 
فالمراد بالوالد الجنس. أو إذا كان حكم الوالد هذا فحكم الوالدة أقوى وبالاعتبار أولئ . وقوله : 
(فأضع ذلك الباب) فعل أمر من الإضاعة. أي فأضع ذلك الباب بترك المحافظة عليه بترك ما 
يؤدي ويوصل إليه . قوله (أو احفظه) أي داوم علئ ما يؤدي إلئْ تحصيله ببرٌ والديك) :© . 


.8١ص «صحيح البخاري بشرح العيني) ج2177‎ )١15١1١95 
.١٠١8ص‎ 21١5ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )18014( 
.1١9-1١8ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17‎ )1018( 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج”. ص76-74.‎ )101( 


756٠ 


6 - يحمل أمه علن ظهره ولا ير أنه قد وفاها حتها: ْ 
51 الإمام البخاري عن سعيد بن أن بردة عن أنية: :قال : وشهد 1 عمر 3 31 
بالبيت وجعل أمة: وراء ظهره. فقال: تابن عمرن أتراي جزيتها؟ 'قال: <١‏ ولا بزفرة ٠‏ 


واحدة»”" ار 


٠ 45‏ متى يجزي الولد والديه : 


وإذا كانت مكانة الوالدين عظيمة وحقهما علئ ولذهما عظيماً في شرع الإسلام: و 
أن يجازي الولد أبويه بشيء يقدمه إليهما؟ والجواب نجده في خديث رسول الله كل.. فقد روى 
الإمام 'البخاري - رحمه الله - عن أب هريرة ٠‏ رضي الله عنه - عن النبي ككل قال: دلا يجزي 
ولد-.والدة إلا أن يَجِدَه عملوكا فيشتريّةٌ فيعتقة)2010. وأخرج هذا الحديث أيضا أبو داود وابن 
ماجه(؟1:؟0) والترمذي في «جامعه» وجاء في شرحه قوله: «لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكا 
فيشتريه فيعتقه) أي لا يكافىء ولد والده أي لا يكافىء إحسانه عليه إلا أن يجده الولد رقيقاً 
مملوكاً لغيره فيشتريه فيعتقه فيرد عليه حريته. وإنما كان هذا جزاءً للوالد؛ لأن العتق أفضل ما 
ينعم به أحد علئ أحد إذ خلصه بذلك من الرق وررٍ إليه حريته وجبر به النقص الذي فيه وتكمل 
. له أجكام الأحرار في اجفيع التصرفات)؟ 05 , 
| ومضمون هُذا الحديث الشريف يسري حكمه أيضاً بالنسبة للأم ؛ بل هي أولئ بهذا الحكم 
لآن حقها علئ الولد أعظم من حق الاب عليه. والإنعام عليها بالعتق لا يقل فضله عن الإنعام 
علئ الأب بعتقه إن لم يكن عتق الأم. أكبر فضلاً من عتق الأب. 

517 بر الوالدين الكافرين. واجب : 


قلنا: إن بر الوالدين حق لهما وواجب على ولدهماء وهذا التكييف لبر الولد بوالديه يبقى 
قائماً ومطلوباً منه ولو كان الولد مسلماً وأبواه 58 بل وحتئ لو طلبنا منه الكفر والردة عن 
الإسلام قال تعالئ : دوَإِنْ جَامَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِ بي ما لَيِسَ لَكَ به عِلْمء قلا تَطِعْهُمَا 
وَصَاحِبّهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفأ4 فالواجب علئ الولد 1 رفض ظلب والديه الكافرين ارتداده : 
عن الإسلام» ويبقئ من الواجب عليه نحوهما مصاحبتهما بالمعروف - أي بالإحسان إليهما - 


(10117) «الأدب المفرده للإمام البخاري ص868. 

(1014) «الأدب المفرد» للإمام البخاري ص84. 

(18019) «سئن أبي داود» ج14. ص05 4. وسئن أبن ماجه» ج37 ص7١7.‏ 
)1١١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج5. ص؟". 


:-؟6١‎ 


كما أشرنا إلئ هذا من قبل . وأخرج البخاري في «صحيحه؛ عن بروة عن أسماء قالت: قدمت 
أمي وهي مشركة - في أثناء معاهدة الحديبية مع فريش - فاستفتيت النبي كله فقلت: إن أمي 
قدمت وهي راغبةٌ - أي راغبة في صلتي وبري - فقال #ِ: نعم. صلي اليل 

1854 - الأم تقدم على الأب في البر: 

أخرج الإمامان الجليلان: البخاري, ومسلم ‏ رحمهما الله تعالئ ‏ عن أبي هريرة - رضي 
الله عئه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي كْهِ فقال يا رسول الله رةه 1 
مك . قال: ثم من؟ قال: أُمُّك. قال: ثم من؟ قال: أُمْك. قال: ثم من؟ قال: أبوك 05:75 
قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: قوله (حسن صحابتي) أي حسن صحبتي . وفي 
الحديث الحث علئ بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الأب. قال العلماء: وسبب 
تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتهاء ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه 
ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك2""9. وفي شرح العسقلاني «لصحيح البخاري»: «وقال 
القرطبي : المراد أن الأم تستحق علئ الولد الحظ الأوفر من البرٌ ونُقَدم في ذلك علئ حق الأب 
عند المزاحمة. وقال القاضي عياض: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر علئ الأب. 
وهذا هو الضواب لصراحة الحديث)2559 , 

2-8 بر الوالدين يقدم على الواجب الكفائي: 

أخرجه الإمام مسلم في «ضحيحه) عن عبدالله بن غمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى 
نبي الله كك فقال: أبايعك علئ الهجرة والجهاد. أبتغي الأجر من الله. 0 فهل من 
والديك أحدٌ حيّ؟ قال: نعم. بل كلاهما. قال كل : فتبغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: 
فارجع إلئ والديك فأحسن صحبتهما». قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: هذا كله 
دي وأنه اكد من الجهاد ‏ أي او 0 
قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما. وهذا كله 
إذا لم يحضر صف القتال ويتعين القتال - أي يصير فرض عين علئ كل مسلم ‏ وإلا فحينئذ 


(1071) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠1.‏ ص؟:4. 

(1:7) «صحيح البخاري بشرخ العقلاني» خ١21.‏ صض١‏ 240 و«ضحيح مسلم بشرح النروي) ج215 
ص>9١٠١.‏ 

(107) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج215 .1١4‏ 

(1075) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١1.‏ ضص407. 


هآ 


يجوز الجهاد بغير إذن الوالدين»*؟". فبرٌ الوالدين يقدم علئ الجهاد بالقتال إذا كان واجياً 
كفائياً» وعلئ هذا فإن من برّهما عدم الخروج لهذا النوع من الجهاد في سبيل الله إلا بإذنهماء 
وفي هذا يقول الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما» 
تعلينا على هذا القول قال ابن قدامة الحنبلى : «لأن برٌ الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية 
وفرض العين يُقدم)50 ل ب 

7 - عقوق الوالدين حرام : 

وإذا كان بر رّ الوالدين حقاً لهما وواجباً علئ ولدهما فإن عقوق الوالدين حرام» وقد جاء 
تحريمه صريحاً في حديث رسول الله يل واعتباره من أكبر الكبائرء فقد أخرج البخاري في 
«صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن النبي كل قال: 3 الله حرّمٌ عليكم عقوقٌ 
الأمّهات . لكر روفي حديث آخر للبخاري غن عبدالرحمن بن أي بكر عن أبيه قال قال 
رسول الله كله : رألا أنبكمٍ بأكبر الكبائر؟ قلنا: : بلى يا رسول الله . قال: ثلاث الإشراك بالله 
وعقوقٌ الوالدين؟ وكان متكثاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة 
الزور ذ فما زال يقولهاً حتئ قلتٌ: لا يسكث)(18 ا 

7 معنى العقوق وما يشمله:‎ - 1١ 

والعقوق مأخوذ من العقّ وهو القطع. والمراد به صدور ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من 
قول أو فعل أوترك مالم يتتعنت الولدان فيما يطلبانه من ولدهماء وما لم يطلبا منه كفراً أو معصية 
فلا يطيعهما في ذلك. فلا يعتبر ذلك منه عقوقاً وإن تأذيا وتألما منه(؟"؟2. لأآن الله تعالئ أمر 
بمخالفتهما إذا أمرا ولدهما بالشرك؛ ولأن رسول الله كَلِِ قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 


هاي من العقوق التسبب في إيذائهما أو لعنهما: 
وس عقوق ا أن يتسبب 0 في ا دي فقد 0 0 البخاري في 


5 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج215 صغ .٠١‏ 

(1*:75) «المغني» ج4.» ص8ه*_ؤه؟8. 

(1077) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص8 .4١‏ 

١170‏ «صحيح البخاري» ج١١.‏ صره ١٠‏ 4» ورواه الترمذي في جامعه ج25 ض/78-7. 
)117١179(‏ «صحيح البخاري» ج١٠2‏ ضص"6٠14.‏ 


سر 5 


والديه . قل يإرسول لذ كيف يلعي الرجل والديه؟ اليب الرجل أبا الرجلٍ فيسب أبهُ ويسبُ 


1 فيست مُه 00 
فنك 1١‏ 35 من سر الوالدين طاعتهما: ‏ 


- اد الوالدي لين نما د 2 به وق الس الإمام مسلم في 
: «صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في. قصة العابد جريج وكيف أن أمه دعته فلم يجبها ؛ 


لأنه كان في ضلاة فدعت عليه فاستجاب الله دعوتها فيه لعدم إجابتها له. وقال الإمام النووي 


في شرحه لهذه القضة التي. ورد بها حديث مسلم : «قال العلماء هذا دليل علئ أنه كان الصواب 
في حقه - أي في حق جرَيج إجابة أمه؛ لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا 
واجب. وإجابة الأم وبرّها واجب. وعقوقها حرام. وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود 
. لصلاته. .2376 ثم إن عدم طاعتهما مما يؤذيهماء وإيذاؤهما عقوق» وعقوق الوالدين حرام, 
فطاعتهما من لبر بهماء وبرهما واجب. فطاعتهما فيما يأمرانه نه واجب. 
4 2 حدود الظاعة الواجبة للوالدين: 
وإذا كانت طاعة الولذ لوالديه من برهماء وبرّهما واجب, فما حدود الطاعة الواجبة لهما؟ 
والجواب الطاعة الواجبة هي التي تكون في غير معضية الله تعالئ . ومعنئ ذلك أن هناك طاعة 
في الحرام وهذه هي الطاعة المحرمة. وطاعة في غير الحرام وهذه هي الطاعة اراح ردي التي 
تكون في المباح والمندوب وفي الواجب. 
6م١١‏ - أولاً : الطاعة المحرمة للوالدين : 
هي التي تكون في معصية الخالق. كما لو أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بالكفر أو 
مضي دون الكفر. فلا يجوز له أن يطيعهما في ذلك. وقد دل عليه قوله تعالئ : «وَإِنْ جَامَدَاكَ 
عَلَىَ أن 7 ا الأصل العام في الشريعة الإسلامية: 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فقد أخرج الإمام تلم في «(صحيحه) فيما يجب علئ 
المسلم نحو ولي الأ مر: «علئ المرء المسالع السمعٌ والطاعةٌ فيما أجحبٌ وكره إلا أنْ يُؤْمَر بمعصية» 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 3559 , 
وكذلك دل علئ أن لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ما جاء فى آي مبايعة النساء للنبى 


)2 لاصحيح البخاري» ج١٠2‏ ص" .1٠‏ 
[نضتضتة «صحيح مسلم بشرح النووي» ج215 ص8 ,١٠١5-١١‏ 
)18١*5(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» ج؟7١اء‏ ص75؟7. 


- 75605 


ب قال تعالئ : ولا يَعْصِيئَكَ في مَعْرٌوقب4 قال العلماء إن الحكمة في ذكر كلمة (في معروف) 
بعد قوله تعالئ: وَل يَعْصِينك4 مع أن رسول الله كك لا يأمر إلا بمعروف. هو للتنبيه بذلك 
علئ أن طاعة المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب2"5:9. 

٠0‏ - وقد حفظ لنا التاريخ الإسلامي قصة إسلام سعد بن أبي وقاص وكيف أن أمه 
أمرته بالكفر والردة عن الإسلام وأنها حلفت أن لا تكلمه أبداحتئ يكفر بدينه. وأنها قالت له: 
زعمت أن الله أوصاك بوالديك قأنا أمك. وأنا امرك بهذا أي بالردة عن الإسلام - فرفض سعد 
طاعتها فيما تأمره به قأنزل الله تعالئ: 9وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ نُشْركَ بي ما لَيْسَ لَك به علْم 
فلا نُطعْهُمَا وَضَاحِبْهُمَا في الدُنْيّا مَغْرُوفاً. . 204 

5-5 ثانياً: الطاعة الواجبة للوالدين : 


وهي التي تكون في غير معصية الله. كما لو أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بفعل مباح أو 
مندوب أو واجبء جاء في «شرح البخاري» للعسقلاني وهو يتكلم عن العقوق ومفهومه وضابط 
الخلاص منه. قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله -: «وضبطه ابن عطية بوجوب طاعة الوالدين 
في المباحات فعلا وتركاء واستحبابها في المندوبات وفروض الكفايات كذلك. ومنه تقديمها 
عند تعارض الأمرين»257». ولكن كيف تكون طاعة الوالدين واجبة في المباحات. مستحبة في 
المتدويات؟ فالظاهر لي أنها تكون واجبة في المندوبات من باب أولئ . ْ 

4 الولدان يأمران ولدهما بتطليق زوجته: 

أولاً: الحديث في ذلك: 

وهل يعتبر من الطاعة الواجبة علئ الولد طاعتهما فى تطليق زوجته إذا أمراه أو أحدهما 
بذلك؟ جاء في الحديث الذي أخرج أبو داود عن عبدالله 0 عمر قال: كانت تحتي امرأة وكنت 
أحبهاء وكان عمر (أي أبه) بكرهها فقال لي : طلتها أت - وفي رواية فاتن عمر - البي 16 
فذكر ذلك لهء فقال النبي كه: طلّقها»22. 

وأخرج هذا الحديث الإمام الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي 


.6١4ض «تفسير الزمخشري» ج1.‎ )17*١0*”*( 

03١ج «تفسير ابن كثيرة ج"» ص40 4. «تفسير القرطبي» ج4١21 ص2560 «صحيح البخاري»‎ )١170*5( 
.15٠١ص‎ 

.50 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠23 ص5‎ )١06( 

. «سئن أبي داود» ج14ء ص47‎ )١10"5( 


ء 766 - 


يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت,فذكرت ذلك للنبي كَل فقال:. زيا عبدالله بن عمر: طلَّى 
امرأتك 0:8 , 


١١/4‏ - ثانياً: دلالة الحديث: 


وقد ذكر الفقيه الشوكاني هذا الحديث' في «نيل الأوطار» وقال فيه : وهذا دليل صريح يقتضيٍ 
أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها , .إن كان يحبهال فليس ذلك عذراً 
له في الإمساك. ويلحق بالأب الأم؛ لأن النبي ككلعِ قد بين أن لها من الحق علئ الولد ما يزيد 
علئ حق الأب 25١80).‏ وقد أيد ضاحب «تحةة الأخرفقي بشرح جامع الترمذي» ما ذهب إليه 
الشوكاتئن إذ إنه نقل قول الشوكاني الذي ذكرثاه ولم يَعْقَبَ عليولة؟:07, 

١84٠‏ - الراجح في تأويل هذ الحديث: 

والراجح عندي في تأويل هذا الحديث الذي ذكرناه وفيه أمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ابنه أن 
يظلق زوجته وقول النبي ؟ر كيه لعبدالله : «طلّق امرأتك» تأويل ذلك أنه كان هناك مبرر شرعي لطلب 
سيدنا عمر - رضي لله نه - من ابه أن يطلق زويته. وأن النبي وك قد عل بهذا المبرر لتطليقها 
بإخبار من سيدنا عمر للرسول ذكِ؛ لأنه بوجود المبرر الشرعي لطلاقها وأمر عمر لابنه بطلاقه 
لم يبق عذر لعبدالله في مخالفة أمر أبيه وأصبحت طاعته واجبة. 

1 اعتراض» ودفعه : 

وقد يقال: ليس في هذا الحديث ذكر لوجود المبرر الشرعي لطلب سيدنا عمر - رضي الله 
غنه - من ابنه طلاق زوجته. فكيف نحمل الحديتث ما ليس فيه؟ والجوات : أن المظنون بعمر 
ار الله د - أنه لا يطلب من ابنه طلاق زوجته وهو يعلم: إن أبغض الحلالٍ إلئ الله 
الطلاقٌ» كما جاء في خديث رسول الله 26 كما أنه يلم أن الشريعة الإسلامية تحرض علئ 
إبقاء انرابئطة الزوجية ما أمكن ذلك ولا ترعب في 3 هذه م الرايظة بمجرد كراهية الزوج 
لزوجته. قال تعالئ : (وَعَاشِر ومن بالمَعْرُوفٍء فَإِنْ كرَهْتَمُومُنُ فَمَسنن أنْ بَكْرَهُوا سينا وَيبعمَلٌ 
لله فيه حيرا كثيراً ١#‏ 0 كيك ترغق العرية الإسلامية في ظلاق زوجة وزوجها يحبها لكون 
أبيه يكرهها؟ وكل هذا لا يغيتٍ عن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - فكيف يظلب من ابنه ظلاق 


. (180#7) «جامع الترمذي» ج4. ضن58؟. 
(10*8) «نيل الأوطازه للشوكانتي ج7. صضن١77.‏ 
(10) «تحقة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص58؟. 
(1050) [سورة النساع. من الآية 18]. 
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زوجته لمجرد أنه يكرهها؟ أليس الراجح في تأويل كراهية عمر لها أنها كانت لمبرر شرعي. وهذا 
المبرر الشرعي هو الذي دعاه إلئ طلبه من ابنه أن يطلقها؟ وقد يقال لو كان هناك مبرر شرعي 
لطلقها عبدالله بن عمر لما عرف عنه من ورع . والجواب: إن تقدير المبرر الشرعي بميزان عمر 
ابن الخطاب أولئ وأرجح من تقدير ابنه عبدالله لسببين: 1 

الأول: أن عمر بن الخطاب أفقه وأورع من ابنه عبدالله. فهو من الخلفاء الراشدين وقد 
جاء فيهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينٌ من بعدي» إلئ غير ذلك مما جاء في حق 
عمر وفقهه وورعه. 

الثاني : أن عبدالله بن عمر كان يحب امرأته كما جاء في الحديث. وهذا الحب قد يكون 
قد أثْر في تقدير عبدالله للمبرر الشرعي » فلم يره كافياً لطلاقه. بينما عمر بن الخطاب لم يكن 
عنده في نظرته إلئ زوجة عبدالله ما يؤثر في تقديره للمبرر الشرعي في طلاقها. 

35 الخلاصة في طلب الوالدين من ولدهما تطليق زوجته: | 

والخلاصة, فإذا طلب الوالدان أو أحدهما من ولده تطليق زوجته وكان هناك مبرر شرعي 
لطلاقهاء فعليه أن يطيعهما وإن كان يحب زوجته وإن لم يكن هناك مبرر شرعي يبيح طلاقهاء 
فلا ينبغي للولد أن يطيعهما في طلبهما؛ لأن طلبهما هُذا مع عدم وجود المبرر الشرعي لطلاقها 
يعتبر من التعسف في استعمال الحق. ويندرج في طلب ما لا ترغب فيه الشريعة وفيما يؤدي 
إلئ ظلم الزوجة وبالتالي إلئ معصية الشرع, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومعصية 
الخالق هي معصية شرعه. 

١81‏ - من بر الوالدين الالتزام بمظاهر الاحترام لهما: 

قلنا في تعريف البر: إن من معانيه الإكرام وحسن الصحبة. فينبغي للولد أن يظهر ذلك 
عملياً بالتزامه بمظاهر الاحترام والأدب مع والديه في بيته وفي خارج بيته وفي ندائه لهماء فقد 
أخرج الإمام البخاري عن أن هريرة - رضي 'الله عنه ‏ أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا 
منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه ولا تمش أمامه ولا تجلس قبله»49'*©. وقوله: لا 
ع ب ا و 0 


4 من بر الوالدين برّ أصدقائهما: 
ومن بر الولد بوالديه أن يبر أصدقاءهماء بأن يصلهم بإحسانه وإكرامه!! فقد جاء في 
(1041) «الأدب المفرد» للإمام البخاري ص١؟7١.‏ 


- لا©؟ - 


الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه - قال: إني سمعت رسول 
الله يَلٍِ يقول: «إِنَّ أبرٌ البرَ صلةٌ الولد أهلّ ود أبيه»”20©. قال الإمام النووي في شرحه لهذا 
الحديث: (أهل ود أبيه) أي أهل مودته ومحبته. وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان 
إليهم وإكرامهم وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه. ويلتحق به أصدقاء الأم والأجداد 
والمشايخ والزوج والزوجة. وقد سبقت الأحاديث في إكرامه يِه صديقات خديجة ‏ رضي الله 
عنها 05:50 , 

ه94 بر الوالدين بعد موتهما: 

أولاً: الحديث في ذلك: 

ولا ينقطع بر الولد بوالديه بعد موتهماء بل يستمر بالقدر الذي يناسبهما وينفعهما وهما من 
الأموات. فقد جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود في «سننه» عن مالك بن ربيعة 
الساعدي قال: «بينما نحن عند رسول الله كه | ا ل يا رسول الله 
هل بقي :من بر أبوئ شيء أبرهما بعد مزتهما؟ قال 5إ2:. تعم:. ١‏ لصلاةٌ عليهما والاستغفارٌ لهماء 
واتقاذ عهدهما من بعدهماء وسيل الرحمٍ التي لا توصل ! إل بهماء وإكرام صديقهمارم9؟'"0 , 

5-- شرح الحديث: 


وجاء في شرح حديث أبي داود في بر بِرَ الوالدين بعد موتهما ما يأتى©2""4: قوله (الصلاة 
عليهما) أي الدعاء لهماء ومنه صلاة الجنازة. والترحم علنهما: زوالا تناز نويا أى للبت 
المغفرة لهما من الله تعالئ (وإنفاذ عهدهما) ) أي تنفيذ وصيتهما. 

(وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما) أي لا توصل إلا بالآب والأم . 

١17‏ - حديث آخر في بر الوالدين بعد موتهما: 

أخرج أبو داود في «سننه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يقِ: «إِنَّ أبرٌ البرّ صلةٌ المرء 
أهل ود أبيه بعد أن يولّي» وجاء في شرحه إن أفضل البرّ صلة المرء أهل ود أبيه». أي أصحاب 


)١1049(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ج7١21‏ ص9١٠.,‏ ورواه البخاري في الأدب المفرد ص6١١‏ . ورواه 
الترمذي في جامعه جك ص59 وأبو داود في ستنه ج214 ص؟0. ٠.‏ 

(1804) «شرح النووي على صحيح مسلم» ج15 ص9١1-١11 ٠‏ 

(1045) «سئن أبي داود» ج4١‏ ص١04-51.‏ 

.070ه١ص‎ .1١4ج «عون المعبود شرح سئن أبي داود»‎ )١104( 


-6048؟- 


5 


مودة أبيه ومحبته بعد أن يولّي, أي بعد أن يموت الأب. فيندب صلة أصدقاء الأب والإحسان 
إليهم وإكرامهم بعد موته كما هو مندوب قبلهع»9؟9" . 


4 من البر بالوالدين بعد موتهما: 

إذا مات الإنسان انقطع عمله الذي يؤجر منه ويثئاب عليه. إلا من ثلاثة أشياء اعتبرها الشرع 
كأنها من عمله بعد موته. ومنها دعاء ولده له بعد موته بأن يرحمه الله ويغفر له. فقد جاء في 
الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كل قال: «إذا مات الإنسانٌ انقطعٌ عمِلَّهُ إلا من ثلاثة» إلا من صدقة جارية» أو علمٍ 
ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو لهُ». وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «قال العلماء 
إن معنئ الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته. وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبه. .»49©. ثم إن دعاء الولد لأبويه مما أمر الله 
به قال تعالئ: وَل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبيانِي صَغيرا». 

هذاء وإن دعاء الولد لوالديه لا يقتصر علئ دعائه لهما بعد موتهماء إذ عليه أن يدعو لهما 
في حياتهما. وإنما ذكرنا دعاء الولد لوالديه بعد موتهما لورود هذا الدعاء بعد موتهما واعتباره من 
عملهما الطيب مع أن الميت ينقطع عمله بموته. ثم إن الإنسان قد يغفل عن ذكر والديه بعد 
موتهما فلا يدعو لهماء فكان من البِرَ لهما أن لا ينساهما بعد موتهماء بل يذكرهما ويعمل ما 
ينفعهما ومن ذلك الدعاء لهماء وعمل الخير وإهداؤه لهما كالتصدق وقراءة القرآن» وإهداء ثواب 
ذلك لهما كما سنبيّنه فيما بعد. فهذا ونحوه من البر بالوالدين» بل ومن أصدق البر لهما بعد 
موتهما. 


(4 17:0) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج14» ص01 . 
(فخاكضنة6 «صحيح مسلم بشرح النووي» جاق. ص 486. 


564 
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84 - معنى الرحم : 

جاء في النهاية لابن الأثير: ذو الرحم هم الأقارب. ويقع علئ كل من يجمع بينك 
وبينه نسب248. وفي «الصحاج) للجوهري. الرحم : القرابة؟؟""© وفي «المعجم 
الوسيط». الرحم : القرابة وأسبابهاء يذكر ويؤنث”*2. وفي «أحكام القران» للقرطبي : 
الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره20*9. 

6 صلة الرحم تعني صلة الأقارب : 

ومن تعريف (الرحم) وكونها تعني القرابة والأقارب. فصلة الرحم إذن تعني صلة 
الأقارب. وهذا ما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن أبي أيوب أن أعرابياً قال: بارسول اله أخيرني يما بترتي من الجنة يها 
يباعدني من النار. فقال النبي يله : «تعبد الله لا تشرك تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتّي 
الزكاة وتصل الرحم)2":*9 . 


: صلة الأقارب تكون بالإحسان إليهم‎ - 14١ 
قلنا: إن صلة امرحم تعني صلة الأقارب. وصلة الأقارب تكون بالاحسان إليهم‎ 
. بجميع ضروب الإحسان بالقول وبالفعل» بالمال وبغيره. بالكلمة الطيبة» وبزيارتهم.‎ 


)١1*١ 44(‏ «النهاية لابن الأثيره جا ص١١5.‏ 

)١1059(‏ «الصحاح» للجوهري جه. ص9؟15. 

(1060) «المعجم الوسيط» ج1ء ص90". 

(1:61) «أجكام القرآن (تفسير القرآن)» للقرطبي جه. ص/7,. 
(؟1065) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١1.‏ ص1077. 
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وبتفقد أحوالهم وإجابة طلباتهم, ومدّ يد العون إليهم , وبدفع الشر والأذئ عنهم. وبما 
يدخل السرور إلى قلوبهم. وبما يعتبرونه دليلا علئ مودتهم وصلتهم. قال ابن أبي 

جمرة: «تكون صلة الرحم بالمال وبالعون علئ الحاجة, وبدفع الضرر, وبطلاقه الوجه. 
وبالدعاء والمعنئ الجامع إيصال ما أمكن من الخيرء» ودفع ها أمكة من “الشر عند 
الطافة»5 :05 , 

5 - صلة الأقارب هي البر بهم : 

فصلة الأقارب هي البر بهم بما يناسبهم ويستحقونه من ضروب الإحسان إليهم 
لقرابتهم وإن كان برهم دون بر الوالدين؛ لأن قرابة الوالدين قرابة ولاد فهي مقدمة على 
غيرها من القرابات في لير والاحسان. ولهذا كان الغالب في استعمال كلمة «البرِ» 
إطلاقها علئ الإحسان للوالدين 0 وأن الغالب بالنسبة لبقية القرابات والأقارب غير 
الوالدين استعمال كلمة «صلة الرحم» أي صلة الأقارب كما في الحديث الذي ذكرناه - 
وفيه : «وتصل الرحم» . وبالنسبة للوالدين استعمل كلمة (بر) كما في حديث البخاري عن 
عبدالله قال سألت النبي وله : أي العمل أحبْ إلى الله عرّ وجل -؟ قال: «الصلاةٌ على 
وقتها . قال: قلت: ثم أي : : قال: 5 بر الوالديت)59 فيلك ' 


١9#‏ - صلة الرحم واجبة: 

وصلة الرحمء أي صلة الأقارب واجبة» علئ كل مسلم ومسلمة» وقد دلّ علئ وجوبها ما 

أولاً : قوله تعالئ: طوَائَقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ04*؟2 قال الإمام القرطبي في 
تفسير هذه الآية: «اتفقت الملّة علئ أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة, والأرحام جمع 
رحم, والرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره»”" . 

ثانياً: قوله تعالئ : طوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَّلَ2*0. قال الإمام القرطبي 
في تفسيرها: «ظاهر أنها في صلة الأرحام وهو قول قتادة وأكثر المفسرين2058. وقال ابن 
5 تفسير هذه الآية: طِوَالّذِينَ يَصِلُونَ ما أمْرَ الله به أنْ يُوصَلَ»4 من صلة الأرحام والإحسان 


)2 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١٠‏ » صك ١‏ 5 . 
زمه )1١‏ [سورة النساءء من الآية: .]١‏ (ده١1)‏ «تفسير القرطبي» ج22 ص؟ةء» ص" . 
)١1١0097(‏ [سورة الرعد, الآية .]37١‏ مه )١10‏ «تفسير القرطبي» ج94 ص١٠١"5.‏ 


-؟757- 
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ثالثاً: : وأخرج مسلم في «صحيحه؛ والبخاري في «الأدب المفرد» والترمذي في وجامعه) أن 
رسول الله علد قال: ولا يدحل الج قاطع رحو 1 0 . ولولا أن صلة الرحم واجبة لما كان 
قاطعها محروما من دخول الجنة . 

٠ 01145‏ جزاء صلة الرحم 

أولا : من وصل رحمه 5 الله : 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كي : 
الرحم. شجنة من الرحمن. فقالٌ الله : : مَنْ وصلّك عله ومن قطعك قطعتة 1+ '"3). وقوله 
«شجنة) ؛ أصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة. وقوله «من الرحمن» أي أخذ اسمها من هذا 
الاسم . فمعنئ الحديث: أن الرحم اد شتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علاقة . وقوله «من 
وصلك وصلتهء ومن قطعك قطعته) قال ابن بن أبي جمرة : الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه. 
والقطع كناية عن حرمان الاحسان)0:59, 

 - 6‏ ثانياً: البسطة في الرزق وطول العمر: 

ومن جزاء وثواب صلة الرحم البسطة في الرزق وطول العمرء فقد أخرج الإمام مسلم عن 
أنس بن مالك والبخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَلِيخِ يقول: 
«مَنْ سرهُ أن يبسطً لهُ في رزقه وأن يُنسَا له في أثره فليصل رحمّةُ»2”0©. قال الإمام النووي في 
شرحه لهذا الحديث: «بسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه. وقوله (ينسَأْ في أثره) أي يؤخر 
في أجله. والتأخير في أجل الإنسان تعني زيادة عمره. وقد أجاب العلماء عن المقصود بهذه 
الزيادة بأجوبة» الصحيح منها أن هذه الزيادة - كما يقول النووي - بالبركة في عمره والتوفيق 
للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة. وصيانتها عن الضياع في غير ذلك:2©'"9. وفي 


.01٠١ص «تفسير ابن كثير» جا‎ )١1*089( 

رودل «صحيح مسلم» ج 5١1ءد‏ ص4١1.‏ «الأدب المفرد» للبخاري ص 2١15١٠١‏ «جامع الترمذي» ج١1‏ 
ا ص"". 

دام 20 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص/7 14١‏ . 

زفق )2 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠21‏ ص8١4.‏ 

(103) «صحيح البخاري شرع العسقلاني» ج١٠‏ ص©6١4»‏ «صحيح م بشرح النووي جك 

.١1١4ص‎ 

ت١")‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج1١1‏ ص4١1١.‏ 


مر 


شرح العسقلاني لصحيح البخاري»: المقصود بالزيادة في العمر بسبب صلة الرحم أحد 
وجهين : 

الأول: كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلئ الطاعة. 

الثاني : وذلك بالنسبة إلئ علم الملك الموكل بالعمر, كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 
مائة إن وصل رحمه وستون إن قطعها وقد سبق في علم الله أنه يصل رحمه أو يقطعهاء فالذي 
فى علم الله لا يتقدم ولا يتأخر, والدى في علم لمات هو الذي فيه الزيادة والنتقتص وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : #يمحو الله ما يَشاءُ وشت وَعِنْدَهُ ُ الكتاب» . فالمحو والإثبات بالنسبة لما في 
علم الملك. وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى» » فلا محو فيه البتة ويقال له القضاء 
المبرم » ويقال للأول القضاء المعلق. قال ابن حجر العسقلاني : والوجه الأول أليق بلفظ حديث 
الباب 05*59 , 

65 عقوبة قطيعة الرحم 

جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي بكرة أن النبي كَلِ قال: 
«ما من ذنب أجدرٌ أن يُعجلَ لصاحبه العقوبة ‏ مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم )25:52 . 

7 - ليس الواصل بالمكافىء : 

جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالئ أن النبي كه 
قال: «ليس الواصل بالمكافىء, ولكنّ الواصل الذي إذا قطعت رحمّة وصلها»””". والمعنئ : 
ليست حقيقة الواصل ومن يُعْتَدٌ بصلته من يكافىء صاحبه بمثل فعله. ولكنه من يتفضل علئ 
صاحبه ولا يُتَفضّل عليه8؟©. والخلاصة فإن المراد بالحديث أن الواصل حقيقة هو الذي يصل 
رحمه وإن قطعها قريبه. فهو يعطي قريبه من بره وإحسانه وإن منعه قريبه ذلك منه. فينبغي 
للمسلم أن يؤدي واجبه نحو أقاربه فيقوم بصلتهم وإن قصّر أقاربه في حقه. فهذا هوالمسلم 
الواصل رحمه أي قرابته وأقاربه حقاء وليستحق اسم «الواصل» . 


(56 :)2 «صحيح البخاي بشرح العسقلاني» ج03 ص" .4١‏ 
(1:55) «الأدب المفرد» للبخاري ص١٠‏ . 

(/1051) و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛» ج١٠2‏ ص47 . 
(1054) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص87. 
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6 ملح من يصل رحمه وهم يقطعونها: 
وقد مدح الشرع من يصل رحمه وأقاربه يقطعونهاء فهو يحسن إليهم وهم يسيئون إليهء وهو 
ب إليهم وهم يبتعدون عنه وعذا تتهع قطي لارحمء وهو المنصور عليهم ؛ لأن الله تعالئى 
في عونه ما دام يصلهم وهم علئ هذه الحال» جاء في الحديث الصحيح الذي إخرحه الإمام 
مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال: يا رسول لله بإِنّ لي قرابة 
أصلّهم ويقطعوني ) وأحسنٍ إليهم ويسيئون إليّ وأحلم عنهمٌ ويجهلون عليٌء فقالّ ككلهِ: لنّ 
كنت كها قلت فكأنما تُسِفْهُم المَلُء ولا يزالٌ معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمب علئ 


ذلك) 0055590 , 


و(المل) هو الرماد الحار. (والظهير) المعين والدافع لأذاهم (ويجهلون) أي يسيئون. ومعنى 
الحديث: إن هذا الرجل كان له موقف من أقاريه. 0 منه غير حميد. فهر يصلهم وهم 
0 وهو يحلم عنهم وهم يجهلون عليه . . ويحسن ! وهم يسيئون إليه وهو بموقفه هذا 

منهم بالرغم من موقفهم هذا منه كأنما يطعمهم الرماد الحار تثنيها نا يصيبهم من الإثم والأذئى 
بسبب قطيعتهم للرحم . أما هو فهو ممدوح شرعاً ومّعان من الله تعالئ عليهم في دفع أذاهم 
وشرهم ' عنها:015:7 , 


44م لك الترتيب تيب في صلة الرحم : 

للأقارب مراتب في صلة الرحم. ينبغي مراعاتها عند القيام بمقتضياتها ومستلزماتهاء فهم 
ليسوا مرتبة واحدة في صلتهم والإحسان إليهم. بل يتقدم بعضهم علئ بعضء ويظهر أثر هذا 
التقديم عند التزاحم أي في حالة عجز القريب أن يسع ببرّهِ وإحسانه جميع أقاربه. فينبغي أن 
يقدم الأولئ فالأولئ من أقاربه قٍ بره وإحسانه. وقد دل علئ مراعاة هذا الترتيب ما ورد في 
الأحاديث النبوية الشريفة ومنها حديث الإمام مسلم الذي أخرجه في «صحيحه؛ عن أبي هريرة 
- رضي لله عنه ‏ أنه قال» قال رجل يا رسول الله من أحقٌ الناسّ بحسن الصحبة؟ قال: أُمُكَ 
ثم مق * نم نك : ثم أبوك كم أدناك أدنالك»؟ لك . أي ؛ دم الأقرب فالأقرب كما جاء في رواية لأبي 
داود والتزنني لهذا الحديث 3 '""©. والمقصود بالأقرب فالأقرب: الأقرب من القريب الواصل . 


0 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج15 ص5١1»‏ ورواه البخاري في «الأدب المفرد» ص4؟١.‏ 
الفحضنة «صحيح مسلم بشرح النووي» ج15. ص©9١١.‏ 

الفحضنة «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١1.‏ ص؟١٠.‏ 

(؟1707) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج84١1»‏ ص7 4» «جامع الترمذي» ج5.) ص١؟.‏ 
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ترتيب الأقارب عند النووي: 

قال الإمام النووي في ترتيب الأقارب في استحقاق صلتهم : «قال أصحابنا يستحب أن تقدم 
في الب الأمء ثم الأب ثم الأولاد, ثم الأجداد والجدّات» ثم الإإخوة والأخوال» ثم سائر 
المحارم من ذوي الإحرام كالأعمام والعمّات والأخوات والخالات. ويقدم الأقرب فالأقرب. 
ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهماء ثم بذي الرحم غير المحرم كاين العم وبنته 
وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم) 0559 , 

: جواز صلة القريب غير المسلم‎ ٠١ 

يجوز للمسلم أن يصل قريبه غير العسلم؟ والأصل في هذا الجواز الآية الكريمة . 
ل ينهَاكم الله عَن الْذينَ 3 يُقالُوكُم في الدّين وَل يُخْرِجُوكُمْ نْ دِيَارِكُمْ أَنْ 
َبْرُوهُمْ وتقسطوا لهم 3 الله يُحبٌ المُقَسطَينَ 94" )2 وجاء في تفسيرها: هذه 
الآية رخصة من الله تعالئى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم . «أن تَبَرُوَهُمْ 4 أي 
للا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم - أي من الكفار_ «وتقٌسطوا إِلَيْهم 4 أي تعطوهم 
قسطأً من أموالكم علئ وجه الصلة . وَهَذهَ الآية محكمة عند أكثر أهل التفسير واحتجوا بأن أسماء 

بنت أبي بكر سألت النبي كك هل تصل أمُها حين قدمت إليها مشركة؟ قال: نعم»*" “06 . وأخرج 
الإمام البخاري في «(صحيحه ) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أهدئ حلّة إلى أخ له من 
أهل مكة قبل أن يسلم. وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الخبر بقوله : باب صلة الأخ 
المشرك9؟05, 


.1٠١ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج2315 ص"‎ )١1037( 
.]4 [سورة الممتحنة» الآية‎ )١1014( 

)١101/(‏ «تفسير القرطبي» ج18١‏ ص094. 

(1015) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص58 .5١‏ 
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(انسل (نوأ صر 


حيار 

تكلمنا فيما سبق-عن ‏ إرضاعغ الولد منذ ولادته وحتئ فطامه باعتبار الرضاع حقاً له 
وجاام عحل مؤونة الرضاع . 

ثم تكلمنا عن حضانة الولد باعتبارها من حقوقه وبيّنا لمن يثبت حق الحضانة. ثم 
تكلمنا عن كفالة الولد - أي ضمه ‏ بعد انتهاء حضانته إلئ من له الولاية في ضمه إليه 
ليقوم بإكمال تربيته وتعليمه وحفظه . 

إلا أن الولد الصغير لا يحتاج فقط إلئ من يقوم بإرضاعه وحضانته وكفالته. وإنما 
يحتاج' أيضاً ال . وإنما 
كان الولد الصغير ذكراً كان أو أنثئ بحاجة إلئ ما ذكرناه؛ لأنه لصغره لا يهتدي إلئ ما 
يحفظ عليه أمواله ويثمرها 0 ولهذا فإن الشرع الإسلامي اكليف جم عابه . أي 
منعه ‏ من التصرف بأمواله وأثبت الولاية علئ أمواله في التصرف فيها لغيره؛ وألحق 
بالصغير في الجر عليه وإثبات الولاية علئ أمواله لغيره من هو مثل الصغير في قصور 
العقل وضعف. الأدراك كالمجنون والمعتوه ونحوهما. فلا بل من الكلام عن الحجر 
والمحجورين. وعن الولاية علئ أموالهم ولمن. ا 

0 منهج البحث: 

وبناء علئ ما تقدم. نقسم هذا الفصل إلئ مبحثين علئ النحو التالي : 


المبحث الأول: الحجر والمحجورون 
المبحث الثاني : الولاية المالية وأحكامها. 
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للمى فرك 
الحجر والمحجورون 
4- تعريف الحجر في اللغة: 
الحجر في اللغة المنع» يقال حجر عليه حَجراً أي منع منه. ويقال: حجر القاضي 
على الصغير ا إذا 0 38 الصرب في 0 فد لمر (بكسر الخعارة 


عن القبائح 8" #1 ” 


6 الحجر في الاصطلاح: 

وأما الحجر في اصطلاح الفقهاء. فقد قيل في تعريفه ما يأتي : 

أ : الحجر شرعاً منع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي ؛ لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن 
رده فلا يتصور الحجر عنه(ثلا “ل ” 

ب : الحجر هو المنع من التصرف قولا لشخص مخصوص وهو المستحق للحجر 
أي سب كان05.00. 

ج : الحجر شرعاً المنع من التصرفات المالية802©. 

د: الحجر في الشرعية منع الإنسان من التصرف في ماله 0:49 , 

5 أنواع الحجر: 

الحجر نوعان : 
(ففيضتة «لسان العرب» لابن منظور جه ص 7789 3 
)١1018(‏ «طلبة الطلبة في الاصطلاحات اللغوية» للنسفي ص؟157١.,‏ «المغني» ج14 ص"405. 
(10179) «الدر المختاره ج5. ص147-147. 2 (18080) «الفتاوى الهندية» جه ص64. 
(1081) «مغني المحتاج» ج؟. ص6١1١.‏ [فديسضنة «المغني» ج4» ص5 هة؛ . 
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الأول جهن عن الأنجاة الحته ويسلكيست» «الخصدر عر المع ليون 
الثاني : خجر لحق الغير ومصلحته, كالحجر على المريضص مرض الموت فيما زاد 


7 الحكمة من الحجر: 


والحكمة في تشريع الجر مصلحة المحجور بحفظ ماله من الضياع» وإذا كان الحجر 
لحق غيره. فالحكمة فيه تحقيق مصلحة هذا الغير بحفظ مال المحجور الذي تعلق به حق 
الغير. وجاء في تكملة «فتح القدير» في بيان حكمة الحجر: «ومن محاسن الحجر أن فيه شفقة 
علئ خلق الله - عر وجل - وهي أحد قطبي الديانة» والآخر التعظيم لأمر الله تعالئ. وتحقيق 
ذلك أن الله تعالئ خلق الورئى وفارق بينهم في الحجر ‏ العقل ‏ فجعل بعضهم أولي الرأي 
والنهى وجعل بعضهم مُبتلئ ببعض أسباب الردى فيما يرجع إلئ معاملات الدنيا كالمجنون الذي 
هو عديم العقلء والمعتوه الذي هو ناقص العقل فأثبت الحجر عليهما عن التصرفات نظراً من 
الشرع لهما؛ لأن الظاهر من تصرفهما ضرر يلزمهما إذ ليس لهما عقل كامل يردعهما ولا تمييز 
وافر يردّهماء وكذلك حجر الصبي ففي أول أحواله كالمجنون وفي آخرها كالمعتوه. فما هو 
المتوقم من ضررهما يتوقف في حق الصبي»). 

4 - منهج البحث: 

وس إن كا سس الغو رار والشعده عنقا ريع ناليحك ا طالب 
ونخصص كل مطلب لنوع من أنواع الحجر لمصلحة المحجور نفسه والذي تثبت عليه الولاية ٠‏ 
في ماله. أما الحجر لمصلحة الغير فسنتكلم عن الحجر علئ المريض مرض الموت لمصلحة 
الورئة في الباب الخاص بمرض الموت والمواريث؛ لأن هذا النوع من الحجر لا تثبت فيه الولاية 
علئ المحجور, وإنما يكون للغير الذي تعلق حقه بماله حق الطعن في تصرفه كما نبيئه فيما 
بعد عند الكلام عن أحكام مريض الموت. وعليه؛ نقسم هذا المبحث إلى مطالب علئ النحو 
التالي : | 
المطلب الأول: الحجر للصغر (الحجر علئ الصغار) . 
المطلب الثاني : الحجر للجنون (الحجر علئ المجنون) . 
المطلب الالك: الجر للعته الختدر على المحتوهم . 
المأطلب الرابع: الجر للسقه (الحجر علئ السفيه). 
المطلب الخامس : الجر للغفلة (الحَجر علئ ذي الغفلة). 


يا 


7559 


المطلب الأول 


الحجر للصغر (الحجر على الصغار) 

8 -دليل مشروعية الحجر للصغر: 

وقد دل على مشروعيةٍ الجر بسبب الصغر قوله تعالى «وابتلوا اليتامى حت ِذَا 
لد امكاح فَإِنْ ا مِنهُمْ رَشْدَاً فَادْقَعُوا إِلَيْهِمْ أمْوَالَّهُم 04 9 ويهذةالآية انتدل 
صاحب «المغني) علئْ مشروعية الجر بسبب الصغره2١5)‏ . وكذلك فعل صاحب 
«المهذب)»., فقد ذكر هذه الآية دليلا علئ - 00 ثم قال: وفذل علئ أنه لا يسلم 
إليه المال قبل 3-0 والرشد:20 2. ومن المعلوم أن عدم تسليم المال إليه إنما هو 
بسبب حجره - أي لكونه محجوراً لصغره - 

اق سد ب امورل الود 

يحبر علئ الصغيرة كما يُحجر علئ الصغير؛ لأن سبب الحجر هو الصغرء فإذا 
تحقق في الأنئئ حُجر عليها كما لو تحقق في الذكر حُجر عليه؛ ولكون هذا معروفا 
وفلوف لم يذكره معظم الفقهاء.ء وبعضهم ذكره فقد جاء في «المحلئ» لابن حزم : « 
يجوز الحجر على أحد في ماله إلا علئ من لم يبلغ أو علئ مجنون في حال جنونه. . 
ولا فرق سواء في ذلك كله الحر والعبد والذكر والأنثئ)29. وفي «كشاف القناع» : 
«الضرب الثاني من ضروب الحجر حجر المحجور عليه لحظه ‏ أي حظ المحجور عليه 
- أي لمصلحته ونفعه. وهو الصبي أي من لم يبلغ من ذكر أو أنثئ)8*"" . 

05 الصغير محجور لذاته بعكم ارم 

قال تعالئ : ظوَابِتَلُوا اليتَامَئ حَبَى إِذَا بَلَعُوا التَكَاحَ» إن السك منْهُمْ رَشْدَاً َادفعُوا 

م أَمُوَالَهُمْ . ُ# واليتيم هو من 57 أبوه وهو دون البلوغ, وقوله تعالئ : «إذا بَلْعُوا 

0 أي البلوغ . قال الشافعي 000 الله تعالئ -: فلما علق الله تعالئ دفع المال 
إلئ اليتيم بالبلوغ وإيناس الرشد علم أن نه قبل البلوغ ممنوع من ماله محجور عليه 
فيه)(؟*:2. فعلم من هذا أن الصغير محجور عليه لذاته بحكم الشرع فلا حاجة إلى 
)١1084(‏ [سورة النساءى الاية 5]. 
[فيضنة «المغني» ج14 » ص5 46. (>ىم١1)‏ «المهذب» للشيرازي ج7١21‏ ص5 ١5714‏ 
(1087) «المحلئ» ج48 ص 5378 . )١1:44(‏ «كشاف القناع» جا ص١15.‏ 
(1089) «المهذب وشرحه المجموع» ج١21‏ ص146-744". 
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حكم الحاكم بحجره. والصغيرة كالصغير في هذا الحكم؛ لأنها مثله في ثبوت الحجر 
عليها ‏ كما قلنا -. 

5- حكم تصرفات الصغير القولية: 

قلنا إن الصغير محجور عليه لذاته فلا حاجة إلى صدور حكم الحاكم بحجرهح وكذا 
الصغيرة وعلئ هذاء فإذا تصرف الصغير أو الصغيرة تصرفاً قولياً يترتب عليه أثر قانوني لو 
تصرفه بالغ عاقل» فإن حكم هذا التصرف يختلف باختلاف نوع التصرف وباختلاف كون 
الصغير أو الصغيرة في سن التمييز أم لا وخلاصة ذلك كما يلي : 

أولاً : إذا كان الصغير غير مميز: 

إذا كان الصغير لا يعقل وهو من كان عمره دون سبع سنين» فهذا لا تعتبر تصرفاته 
القولية فلا تنعقد أصلا إذ هر في حكم المجنون. فإذا قال «بعت» أو «اشتريت» أو 
«قبلت» )كاد خيرة بكلامه ولا يعتبر مما تدر متها اهارا ولا ل وسواء كان تصرفه القولي 
نفعاً محضاً كقبوله الهبة» أو دائراً , بين النفع والضرر كالبيع والشراء. أو ورا مخضا كهة 
شيء من ماله 0 . وحتئ لو أجاز وليه تصرفه القولي لم تعتبر إجازته ؛ لأن ما صدر من 
الصغير غير المميز هو والعدم سواء؟©. والصغيرة كالصغير فيما قلناه. 

٠ 414‏ - ثانياً: إذا كان الصغير مميزاً: 

وإذا كان الصغير يعقل» والمراد بكونه يعقل أنه يعقل أن البيع سالب للملك وأن 
الشراء جالب له ولا يتأتئ العقل لهذا المعنئ إلا بأن يبلغ الصغير سبع سنين فأكثرء فهذا 
الصغير تصح منه التصرفات القولية النافعة له نفعاً محضاً كقبول الهبة» ولا تصح منه 
التصرفات الضارة به ضرراً محضاً كأن يهب شيئاً من ماله» أو يطلق زوجته . أما التصرفات 
الدائرة بين ن النفع والضررء كالبيع والشراء فتنعقد منه ولكنها تكون موقوفة علئ إجازة وليه 
فإن أجازها نفذت وإن لم يجزها بطلت59:”©. وكذلك الصغيرة فيما قلناه. 

6 - تصرفات الصغير الفعلية معتبرة: 

هذل وحكم الحجر لا ينسحب علئ تصرفات الصغير الفعلية, وسواء ء كان مميزاً أو غير 3 
ممير؟ لان التصرف الفعلي إذا وقع لم يكن رده وعدم اعتباره : ولهذا قالوا : لو أن مولوداً عمره 


رفاسن والبدائع» جلاء ص١7 )١10941( . ١3‏ «الفتاوى الهندية)» جه.» ص04 . 
؟ 01 «البدائع» جلا ص الال والفتاوى الهندية» جه ص 4ه0. «الشرح الكبير. 
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يوم واحد انقلب علئ قارورة إنسان فكسرها وجب عليه الضمان في الحال9؟:؟2. وفي «الدر 
المختار» : «أو أتلفوا. - أءئ هؤلاء المحجورون ومنهم الصغار ‏ سواء عقلوا أو لا شيئا متقوما 
من نفس أو مال ضمنئوه » إذ لا حجر علئ الفعل)9؟25:3 , وفى «الشرح الكبير» للدردير: «وضمن 
الصبي ولو غير مميز ما أفسد. أي ما أتلفه. .» والصغير كالصغيرة فيما ذكرناه. فإذا أتلفت مالا 
ضمنته كما يضمنه الصغير لو أتلفه©5©, 

5 استثناء من اعتبار تصرفات الصغير الفعلية: 


ويستثنئ من اعتبار تصرفات الصغير الفعلية» وبالتالي تكون هي والمعدوم سواء ولا يترتب 
عليها أثر في حق الصغيرء إذا سلم صاحب المال ماله إلئ الصغير وهو غير مميز أصلا فأتلفه 
فلا ضمان عليه؛ لأن فعل الإتلاف من الصغير وهو غير مميز هو والمعدوم سواء؛ لأن صاحب 
المال سلمه لِه. أما إذا كان الصغير مميزاً وسلم صاحب المال هذا المال إليه وأتلفه. فلا ضمان 
عليه عند الحنفية ؛ إلا عند أبي يوسف قال عليه الضمان وهو قول الشافعي» فقد جاء في «جامع 
أحكام الصغار» في فقه الحنفية: «صبي محجور عليه وهو يعقل. . وإن أودع طعاماً فأكله لا 
يضمن. وقال أبو يوسيف والشافعي يضمن. وعلئ هُذا الخلاف إذا أقرضه شيكاً وسلمه إليه أو 
باع منه شيئاً وسلمه إليه فاستهلكه. وهذا إذا كان الصبي عاقلاء فإن لم يكن لا ضمان عليه 
في قولهم جميعاً»9*"". وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن أذن رب المال في إتلافه 
أو دفعه إلئ محجور عليه لحفظه فأتلفه لم يضمن المتلف ما أتلف لتسليط رب المال له 
عليه»”"*"2. والصغيرة كالصغير في هذا الاستثناء. فإذا أودع صاحب المال ماله عند صغيرة 
فأتلفته لا ضمان عليها؛ لأنه هو المتسبب في هذا الإتلاف بإيداعه المال إلئ من لا يؤتمن علئ 
نط ره ' 

7 9 الصغير المأذون بالتجارة: 


جاء في «المبسوط» في فقه الحنفية : «وإذا أذن الرجل لابنه الصغير في التجارة أو في جنس 
منها وهو يعقل البيع والشراء فهو مأذون في التجارات كلهاء وقال الشافعي الإذن له في التجارة 
باطل إذا كان صغيراع9 05:1 , 


(104) «الفتاوى الهندية» ج8. ص4 6. )١10945(‏ «الدر المختار» جه. ص؟؟١.‏ 
(1:956) «الشرح الكبير» للدردير ج37 ص95؟. (95١.؟١)‏ «جامع أحكام الصغار» ج37 .1١9/8- ١/78‏ 


.7١-7١ص «كشاف القناع» ج07 ص54". (10944) «المبسوط» ج76‎ )١1099( 
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ما يشمله الإذن للصغير بالتجارة: 

وإذا كان الصغير مأذوناً بالتجارات كلها شمل الإذن كل ما كان من باب التجارة أو توابعها 
أو ضروراتهاء فيملك الشراء والبيع بالنقد والنسيئة؛ لأن كل ذلك من التجارة ومن عادة التجار» 
وكذلك يملك البيع والشراء بغبن يسير؛ لأنه من التجارة ولا يمكن التحرز عنه. وكذا الغبن 
الفاحش عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف ومحمد. (وجه قولهما) أن الغبن الفاحش بمعنئ 
التبرع» والمأذون لا يملك التبرع ؛ لأن الإذن لا يشمله . (وجه قول أبي حنيفة) أن هذا بيع وشراء 
على الإطلاق فيقع عليه اسم البيع والشراء مطلقاً ولو كان بغبن فاحشء فكان تجارة مطلقة 
فتدخل تحت الإذن بالتجارة9؟"©. ويبدو أن القول المختار عند الحنفية هو قول أبي حنيفة, 
فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وإذا أذن الولي لمثل هذا الصبي الذي يعقل 
بالتصيرقا نفد تضيرفه وسيواء ء كان فيه غين أولم يكن)(21"10. ومعنى ذلك أن الصغير المأذون يعتبر 
كالبالغ عل في نفاذ تصرفه فيما أذن له فيه2 00536 , 


1ك ٠‏ - رفع الحجر عن الصغير: 

يُرفنع الحجر عن الصغير ‏ ومثله الصغيرة ‏ إذا بلغ رشيداًء جاء في «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «ومتئ عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا ذكرين كانا أو أث: ثنيين ولو بلا حكم. انفك 
الحجر عنهما بلا حكم»77". لآن الصغير حجر عليه بغير حكم حاكم فيزول الحجر عنه بغير 
حكمه إذا زال سبب الحجر بأن بلغ رشيداً” "٠‏ . أما الحنفية فعند أبي حنيفة يزول الحجر 
بالبلوغ سواء بلغ الصغير رشيداً أو سفيهاً وكذا عند أبي يوسف إلا أن يحجر عليه القاضي بعد 
البلوغ . وعند الإمام محمد لا يزول الحجر عن الصغير إلا ببلوغه رشيداً” 03٠‏ . وعند المالكية 
إذاكان الولي علئ الصغيره وأ بوه فإن الحجريزول ببلوغ الصغير رشيداًء أماإذاكانت الولايةعلىئ 
الصغير للوصي فإنه يشترط لرفع الحجر عنه زيادة علئ البلوغ مع الرشد أن يصرح الوصي“بفك 
الحجر عنه بأن يقول الولي للعدول: اشهدوا أني فككت الحجر عن فلان محجوريئ وأطلقت 
له التصرف. وملّكت له أمره لما قام عندي من رشده وحفظه ماله"51©, 


)١1:49(‏ «البدائع» جلاء ص04١‏ . )18٠٠١(‏ «الفتاوى الهندية» جه ص04ه. 
)١1891١1(‏ «الهداية» جلا ص08". (؟١٠18١)‏ «كشاف القناع» جلاء ص١؟7١.‏ 
فدلفه «المغني» ج4. ص/40 . )11١4(‏ «البدائع» جلاء ص١171.‏ 


)151١(‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج؟, ص178, «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية 
الدسوقي»' جع" ص595؟., 
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وعند الشافعية: «وحجر الصبا ‏ الذكر والأنثئ - يرتفع من حيث الصباء أي من حيث 
الصغرء بمجرد بلوغه مطلقاولة:05. 

وإذا بلغ الصغير غير رشيد (سفيهاً) استمر الحجر عليه لعدم رشده لا لعدم بلوغه» بمعنق 

0١‏ -متى يدفع المال إلى الصغير المحجور: 

قال الله تعالئ: طوَابتَلُوا اليَتَامَئ حَنَى إِذَا بَلَعُوا التكاح. فَإِنْ آنَسْتْمْ مِنْهُمْ رُشْدَا قَادقمُوا 
إِلَيِهِمْ أمْوَالَهُمْ . 8 انايند 

أولاً: ابتلاء اليتامئى «وابتلوا اليتامى» . 

ثانيا: بلوغهم النكاح «حتئ إذا بلغوا التكاح» . 

فما المقصود من هذه الأمور الغلاثة التي تسبق دفع المال إلى المحجور؟ وهل هذه الأمور 
كلها لازمة لتسليم المال إلئ المحجور. أم أنها غير لازمة وإنما وردت على سبيل الإرشاد فقط؟ 
هذا ما نبينه فيما : 
هذا ما نبيّنه فيما يلي 

1 أولاً: إبتلاء اليتامئ : 

والكلام عن (ابتلاء اليتامئ ) يستلزم بيان معنى ابتلائهم » ووقت هذا الابتلاء, وهل هو شرط 
من شروط تسليم المال إلئ المحجور عليه. 

: معنى ابتلاء اليتامئ‎ - ٠١9437 

قال الزمخشري في معنئ ابتلائهم : «اختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل 
البلوغع*"2 , 

وجاء في أحكام القران للجصاص : «قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدّي : يعني أاختبر وهم 
في عقولهم ودينهم. ثم قال الجصاص : والابتلاء هو اختبارهم في عقولهم ومذاهبهم وحزمهم 


الدضنة «نهاية المحتاج» ج25 ص 460" . 
)١1005‏ [سورة النساء. الآية 5]. )181١4(‏ «تفسير الكشاف» ج١1‏ ص4775 . 
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فيا رفون افيه مهوغام قي «نائر هذه الركرمه: ولي اللنود أن سمي والانتاز علق اوجن دوك 
وجه فيما يحتمله اللفظ . والاختبار في اسستبراء حاله في المعرفة بالبيع والشراء وضبط أموره وحفظ 
ماله ولا ايكون إلا بإذن له في لجار ومن قصر الابتلاء علئ اختبار عقله بالجاام دون التصرف 


في التجارة وحفظ المال فقط خض عموم اللفظ 5 وهو قوله تعالئ : : «وابتلُوا اليتَامَئ 4 57 بغير 
دلالة 2351 


وجاء في «تفسير الآلوسي»: «الابتلاء: الاختبارء أي واختبروا من عندكم من اليتامئ بتتبع 
أحوالهم في الاهتداء إلئ ضبط الأموال وحسن التصرف فيهاء وجرّبوهم بما يليق 
بحالهم»”'95. 

وجاء في «تفسير المنار» : «اختلف العلماء في ابتلاء اليتيم كيف يكون فقال بعضهم : يعطئ 
شيئاً من المال ليتصرف فيه. فيرى تصرفه كيف يكون: فإن أحسن فيه كان راشدا وإلا كان 
على سفهه . وقال بعضهم : إن الإعطاء لا يجوز إلا بعد الابتلاء وإيناس الرشد. والصواب أن 

يحضره الولي المعاملات المالية ويطلعه علئ كيفية التصرف ويسأله عند كل عمل عن رأيه فيه 
فإذا رأئ أجوبته سديلة وراية عيالجا يعلم أنه قد رشد. واعترض علئ هذا بأن القول لا يغني 

عن الفعل شيئاً. فقال الشيخ محمد عبده: أن الرأي الأول أسدٌ وأصوب وما اعترض به عليه 
يجاب عنه بأن الممنوع قبل العلم بالرشد هو إعطاء اليتيم ماله كله ليستقل بالتصرف فيه وأما 
إعطاؤه طائفة منه ليتصرف ف فيها تحت مراقبة الولي ابتلاءً واختباراً له فهو غير ممنوع, بل هو 
المأمور به في هذه الآية2531 , 


٠ 041‏ - الراجح في معنئ الابتلاء : 


الراجح في معنئ الابتلاء عر الاعيا ا يتبين 1 المججور ودفرة على حفظ المال 
وحسن التصرف به. وهذا الاختبار قد يتم باختبار عقل المحجور نظرياً بالسؤال منه. كما قد 
يتم بأن يحضره الولي المعاملات المالية ويطلعه علئ كيفية التصرف ويسأله عن رأيه فيما يباشره 
الولي من أعمال ومعاملات ليتبيّن بذلك سداد رأيه. وقد يتم ذلك أيضاً بإعطائه شيئاً من ماله 
ليباشر به البيع والشراء ليتبيّن مدى قدرته علئ حسن التصرف بماله علئ أن يجري ذلك تحت 
مراقبة الولي . وإنما كان الراجح هو ما قلته؛ لأن الابتلاء في الآية الكريمة جاء عاماًء فلا يصح 


2 


قصره علئ نوع معين من أنواع الاختبار» وبناء علئ هذا العموم في الابتلاء يجوز إعطاؤه شيئاً 


.57 .5١ص «أحكام القرآن» للجصاص ج27‎ )11١9( 
«تفسير المناره» ج85 ص785-/581.‎ )١1811١( .7١ (تفسير الالوسي» ج: . ص4‎ )١191١( 
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من ماله علئ وجه الاختبار الفعلي لرشده, والآية لم تمنع إعطاءه شيئاً من ماله ليعمل به؛ ليُختبر 
بذلك ويُعرف قدرته علئ التصرف,» بل تشعر بجوازه وهذا ما ذهب إليه الحنفية فقد قال الإمام 
علاء الدين الكاساني : دولا بأس للولي أن يدفع إليه شيئاً من أمواله ويأذن له بالتجارة للاختبار 
لقوله تعالئ: «وابتلوا اليتامئى» أذن سبحانه وتعالئ للأولياء في ابتلاء اليتامئ, والابتلاء هو 
الاختبار وذلك بالتجارة» فكان الإذن بالابتلاء إذنا بالتجارة , فإذا اختبره فإن آنس منه رشداً دفع 
الباقي إليه لقوله تعالئ : طقَإِنْ ا منْهُم رُشْدَأ فَادقعُوا إِلَيْهِمْ أَموَالَهُمْ 2304 

466 اختيار الكيفية المناسبة للاختيار: 

وعلئ الولي أن يختار الكيفية المناسبة للاختيار نظراً لحال الصغير؛ لأن الغرض من الاختبار 
معرفة رشده من عدمه, والكيفية التي توصلنا إلئ هُذا المقصود هي الكيفية المختارة والمناسبة 
للصغير» وقد أشار إلئ هذا صاحب «المغني» بقوله: «وإنما يعرف رشده باختباره» واختباره 
بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله. فإن كان من أولاد التجار فُوض إليه البيع والشراء 
فإن أحسنهماء فلم يغبن ولم يضيع ما في يده فهو رشيد. وإن كان من أولاد الدهاقين والكبراء 
الذين يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت إليه نفقة ة مدة لينفقها في مصالحه؛ فإن كان يصرفها في 
مواقعها فهو رشيد)0291. وفي «مغني المحتاج) في فقه الشافعية: «ويختبر رشد الصبي. 
ويختلف باختلاف المراتب: فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما. ويختبر ولد 
الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها. ويختبر المحترف بما يتعلق بحرفته أي بحرفة أبيه 


وأقاربه . للفلا 


وفي والروضة البهية» في فقه الجعفرية «ويختبر من يراد معرفة رشده بما يلاثمه من 
التصرفات والأعمال. .)05112 , 

05 - اختبار الأنثى : 

وما قلناه في الراجح في معنئ الاختبار وكيفيته» وأن الولي يختار الكيفية المناسبة لاختبار 
الصغيرء فقوله هنا بالنسبة لاختبار الأنثئ الصغيرة المراد اختبارهاء وقد أشار الفقهاء إلئ أن 


اختبار الأنثئئ يكون بما يناسبهاء فقد جاء في «المغني» : «والمرأة يفوض إليها ما يفوض إلى ربة 
البيت من استعجار الغرّالات وتوكيلها فى شراء الكتان وأشباه ذلك, فإن وجدت ضابطة لما في 


(؟١181)‏ «البدائع» جلا ص١37١‏ . )١1811١9(‏ «المغني» ج54 ص8"؛. 


(18115) «امغني المحتاج» ج؟.ء ص159. (1*11) «الروضة البهية» ج1١‏ ص١"5.‏ 


ك/؟ ل 


يديها مستوفية من وكيلها فهي رشيدة»0579. وفي «مغني المحتاج»: «وتختبر المرأة بالغزل 
والقطن من حفظ وغيره أي في بيتها إن كانت مخدرة, وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء 
القطن . وهذا كما قال السبكي فيمن يليق بها الغزل والقطن أما بنات الملوك ونحوهم. فلا تختبر 
بذلك بل بما يعمله أمثالها. كما تختبر بصون الأطعمة في البيت عن الهرة 0 
والدجاجة ؛ لأن ذلك يتبين به الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع 00 الرشد. وقيل: ! 
الأنثئ الشئدلة كالرجل في الاختبار»21. وعند الجعفرية تختبر بما يناسبها من 00 
كالغزل والخياطة وشراء الاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن» 9 ش12 
وحفظ ما ثليه من أسباب البيت ووضعه علئ وجهه وصون أطعمته التون تحت بيدهام 511١#‏ , 

17 تكرر الاختبار: 

مترط تكرر الاختبار للذكر أو للأنثئ للتأكد من رشد المراد اختباره أو في الأقل حصول 

غلبة الظن به حار الرشد أو عدمه. وهذا ما ذكره الشافعية واشترطوه. فقد جاء في «مغني 
المحتاج) : ((ويشتره 00 الاختبار مرتين أو أكثر بحيث يغلب على الطن رشدة. فلا تكفي مرة 
لأنه قد يصيب فيه اتفاقاً)01150 , 


4 .- وقت ابتلاء اليتامئ : 


قال تعالئ : طوَابتَلُوا الينَامَئ حَنَى إِذَا بَلَعْوا الماح قَإِنَ اسم منهُمْ رَشداً فَادقَعُوا 
إِلَيهمْ أَمْوَالَهُم 25544 , وظاهر الآيةالكريمة أن الابتلاء يكون قبل البلوغ. وبهذا قال 
المفسرون. فمن أقوالهم ما يلي : 

أولا: قال الإمام الجصاص : «أمرنا باختبارهم قبل البلوغ ؛ لأن الله تعالئ قال: طوَابْتَلُوا 
اليتامّى حتَى ! إِذَا ََعُوا النْكَاحَ . . 4 فأمر سبحانه وتعالئ بابتلائهم في حال كونهم يتامئ . ثم قال: 
حت إِذَا يَلَعُوا النكاح» فأخبر تعالئ أن نز النكاح بعد الابتلاء؛ لأن (حتئ) غاية مذكورة 
بعد الابتلاء, فدلّت الآية من وجهين علئ أن هذا الابتلاء قبل البلوغ»5©. 


ثانياً: وقال الإمام الزمخشري: «وابتلوا اليتامئ » أو ى اختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم 
ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ . سسكا 
(1115) «مغني المحتاج» ج7. ص159١.‏ 
18م «الروضة البهية» ج١1‏ ص50”. )١18117(‏ «الروضة البهية» ج١21‏ ص50". 
(15119) «مغني المحتاج» ج7ء ص159١. )١1810(‏ [سورة النساء. من الآية 5]. 


(18171) «أحكام القرآن» للجصاص ج7. ص١".‏ (18177) «تفسير الزمخشري» ج١2‏ ص477 . 


/ا717 - 


ثالثاً: وفي «تفسير الآلوسي»: «واتفق الإمامان: أبو حنيفة» والشافعي علئ أن هذا الاختبار 
30 البلوغ , وظاهر الآية الكريمة يشهد لهما لما تدل عليه (الغاية) أي كلمة (حتئ) 0 الإمام 
مالك : إنه بعد البلوغ)2"539 , 

الخد 0ك الراجح في وقت الابتلاء : 


والراجح في وقت الابتلاء أنه قبل البلوغ, وهذا ما رجّحه الإمام ابن قدامة الحنبلي» فقد 
قال رحمه الله تعالى : «ووقت الاختبار قبل البلوغ في إحدئى الروايتين ؛ “لأن الله تعالئ قال: 
«وَابتَلُوا اليَتَامَئ حتى إِذَا َلَعْوا التَكَاحَ» فظاهر الآية أن ابتلاءهم قبل البلوغ لوجهين: 

أحدهما: أنه سماهم يتامئ وإنما يكونون يتامئ قبل البلوغ . 

الثاني : أنه مدّ اختبارهم إلئ البلوغ بلفظ (حتئ) فدلٌ علئ أن الاختبار قبله» ولأن تأخير 
الاختبار إلئ وقت البلوغ يؤدي إلئْ الحجر علئ البالغ الرشيد؛ لأن الحجر يمتد إلئ أن يختبر 
ويعلم رشده وهو بالغ . أما اختباره قبل البلوغ فإنه يمنع ذلك فكان الأخذ به أولئ9"١2.‏ وهذا 
مذهب الحنفية والقول الأصح عند الشافعية2519. 

٠‏ - وإذا كان الراجح إيقاع الاختبار قبل البلوغ ولكن إذا احتج إلئ تمديد مدّة 
الاختبار بعد أن وقع قبل البلوغ لغرض تكرار الاختبار ولحصول غلبة الظن برشده. واحتاج هذا 
التكرار إلئ مد مدّة الاختبار إلئ ما بعد البلوغ» فالظاهر جواز ذلك للضرورة؛ لأن ابتداء الاختبار 
وقع في الوقت المختار قبل البلوغ إلاأن الاختبار لم ينته قبل البلوغ. فجاز إكمال الاختبار إلئ 
ما بعد البلوغ . 

: الوقت المختار للاختبار قبل البلوغ‎ ١ 


قلنا: إن وقت الاختبار يكون قبل البلوغ. ولكن أي وقت يختار للاختبار قبل البلوغ ؛ لأن 
هذه (القبلية) تمتد طويلاً وتشمل دور التمييز إلئ البلوغ؛ والجواب: أن الوقت المختار هو ما 
كان قبل البلوغ بفترة مناسبة وكافية للاختبار بأن يكون الاختبار في دور المراهقة ‏ أي قبيل البلوغ 
-. وبهذا صرح الحنابلة والشافعية. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «لكن لا يختبر 
إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة من المفسدة»0"0. وفي «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية: «ووقته أي الاختبار قبل البلوغ لآية طوَابَلُوا اليََامَْ» واليتيم إنما 


)١7177(‏ «تفسير الآلوسي» ج4ء ص؛١73.‏ (18115) «المغني» ج14.» ص4"58. 
(6؟١11١)‏ «البدائع» جلاء ص 217١‏ «مغني المحتاج» ج7".) ص159. 
(18115) «المغني» ج14» ص4548 
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يقع علئ غير البالغ. والمراد (بالقبلية) الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه 
المالي05119 , 

٠7‏ - هل يجب ابتلاء اليتامئ؟ 

قلنا: : إن ابتلاء اليتامئ يعني اختبارهم لمعرفة رشدهم. وأن هذا الاختبار يكون قبل املو 
بفترة قصيرة ة ولكن مناسبة وكافية للاختبار. ونسأل هنا هل هذا الاختبار واجب شرعاً باعتباره شرطاً 
اشبايم المال إلئ الصغير عند بلوغه وظهور رشده؟ والجواب : نعم إن الاختبار واجب باعتباره 
شرطاً لْسايم المال. جاء في وكشاف القناع» ): «ولا يدفع إليه ماله لحفظه حتئ يخير - أي 
يمتحن - بما يليق ويؤنس رشده - أي يعلم رشده لقوله تعالئ : «وابتلُوا اليتامى حت ذا بَلَعْوا 
النْكَاحَ إن انسكم منْهُم رَشْدَا فَادقَعُوا إليهم أَمُوَالَهُمْ . . 4 أي اختبروهم. فعلق دفع المال على 
الاختبار . والبلوغ وإيناس الرشد. فوجب اختباره بتفويض التصرف إلبهع©؟ 09 , ويؤد ويد ما قاله 
صاحب «كشاف القناع» أن قوله تعالئ : «وابتلوا اليَتامى »* صيغة ة أمر والأصل في صيغة ة الأمر 
أنها للوجوب إلا لقرينة تصرفها عن الوجوب. ولا قرينة هنا تصرف هذا الأمر عن الوجوب. 

يشل 5- ثانياً : : البلوغ : 


والبلوغ شرط آخر لتسليم المال إلئ الصغير الصريح الآية الكريمة التي ذكرناها ونذكرها 
هنا أيضاً وهي قوله تعالئ : طِوَابْتلُوا الام حَمَّ إذَا بَلَُوا الدكَاحَ» فَإِنْ آنْسْتُمْ مهم رَشْدَاً 
فَاذقمُوا لهم أنوالهُم» ووجه الاستدلال بهذه اليه أن المقصود بقوله تعالئ : «حتئ إذا 
يليوا النكاح» أي الحلم لقوله تعالى: «و! إِذَا بلغ الأطْمَالُ منكم الحُلّمَ4أي البلوغ فِخال 
النكاح. وإنما سمي الحلم أو الاحتلام بلوغ النكاح؛ لأنه إنزال الماء الدافق الذي يكون في 
الجماع9"©. والبلوغ مع الرشد الذي يظهر بالاختبار شرط لتسليم المال. ولا خلاف في هُذاء 
فقد جاء في «المغني» 0 قدامة الحنبلي : «وجوب دفع المال إلئ المحجور عليه إذا رشد وبلغ 
ليس فيه اختلاف بحمد الله تعالئ. قال ابن المنذر: اتفقوا علئ ذلك. وقد أمر الله تعالئ به 
في نصٌ كتابه بقوله سبحانه: «وَابتَلُوا الينام . . 250544 . 

4 -ما يتحقق به البلوغ للغلام والجارية : 


يحصل البلوغ في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء . وفي حق الجارية بشيئين يختصان 


(/151790) «مغني المحتاج» جك ص51ا١.‏ (4؟1711١)‏ وكشاف القناع» ج231 ص"7322. 
(17119) «تفسير القرطبي» جه. ص4”. «تفسير الرازي» ج9.: ص188. 
(110) «المغني» ج4» ص/!6غ . 
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بها. أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثئ فهي : الاحتلام, والعمرء وإنبات الشعر. وأما ما 
تختص به الأنثئئ فهو الحيض والحبل . ونتكلم علئ هذه الأشياء جميعا بشيء من الإيجاز فيما 
بلي : 

ه١٠‏ - أولاً : الاحتلام: 

وقد دلّ علئ أن الاحتلام علامة البلوغ الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالئ: ظوَإِذًا 
بلَعَ الأظَمَالُ مِنْكُمْ الحُلُمَ فَليَسْتَأْدنُوا) فأمرهم بالاستغدان بعد الاحتلام فدلٌ على أنه 
البلوغ2. وأما السنة فقوله كَلِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ. وعن 
المجنون حتئ يفيقٌ. وعن الصبي حتئ يحتلم». والاحتلام لغة هو ما يراه النائم. والمراد به هنا 
خروج المني في نوم أو يقظة. بجماع أو غيره. من ذكر أو أنثى » فإذا حصل شيء من هذا حصل 
به البلوغ. قال ابن قدامة الحنبلي: لا نعلم في ذلك خلافا»29 , 

5 2 وقت إمكان الاحتلام: 

أما وقت إمكان الاحتلام ‏ أي خروج المني - فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «والبلوغ يحصل إما باستكمال خمس عشرة سنة قمرية» أو خروج المني . ووقت 
إمكانه استكمال تسع سنين قمرية بالاستقراء. وإنها مدّة تحديدية» ولا فرق في ذلك بين الذكر 
والأنثئ. وقيل وقته في الذكر نصف العاشرة. وقيل تمامها. وقيل وقته في الأنثئ أول التاسعة 
وقيل: نصفهام 05 , 

١١ 40‏ - ثانياً: الإنيات: 


ومن علامات البلوغ الإنبات ‏ أي إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة - 
فيستدل به علئ البلوغ. فهو ليس ببلوغ حقيقة بل دليل عليه. وهذا مذهب الحتابلة وبه قال 
المالكية وهو مذهب الجعفرية 051 , 


وقال الشافعية: نبات شعر العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته لنحو حلق يقتضي الحكم 


(1811) «تفسير القرطبي» جه. ص4*”. «المهذب» ج١1.‏ ص9ه”, «المغني» ج4.؛ ص4509. 

(؟181) «المغني» ج4. ص459» «البدائع» جلا ص١71١.‏ «مغني المحتاج» ج؟. ص1556, «الشرح 
الكبير» للدردير و«وحاشية 

(1919) «مغني المحتاج» ج؟. ص55١-150‏ . 

. «المغني» ج45 .» ص59 5» «الشرح الكبير» للدردير ج7» ص 79., «شرائع الإسلام» ج7؟. ص19‎ )١1815( 
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ببلوغ ل 00 من ذكر أو أنه نثئ لا "المبييلم في الأصح ©0731 , وقد 5 ابن قدامة الحنبلي علئ 
قول الشافعية بقوله : بأن ما كان بلوغاً في حق المشركين فهو بلوغ في حق المسلمين7" , 

وأما الحنفية» فقد قال الإمام القرطبي : «وقال أبو حنيفة لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو 
ببلوغ ولا دلالة علئ البلوغ 09155 وفي «المغني) لابن قدامة: «وقال أبو حنيفة : لا اعتبار 
بالإنبات ؛ لأنه نبات شعر فأشبه نبات شعر سائر البدن)8؟1؟2. وقد رد ابن قدامة ‏ رحمه الله 
- علئ قول الحنفية بقوله : «ولناء أن نبي يه أمر أن ينظر إلى عطية القرظي هل أنبت أم لاء 
قال عطية : فنظروا إليّ فلم يجدوني قد أنبت بعد فألحقوني بالذرية». ثم قال ابن قدامة في 
رده .ولآن الإنبات حول ذكر الرجل أو فرج المرأة يلازمه البلوغ غالبا 0 علامة علئ البلوغ 
كالا حتلم 015151 1 

- لا عبرة بغير شعر العانة: 

ولا عبرة بشعر الإبط ونحوه كشعر الشارب للدلالة علئ البلوغ. وكذلك لا عبرة بغلظ 
الصوت ونهود الغدي 25140 , 

4م١٠١‏ ثالث : العمر - البلوغ بالسن: 

ويمكن بالبلوغ أو يحصل البلوغ بالعمر أيضاً أي ببلوغ سن معينة يستدل بها علئ حصول 
بلوغ الذكر أو الأنئى. علئ اختلاف بين الفقهاء في تحديد هذه السنّ علئ النحو التالي : 

أ : مذهب الحتابلة: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن البلوغ بالسن في الغلام والجارية بخمس 
عشرة سنةء وبهذا قال الأوزاعي والشافعي . . إلخ )0314 , 

وفي ركشاف القناع» في. فقه الحنابلة بلة: «ويحصل البلوغ في الذكر والأآنئئ ل خمس 
عشرة سنة قمرية أي استكمالها لما روئى ابن عمر قال عرضت على النبي كك يوم أحد أ 
معركة أحد - وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» يعضت غلايم اللحدق ب معركة الخيق 
وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني)35149©, 


(115) «مغني المحتاج» ج17 ص17 . (115) «المغني» ج4. ص0١45.‏ 
1 «تفسير القرطبي» ج86 ص ". (1818) «المغني» ج4ء ص450. 
(1814) «المغني» ج4. ص450. (18140) «المغني» ج4. ص450. 
(19141) «المغني» ج4» ص450. (18145) «كشاف القناع» جا ص171. 
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01- ب : مذهب الشافعية : 


في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والبلوغ يحصل إما باستكمال خمس عشرة سنة 
قمرية لخبر ابن عمر. . الخ)0515. 
5 ج : مذهب المالكية: 


في أحكام القرآن لابن عربي المالكي. وهو يبين مذهب المالكية في سن البلوغ : «فإن . 
عدم الاحتلام فالسن وذلك خمس عشرة سنة في رواية» وثمان عشرة سنة في رواية أخرئى)151149) 
وفي «تفسير القرطبي» في بيان سن البلوغ عند المالكية: وسن البلوغ خمس عشرة سنة لمن لم 
يحتلم وهو قول ابن وهب وأصبّغ وعبدالملك بن الماجشون. قال أصبغ : والذي نقول به أن حدّ 
البلوغ الذي تلتزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سنة وذلك أحب ما فيه إليّ وأحسنه 
ديج كر كان 


غ4١‏ د : مذهب الحنفية : 


جاء في «البدائع» في فقه الحنفية: «وقد اختلف العلماء في أدنئ السن التي يتعلق بها 
البلوغ, قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ثمان عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة سنة في الجارية . 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ‏ رحمهم الله تعالئ - خمس عشرة سنة في الجارية والغلام 

وجه قولهم : أن المؤثر في الحقيقة هو العقل وهو الأصل في الباب. إذ به قوام الأحكام. 
وإنما ادم لا يتأخر عن خمس عشرة سنة عادة» فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة علم أن ذلك 
لآفة في خلقته» والآفة في الخلقة لا توجب آفة في العقل» فكان العقل قائماً بلا آفة فوهجب 
اعتباره في لزوم الأحكام. وقد روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه عرض على رسول الله 
يكل وهو ابن أربع عشرة سنة فردّه. وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. فقد جعل 
عليه الصلاة والسلام خمس عشرة سنة حدًا للبلوغ . 

وجه قول أبي حنيفة: أن الشرع لما علّق الحكم والخطاب بالاحتلام بالدلائل التي 
ذكرناهاء فيجب بناء الحكم عليه ولا يرتفع الحكم عنه ما لم يتيقن بعدمة:ويقع اليأس عن 
وجودهء وإنما يقع اليأس عن الاحتلام بامتداد عمر الغلام إلى الثامنة عشرة. وفي الأنثئ إلى 


. «مغني المحتاج» جك" ص 2155 ومثله في «المهذب» ج215 ص 9ه"‎ )11١55 
.”7١ص‎ 2١ج «أحكام القرآن لابن العربي المالكي»‎ )18144( 
. 7”60 «تفسير القرطبي» ج26 ص‎ )١"1١:6( 
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السابعة أعشر: ة؛ لأن الاحتلام إلى هذه المدة متصور وغير ميؤس منهء. فلا يجوز الحكم بالبلوغ 
قبل هذه 0 بخلاف ما بعد هذه المدة فإنه لا يحتمل وجوده بعدها. وأما الحديث الشريف 
عن أبن اعمر فلا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أنه يك أجاز ذلك لما علم عليه الصلاة والسلام أن ابن 
عمر قد احتلم في ذلك الوقت. ويحتمل أيضاً أنه أجاز ذلك لما رآه صالحاً للحرب محتملا له 
علئ سبيل الاعتياد للجهاد. فلا يكون حجة مع الاحتمال0140, 

4 الراجح في سن البلوخ : 

والراجح أن الحدّ الأدنئ لسن البلوغ هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية للغلام والجارية؛ 
لآن هذا هو الغالب في بلوغ الذكور والإناث. ويؤيده حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
ولا شك أن البلوغ قد يحصل قبل هذه السن أو بعدهاء ولكن الغالب حصوله بإكمال خمس 
عشرة سبنة والعبرة للغالب؛ ولأن ضبط الأحكام يقتضي الأخذ بهذا التحديد, أما في أحكام 
الديانات كوجوب التكليف ومحاسبته علئ الوفاء به في الآخرة. فهذا مناطه حصوله حقيقة 
بالاحتلام» وهذا يعرفه المكلف نفسه 

6 إدعاء المراهق أو المراهقة البلوغ : 

وإذا إذا أشكل أمر الغلام المراهق في البلوغ فقال: قد بلغت. يقبل قوله ويحكم ببلوغه. 
وكذلك الجارية المراهقة ؛ لأن الأصل في البلوغ هو الاحتلام وأنه لا يعرف إلا من جهته فألزمت 
الضرورة قبول قوله. كما في إخبار المرأة عن الطهر والحيضص2"695. والمراهق والمراهقة هما 
المقاربان لسن البلوغ . 

5 - رابعاً: الحيض والحَبّل : 

الحيض والحبل من علامات البلوغ في حت الأنثئ . أما الحيض فهو علامة للبلوغ لما روي 
أن النبي كك قال لأسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: «أن المرأة إذا بلغت المحيض 
ا لون - وأشار إلى الوجه والكفين » فعلّق وجوب الستر بالمحيض» 

وذلك تكليف فدلٌ على أ نه بلوغ يتعلق به التكليف0511:20 , 


ووقت إمكان الحيض استكمال تسع سنوات » وقيل أول التاسعة وقيل نصفهانلة4 053 , 


(1145) «البدائع» ج27 ص777. 

(181437) «البدائع» جلا ص177. 

(1144) «المهذب» ودشرحه المجموع» ج17 ص750. 
(18149) «مغني المحتاج» ج؟. ص/7ا5١.‏ 
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1 وأما الحبل فهو دليل علئ البلوغ ‏ فإذا حبلت الأنئئ حكمنا بأنها بالغ لأن 
الحبل لا يكون إل بإنزال الماء فدلٌ علئ البلوغ*2©. وعلئ هذا فإن كانت المرأة لها زوج 
فولدت حكمنا بأنها بالغ من قبل الولادة بستة أشهر في الأقل؛ لأن ذلك أقل مدّة الحمل. وإن 
كانت مطلقة فولدت ولداً يلحق الزوج نسبه حكمنا ببلوغها قبل الطلاق بستة أشهر في 
الأقل 3731010 , 

4 الترتيب 4 علامات 0 
علامة 0 البلوغ وفي حق الذكر 00 وكذا 56 في حق الأنئ كلما أمكن" ذلك بأن 
ادّعيا الاحتلام. أو اذعت الأنث الحيض وهما في سن يمكن فيه حصول الاحتلام أو الحيض» 
فإذا لم يحصل احتلام ولا حيض ولا حبل. أو لم يحصل ادّعاء بحصول ذلك فما هو المعول 
عليه لمعرفة البلوغ؟ والجواب ما يأتي : 

أ : قال الإأمام الكاساني الحنفي : + لاثم البلوغ ذ فني الغلام يعرف بالاحتلام والإحبال . 
والإنزال» وفي الجارية يعرف بالحيض والاحتلام والحبل» فإن لم يوجد شيء من ذلك فيعتبر 
السن)59 2536 , ومعنى ذلك أن المعول عليه لمعرفة البلوغ هو الاجتلام ل فإن لم يوجد 
فالسن. ولم يذكر الكاساني : «الإنبات»؛ لأن الحنفية لا يعتبر ونه من علامات البلوغ . 

ب : وقال الإمام ابن العربي المالكي : «فإن عدم أي الاحتلام فالسنت)35369 , 


جد : وقال أبو عمر بن عبدالبر: هذا أي اعتبار العمر للبلوغ ‏ فيمن عرف مولده أما من 
جهل مولده وعدّة سنه أو جحده. فالعمل فيه بما روئى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلئ أمراء الأجناد ألا تضربوا الجزية إلا علئ من جرت عليه 
الما 0118 ومعنئ ذلك أن الترتيب في الرجوع إلئ علامات البلوغ هو: الاحتلام» ثم إلى 
السن بالنسبة لمن عرف مولده. فإن جهل ذلك فالرجوع إلئ الإنبات 0 نبات شعر العانة - 
للاستدلال به علئ البلوغ . 


.735١ «المهذب وشرحه المجموع» ج35 ص‎ )11١6( 
«نهاية المحتاج» جك ص8؛؟.‎ )1161( 

(؟6١1*)‏ «البدائع» جلا صض١!١.‏ 

(1716) «أحكام القرآن لابن العربي المالكي» ج١1‏ ص١9".‏ 
)١19164(‏ «تفسير القرطبي» جه ص8 ". 
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48 الراجح في ترتيب علامات البلوغ : 

والراجح في أرتيب علامات البلوغ من حيث الرجوع إليها هو: الرجوع أولاً إلئ الاحتلام 
كلما أمكن الاطمئنان بوقوعه: بأن يدعي حصوله في وقت إمكان حصوله, وهذا بالنسبة للذكر 
والأنئى . ثم الرجوع إلى الحيض بالنسبة للأنئئ كلما أمكن الاطمئنان بوقوعه. وكذا الحبل 
بالنسبة للأنئئ فإن لم يحصل احتلام ولا حيض ولا حبل» فالرجوع 3 السن فإذا بلغ الذكر 
أ و الأنئئ خمس عشرة سئة ة حكمنا ببلوغهما. فإن جهلنا تاريخ الميلاد أ و أنكراه أ و ادْعياه ولم 
نطمئن إلى ادذعائهما لضعف بنيتهما مثا فالرجوع إلى الإنبات 5 أي لإنبات شعر العانة 
للاستدلال به على البلوغ ؛ لأن اعتبار شعر العانة علامة ودليلا علئ البلوغ جرال معي قط 
القرظي وقد ذكرناه» فيلبغي الرجوع إليه لمعرفة بلوغ الذكر والأنشئ . 

ثالثاً: حصول الرشد: 

قلنا: إن تسليم المال للصغير يستلزم حصول ثلاثة أشياء. هي شروط لتسليم المال إليه. 

الأول: ابتلاء الصغير أي امتحانه. 

الثاني : بلوغه . 

ولثالث: 0 0 : بهذا 4 دلت ء عليه اديه مي 0 :تعالى : الوا 
لد أنوهن» وقد تكلمنا عن (الابتلاء)» ثم عن 0 والآن 0 عن الرشد. 

: أقول المفسرين في معنى الرشد‎ ٠ ١0١ 

قال تعالئ : هفإن الستم منهُمْ رَشْدَاً4. فقد قال المفسرون في معنئ الرشد ما يأتي : 

أ : جاء في «أحكام القران» للجصاص: : وأما قوله تعالى : «فإن إن انْستم منهُمْ م رُشدَا4 فقد 
قال ابن كباس : فإن علمتم منهم ذلك اق رشداً وهو الصلاح في الكل وحفظ المال. وقال 
الحسن وقتادة : : الرشد يعني الصلاح ة في العقل والدين . وقال إبرا هيم النجَعي ومجاهد. الرشد: 
العقل ©9510 , 

ب : وفي «تفسير الرازي» في معنئ الرشد: «وهو أن يعلم أنه مصلح لماله حتئ لا يقع 
منه إسراف. ولا يكون بحيث يقدر الغير علئ خديعته . ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه الصلاح 


(هه١1"1)‏ «أحكام القران» للجصّاص ج27 ص7”7". 


فى الدين؟ فعند الشافعى ‏ رحمه الله لا بد منه وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - هو غير 
معتسرم 053650 , 

ج : وفي «تفسير ابن كثير» في معنئ قوله تعالئ : ©فَإِنْ آنْستمُ منهُمْ رُشْذَاُ4. قال سعيد 
بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري 
وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء : إذا بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه 
فَيُسِلّم إليه ماله)4ب 205١65‏ 

د : وقال القرطبي في معنئ الرشد : «الصلاح في العقل والدين» قاله الحسن وقتادة وقال 
ابن عباس والسدي والثوري : الصلاح في فى العقل وحققل المال. وقال مجاهد الرشد في العقل 


يي لف 7 

ه : وفي «تفسير الآلوسي»: قوله تعالئ : حفن الشْكم منهُم رَشْدَا»4 أي اهتداءً إلئ ضبط 
الأموال وحسن التصرف فيها. وقيل : صلاحا فى دينهم وحفظا لأموالهم 051090 , 

و: وجاء في «تفسير المنار»: «والرشد يطلق في كل مقام بحسبهء فقد يراد به أمر الدنيا 
خاصةء وقد يراد به أمر الدين خاصة. ونقل ابن جرير الخلاف عن مفسري السلف في تفسير 
(الرشد) كقول مجاهد هو العقل وقول قتادة هو الصلاح ة كق العقال والديل “رقرك :ارج هاري قو 
حسن الحال والصلاح في الأموال. ثم قال ابن جرير: وأولئ الأقوال عندي بمعنئ الرشد في 
هذا الموضع: العقل وإصلاح المال؛ لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن 
يستحق الحجر عليه في ماله وحوز ما في يده عنه وإن كان فاجراً فى دينه . .)051500 

7 أقوال الفقهاء في معنى الرشد : 
أولاً : الحنفية : 

جاء في «البدائع»: «والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه»7©. وفي 
«الدر المختار»: «هو كونه مصلحاً فى ماله فقط ولو فاسقاً»2"17©. وقال ابن عابدين تعليقاً على 
قوله: «ولو فاسقأ» وهذا ما لم يكن مفسداً لماله5©. أي ما لم يكن فسقه متأتياً أو متعلقاً 


بإفساد ماله. 

(1165) «تفسير الرازي» جةء ص44 1. )١181697(‏ «تفسير ابن كثير» ج21 ص5735: . 
)١1164(‏ «تفسير القرطبي» جه.) ص8". )١1169(‏ «تفسير الآلوسي» ج14 ص8 ١؟.‏ 
(1810) «تفسير المناره ج54 ص787. )1"١51(‏ «البدائع» جلاء ص١7١.‏ 
[فتحتضتة «الدر المختار» جك ص١٠١68١.‏ اسنحضنة «رد المحتار» جك ص١68١.‏ 


- 54865. 


١١90‏ ثانياً: عند الشافعية: 

جاء في «المهذب» للشيرازي : «الرشد هو إصلاح الدين والمال» فإصلاح الدين أن لا 
يرتكب من المعاصي ما تسقط به العدالة . وإصلاح المال أن يكون حافظاً لماله غير 
مبز 09179 , 

وفي «متن المنهاج» للنووي : «والرشد صلاح الدين والمال» فلا يفعل محرماً يبطل العدالة 
ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة. أو رميه في بحر أو إنفاقه في 
محرم . اليك 
٠٠١64‏ ثالثاً: عند المالكية : 

جاء في «مواهب الجليل» للحطاب: «الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه. بل هو محجور 
عليه إل ظهور رشده. واختلف في الرشد الذي يخرج به من الحجر هل هو ذلك أيضاً ‏ أي 
حفظ ماله ويزاد فيه اشتراط حسن التنمية؟ ذكر المازري في ذلك قولين» وظاهر «المدونة» 

شتراط الشرط الثاني » أي اشتراط حسن التنمية ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلاً53©. 

وقال ابن جزي المالكي : «الرشيد هو الضابط لما له ولا يشترط صلاحه في دينه»25777, 

رابعاً: عند الحتابلة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : والرشد الصلاح في المال. وقال ابن قدامة تعليقاً علئ هُذا 
القول: وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة02558. ٠‏ 

وفي «كشاف القناع»: «والرشد الصلاح في المال لا غير ولا يدفع إليه مال بعد بلوغه قبل 
رشده ولو صار شيخاً(057, 

5- خامساً: عند الظاهرية: 


قال الإسام ابن حزم الظاهري : «قال تعالئ: واببَلُوا الينَامَئْ حت ذا بَلَعُوا الدْكَاحَ ١‏ 
فَإِنْ آنَنم مِنْهُمْ رشدَاً قَادقْمُوا إِلَيْهِمْ أُمْوَالَهُم4 فينبغي أن يعرف ما الرشد الذي أمر الله 
تعالئ من أونس منه يُدفع ماله إليه» فنظرنا في القرآن فوجدناه كله ليس الرشد فيه إلا الدين 
(1174) «المهذب» ووشرحه المجموع؛ ج1١‏ ص714. 

(17156) «متن المنهاج» و«دشرحه مغني المحتاج» ج7. ص158١.‏ 

الححضلة «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل؛ للحطاب ج4.» ص56-54. 

)١117(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي من44". 

مدل «المغني» ج14» ص57 . (18179) «كشاف القناع» ج17 ص7؟737. 
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وخلاف الغي فقط لا المعرفة بكسب المال أصلا قال تعالئ : «لا كرا في الذي قد تَينَ الرشدُ 

مِنَ الغيّ». وقال تعالئ : «أولتك هُم الرَاشِدُونَ4» فصح أن من بلغ مميداً للإيمان من الكفر 
فقد 9 منه الرشد الذي لا رشد سواه أصللاء فوجب 8 ماله إليه)(3537 , 

ه١٠‏ - سادساً: عند الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام»: «الرشد هو أن يكون مصلحاً لماله. وهل تعتبر العدالة؟ فيه 
تردد)315177 , 

وجاء في“ «الروضة البهية»: «ويمتد حجر الصغير حتئ يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله بحيث 
يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه وتمنع إفساده وصرفه في غير وجوهه اللائقة بأقوال العقلاء 
لا مطلق الإإصلاح» وإن كان فاق على المشهور لإطلاق 'الأمر بدفع أموال اليتامئ إليهم بإيناس 
المدمن عير اعبار أمر آخر معه . والمفهوم من الرشد عرفاً هو إصلاح المال علئ الوجه المذكور 
وإن كان فاسقاً. وقيل يعتبر مع ذلك العدالة9 0537 , 

4 القول الراجح في معنى الرشد: 
لق لمانا تايط وميه وعدية التصرف فيه. أن رج الرسيع اله اباي 

148 أوجه الترجيح : 

أولاً: ما رجّحناه هو بعض ما روي عن السلف وهو ما رجّحه ابن جرير إذ قال: وأولئ 
الأقوال عندي في معنئ الرشد هو العقل وإمستج المال. 

انياً: قوله تعالئ: ظفَِنْ الثم مِنْهُمْ رُشُداً فَاذقَعُوا إِلَيهِمْ أَمْوَالَهُمْ 4 فقد جاء لفظ 
(الرشد) نكرة في سياق الإثبات» ومتئ كان مصلحاً لماله فقد وجد منه رشد؛ لأن إصلاح المال 
رشد فيتحقق شرط دفع المال إليه053"9) , 


| ثالقاً : :إن الحجر إنما كان لحفط غال: المخجود عليه فالمؤثرفيه فيه هوما أثر في تضييع المال 
أو حفظه . فإذا كان حافظاً لماله غير مضيع له فلا حجر عليه لتحقق معنئ الرشد فيه "1" , 


(181970) «المحلئ؛ لابن حزم جمء ص85؟. )18111١(‏ «شرائع الإسلام» ج؟ء ص١٠١٠.‏ 
(137077) «الروضة البهية» ج١اء‏ ص9ه"؟. 

. «تفسير الزمخشري» ج١. ص "49# , «المغني» ج14 ص157‎ )١1317( 

(1175) «المغني» ج4. ص557 . 
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رابعاً: القول بأن الفاسق غير رشيد, فلا بدّ من شرط الصلاح في الدين يجاب عليه: أن 
الفاسق غير رشيد في دينه أما إذا كان حافظاً لماله غير مضيع له فهو رشيد فيه. ثم هذا القول 
منتقض, بالكافرء فهو غير رشيد في الدين قطعاً؛ لأنه 1: ثر الكفر علئ الإيمان ومع هذا لا قائل 
بوجوب! الحجر عليه لكفرو051"2 , 


خامسا: : ثم إن العدالة في الدين ليست شرطاً لدوام بقاء المال في يد صاحبه, فكذلك لا 
تكون شرطاً في الابتلاء أي عند تسليم المال» فلا تكون من ضمن معنئ الرشد3253”5 , 

سادساً: ثم إننا لم نغفل جانب الدين في قولنا إن الرشد الصلاح في المال. وإنما اعتبرنا ‏ 
صلاحه في الدين كلما كان هذا الصلاح يستلزم الصلاح في المال» وإن فقده يستلزم فقد 
الصلاح في المال. قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله -: إن الفاسق إذا كان ينفق ماله في 
المعاصي كشراء الخمر والات اللهو أو يتوصل به إلئ الفساد. فهو غير رشيد لتبذيره لماله 
وتضييعه إياه في غير فائدة ‏ وهذا زيادة علئ معصيته ‏ وإن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع 
الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله. دفع ماله إليه لأن المقصود بالحجر حفظ المالء وماله 
محفوظ بدون الحجر فلا حاجة إليه» ولذلك لوطرأ الفسق بعد دفع ماله إليه لم ينزع منهع299©, 

اع رفع الحجر وتسليم المال إلئ المحجور: 
6 لا د فله أن ا ا 
رشيد بماله. ولا يشترط لصحة تصرفه أن يأخذ إذناً من أحدء ولا يحد تصرفه حدّ معين إلا في 

: مرض موته - كما ستبيئه فيما بعد - 


٠ 4‏ - المرأة الرشيدة كالرجل الرشيد: 

55 الحكم لأثر رفع الحجر وتسليم المال إلئ المحجور بعد فك الحجر عنه يستوي فيه 
الرجل والمرأة المتزوجة وغير المتزوجة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالئى -: «فإذا بلغ 
الصغير وأفاق المجنون جاز لهما في مالهما كغيرهماء ولا فرق سواء في ذلك كله الحرّ والعبد 
والذكر والأنئئ والبكر ذات الأب وغير ذات الأب. وذات الزوج والتي لا زوج لها. 030706 , 
ومعنئ ذلك أن الصغيرة ة إذا بلغت رشيدة وسلم لها وليها المال كان لها أن تتصرف فيه كما يتصرف 


ل «المغني» ج14 ص458 . (18105) «المغني» ج4. ص54؛ . 


0 «المغني» ج4» ص459. (181178) «المحلئ» لابن حزم ج28 ص719/94-778. 
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بماله الرجل العاقل الرشيد» فلا تحتاج لنفاذ تصرفاتها في أموالها أن تستأذن أحداً لا زوجها ولا 
غير زوجها. 

5 رأي المالكية في هبة الزوجة مالها: 

ولكن» عند المالكية, لا ينفذ تصرف المرأة ذات الزوج عن طريق الهبة إلا في ثلث مالها 
فإن وهبت أكثر من ثلث مالها تبطل الزيادة على الثلث خاصة وقيل تبطل بالجميع 239 , ومعنئى 
ذلك أن الصغيرة إذا بلغت عاقلة رشيدة وفك الحجر عنها وسلم إليها مالهاء لا تستطيع أن تتبرع 
بمالها إذا كانت ذات زوج» وسنذكر فيما بعد عند كلامنا عن التضرنات المالية ‏ ما احتجوا 
به والردٌ عليهم » ويكفي ذ فى الردٌ هنا أن نذكر قوله تعالى : لقن آنستم منهم دا ٠‏ فادقعوا ِلَيهُمْ 
أَمْوَالَهُمْ4. وهذا ظاهر في فك الحجر عن الذكور والإناث وتسليمهم أموالهم وإطلاقهم في 
التصرف فيها. فيكون للمرأة الرشيدة ما للرجل الرشيد في حرية التصرف بماله بالتبرع وغيره. 


م١‏ انتهاء 0 بالبليغ مع الرشد بلا حكم حاكم : 

وإذا بلغ الصغير رشيداء ذكرا كان أو أنثئ» انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم, وبهذا صرح 
الشافعية والحنابلة, فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وإن بلغ رشيداً انفك 
الحجر عنه بنفس البلوغ, وأعطي ماله ولو امرأة» فيصح تصرفها حينئذ ولا يحتاج إلى إذن 
الزوج . وقيل يشترط فك القاضي . ورد بأنه حجر ثبت بغير حكم حاكمء فلا يتوقف زواله على 
إزالة الحاكم كحجر المجنون” “© . وهذا مذهب الحتابلة أيضاً كما قلت فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : دولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم 
بلا خلاف. ولا يعتبر ذلك في الصبي إذا رشد وبلغ . وبيهذا قال الشافعي . وقال مالك: لا يزول 
إلا بحكم حاكم ؛ لأنه موضع اجتهاد ونظر فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد إلئ اجتهاد. 
فيتوقف ذلك علئ حكم الحاكم كزوال الحجر عن السفيه وقد احتج ابن قدامة لمذهبه ورد على 
قول مالك بقوله : «ولناء أن الله تعالئ أمر بدفع أموالهم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد فاشتراط 
حكم الحاكم زيادة تمنع الدفع عند وجوب ذلك بدون حكم الحاكم. وهذا خلاف النص . ولأنه 
حجر بغير حكم حاكم» فيزول بغير حكمه كالحجر علئ المجنون وبهذا فارق السفيه»”58" . 


(11/9؟1١)‏ دقوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص١‏ ه". 
) 11) «مغني المحتاج» ج237 ص ٠‏ اا 
[تديلضيتة «المغني» ج24 ص/ا40 . 
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المطلب الثاني 
الحجر للجنون (الحجر على المجنون) 


4- تعريف الجئون: 

عرف الجنون بأنه اختلال بالعقل بحيث يمنع جريان الأكوال والأفعال عل نهج 
العقل إلا نادراً05145, 

6 أقسام الجنون : 

الجنون من حيث امتداده قسمان: جنوت مطبق وجنون غير مطيق . 

الارقة كر هايا ا وو 

والثاني: لا يبلغ الجنوة بصاحبه إلى هذا الفحل»..ولهذا فاته يفيك أحيانا ويجنْ 


حا صضس0, 
ويقسم الجنون أيضاً إلئ قسمين باعتبار آخر فهو إما جنون (أصلي) وإما جنون 
(طارىء) . 


فالأول: هو الذي يصاحب الإنسان عند بلوغه فيبلغ مجنوناً. 

والثاني : هو أن يبلغ الإنسان عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون25149©, 

5 مت يحجر على المجنون: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ومتئ عمقل المجنون انفك الحجر عنه 
بلا حكم حاكم؛ لأن الحجر عليه كان لجنونه فإذا زال وجب زوال الحجر لزوال 
علته 09 ويفهم. من .سياق هذا القول آن الحجر علي الميجئون يبك بمجرد جنوئة 
بلا حكم حاكم كما ينفك عنه الحجر بلا حكم حاكم. وفي «متن المنهاج ومغني 
المحتاج» في فقه الشافعية: «فبالجنون تنسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية التكاح, 
واعتبار الأقوال له أو عليه في الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات لعدم قصده. ويرتفع 


ممالل «التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني ج7ء صلا5١ا.‏ 

(*118) «التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني ج7١‏ ص177. و«الدر المختار ورد المحتار» ج5. ص4 ١4‏ . 
(1185) «التوضيح ء المرجع السابق. ج؟. ص157» «الدر المختار ورد المحتار» ج5. ص44١.‏ 
(179186) «كشاف القناع» ج7. ص١7١.‏ 
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حجر المجنون بالإفاقة من الجنون من غير احتياج إلئ فك176©. ويفهم من هذا أن 
يثبت فك الحجر عنه بزوال جنونه بدون حاجة إلى حكم حاكم . 

17 - وعند المالكية تفصيل في حجر المجنون فقد قالوا: المجنون محجور عليه من 
حين جنونه إن كان له أب أو وصي وجنٌ قبل بلوغه. وإن لم يكن له أب ولا وصي ء أو وجد 
أحدهما ولكنه جَنٌّ يعد البلوغ فالحاكم يحجر عليوه 05149 , 

01٠1م‏ انتهاء الحجر على المجنون : 

وينتهي الحجر علئ المجنون بزوال جنونه. فإذا عقل المجنون انفك الحجر عنه لزوال علته 
دون حاجة إلئ حكم حاكم. وبهذا صرّح الفقهاء من مختلف المذاهب. فمن أقوالهم: 

أ : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا 
عقل حكم حاكم بلا 2-0 ال 00 

بوي روكناب الشاعء في انعد الجنايلة: «ومتى عقل المجنون انفك الحجر عنه بلا 
حكم حاكم بلا حلا ف 11450 , 


ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويرتفع حجر المجنون بالإفاقة من الجنون 
من غير احتياج إلئ فك 051500‏ ْ 

د: وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه -المالكية : «ويمتد الحجر عليه للافاقة من جنونه 
فإذا أفاق رشيداًء فإن الحجر ينفك عنه ولا يحتاج لحكم الحاكم لفكه»219. 

4 أثر الحجر في تصرفات المجنون القولية : 

0 يؤثر في أهلية الأداء للمجنون» فلا يعتد بأقواله ولا 000000 قال: 
بعت أو اشتريت أؤ قبلت الهبة لم يترتب.علئ أقواله أي أثر شرعي من بيع أو شراء أو قبول 

1 ش ْ 

(181485) «متن المنهاج» ودمغني المحتاج» ج7. ص ها 000 
181417 ) «الشرح الكبيره للدردير ودحاشية اده صض947؟7. 


(1"1484) «المغني» ج25 ص"5868. 
(18146) «كشاف القناع» ج؟3. ص١3؟1.‏ 


(-119) «مغني المحتاج» ج35" صككا. 
)١151‏ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج23 ص؟59؟. 
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ال ٠‏ وحتى لو أجاز الولي هذه التصرفات من المجنون لم تلحقها الإجازة؛ لأن إجازة الولي 
تلحق التصرف الموقوف فتجعله نافذاً ولا تلحق التصرف الباطل لأن الباطل والمعدوم سواء. 
وبهذا صرح الفقهاء فمن أقوالهم ما يأتي : 
أ : في «البدائع»: «أما المجنون. فلا تصح منه التصرفات القولية كلها فلا يجوز طلاقه 
وعتاقه وإقرارهء ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتئ لا تلحقه الإجازة, ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة 
والوصية». لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده ولا أهلية بدون العقل»ي0359 , 


ب ا وفي «الفتاوى الهندية): 3 يجوز تصرف المجنون المغلوب أ ايوق أجازه 
الولي 710" . 

3 : وفي «كشسافكت القناع»: ولا يصح تصرفهم أي. . والمجنون. . في أموالهم ولا 
ذممهم ؛ ؛ لآن تصحيح تصرفهم يؤدي إلئ ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهي)29159. 

5.: وفي «مغني المحتاج) : «فبالجنون تسلب الولايات واعتبار الأقوال له وعليه في الدين 
والدنيا كالإسلام والمعاملات لعدم قصده) 05152 , 


6 تصرفات المجنون في حال إفاقته : 


وإذا كان المجنون يفيق حيناً ويجن حزيناً آخر فتصرفاته في حال إفاقته كتصرفات العاقل, 
بمعنئ إذا كان نالعا ويفيق ويجن. فهو في حال إفاقته عاقل بالغ فيعتبر تصرفه في حال إفاقته 
معدا نافذاً كتصرف البالغ العاقل. فقد جاء في «الفتاوى الهندية»: «وإن كان يجن تارة. 
ويفيق أخرى فهو في حال إفاقته كالعاقل)073059, 

٠ 1‏ أثر الحجر في تصرفات المجنون الفعلية : 

قلنا: : إن تضرفات المججنون القولية لااعتبار لها ولا يترتب عليها أثر . أما أفعاله. فلا يمكن 
هماه وعدم اعتباها؛ لأنهاوقعت وتزتب عليه أثر مادي كما لو ناف ما لغه. أوأنئف نف 
محترمة. ولهذا قال الفقهاء : : يترتب الضمان علئ المجنون إذا تسبب فعله بإتلاف نفس أو مال 
إلا إذا سلمه صاحب المال إلئ المجنون فأتلفه فلا ضمان علئ المجنون لتسبب صاحب المال 
في إتلاف | ماله بتسليمه إلئ المجنون. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: : «ومن دفع 


وول «البدائع» جلا ص 1721 . 
)(1١9"(‏ «الفتاوى الهندية» جه ص 4ه . (18194) «كشاف القناع» ىك ص ١؟١.‏ 
| ج26 ض 16ج من 


(هو1"1) «مغني المحتاج» ج؟ء ص6١55-15١1. )١18١95(‏ «الفتاوى الهندية» ج85 صضص؛هة. 
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إليهم - أي إلئ الصغار والمجانين ‏ أو إلئ أحدهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقياً؛ 
لأنه عين ماله وإن أتلفوه أو تلف في أيديهم بتَعْدٍ أو تفريط أو لا لم يضمنوه وكان من ضمان 
مالكه؛ لأنه سلطهم عليه برضاه سواء علم بالحجر أو لم يعلم لتفريطه. وإن جنوا علئ نفس 
أو طرف أو جرح فعليهم أرش الجناية - أي التعويض المالي عن الجناية ؛ لأنه لا تفريط من 
المجني عليه - والدية علئ العاقلة مع الصغر والجنون بشروطه -» ويضمنون ما لم يدفع إليهم 
إذا أتلفوه؛ لأنه لا تفريط من المالك. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره»2159. أي يستوي في 
حكم الإتلاف البالغ العاقل والصغير والمجنون؛ لأن الجميع لهم أهلية وجوب, والضمان يتبع 
الفعل المادي ولا يشترط فيه العمدية ولا العقل ولا التمتع بأهلية الأداء . 

١‏ وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا توجب هذه المعاني الثلاثة ‏ الصغر 
والجنون والرق الحجر في الأفعال. . فإن أتلفوا شيعا لزمهم الضمان)*"2"1 وفي «جامع أحكام 
الصغار» في فقه الحنفية: «وهذه المعاني الثلاثة: الصغر والرق والجنون توجب الحجر في 
الأموال دون الأفعال. فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما.. وإن أتلفا شيئا لزمهما 
ضمانه 15159 , 

3 وعند الشافعية شيء من التفصيل بالنسبة لأفعال المجنون. فقد جاء في «نهاية 
المحتاج»: «من أفعال المجنون ما يعتبر كإحباله وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه. وترتب 
الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده. ومن أفعاله مالا يعتبر كالصدقة 
واليدية العم ١‏ 


المطلب الثالث 
ْ الحجر للعتة (الحجر على المعتوه) 


: معتى العته والمعتوه‎ ٠١91/* 
جنون2107. فالمعتوه إذن: ناقص العقل ولكن لا يبلغ نقص عقله حدّ الجنون.‎ 


181907) «كشاف القناع» ج؟, ص١؟١.‏ 
)١11١94(‏ «الفتاوى الهندية» جه.. ص04. : (18199) «جامع أحكام الصغار» ج17 ص؛ 5١‏ . 
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4 العته والمعتوه في الاصطلاح : 

عرّف العته في اصطلاح الفقهاء بأنه اختلال في العقل بحيث يختلط كلام من أصابه 
هذا الاختلال فيشبه مره ة كلام العقلاء ء ومرة ة كلام المجانين” 0 

:3 في «رد المحتار» لابن عابدين» وفي «الفتاوى الهندية» أن ٠‏ «أحسن ما قيل فيه 
- أي في تعريف المعتوه ‏ هو من كان قليل قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا 
يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون»0275. 

6 المعتوه كالصبي العاقل في التصرفات: 

جاء في «الفتاوى الهندية» وفي «ردٌ المحتار» لابن عابدين : «إن المعتوه كالصبي العافل. قي 
تصرفاته وفي رفع التكليف عنه )077:1 . ويترتب علئ ذلك أن تصرفاته القولية النافعة: له تفع 
محضاً كقبول الهبة تصح منهى والضارة له ضرراً محضاً كهبة ماله لا تصح منه ولا من وليّه؛ 
والدائرة ب بين النفع والضرر كالبيع موقوفة علئ علئ إجازة وليه . أما تصرفاته الفعلية. فهو منها كالصبي 
العاقل أيضاً علئ النحو الذي بيّناه من قبل* 00 

8 5 المرأة كالرجل في الحجر بسبب العته : 

والمرأة كالرجل في الحجر بسبب العته؛ لأن العته من عوارض الأهلية التي يحجر بسبيها 
المصاب بهاء فلا اختصاصن للرجل بهذا العارض وما يتبعه من حجر عليه سيب» بل يشمل 
المرأة كما يشملها عارض الجنون. 

01 - هل يحتاج حجر حجر المعتوه وفكه إلى حكم حاكم : 

والظاهر أن الحجر علئ المعتوه يحتاج إلئ حكم حاكم؛ لأنه ليس كالمجنون حنئ لا 
يحتاج حجره ه إلى حكم الحاكم, فلا بدّ فيه من اجتهاد ونظر وضبط لحاله حتئ يصدق عليه 
وصف (العته) ويعتبر (معتوهاً) وإذا احتاج حجر المعتوه إلئ حكم حاكم. فإن رفع الحجر عنه 
بسح أ أيضاً إلئ حكم حاكم . 


5 «التوضيح على التنقيح » ج03 ص4ك5١.‏ 

دي «رد المحتار» جكء ص144ء «الفتاوى الهندية» ج60 ص604. 
(5 1*0 )| «رد المحتار» ج25 ص5 5 »١‏ «الفتاوى الهندية» جه ص 6. 
(6١؟؟1١)‏ الفقرات .1١915 1١91١8‏ 
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المطلب الرابع 
الحجر للسفه (الحجر على السفيه) 


4- تعريف السفه فى اللغة: 


اده في الأصل الخفة والطيش والجهل. والسّفيه: الخفيف العقل. الجاهل» 
والجمع سَمَْهًا 0 والأنثق سفيهة والجمع سفيهات57 ففلفا 
#4 ذا حل ١‏ 5-5 السفه في اصطلاح الفقهاء : 
حاء في «الدر المختار» : «السفه تبذير المال وتضييعه على خللاف مقتضئ الشرع 
أو ا '"""©. وقال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى كعليقا علئ عبارة: «علئ خلاف 
مقتضئ الشرع أو العقل». كالتبذير» والإاسراف في النفقة وأن يتصرف تصرفات له 


لغرض» أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاًء كدفع المال إلئ المغنين» 
واللعابين وشراء الحمامة الطيارة , ِ بثمن غال)” اا" 


ب : وفي «المبسوط» للإمام السرخسي : «السفه: هو العمل بخلاف موجب الشرع» ‏ 
وهو اتباع الهوى. 'وترك ما يدل عليه العقل والحجرن "07 , 

ج : وفي «العناية على الهداية) : «وخفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف 
موجب الشرع والعقل مع قيام العمل , وقد غلب في عرف الفقهاء, علئ تبذير المال 
وإتلافه علئ خلاف مقتضئ العقل والشرع)3"3 , 

د : وقال ابن جزي المالكي : «أما السفيه: فهو المبذر لماله: إما لإنفاقه باتباعه 
الشهوات. وإما لقلة معرفته بمصالحه. وإن كان ضالبحا في دينه05330 , 


ةوه الفمريك لضان لليقه والنشنه: 
والمختار من هذه التعاريف. تعريف صاحب «العناية). فالسفه : تبذير المال وإتلافه 


(1*505) «لسان العرب» لابن منظور ج/17. ص 5917-7540 . 
(18500) «الدر المختاره ج51 ص47١.‏ 

.١49/نص «رد المحتار» لابن عابدين ج5.‎ )١1508( 

(1504) «المبسوط» للسرخسي ج4؟. ص/0ا16م 

.7"١4ص «العناية علئ الهداية» جلا‎ )١187١( 

)1851١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص494”. 


مكلك 


علئ خلاف مقتضئ العقل والشرع . والسفيه هو الذي قام فيه السفه وإن كان صالحاً في 
دينه فيما عدا تبذيره المال وإتلافه علئ خلاف مقتضئ الشرع . 

١‏ هل من السفه تبذير المال فى أعمال الخير؟ 

وإذا كان السفه يعني تبذير المال علئ خلاف مقتضئ العقل والشر ٠‏ فهل ينطبق 
هذا المعنئ للسفه علئ الإنفاق الواسع الكثير في أعمال الخيرء والبرّ والإحسان. وإن 
جاء هذا ' الإنفاق على و: وجه الإسراف و! وإنفاق 00 ما يملكه وو والجواب يتبين من 

0 - أولاً : مذهب الحنفية : 

أ جاء في «المبسوط» «والبر والإحسان مندوب إليه شرعاًء ولكن بطريق السفه 
ا اعبرم شرعاً 0719 , 

با : وفي «الدر المختار» : «السفه : تبذير المال وتضييعه علىئ خلاف مقتضئ الشرع 

أو العقل, ولو في «الخير كأن يصرفه في بناء المساجد ونحوهاي 0071١59‏ , 

ج: وفي («رد المحتار» لابن عابدين : «والبر والإحسان مشروع إلا أن راتت 
حرام لا بيراف في الطعام والشراب . قال تعالئ : «والّذينَ إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم 
قروا وَكَانَ ب بين نّ ذلك قَوَاماج07519 , 

ىر ٠١‏ - ثانياً : مذهب الشافعية : 

جاء في متن «المنهاج» و«مغني المحتاج»: «والأصح أن صرفه المال وإن كدر في 
الصدقة. وباقي وجوه الخير كالعتق والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس 0 
أما 5 الأولئ ؛ ؛ فلأن له في الصرف فيها غرضاً وهو الثواب» فإنه لا إسراف في الخيرء 
ولا خير في الإسراف . 

وما في الثانية ‏ أي في المباحات من المطاعم والملآبس - فلآن المال يتخذ لينتفع 
به ويلتذ, به. ومقابل القول الأصح : الصرف فيما ذكرنا يكون تبذير 0751 , 


(1871) «المبسوط» ج4. ص/60١‏ . 
1315 ) «الدر المختاره» ج25 ص/57١.‏ (15؟"1١)‏ درد المحتار» ج5. ص/1497١.‏ 


(18516)/ «مغني المحتاج؛ جك ص158., ومثله في ونهاية المحتاج» ج؛ » ص 04". 


-/561؟ - 


86 ثالثاً: مذهب المالكية: 
جاء في «تفسير القرطبي» في بيان مذهب المالكية: «واختلف أصحابنا إذا أتلف 


السفيه ماله في القرب - جمع قربة - فمنهم من حجر عليه ومنهم من لم يحجر 
علية) 0511 , 


6 رابعاً: مذهب الحتابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وليس الصدقة به أي بالمال - وصرفه 
في باب بر: كغزو وحجء وصرفه في مطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيراً إذ 
لا إسراف فى الخيري 05 , 

١945‏ - خامساً: مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : دكل نفقة أباحها الله تعالئ» أو أمر بهاء كدْرت أم قلت» 
فليست إسرافاً ولا تبذيراً. وكل نفقة نهئ الله تعالئ عنها قلتت أم كثرت فهي الإسراف 
والتبذير. . ثم قال ابن حزم رحمه الله -: كل شراء لمأكول أو ملبوس أو مركوب» وكل 
عتق. وصدقة, وهبة أبقئ غنئ فهو حلال. والحلال هو غير التبذير والإسراف. وكل ما 
لا يُبقئ غنئ من كل ذلك مما ليس بالمرء عنه غنئ فهو الإسراف والتبذير»8'"©. 

٠١4107‏ - سادساً: رأي ابن تيمية: 

.قال الإمام شيخ الإإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -: «الإسراف ما صرفه في الجخراعة 


أو كان صرفه في المباح يضر بعياله, أو كان وحده ولم يوثق بإيمانه» وصرف في مباح قدرا زائداً 
علئ |! لحة 00510 , 


4 القول الراجح 


والراجح ‏ ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. مع تعديل وهو أن الصرف في عمل الخير 
إذا كان يضر بعياله. فيكون التبذير والاسراف فى أحد ثلاثة أشياء: صرف في المحرمات وإن 
قلّء وصرف في مباح أو عمل خير يُضر بعياله. أو كان وحده ولم يوثق بإيمانه» وصرف في مباح 


(1915) «تفسير القرطبي» جه2» ص39 . 
(فحفقضتة «كشاف القناع» جك ١7‏ (14؟"١)‏ «والمحلئ» لابن حرم ج23 ص١754.‏ 


(1519) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» صل/ا"1١‏ . 
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قدراً زائداً على المصلحة. 
8 - أنواع السفه: 
والسفه قد يكون مقارناً للبلوغ مصاحباً له بأن يبلغ الصغير سفيهاً وهذا هو السفه الأصلي . 
وقد يكون السفه طارثاً بأن يبلغ الصغير رشيداً ثم يطرأ عليه السفه. 
6 الحجر على السفيه : 
ذهب الجمهو و إلى أن السفه من أسباك احج فيتجرعلئ النفية لنفهه وهذا مدهب 
الشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية» وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة2"""0. وذهب 
أبو حنيفة والظاهرية والزيدية إلئ عدم الحجر علئ السفيه بسبب السفه29©. 
0١‏ أدلة القائلين بالحجر على السفيه: 
أولاً: قال تعالئ : طِقَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْه الحَنُ سَفِيهَاً أؤ ضَعِيفَاً أؤلاً يستَطيعٌ أَنْ يمل هُو 
َليْمْلِلُ هُو وَلِيهُ بالذْل 94""". والسفيه في هذه الآية هو الضعيف الرأي» ناقص العقل من 
البالغين7"""", ودلت الآية علئ أن السفيه له ولى ومعنئ ذلك أنه محجور. جاء في «تفسير 
الرازي»: قوله تعالئ : لفَْيُمِْلُ ولَيّهُ بالعَدْلٍ » والمراد ولي كل واحدٍ من هؤلاء الثلاثة؛ لأن ولي 
المحجور السفيه وولي الصبي و يقر عليه الدين. كك 
ثانياً: قوله تعالئ : «ولاً تُؤْتُوا السُفَهَاء أمْوَالَكُمْ . . 2004. قال الإمام القرطبي في تفسير 
هذه الآية : : «دلّت الآية علئ جواز الحجر علئ السفيه؛ لأن الله تعالئ أمر بذلك في قوله : ولا 
تود توا السٌفَهَاءَ أَموالَكُمْ . © اسان 
الغاً: السفيه مبذر لماله. والحجر عليه لمصلحته» لأن به حفظ ماله بل هو أولئ من 
الصبي في لزوم الحجر عليه؛ لأن الثابت في حق الصبي احتمال التبذير. أما في حق السفيه» 
00 فحقيقة التبذير (ففففلة ' 


(18970) «المهذب» ودشرحه الجموعة ج١.‏ ص55*. #37/4. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
اص944. «المغتي» ج25 ص"ه5 .2 «شرائع الإسلام» ج203 ص 44. «الفتاوى الهندية» ج06 


ان 8ه 
الففضس «الفتاوى الهندية» جه. ص5ه. «المحلئ» ج4. ص778., «شرح الأزهار» ج14. ص784. 
)١1777(‏ [سورة البقرة من الآية 17417]. (11377) «تفسير الرازي» جلاء ص 17١‏ . 
(18774) «تفسير الرازي» جلا ص١1‏ . (18778) [سورة النساء من الآية 8]. 
0 «تفسير القرطبي)» جه. ص ."١‏ (18707) «الهداية والعناية» جلا ص6١"‏ . 
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رابعاً: روي أن علي بن أبي طالب طلب من الخليفة عثمان بن عفان الحجر علئ عبدالله 
ابن جعفر رضي الله عنهم جميعاً - لتبذيره المال» فدلٌ ذلك علئ جواز الحجر بسبب تبذير 
المال075590 , : 

خامساً: السفيه لا يحسن التصرف في ماله. فهو في حاجة إلئ من يرعاه في حفظ ماله 
ولا يتأتئ هذا إلا بالحجر عليه كما في الحجر علئ الصغير» فكان الحجر علئ السفيه من باب 
النظر له. ولا يقال: إن تبذير المال مذموم شرعاء فلا يستحق فاعله الرعاية والنظر؛ لأننا نقول 
أن المعصية لا تخرجٌ صاحبها عن استحقاق النظر له والرعاية لمصلحته, ألا يرئى أن القاتل 
العمد لم تخرجه جنايته عن استحقاق النظر له. بدليل جواز العفو عنه» فالسفيه أولئ أن يراعى 
جانبه وتلاحظ مصلحته؟7 , 

سادساً: الحجر علئ السفيه يدفع الضرر عن الجماعة؛ لأن به صيانة مال السفيه من 
الضياع » فلا يكون عالة علئ المجتمع, وحيتٌ إن دفع الضرر عن الجماعة واجب؛ ولهذا يُحجر 
لدفع الضرر عن الجماعة2©. 

سابعاً: منع الإمام أب حنيفة ‏ رحمه الله تسليم المال لمن بلغ سفيهاًء وقال باستمرار منع 
. المال عنه ما دامّ سفيهاً إلىئ أن يبلّْ الخامسة والعشرين من عمره» دفع المال عنه هو لحفظه 
من الضياع» ولكن هذا الغرض لا يُحقق إلا بالحجر عليه؛ لأنه إن لم يحجر عليه أمكنّ للسفيه 
أن يتصرف بأقواله في أمواله فتضيع عليهء فلا يكون في منع المال عنه فائدة» فيجب إذنء 
الحجر عليه ليتحققّ الغرض من منع المال عنه("""2. ثم إذا لزم الحجر عليه قبل بلوغه الخامسة 
والعشرين لمعنئ السفهء وجبٌ الحجر عليه بعد الخامسة والعشرين لمعنل السفه أيضاً. 

- أدلة القائلين بعدم الحجر على السفيه: 

قلنا: إن الظاهرية وأبا حنيفة والزيدية ذهبوا إلئ عدم الحجر علئ السفيه» ونذكر فيما يلي 
أدلّتهم : 

: أولاً : أدلّة الظاهرية‎ - ٠١99 

قال الإمام ابن حزم الظاهريّ : «لا يجوز الحجر علئ أحد في ماله إلا علئ من لم يبلّغْ 


(1778) «المبسوط» ج4. ص1088., «المهذب» ج1. صه/7. 
(119794) «المبسوط» ج4» ص6088١.‏ 
)١1977:0(‏ كتابنا «الوجيز فى أصول الفقه» ص6١1.‏ (1771) «المبسوط» ج74 ص68١.‏ 
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امامت عم فهذان خاصةً لا ينفذ لهما أمر في مالهما. فإذا بلغ الصغير وأفاق 
المجنون أمرهما في مالهما كغيرهما ولا فرق. سواء في ذلك كله الحرّء والعبدء والذكر 
والأنث1"). ثم رد ابن حزم على القائلين بالحجر بأن المقصود من (السفيه) في قوله 00 
إن كَانَ الذي عَلَيّه الحَقٌّ سَفِيهًاً) وأن المقصود د من (السفهاء) في قوله تعالئى : ولا نؤتوا تود 
السَفهْساءَ أنوائكم» هم أي السفهاء ‏ والصبيان: 0 لا عقل لهم كالمجانين 0 
فقط 075 , كما رد ابن حزم الخبر المروي عن علي. .بن أبى طالبء. الذي فيه أنه طلب من 
الخليفة عثمان الحجر علئ عبدالله بن جعفر. بقوله «إنها رواية منكرة نتكرها 20 ثم رد ابن 
حزم الاحتجاج بهذه الرواية عن فرض صحتها بأن عبدالله بن جعفر لم ير الحجر علئ نفسه 
بسبب ما فعله وهو صاحب من الصحابة, فلا يجوز التعلق بهذا الخبر"" . 


٠ 14‏ ثانياً: الأدلّة او 

أو إن السفيه اله عاقل 5 بالتكاليف الشرعية» ومن كان بهذه الصفة لا يحجر 
عليه؛ كما لا يحجر على الرشيد. وهذا لأن الحجر عليه سلبٌ لولايته علئ نفسه. وفي سلب 
ولايته على نفسه إهدار لآدميته وإلحاقه بالبهائم ؛ لأن الآدمي إنما باين سائر الحيوانات باعتبار 
قوله في التصرفات, فإذا حجر عليه فيها كان ذلك إلحاقا له فيها أي بالبهائم» وهذا أشد ضررا 
عليه من التبذير في ماله. فلا يجوز أن يتحمل الضرر الأعلئ لدفع الفيرن الأون 0317 

ثانياً: ولا يقال: إن منع المال عن السفيه قبل بلوغه الخامسة والعشرين من عمره لا يفيد 
بدون الحجر عليه؛ فإنه في الواقع مفيد؛ لأن غالب تصرفات السفيه تكون بالهبات والصدقات 
وذلك لا يتم إلا بالقبض. فإذا لم يكن في يده شيءٌ من ماله امتنع عن ذلك» وإن فعل لم يخرج 
المال من ملكه؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض. والمال ليس في يده ليسلمه إلئ الموهوب له وإنما 
في يد وليّهء فكان منع المال عمن بلغ سفيهاً إلئ أن يبلغ الخامسة والعشرين من عمره مفيداً 
ولا يحتاج معه إلى حجر عليه0750 , 

ثالثاً: ومن الحجة لأبي حنيفة قوله تعالئ : ولا تكو إِسْرَاقً وار أن يكْبرُوا4. فهذه ' 


(18789) «المحلئ» ج48 ص778. 
أفقيف" «المحلئ» ج48 ص387 . )١1595(‏ «المحلئ» ج48 ص؟739. 


(ه*؟"1) «الهداية» و«العناية» ج/ا ص5 ."١‏ (1895) «الهداية» و«العناية» جلا ص5١"‏ 


"1١ 


الآية صريحة في نهي الأولياء عن الإسراف في الإنفاق في مال الصغار الذين هم تحت ولايتهم . 
مخافة أنَْ يكبروا فتزول ولايتهم عنهمُ وينزع المال من أيديهم ويْسَلّم إليهم نظراً لبلوغهم . ومن 
الواضح أن النصّ علئ زوال ولاية الولي عن الصغير عند كبره يكون نصًا أيضاً علئ زوال الحجر 
عنه لكبرهء وهذا ينفي الحجر عن الكبير للسفه "© , 

رابعاً: احتجاج القائلين بالحجر علئ السفيه بقوله تعالئ: ظِفَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْه الحَقُ 
سَفِيهاً» وبقوله تعالئ : «ولآً تَؤْنُوا السّفَهَاء أمْوَالَكُمُ» باعتبار أن المراد من (السفيه) و(السفهاء) 
هم المبذرون في أموالهم, هذا الاحتجاج يرد عليه بأن المراد بالسفيه والسفهاء في هاتين الآيتين 
هم الصّبيان والمجاني 07559 , 

خامساً: لو كان السفه معتبراً بعد البُلوغ لمصلحة السفيه» بأن يحبر عليه لحفظ ماله, كما 
يقول القائلون بحجره لكان حجر السفيه عن الإقرار بالأسباب الموجبة لعقوبته أولى من الحجر 
عليه في التصرف بأمواله لأن الضرر في معاقبته أشِدٌ من الضرر المحتمل في ماله. فإذا لم يُحجَر 
عليه في إقراره بأسباب معاقبته. فينبغي أن لا يحبر عليه في التصرف في ماله9"" , 

سادساً: التبذير معصية» والمعصية لا تكون سبباً للرعاية» والحجر علئ السفيه من باب 
النظر والرعاية للسفيه فلا يلزم. ولا يقال أن المعصية لا توجب إخراج العاصي من وجوب النظر 
والرعاية له استدلالا بجواز العفو عن مرتكب جريمة القتل العمد؛ لأن القائلين بالحجر يوجبونه 
على السفيه. والعفو عن القاتل جائز وليس بواجب9*""©. 

سابعاً: أما القول بأن الحجر علئ السفيه ع الضرر عن الجماعة فمردود؛ لأن السفيه 
يتصرّف في خالص ماله ولا حقّ لأحد فيه حت يُمنع من التصرف فيه('؛""©. 

6 القول الراجح 

مع تسليمنا بقوة أدلة أبي حنيفة ‏ رحمه الله فإنها لا تقوى علئ دفع أدلة القائلين بالحجر 
علئ السفيه. وعلئ هذا فالراجح مذهب الجمهور القائلين بوجوب الحجر على السفيه؛ لأن 
ظواهر النصوص تدل علئ ذلكء كما أن في الحجر علئ السفيه مصلحة مؤكدة له بحفظ ماله 
من الضياع ودفع الضرر عن الجماعة بصيرورته عالة عليها بعد هلاك ماله بسوء تصرفه. والضرر 
يزال» وإزالته بدفع سببه وهو منع السفيه من تبذير ماله. وذلك بالحجر عليه. أما الاحتجاج بأن 


187819 ) «المبسوط» ج11 ؛ ص16998١.‏ 
١*؟1)‏ «المبسوط» ج255 ص١كا.‏ (15*4) والمبسوط» ج2754 ص١"١.‏ 


(18740) كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص )١80141( 2.١74‏ كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص ١14‏ . 


1 


منع الحجر عليه للحفاظ علئ آدميته؛ لآن حجره يعني إلحاقه بالبهائم فالجواب: أن المجنون 
محجور عليه» ومع هُذا يبقئ إنساناً كامل الآدمية ولم يلحقه حجره بالبهائم» فكذا السفيه إذا 
حجر عليه . ثم إن المدين المفلس يحجر عليه لحق الغرماء. فلأن يُحجر علئ السفيه لحقٌّ 
نفسه ومصلحته أولى . 


48 - هل يشترط حكم الحاكم للحجر على السفيه: 

قلنا: إن السّفه نوعان: 

الأول: سفه يقارن البلوغ فيبلغ الصغير سفيهاً وهذا هو السفه الأصلي . 

والثاني: سفه يطرأ بعد بلوغ الصغير رشيداً هذا هو السفه الطارىء. فهل يحتاج الحجر 
على اللسفيه بنوعي السفه إلئ حكم الحاكم؟ 

إل ٠‏ أولاً: الحجر على من بلغ سفيهاً: 

إذا بلغ الصغير سفيهاً استمر الحجر عليه لا علئ أساس كونه صغيراء فقد زال صغره» 
وإنما علئ أساس كونه يهنا : ولا حاجة إلى حكم حاكم لاستمرار الحجر عليه وبهذا 
صرح الشافعية فقد قالوا: «وإن بلغ وا استديم الحجر عليه؛ لأن الحجر عليه إنما 
يثبت احرف إليه لحفظ المال» والحاجة قائمة مع التبذير فوجب أن يكون الحجر 
باقيأ» 0115 , وقال الشافعية أيضاً: «فلو بلغ غير ل م الحجر عليه لمفهوم الآية: 
ُو الينَامَئ حت إِذا لعو النكاح. ٠‏ فَإِنْ لاع مِنْهُمْ رُشْدَا» والمقصود بدوام الحجر 
أي جنسه وإلا فقد انتقطع حجر الصبا لمر ببلوغه. وخلفه حجر السفه؟05:59) , ومثله 
في «نهاية المحتاج» للرملي*"'©, والظاهر أن غير الشافعية القائلين بالحجر علئ السفيه 
يقولون اهما بابكدذامة الجر علق الصغير إذا ايلع غير رشيد؛ٍ لأن الآية الكريمة: 
ِوَابَْنُوا اليَتَامَى حتى إِذَا بَلَعْوا الماح فَإِنْ انْسْتَمْ مِنْهُم رُشُْدَاً فَلانَمُوا ِلَيِهمْ 
2 والهُمْ» اشترطت لرفع الحجر ودفع المال بلوغ الصغير رشيداء فإذا بلغ غير رشيد استدام 
الجر عليه لعدم رشده وليس لصغره » كما هو مفهوم الآية. 


٠ 14‏ ثانياً: الحجر على من سفه بعد رشد: 
7 بلغ الصغير رشيداً فلك الحجر عنه بلا حكم حاكم2؛""23, فإذا سفه بعك ذلك حجر 


(18749) «المهذب» للشيرازي ج١21‏ ص55". 

(185145) «مغني المحتاج» جا ص١17١. ١‏ (1744) «نهاية المحتاج» ج4. .ص"7ه"7. 
014 «مغني المحتاج» ج7. ص 217١‏ «المغني» ج4. ص/40 . 

ير ل 2 


عليه؛ ويشترط لحجره في هذه الحالة حكم الحاكم» وبهذا قال الحنابلة والشافعية والمالكية وأبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة» وقال الإمام محمد يحجر عليه بصيرورته سفيها دون حاجة إلئ حكم 
خا 01540 وهذا مذهب الجعفرية07549) , 1 

6- الحُجة لاشتراط حكم الحاكم للحجر على السفيه: 

أولاً: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أتئ الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ‏ وسأله أن يحجر علئ عبدالله بن جعفر. فدلٌ ذلك علئ أن الحجر علئ المبذر يثبت 
بصدور حكم الحاكم اللنفية' 

ثانياً: إن السفه سبب للحجر وهو يحتاج إلئ نظر واجتهاد حتئ يصح الحجرء فإذا افتقر 
السبب إلئ الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكه"؟"07 . 

ثالثاً : إن الحجر بسبب السفه مختلف فيه بين الفقهاء. فلا يجوز إلا بحكم الحاكم؛ لأن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف ويصير ما حكم به هو الواجب الاتباع252*:0©. 

الححجة لعدم اشتراط حكم الحاكم : 

قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إذا سفه البالغ بعد رشد صار محجوراً عليه 
الحكم المترتب عليه كما هو الحال في الجئون والمجنون25167. 

: القول الراجح‎ ١ 


الحاكم ؛ لأن السفه مختلف في كونه سبباً للحجر كما أنه مختلف فيما يتحقق به السفه فيحتاج 


(1545) «المغني» ج4.» ص 459 «المهذب» و«المجموع» ج1. ص55" «قوانين الأحكام الشرعية» لابن 
جزي المالكي ص7”44. «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب جه ص54. «البدائع» 
جلاء ص159., «الفتاوى الهندية» ج4. ص155.» «الأشباه والنظائر» لابن نجم ص574 . 

(1140) جاء في «الروضة البهية» ج١2‏ ص١5":‏ ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم 
الحاكم به. 

)١15754(‏ «المهذب» ودشرحه المجموع» ج17 . صل71/7. 

. «المغني» ج4». ص59‎ )١1744( 

(18560) «المهذب» ج7١‏ ص“الا. «المغني) ج14 ص59 . 

(1161) «المبسوط» ج14؟. ص155., «المغني» ج4.» ص56 . 


"د 


إلى نظر واجتهاد وذلك إل لئ الحاكم فما يحكم به يرفع الخلاف. 
5- ثمرة الخلاف بين القولين: 


وثمرة ة الخللاف بين القولين : قول المشترطين حكم الحاكم لوقوع الحجر علئ السفيه وبين 
قول الإمام محمد بعد اشتراط هذا الشرط. أن تصرفات السفيه قبل السحجر عليه من قبل قبل الحاكم 
تعتبر صبحيحة نافذة . وعند الإمام محمد تعتبر موقوفة ؛ لأنه صار موا عليه بمجرد سفهه 
وعلئ هذا إذا رأ القاضي المصلحة في إجازتهاء أجازها وإلا ردّها. 


مت يرفع المعرمة السفيه؟ 
أولاً: بالنسبة إلى من بلغ سفيهاً (السفه الأصلي) : 


إذا بلغ الصغير سفيهاًء » فالحجر يرفع عنه إذا رشد ولا يحتاج إلىْ حكم حاكم لرفع الحجر 
عنهة وبهذا صرح الشافعية إذ قالوا: «فلو بلغ غير رشيد دام الحجر عليه لمفهوم الآية : <وَابتلُوا 
اليقائى. . © . ا ل 0 أو بلغ غير رشيد ثم رشد فبنفس 
الرشد . وقيل يشتر ط فك القاضي ؛ لأن الرشد يحتاج النظر والاجتهاد. ورد بأنه حجر ثبت بغير 
حاكم فلم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كحجر المجنون»9*""». ويبدو. أن مذهب الحنابلة 
كمذهب الشافعية فقد جاء في «وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «ومتئ عقل المجنون وبلغ 
الصبي ورشدا ذكرين كانا أو انثيين ولو بلا حكم حاكم انفك الحجر عنهما بلا حكم. أما في 
الثاني فلقوه تعالئ : <ِوَابتَلُوا اليتامَئ . . 27705 , 

ا فقد قلنا: ا الجر عار الله 
تارق الهديةء من 0 المنقية مصلساً لمالة + بعدما كان 1 ' هل يزول الحجر من غير 
إلا بقضاء القاضي . وعند محمد رحمه الله تعالئ ‏ يزول الحجر إذا 0 
القاضي )07*99 . 

٠‏ د ثانياً: بالنسبة للسفه الطارىء: 


وهذا إذا بلغ رشيداً ثم سفه بعد رشدهء فحجر عليه لسفهه الطارىء ثم عاد رشيداًء فهل 


(؟19926) «مغني المحتاج» ج37 ص١7١.‏ 


ه17 «وكشاف القناع» ج37. ص١؟7١. )5١*95654(‏ «الفتاوى الهندية» جه ص"5ه. 


"06 


00 بمجرد رشده هذا أم لا بدّ من حكم الحاكم ليزول عنه الحجر؟ والجواب نعم » 

يشترط حكم الحاكم لرفع الحجر؛ ؛ لأن الحجر عليه بعد سفهه الطارىء كان بحكم الحاكم» 
فلا يرفع عنه إلا بحكم أيضاًء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ومتئ حجر عليه ثم عاد 
فرشد فكُ الحجر عنه ولا يزول إلا بحكم الحاكم ؛ لأنه حجر ثبت بحكم الحاكم. » فلا يزول 
إلا به كحجر المفلس؛ ولأن الرشد يحتاج إلى تأمل واجتهاد في معرفته وزوال تبذيره - أي سفهه 
- فكان كابتداء الحجر عليه أي في لزوم حكم الحاكم لرفع الحجر عنه »**"©. وكذلك قال 
الشافعية35*9 , 

: استحباب إشهار الحجر على السفيه‎  - 

قال الشافعية: يستحب أن يشهر الحجر على السفيه؛ ليعلم الناس بحاله2"""”9. وقال 
الحنابلة: إذا حجر الحاكم علئ السفيه استحب أن يشهد عليه ليظهر أمره ويتجنب الناس 
معاملته. ويجوز للحاكم أن يأمر مناديا ينادي في الناس بأن فلاناقد خجر عليه ليعلم الناس 
بذلك015080) , 

7 أثر الحجر في تصرفات السفيه: 

أولاً : عند الشافعية!*"05: 

أ : لايصح من المحجور عليه بيع ولا شراء ولا إعتاق ولا هبة» فلو اشترى أو اقترض 
وقبض بإذن المتعاقد معه وتلف المأخوذ في يده قبل المطالبة له بردّه أو أتلفه فلا ضمان عليه 
في الحال ولا بعد فك الحجر عنهء ا ا 
يصح بغير إذن الولي ؛ أنه إتلاف للمال ) و مظنة د . ويصح طلاقه ردان وظهاره ونفيه 
النسب لما ولدته زوجته بلعان معها. ولا يصح إقراره بنكاح ولا بدَيْن في معاملة سند وجوبه إلئ 
ما قبل الحجر أو إلئ ما بعده. 

ج : ولا يصح إقراره بعين في يده في حال ا لحجرء ولا إقراره بإتلاف المال أو بجناية توعجب 


(ه6؟"1) «المغني» ج4؟:.» ص0-459١٠!4.‏ (65؟18١)‏ «مغني المحتاج» جا ص١7١.‏ 
(61؟19) «المهذب» ووشرحه المجموع» ج17١‏ ص17/4". 

(18758) «المغني» ج4» ص 47١‏ . 

(1169) «المهذب» ووشرحه المجموع» ج*١.‏ صهل-١241,‏ «متن المنهاج» ودمغني المحتاج» ج؟. 
ص1177-11. 


لكد”مه 


المال في القول الأظهر. ولكن يصح إقراره بالحدٌ والقصاص لعدم تعلقهما بالمال. 

د : وإذًا أتلف السفيه عالا لغيرة كما لو عظبيه وتلق بيده أو أتلفه فى يل مالككه .وحن عليه 
الضمان. 

4 2 مخالعة السفيه : 
التزامه. وإن أذن لها الولي؛ لأنه ليس لوليها صرف مالها في مثل ذلك2572. 

4 ثانياً: عند الحنايلة0550: 

أ : إذا حُجر على السفيه فباع واشترئى كان ذلك فاسداً واسترجع الحاكم ما باع من 
ماله وردٌ الثمن إن كان باقياء فإن أتلفه السفيه أو تلف في يده. فهو من ضمان المشتري 
ولا شيء علئ السفيه. 

ب : ما يأخذه السفيه من أموال الناس برضا أصحابها وتلف بيده. فلا ضمان عليه سواء 
علم صاحب المال بحال السفيه أو لم يعلم. ولكن ما أخذه بغير رضا صاحبه وتلف في يده 
أو أتلفه السفيه فى يد مالكه أو غصبه. فعليه ضمانه . 

ج : أما إقراره فهو أنواع: إذا أقرٌ بما يوجب حدًا أو قصاصاً أَخذ بإقراره ولزمه حكمه 
في الحال. قال ابن قدامة الحنبلي في ذلك: لا نعلم في هُذا خلافاً وذلك لأنه غير متهم 
في حق نفسه. والحجر إنما تعلق بماله. فقبل إقراره علئ نفسه بما لا يتعلق بماله. 

د: يصح طلاق السفيه وخلعه. 

ها : يصح نكاحه بإذن وليه وبغير إذنه ؛ لأنه عقد غير مالي فصح منه كطلاقه وخلعه. 
وإن لزم منه المال فحصوله بطريق التبعية» فلا يمنع من العقد كما لو لزم ذلك من الطلاق. 

و: إن أقرٌّ بنسب ولد قُبلَ منه إقراره؛ لأنه ليس بإقرار بمال ولا تصرف فيه فقبل منه 
كإقراره بالحدٌ (عقوبة الحدّ) والطلاق. وإذا ثبت النسب لزمته أحكامه من النفقة وغيرها؛ لأن 


(1560) «مغني المحتاج» ج*. ص 73١4‏ . (17501) «المغني» ج4. ص 78-47١‏ . 
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: ثالثاً: عند الحنفية‎ ٠٠ 

المحجور عليه لسفه في أحكام معاملاته كصغير يعقل إلا في نكاح وطلاق وعتاق وصحة 
إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق علئ نفسه وولده وزوجته ومن تجب عليه نفقته وفي صحة وصاياه 
بالقربات من ثلث ماله فهو في هذه الأشياء كالبالغ العاقل الرشيد. وما عدا هذه الأشياء 
هو فيها كصغير يعقل أي مميزء فما جاز منه بإذن الولي فإنها تنفذ في حق السفيه بإذن القاضي 
لزوال ولاية الأب والجدّ عن الصغير بعد بلوغه9©. 

١‏ ولا يُصدَّق السفيه في إقراره بالنسب إذا كان رجلا إلا في أربعة أشياء في الولد 
والوالد والزوجة ومولى العتاقة. أما فيما عدا ذلك فلا يصدق. وإن كان السفيه امرأة فإنها 
تصدق في ثلاثة أشياء: في الوالد والزوج ومولئ العتاقة5©, 

07 المرأة المحجورة لسفه: 

. والمرأة المحجورة لسفه في أحكام معاملاتها كالرجل المحجور لسفه جاء في «الفتاوى 
الهندية» : «والمرأة المحجورة بمنزلة الرجل المحجور. فإن زوجت المحجورة نفسها من رجل 
كفء يجوز نكاحها075"9 , 

٠0“‏ رشد السفيه أشرط لتسليم المال إليه: 


قال تعالئن: «ولاً تَؤْنُوا السّفَهَاءَ أمُوَالكُم . . 2004 فالآية الكريمة تنهئ عن إيتاء 
السفهاء أموالهم , وإنما اك الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء؛ لأنها بأيديهم وهم 
الناظرون فيها فنسب إليهم اتساعاً كقوله تعالئ : طقْسَلّمُوا عَلَىْ أَنْفْسِكُمْ04". وقد يضاف 
الشيء إلئ الشيء بأدنئ ملابسة9"©, 

وقال تعالئ: وَابتلُوا لتم حَنَّى إِذَا بَلْهُوا التْكَاحَء فَإِنْ آنسْتم منهُم رُشْدَأْ فَاذقمُوا 
لبهم أ أَمُوَالَهُم 2700# , اشترطت هذه الآية الكريمة دقع المال إلئ المحجور عليه 
الصغير بعد اختباره. البلوغ والرشد. فإذا بلغ غير رشيد لم لم إليه المال حتئ يرشد. 
فالرشد شرط لتسليم المال إلئ الصغير إذا بلغ» وكذلك هو شرط لتسليم المال للبالغ السفيه 


(؟5؟*1) «البدائع» جلاء ص ١لا١ء‏ «الهداية» جلاء ص8١"‏ «الدر المختاره ج5.» ص448١-1494.‏ 
(5؟1) «الفتاوى الهندية» جه ص69ه. )١551(‏ «الفتاوى الهندية» جه. ص68 . 
(5؟1١)‏ [سورة النساء من الآية .]6٠‏ (189755) «تفسير القرطبي» ج8.: ص9؟. 


.]5 «فتح الغفار بشرح المثاره ج9:ء ص©96١١ . (15754) [سورة النساء الآية‎ )١17517( 
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حتئ يرشدء وعلئ هذا اتفاق الفقهاء إلا الظاهرية فعندهم المراد بالرشد هو العقل. فإذا بلغ 
الصغير عاقلا وجب تسليم المال إليه ولا يجوز الحجر عليه يحجة تبذيره المال. وكذلك إذا 
كان عاقلاً فلا يجوز عند الظاهرية ابتداء الحجر عليه بحجة سفهه وقد أشرنا إلئ هذا من 
قبل. كما بينا من قبل معنئ الرشد وذكرنا أقوال المفسرين والفقهاء في ذلك ورجحنا أن المراد 
به هو حسن التصرف بالمال حفظاً له وإنفاقاً منه وتنمية له(0580. 


61 - هل المقصود بالرشد حقيقته أو مظنته؟ 

وإذا كان الرشد شرطاً لتسليم المال للصغير عند بلوغه أو للبالغ العاقل السفيه. فهل 
المقصود بالرشد حقيقته أم مظنته؟ قولان للفقهاء: 

6 القول الأول: المراد بالرشد حقيقته : 

والمراد بحقيقة الرشد وجوده وثبوته ومعرفته. فلا يصح أن يقام مقامه شيء آخر من بلوغ 
سن معينة أو غير ذلك. وعلئ هذا لا يُدفع المال لمن بلغ سفيهاً حتئ يرشدء ولا للبالغ 
العاكل اله يعد ردح عر إليه الرشد. مهما كان عمر السفيه بل حتئ لو صار 
يتا كبيرأء وهُذا قول الجمهورء قال الإمام القرطبي في تفسير الآية الكريمة: ©«وَابَلُوا 
ليتاَى حتئ إِذّا بِلَعُوا التكاح. فَإِنْ آنَستُمْ منْهُمْ رَشْدَاً فادقمُوا إِليّهمْ أُمْوَالَهُمْ. .». إن دفع 
المال يكون رط إيناس الرشد والبلوغ. فإن وجِدّ أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم 
المال وهو نص هذه الآية. وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في هذه الآية. 
وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغغ خمس 
وعشرين سنة)2""7. وفي «المغني»: «لا يدفع المال إليه قبل وجود البلوغ والرشد ولو صار 
شيخاً كبيرأء وهذا قول أكثر أهل العلهم"©. 


5 القول الثاني: المراد بالرشد حقيقته ومظتته : 


المراد بالرشد حقيفته فى وقفت ومظنته فى وقت» وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله 


تعالئ -» فعنده المراد بالرشد حقيقته قبل بلوغ الشخص سن الخامسة والعشرين من عمره. 


(759؟1١)‏ الفقرات من .١١964- 5١١98٠‏ 
)١1717١(‏ «تفسير القرطبي» جه ص8". 


(1/1؟18) «المغني» ج24 ص10 . 
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ومظنة الرشد بعد بلوغه هذه السن. وعلئ هُذا من بلغ رشيداً وثبت رشده وجب دفع ماله إليه 
وإن لم يبلغ سن الخامسة والعشرين. وإن بلغ غير رشيد أو لم يثبت رشده اننظر إلئ أن يبلغ 
سن الخامسة والعشرين» وعند ذلك يدفع إليه ماله ويعتبر قد رشد ويطالب بإثبات رشده» سواء 
علم منه الرشد أ ولم يعلم؛ لأن بلوغ هذه السن مظنة الرشد. إذ لا ينفك من يبلغ هذه السن 
عن الرشد إلا نادراً | والأحكام تبنئ علئ الغالب لا على النادر 2979 , 
7 - أدلة القول الثاني2"7: 


والأدلة اس حنيفة فيما ذهب إليه من أن المراد بالرشد حقيقته قبل سن الخامسة والعشرين 
ومظنته بعد هذه السن» ما يأتى : 


4 الدليل الأول: 


قوله تعالئ: «ولاً تَكُلُومَا إِسْرَاقَا وَبدَارَاً أن يَكْبَرُوا4 ومعناه أن يكبروا فيلزمكم دفع 
المال إليهم . وقال تعالئ: «واثوا اليَنَامَئ أمْوَالَهُمْ 4 والمراد البالغين . فهذا تنصيص - 
وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ والمراد البالغين. فهذا تنصيص على وجوب دفع المال 
إليه بعد البلوغ إلا أنه ام الدليلٍ علئ ب المال مله بعد اللاوخ :1 إذا لم يؤنس رشده وهو 
قوله تعالئ: : «حتى ذا بَلْمُوا النْكَاحَ فَإِنْ انستم منهُم مم رشداًي. وحرف (الفاء) للوصل 
والتعقيب» فتكون الآية قد نينث أن دفع المال إليه عقيب البلوغ بشرط إيناس الرشد» وما يقرب 

من البلوغ في معنئ حالة البلوغ فأما إذا بعد عن ذلك فوجوب دفع المال إليه مطلق بما ذكرنا 

اك لراك را و 0 ع البارع رقن لكاي مسراتية بيع 
عليه الآية الكريمة : «واثوا ليام 4 وهي خالية من 0 إانن الرقيت: 

وقد ذكر صاحب «المغني») دلي أخر اس حنيفة وهو اك تعالئ : «ولا ‏ ريو مال 
اليتيم لا بالتي هِيّ أحْسَنُ حت يَلْْ أشْده» ومن بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ أشدّه 
ويصلح أن يكون 105 يني ' 


.١4١ص «فتح الغفار بشرح المناره جلا‎ »١4١ «التلويح علئ التوضيح» ج7.‎ )١1777( 

(1737) «شرح التلويح علئ التوضيح» ج7. ص١19.‏ «المبسوط للسرخسي» ج74. ص١23517-15‏ 
«الهدانية» وو«تكملة فتح القديره جلا صسن815-/1الء «الدر المختار ورد المحتار» جك( 
ص44 ١-0٠16١ء‏ كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص١4١.‏ 

(177074) «المغني» ج4؟.» ص408. 
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4 الدليل الثاني : 

إن منع المال عمن بلغ غير رشيد مرذه إلى أن السفه قد لا يفارق الإنسان في أول أحوال 
بلوغه. أما إذا تطاول الزمن بأن بلغ خمساً وعشرين سنةء بواغمرة فلاية أن ينيد رد بطري 
التجربة؛ لأن تجارب الحياة تفتح العقول وتعلم الإنسان. وبهذا الرشد المستفاد يتحقق شرط 
دفع المال؛ لأن الرشد وهو شرط دفع المال للبالغ جاء في الآية الكريمة (نكرة) فيصدق عليه 
أدنئ رشد. 

٠‏ الدليل الثالث: 

إن منع المال عن البالغ العاقل السفيه إذا كان للتأديب» فالتأديب إنما يحسن إذا كان مرجواً 
نفعهد أما إذا انقطع الرجاء بأن بلغ الشخصن هنا وعشرين سنة ولم هن رشدمة فللا معنى 
لاستمرار منع ماله عنه إذ الغالب أنه لا يتأدب بعد هذه السن التي يمكن أن يصير فيها الإنسان 
جدّاء فلا فائدة في الاستمرار علئ منع المال عنه فيكون عبثاً. وإذا كان منع المال عنه على 
وجه العقؤبة فالعقوبة تسقط بالشبهة. والشبهة هنا قائمة لوجود شيء من من الرشد للإنسان إذ بلغ 
خمسا وغشرين سنة - كما قلنا ب فيلزم دفع المال إليه في هذه الحالة . 

01 7 الدليل الرابع : 1 

وإذا كان منع دفع المال ثبت بالنص غير معقول المعنئ سقط الاستدلال به؛ لأن الشرط 
لدفع المال حصول رشد ماء وقد حصل هذا القدر من الرشد ببلوغ الخامسة والعشرين - 
قلنا -. 

١‏ أدلة القول الأول: المراد بالرشد حقيقته©0: 

الدليل الأول : 

قوله تعالئ : ظوَابتَلُوا اليَتَامَئ حت إِذا بَلغوا النكاح, قَإِنْ انتم مِنهُمْ رُشْدَأً فَاذقَعُوا 

هم أَْوَالَهُمْ4. وجه الدلالة بهذه الآية أنها علقت دفع المال إلئ اليتامئى بشرطين: إيناس 
0 والبلوغ . والمُعلّقَ علئ شرطين لا يثبت بدونهما. وقال تعالئ: «ولاً تَؤْنُوا السٌفَهَاَ 
أموَالَكُمْ » أي أموالهم فما لم يرتفع السفه ويثبت الرشد لا تدفع إليهم أموالهم . 

0 الدليل‎ ٠١ 


قوله تعالئ: «ولاً تقربُوا مَالَ اليتيم إلا بالّتي هيّ أَحْسَنٌ حتى يَبْلْعْ أشْدّهُ4 والذي احتج 
(ه/ا؟17) «المغني» ج14 ص509-5608 . 
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به الإمام أبو حنيفة لا حجة له به؛ لأن هذه الآية تدل بدليل خطابها وهو لا يقول به. ثم إن 
هذه*الآية مخصصة فيما قبل بلوغ الخامسة والعشرين بالإجماع لعلة السفه. والسفه موجود بعد 
الخامسة والعشرين فيجب أن تخص الآية به أيضاًء فلا تصلح للاحتجاج بها لقوله . يوضح ذلك 
أن هذه الآية خصصت في حق المجنون لأجل جنونه قبل بلوغه خمساً وعشرين سنة» وخضّت 
أرقا سخ يلرقة يسا وعقوية سن لحتونه أيضاًء فكذا يقال لعلّة السفه. ثم إن الآية التي 
ذكرناها وهي قوله تعالئ : طوَابْتَلُوا اليَنَامَئ . . الخ» تدل بمنطوقها علئ شرط الرشد لدفع المال» 
فهي أولئ من المفهوم ‏ مفهوم المخالفة ‏ المستفاد من الآية التي احتج بها. 

94 الدليل الثالث: 

أما أنه بسن الخامسة والعشرين يصلح أن يكون جدَّاء فليس في هذا القول معنئ يقتضي 
الحكم بما قالوه؛ لأن الأحكام تناط بعللهاء وعلة منع تسليم المال عن السفيه هو سفهه. فما 
ود دفع المال إليه 

٠ 1‏ القول إلراجح 

مع تسليمنا بقوة أدلة 7 حنيفة ل أن ظاهر الآية : : (وَابتُو اليتامى . . الخ » لا يساعده ؛ 
لأن تسليم المال إليه على بإيناس الرشد والبلوغ. ولم يُعلّق ببلوغ سن معينة دون إيناس الرشد 
0 لو ساغ إقامة بلوغ سن الخامسة والعشرين مقام الرشدء فإنه يرد عليه لماذا لم تكن السن 

أو أقل من الخلدمة والمتري” وعليه.فالراجح. قول الجمهور, فلا يدفع المال إلئ السفيه 

00 أن يزول سفهه ويثبت رشده.ء والمراد بالرشد حقيقته وليس مظنته . 


المطلب الخامس 


الححر للغفلة (ححر ذى الغفلة) 
57 7 المقصود بالغفلة : 
الخسارة في المعاملات لقلة الخبرة وضعف العقل . فذو الغفلة يُخدع في معاملاته فيغبن 
فيها لفساد رأيه وسوء تدبيره وضعف عقله ؛ ولهذا يُخشّئ عليه من ضياع ماله وإن كان هو 
لا يقصد ذلك ولا يريده. جاء فى «ردٌ المحتار» لابن عابدين فى التعريف بذي الغفلة: 
«إنه ليس بمفسد ‏ أي مبذر ‏ ولا يقصد الفساد, ولكنه لا يهتدي إلئ التصرفات الرابحة 


-”١7؟-‎ 


فيُعْبّنَ فى البياعات لسلامة قلبه»9©, 

إن ذا الغفلة له شبه بالسفيه مع اختلاف معهء أما الشبه فمن جهة تبديد المال 
وضياعه. وأما الاختلاف فهو أن ذا الغفلة لا يقصد تبديد ماله وإنما يقع ذلك منه لفساد 
رأيه وضعف عقله, أما السفيه فهو يقصد تبديد ماله لسوء اختياره وعدم تبصره بالعواقب 
ولا خوفه منها ولا اهتمامه بحفظ ماله. 


٠7‏ هل يُحجر على ذي العقل: 

أخرج الإمام الترمذي في وجامعه) عن أنس أن رجا كان في عقدته ضعف وكان 
يبايع » وأن أهله أتوا النبي تَكحِ فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه رسول الله وَل 
فنهاه. فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع . فقال ككلّ: إذا بايعت فقل: هاء وهاء 
ولا خلابة) . قال الترمذي بعد أن روئى هذا الحديث: حديث أنس حديث حسن صحيح 
غريب, والعمل علئ هذا الحديث عند بعض أهل العلم. هو قول أحمد وإسحاق. ولم 
ير بعضهم أن يحجر علئ الحر البالغ 09 . 

وجاء في شرح هذا الحديث أن بعض أهل العلم قال بالحجر على الرجل الحر إذا 
كان ضعيف العقل واستدل بهذا الحديث» ووجه الاستدلال أن أهل ذلك الرجل الذي 
كان في عقدته ضعف لما قالوا: يا رسول الله احجر عليه لم ينكر عليهم. فلو كان الحجر 

على الحر البالغ لا يصح لأنكر عليهم2"9. 

4 وجاء في «تفسير القرطبي»: «اختلف العلماء فيمن يخدّع في البيوع 
لقلة خبرته وضعف عقله فهل يُحجر عليه؟ قال بالحجر عليه أحمد وإسحاقء 
وقال أخرون: لا يحجر عليه . والصحيح الأول؛ لهذه الآية وهي قوله تعالى : ِفَإِن 
كَانْ الذي عَلَتِهِ الحَنُ سَفيهَاً أو ضَعِيمَا أؤلآا يَسْتَطيعٌ أن يمل هُوَ فَليْمللُ 
وَليْهُ بالعذل» . ومعنئ أو ضعيفاً أي كبيراً لا عقل له ولحديث أنس» وفيه: يا نبي 


(171) «رد المحتار» لابن عابدين ج25 ص497١.‏ 

(137710) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص 451-406., ومعنئ في عقدته ضعف أي في رأيه 
ونظره ومصالح نفسه ضعف, أي كان ضعيف العقل والرأي. ومعنئ لا خلابة أي لا خلابة في الدين. 
ومعنئ هاء وهاء هو أن يقول أحدهما خذ هذاء ويقول الآخر مثله. «تحفة الأحوذي شربح جامع 
الترمذي)» ج14 ص 408 . 

. «تحفة الأحوذي» ج14 ص/10‎ )١1717( 
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الله احجر علئ فلان. وإنما ترك النبي كَخِ الحجر عليه لقول الرجل : يا نبي الله إني 
لا أصبر عن البيع. فأباح له البيع وجعله خاصاً به؛ لأن من يُحدَّع في البيوع ينبغي أن 
يحجر عليه لا سيما إذا كان ذلك لخبل عقله055 , 

١ ١19‏ وعند أبي حنيفة, لا حجر علئ ذي الغفلة. وعند صاحبيه : أبي يوسف» 
ومحمد يُحجر عليه فقد جاء في «الدر المختار وردٌ المحتار»: (لا يحجر علئ ادر 
المكلف أي البالغ العاقل بسبب غفلته. وعند الصاحبين يحجر عليه وبقولهما يفتئ 
صيانة لماله)(*054 , 


١4‏ ٠1م‏ - وفي «الفتاوى الهندية»: «وأما الحجر بسبب الغفلة وهو أن لا يكون 

شهدا أ مرا لمالة - ولكنه سليم القلب لا يهتدي إلئ التصرفات الرابحة ويغبن في 
التجاراتء ولا يصبر عنها فإن القاضي يحجر علئ هذا المكلف المغفل عندهما ‏ أي 
عئد أبى يوسف ومحمد -(018181), 

7 وعندالمالكية اختلاف وتفصيل في الحجر على ذي الغفلة» فقد جاء في 
شع الحطاب لمختصر خليل»: «قال في «الذخيرة») عن اللخمي. للضي يجام 
في البيوع فقيل لا يحجر عليه لقول النبي كل لحبان بن منقذ وكان يخدع ذ في البيوع : 
إذا تبايعت فقل: لا خلابة. وقال ابن شعبان: يُحجر عليه صوناً لماله كالصبي . قال 
اللخمي : وأرئى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفئ عليه ذلك بعد ويتبين 
ذلك الغبن له. فلا يحجر عليه ويؤمر بالاشتراط كما جاء في الحديث ويُشهد حين البيع 
فيستغني بذلك عن الحجرء وإن كان لا يتبين له ذلك أي الغبن ‏ ويكثر تكرره فيحجر 
عليه ولا ينزع المال من يده إلا أن لا ينزجر عن الاتجار. وذكر القرطبي القولين في اخر 
تفسير سورة البقرة. وقال: وهما في المذهب ثم قوى القول بالحجر. قال الحطاب : وهو 

الظاهر لدخوله في ضابط من يحجر عليه وهو من لا يحفظ المال)85© , 
١‏ ابتداء الحجر وانتهاؤه: 
ومع اتفاق أبي يوسف ومحمد علئ أن ذا الغفلة يُحجر عليه بسبب غفلته وإن كان 


(177179) «تفسير القرطبي» ج"ء ص7868, 2747 والآية في سورة البقرة ورقمها 7857. 
)1998٠(‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج25 ص/41١144-1.‏ 

(81؟"1) «الفتاوى الهندية» جه ص50. 

)١1785(‏ «مواهب الجليل شرح مختصر الخليل» للحطاب جه. ص8ه. 
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بالغاً عاقلا إلا أنهما اختلفا ؛ فقال أبويوسف: لا يحجر عليه إلا بحكم حاكم, ولا ينفك 
الحجر عنه إلا بحكم حاكم. وقال محمد: يُحجر عليه من وقت غفلته - أي يصير 
00 - من وقت صير ورته مغفاكٌ بحصول الغفلة عنده» وينفك الحجر عنه بزوال 
ه0355 , 


وثمرة الخلاف بين أبي يوسف ومحمد أن تصرفاته قبل الحجر عليه من قبل الحاكم 
تعتبر صحيحة نافذة علئ رأي أبي يوسف, وتكون موقوفة علئ قول محمد. 

2 تصرفات المحجور عليه للغفلة : 

ذو الغفلة كالسفيه فيما يترتب علئ حجره من أحكام» وعلئ هذا فهو كالصغير 
المميز؛ لأن حكم السفيه المحجور هو حكم الصغير المميز » فما قلناه في تصرفات 


السفيه وما يصح منها وما لا يصح وما يكون نافذاً أو موقوفاً يقال هنا أيضاً بالنسبة لتصرفات 
ذى الغفلة292؟33١)‏ , 


١٠١8‏ - المرأة كالرجل في الحجر للغفلة: 

الحجر للغفلة يعتمد «الغفلة») في الشخص البالغ ولا يعتمد علئ الذكورة فلا 
اختصاص للرجل بحكم الحجر للغفلة فكما يحجر علئ الرجل للسفه والجنون والغفلة 
يحجر علئ المرأة أيضاً للسفه والجنون والغفلة لتحقق علّة الحجر في المرأة. 


(*178) «رد المحتار» ج5. ص8؟١‏ . 
)١*585(‏ «الدر المختار» جك ص/ا5 2١‏ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني ج27 


ص>772. 
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دعت لشاف 
الولاية المالية وأحكامها 
2*5 تعريف الولاية في اللغة0”520 : 
يقال ولي الشيء وعليه ولاية : ملك أمره وقام به وكل من ولي أمراً أو قام به فهو 
هؤلاه ووليه. والولاية اسم لحا تولييه وقحت به. 
ه٠٠‏ الولاية في اصطلاح الفقهاء : 
وفي اصطلاح الفقهاء عرفت الولاية بأنها تنفيذ القول علئ الغير شاء أو أبئ 0558 , 
5 2 تعريف الولاية المالية : 
وفي ضوء ما تقدم. فالولاية المالية أو الولاية علئ المال؛ هي التي تتعلق بالمال. ويمكن 
تعريفها بأنها قدرة الشخص شرعاً علئ التصرف بمال الغير» وهذه هي موضوع هذا المبحث. 
٠7‏ الأغيار الذين تثبت عليهم الولاية المالية: 
تثبت الولاية المالية علئ المحجورين لصغر أو جنون أو عته أو سفه 50 لأن هؤلاء 
لا وى التصرف 0 فكان من رحمة 5 الحكيم أن ال وجعل الولاية 
ا المالية على الصغار: 


تثبت الولاية المالية علئ الصغار للأب والجدٌ (أبي الأب) ووصيهما والقاضي ووصيه. وفي 
هذا يقول الإمام الكاساني : ولأن .الجدٌ من قبل الأب أن ولكن بواسطة . ووصي الأب والجدٌ 


(هم؟؟1١)‏ «النهاية» لابن: الأثير. جه.ء ص778. «الصحاح» للجوهري ج5. ص56074» و«المعجم الوسيط» 
اج 2 ضص؛»٠/ا٠‏ 3 


13785 «الدر المختار» ج77 ضص668. 
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استفاد الولاية منهماء فكان ذلك ولاية الأبوة من حيث المعنئ. ووصى القاضى يستفيد الولاية 
من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء من حيث المعنئ)9*©. ثم يبيّن الإمام الكاساني لماذا 
جعلت الأبوة وولاية القضاء أساسا للولاية المالية علئ الصغار فيقول رحمه الله تعالئ : «أما الأبوة 
فلأنها داعية إلئ كمال النظر في حق الصغار من صغير أو صغيرة لوفور شفقة الأب وهو قادر علئ 
ذلك لكمال رأيه وعقله. ووصي الأب قائم مقامه؛ لأنه رضيه واختاره, فالظاهر أنه ما اختاره من 
بين سائر الناس إلا لعلمه بأن شفقته علئ ولده مثل شفقته عليه فكان الوصي خلفاً عن الأب 

والجدّ له كمال الرأي ووفور الشفقة إلا أن شفقته دون شفقة الأب. فلا جرم تأخرت ولايته 
عن ولاية الأب وولاية وصيه ووصي وصيه انها لأن تلك ولاية الأب من حيث المعنئ كما 
ذكرنا. ووصي الجد قائم مقامه؛ لأنه استفاد الولاية من جهته وكذا وصي وصية . وأها القضاء. 
فلأن القاضي لاختصاصه بكمال العلم والعقل والورع والتقوى والخصال الحميدة أشفق الناس 
على الناس فصلح ولياء وقال عليه الصلاة والسلام : «السلطان ولي من لا ولي له» إلا أن شفقته 
دون شفقة الأب والجدّ؛ لأن شفقتهما تنشأ عن القرابة وشفقته لا تنشأ عن القرابة وكذا وصيهء 
فتأخرت ولايته عن ولايتهما)0548 , 

5-4 ترتيب مستحقى الولاية علئ الصغار: 

أولاً : مذهب ا لحنفية : 

قالوا: أولئ الأولياء بالولاية المالية علئ الصغار الأب. ثم وصيه ثم وصي وصيهء ثم الجدّ 
الصحيح (أبو الأب), وإن علا ثم وصيه ثم وصي وصيهء ثم القاضي. ثم من نصبه القاضي 
وهو وضصي القاضى03959) , ويعلل الإمام الكاسانى هذا الترتيب للأولياء بقوله : «وإنما تثشت 
الولاية على هذا الترتيب؛ لأن الولاية علئ الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف 
بأنفسهم , والنظر لهم علئ هذا الترتيب؛ لأن ذلك مبني علئ الشفقة. وشفقة الأب فوق شفقة 
الكل؛ وشفقة وصيه فوق شفقة الجد لأنه مرضي الأب ومختاره. فكان خلف الأب فى الشفقة 
وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو. وشفقة الجدّ فوق شفقة القاضى ؛ لأن شفقته تنشأ عن القرابة 
والقاضي أجنبي ولا شك أن شفقة القريب علئ قريبه فوق شفقة الأجنبى وكذا شفقة وصيه؛ لأنه 
(فنييف 6 «البدائع» ج20 ص ؟ه١‏ 5 


[لويضنة «البدائع» جه ص 167-1١67‏ . 
[لخيضية «البذائع» جه ص ١506‏ . «الذر المختار ورد المحتار» جك ص74١.‏ 
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مرضي الجدّ وخلفه فكانت شفقته مثله شفقته أي مثل شفقة الجدٌ)*) وبعد الجدّء يأتي 
القاضي فهو أولئ من غيره فكانت الولاية له أو لوصيه. وليس لغير هؤلاء نك والأخ والعم 
ثانياً: مذهب الشافعية: 


قالوا: ولي الصغير ذكراً كان أو نئئ أبوه ثم جدّه (أبو الأب) وإن علا ثم وصيهما 
البصب ود ا - ولو كان الوصي أمّاء ٠‏ بل هئ أولئ . بالإيصاء ثم 
القاضي العدل الأمين للحديث: والسلطانُ ولي من لا ولي له» . ولو كان اليتيم ببلد وأمواله ببلد 
آخر فالولي على أمواله قاضي بلد المال؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله. ولا ولاية للأم في القول 
الأصح عند الشافعية قياساً علئ النكاح. وفي القول الثاني لها الولاية المالية بعد 0 والجدّ» 
امم رن وصبية كيال اي 0-0-0 الحلد ابس كا ول عم لهم 
ومحل ذلك عند غيبة وليه . فإن لم يوجد 0 0 وصيهما فالولاية للقاضي2"""7 , 

٠١٠٠م‏ تصرف غير الولي نافذل للضرورة : 

وعند الشافعية» يجوز للضرورة أن يتصرف غير الولي في مال الصغير ويكون تصرفه نافذاً» 
فقد أفتى ابن الصلاح فيمن عنله يتيم أجنبي عنه وليس: هو بوصي عليه ولهذا اليتيم مال ولو 
سلمه لولي الأمر خاف عليه من الضياع بأنه يجوز له ؤالحالة هذه النظر في أمره والصرف عليه 
من ماله للضرورة3725)2 , 

0١‏ هل للأم ولاية عند فقد الأب والجدّ ووصيهما؟ 


قلنا: إن الأم لا ولاية لها علئ مال 000 الأب أو الجدّ أو وصيهما علئ القول 
الأصح في مذهب الشافعية» فإذا لم يوجد أب ولا جد ولا وصي لهماء فهل تستحو تستحق الأم الولاية 
علئ مال أولادها الصغار؟ فيه وجهان: 


00 قاله 3 الاصطخري تستحق النظر في مال ولدهاء فتكون لها الولاية علئ 


(17890) «البدائع» جه. صره 5 ١.ء‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج55 ص74١.‏ 
(9891؟"1) «البدائع» جه. ص8ه10.ء «الدر المختار ورد المحتاره ج5.) ص4١‏ . 
(؟98؟19١)‏ «نهاية المحتاج» ج4: ص7517-8*57. «حاشية الشبراملي) ج14 ص77 
)١1878495(‏ «نهاية المحتاج» ووحاشية الرشيدي» ج24 ص7"195. 
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الثاني : وهو المذهب لا ولاية لها علئ مال ولدهاء بل الولاية للسلطان59©. 
 - 1‏ انتقال الولاية لجماعة المسلمين: 


وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين, أو لم يوجد إلا حاكم فاسق أو غير أمين انتقفلت 
الولاية علئ مال الولد الصغير إلئ جماعة المسلمين» فيتولاها صلحاؤهم نيابة عنهم . فقد جاء 
المسلمين النظر في مال محجورهم وتولي حفظ مالهم . 5 ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لولم 
يوجد إلا حاكم فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم»*""©. بل إن ولاية 
جماعة المسلمين علئ مال الصغار في هذه الحالة واجبة علئ جماعة المسلمين لمصلحة 
الصغار, فقد جاء في «حاشية أبي الضياء الشبراملسي تعليقاً علئ عبارة «نهاية المحتاج»؛ «كانت 
الولاية للمسلمين». قال أبو الضياء : «بل عليهم عند عدم الخوف علئ النفس أو المال)05550 
أي علئ المسلمين أي علئ صلحائهم تولئ النظر في أموال الصغار إذا لم يخافوا علئ أنفسهم 
وأموالهم . 

١١١ 4‏ - تعليل هذا الترتيب للأولياء : 

يعلل الشافعية هذا الترتيب للأولياء في ولايتهم المالية علئ الأولاد الصغار بقولهم : «لأنها 
ولاية في حق الصغير, فَقَدّم الأب والجدّ فيها علئ غيرهما كولاية النكاح» فإن لم يكن أب ولا 
جدّ نظر فيه الوصي؛ لأنه نائب عن الأب والجدٌ فَقَدُم علئ غيره. وإن لم يكن وصي نظر 
السلطان؛ لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للسلطان كولاية النكاح»9؟"©. ومن 
المعلوم أن مثل هذه الولاية ينظرها نائب السلطان وهو القاضي أو من ينيبه القاضي عنه . 

4 د ثالثاً: مذهب الحنابلة : 

قالوا: تثبت الولاية المالية علئ الصغير ذكراً كان أو أنثئ, (للأب) لأنها ولاية فيقدم فيه 
الأب كولاية التكاح ولكمال شفقته . ثم بعد الأب (لوصيه) العدل ولو بجعل - بعوض 5-3 وهناك 
متبرع بالولاية ؛ لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة. فإن لم يكن أب ولا وصيهء أو كان الأب 
موجوداً وفقد بعض الصفات المعتبرة فيه ثبت الولاية (للحاكم) ؛ لأن الولاية انقطعت من جهة 
(1745) «المجموع شرح المهذب» ج١.‏ ص45". 
(19796) «نهاية المحتاج» ج14 صن7537. 


(177945) ورحاشية أبي الضياء الشبراملي علئ نهاية المحتاج» ج4.: ص”7”57. 
)١183745(‏ «المهذب» ودشرحه المجموع) ج17 ص©46". 
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الأب فتكون للحاكم ؛ لأنه ولي من لا ولي لهء ولكن بشرط توافر الشروط المطلوبة في الحاكم . 
فإن لم يوجد أب أو وجد ولم يوص لأحد بالولاية علئ ولده. أو كان موجوداً أو لا تتوفر فيه 
الصفات المعتبرة للولاية أقام الحاكم (أميناً) للنظر في أموال الصغير. فإن لم يوجد حاكم 
بالصفات المعتبرة من الأمانة والعدالة فأمين يقوم برعاية مال الصغير. وقد سأل الأثرم الإمام أحمد 
عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع بهم؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة 
تدفع إليها*""22 أي تدفع إليها أموالهم . 

6 ولا ولاية للجد لأنه لا يُدلي بنفسه وإنما يُدلي بالأب فهو كالأخ. والأم وسائر 
العصبات لا ولاية لهم؛ لأن المال محلّ الخيانة. ومن عدا المذكورين أولاً غير مأمونين على 
المال؟135) , 

5 -ويبدولي.ء أن (الأم) تقدم علئ الحاكم في الولاية علئ مال الصغير إذا لم تتوافر 
الصفات المطلوبة .في الحاكم من الأمانة والعدالة وهي صفات ضرورية فيمن يتولئ الولاية 
المالية علئ الصغيرء وعلئ هذاء فقولهم بعدم استحقاق الأم للولاية المالية علئ الصغير إنما 
هوالقاعدة أو الأصل عند توافر الصفات المطلوبة في الحاكم. فإذا لم تتوافر فيه استحقت الأم 
الولاية علئ مال الصغير. ويؤيد هذا ما ذكرناه عن الأثرم في سؤاله للإمام أحمد عمن مات وله 
ورثة صغارء فقال إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها. وذلك لأن الحكام في زمان 
الإمام أحمد غير مرضيين عندهم فوجودهم كالعدم. فقد جاء في «كشّاف القناع» قال الإمام 
أحمد : (أما حكامنا هؤلاء اليوم» فلا يجوز أن يتقدم إلئ أحد منهم ولا يدفع إليه شيع" . 

17 فإن لم توجد الأم. ولم تتوافر الشروط المطلوبة في الحاكم فالظاهر أن الولاية 
تكون للجدّ. ويؤيده قول الإمام ابن تيمية فقد قال: «والولاية علئ الصبي والمجنون والسفيه 
تكون لسائر الأقارب وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم علئ اليتيم وغيره. وأما تخصيص 
الولاية بالأب والجدّ والحاكم فضعيف جدًا. والحاكم العاجز كالمعدوم0592©. 

4 رابعاً: مذهب المالكية: 


عندهم» الولاية علئ الصغير ذكراً كان أو أنئئ (للأب) ثم (لوصيه). ثم (لوصي وصيه وإن 
بعد) ثم (للحاكم) أو من يقيمه. ولا ولاية للجدّ ولا للأخ ولا للعم ولا لغيرهم من الأقارب إلا 
(94؟1) «كشاف القناع» ج37 ص77 . 
)١18199(‏ «كشاف القناع» ج؟. ص77؟. (18.0) «كشاف القناع» ج؟. ص377 . 


. ١717 «الاختيارات. الفقهية من فتاوى ابن تيمية) ص‎ )١8٠1١( 


”د 


بإيصاء من الأب أو من وصيه9 07 , 

4<- خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في شرائع الإسلام في فقه الجعفرية: «الولاية في مال الطفل والمجنون (للاب) 
و(الجدّ للأب). فإن لم يوجدا (فللوصي). فإن لم يوجد (فللحاكم)5*©. 

وفي «الروضة البهية» تفصيل إذ جاء فيها: «والولاية في مالهما ‏ أي مال الصغير والمجنون 
- للب والجدّ وإن علاء فيشتركان في الولاية لو اجتمعا. فإن اتفقا علئ أمر نفذ. وإن تعارضا 
قُدّم عقد السابق. ثم (الوصي) لأحدهما مع فقدهماء ثم (الحاكم) مع فقد الوصيع0"9. 

: سادساً: مذهب الظاهرية‎ ٠٠ 

في المحلئ لابن حرم الظاهري 5 «ومن حجر عليه ماله لصغر أو جنون. فسواء كان 

الو ل ل 1 ب و 
لازم لا نرده. وإن أنفذ عليه الوصي ما ليس نظراً له لم يجز. ولم يأت قط نص بإفراد الوصي 
بذلك ورد ما سواه. فإن قيل فأجيزوا هُذا في الصغير الذي له أب» قلنا: نعم. هكذا نقول. 
ولو أن أباه يسيء له النظر لمنع من ذلك»* 00 ويمفهم من كلام ابن حرم أن الولاية علئ 
الصغير في ماله تثبت للأب ثم لوصيه ثم للحاكم. ولكن تثبت الولاية لغير هؤلاء من المسلمين 
حتئ مع وجودهم إذا كان التصرف من غيرهم في مصلحة الصغير. 

0 القول الراجح 
والراجح في ترتيب الأولياء في استحقاقهم الولاية المالية علئ الأولاد الصغار» هو مذهب 
الشافعية للتفصيل الذي ورد فيه؛ ولأنه يحقق المصلحة لهم في الحالات المختلفة والمنظور 
إليه في الولاية المالية علئ الصغار تحقيق مصلحتهم . 

9-7 الولاية المالية على البالغين المحجورين: 


قد يحجر علئ الكبير البالغ لقيام سبب الحجر فيه كالجنون والسفه. فلمن تكون الولاية 
المالية عليه؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 


(فنضينة «الشرح الصغير» للدردير ج27 ص 21١5١١1٠‏ «الشرح الكبير» للدردير ج*ا. ص3144؟. 
205 «شرائع الإسلام» جك ضص5؟ .1١ 15١‏ 
)١1*#*:5(‏ «الروضة البهية» ج١1‏ ص١5".‏ (1*:6) «المحلئ» لآبن حزم ج8. ص"9". 


"1 - 


مه ١٠١‏ - أولاً : الولاية على البالغ المجنون: 

أ : مذهب الشافعية: 

إذا بلغ الصغير ‏ ذكراً كان أو أنثئ مجنرناً فالولاية المالية عليه لمن كانت له الولاية عليه 
لصغره. وهو الأب أو الجدّ أو وصيهما أو القاضي علئ الترتيب الذي ذكرناه بالنسبة للولاية على 
الصغار. أما إذا بلغ عاقلا رشيداً ثم طرأ عليه الجنون» فالولاية عليه لوليه في الصغر وهو الأب 
ثم الجدّ ثم وصيهما. وقيل تكون الولاية للقاضي بحجة أن هذا الجنون طارىء فتكون الولاية 

للقاضي كما لو طرأ السفه علئ البالغ العاقل الرشيد» ولكن رد علئ هذا القول بأن السفه مجتهد 

فيه فاحتاج إلئ نظر الحاكم بخلاف الجنون:2. 

: سا: مذهب المالكية‎ ١٠64 

إذا بلغ الصغير ذكراً كان أو أنثئ, 00 فالولاية عليه للأب أو وصيه لد للجدّ ولا للذخ 
ولا للعم 3 بإيصاء من الأب فإن لم يوجد أب ولا وصي فالولاية للقاضي . وإذا بلغ عاقلا 
كيذ ثم جنْ فالولاية للقاضي أو لمن ينصبه وصياً©. 

6+ ج : مذهب الحتابلة : 

قالوا: من بلغ مجنوناً فالنظر في ماله لمن كان وليّه قبل البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم . 
وإن بلغ عاقلا رشيداً ثم جن بعد بلوغه ورشده أعيد الحجر عليه ولا يحجر عليه إلا الحاكم» 
والحاكم هو وليّه لآن الحجر عليه يفتقر إلئ الحاكم, وفكه كذلك فكذا النظر في ماله. وللقاضي 
أن يختار نائبا عنه علئ المجنون22. 

6 رابعاً: مذهب الحنفية: 

إذا بلغ الصغير مجنوناً فإن الولاية الى كانت كابتةاغليه في صغره تستمر عليه في كبر ما 
دام قد بلغ مجنوناً؛ ولأن الولاية لا تسقط عنه إلا إذا بلغ عاقلً. أما إذا بلغ عاقلا رشيداً ثم جَنٌ» 
فالمذكور في متون الفقه الحنفي أن ولاية الأب لد تعود إليهما؛ لأن سقوطها كان بسبب بلوغه 
عاقاك فإذا زال العقل عادت الولاية ؛ لأن علّة ثبوة تها زوال العقل والحكم يدور مع علّته وجوداً 


السضستة «مغني المحتاج» جك ص"الا١اء‏ «نهاية المحتاج» ج25 ص”#ة"ا. (ا لمجموع» جك 
“1ش 

(13*:07) «الشرح الصغيره» للدردير ج37 ص 0١5١-141ء‏ «الشرح الكبيره للدردير ج7» ص397 . 
(18*048) «كشاف القناع» ج37 ص775 . 


عن 35 


وعدماً. وقد ذكر الشراح أن ما في متون الفقه الحنفي هو استحسان وأن القياس كان يوجب 
ألاتعود الولاية إلئ الأب والجدّ وتكون للقاضي ؛ لأن ولايتهما قد سقطت بالبلوغ عاقلا والساقط 
لا يعود . ووجه الاستحسان هو وفور شفقة الأب والجدٌ وأنه ليس من المعقول أن يعين القاضي 
أحدا والأب موجود وهو حسن الرأي والتدبير وهو موفور الشفقة9"©. 

٠١61/‏ خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «الروضة البهية»: «والولاية في مال الصغير والمجنون للأب والجدّ وإن علا 
فيشتركان في الولاية لو اجتمعاء فإن اتفقا علئ أمر نفذ وإن تعارضا قدم عقد السابق . .)5530©. 
وهذا ‏ علئ ما يبدو لي - للمجنون مطلقاً أي سواء بلغ مجنوتاً أو بلغ عاقلا رشيداً وجُنّ. 

8 - ثانياً: البالغ المعتوه : 

عند الحنفية» الصغير المحجور عليه ذكراً كان أو أنث» إذا بلغ معتوهاً فالولاية عليه لمن 
كانت له الولاية عليه في صغره أي للأب والجدّ ووصيهما والقاضي . أما إذا بلغ عاقلا رشيداً 
ثم عته فالولاية عليه لا تعود للأب فى القياس » بل إلى القاضى أو من يختاره القاضى . وفى 
الاستحسان تعود الولاية إلئ من كانت له الولاية عليه في صغرو©. 

 - 4‏ البالغ السفيه : 

أ : مذهب المالكية: 

إذا بلغ الصغير سفيهاً فوليّه هو من كان ولِيّه في صغره أي الأب أو وصيه أو القاضي إن لم 
يوجد أب ولا وصي . وإذا بلغ عاقلاً رشيداً ثم سفه فالولاية عليه للقاضي29. 

ل ب : مذهب الشافعية: 

من بلغ سفيهاً اسّْتَدِيمَ الحجر عليه وتكون الولاية عليه لمن كانت له الولاية عليه في صغرهء 
وهو الأب ثم الجدّ ثم الوصي ثم القاضي . ومن بلغ عاقلاً رشيداً ثم طرأ عليه السفه حجر عليه 
القاضي وتكون له الولاية عليه؛ لأن ولاية الأب ونحوه قد زالت ببلوغه رشيداً فتصير الولاية إلى 
القاضيى 313353 , 


7 


)٠1#:9( '‏ «الأحوال الشخصية» للأستاذ أبي زهرة رحمه الله تعالئ ص455. 

.”5١ «الروضة البهية» ج231 ص‎ )١1*80( 

.ا١74ص «رد المختار» لابن عابدين جك‎ )1"#11١( 

.141-١4٠0ص «الشرح الصغير» للدردير ج”"اء‎ )1"#1١7( 

.١791-١7١ص «المهذب» و«المجموع» ج7١1. ص55”. 4لا”. «مغني المحتاج» ج7”اء‎ )١181( 


سرو تك 


: ج : مذهب الحتابلة‎ 5١ 
. من بلغ سفيهاً فالولاية عليه في ماله لمن كان وليّه قبل البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم‎ 
, "39 ومن بلغ عاقلٌ رشيداً فطراأ عليه السفه. عدن الحجر عليه وتكون الولاية عليه للحاكه‎ 
اد : مذهب الحنفية:‎ 5 
إذا بلغ الصغير سفيهاً فالولاية عليه لمن كانت له الولاية عليه في صغره دون حاجة إلئ حجر‎ 
لأنه هو الذي يحجر عليه""©. أما إذا بلغ عاقلا رشيدا ثم طرأ عليه السفه فلا بل لحجره من‎ 
قضاء القاضي ., والولاية تكون للقاضي53©.‎ 
51م ه : مذهب الجعفرية:‎ 
من بلغ سفيهاً فالولاية عليه لأبيه والجدّ : ثم الوصي لأحدهما مع فقدهماء ثم للحاكم مع‎ 
, فقد الوصي . ومن بلغ رشيداً ثم لحقه السفه فالولاية عليه للحاكم وليس لمن ذكرنا9"""‎ 
رابعاً: ذو الغفلة:‎ ٠ 
إذا بلغ المحجور عليه مغفلا أي ذا غفلة فالولاية تست تستمر عليه لمن كان وليه في صغره على‎ 
رأي الإمام محمد صاحب أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف الذي يرى أن الولاية عليه تكون‎ 
للقاضي ؛ لأنه هو الذي يقرر حجره لغفلته فتكون الولاية له. أما إذا بلغ عاقلا رشيداً ثم طرأت‎ 
عليه الغفلة» فالولاية تكون للقاضي كما أنه يحجر عليه من قبل القاضي وهذا على رأي أبي‎ 
, يوسف خلافا لرأي ر0ت5)‎ 
: شروط الولي‎ ١١1 
ترط في الولي علئ المحجور في ماله أن يكون حرًا عاقلا وأن يكون مسلماً إذا كان‎ 
المولّئ عليه مسلماً. فإن كان كافراً فلا ولاية له علئ المسلم لقوله تعالئ: لوَلَنْ يَجْعَلَ الله‎ 
للّكَافرِينَ عَلَئ المُؤْمِئِينَ سَبيلا4؛ ولأن تنفيذ الولاية للكافر علئ المسلم تشعر بالذل وهُذا‎ 


)١1"35(‏ و«كشاف القناع» ج32 ص595؟؟. 
)171١١(‏ «الفتاوى الهندية» ج80 ص58ه. (1*1) «الفتاوى الهندية» جه. ص05 . 


(119) «الروضة البهية» ج31 ص١51".‏ (118) «الأحوال الشخصية» لأبي زهرة ص”447 . 


7954 - 


لا يجوز*"""». ولكن يجوز أن يكون الولي كافراً إذا كان المحجور عليه كافراً لمساواته له فى 
4 فنا" 
9-66 واشترط الجنابلة في الوليّ «العدالة» ولو في الظاهر.» مع شتراطهم فيه الرشد 
وعللوا ذلك بقولهم ؛ ا ل لد كما اشترطوا ذلك 
في الوصي 057 , . ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة في اشتراط العدالة في الوليّ والوصي 
مع الاكتفاء بالعدالة الظاهرة03"9 , 


3-5 بل إن الحنابلة وكذلك الشافعية اشترطوا في القاضي الذي تثبت له الولاية أن 
يكون عدلاً. فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : :ثم إن لم يكن مرولا رضي لحت 
الولاية علئ الصغير للحاكم بالصفات المعتبرة» ومنها العدالة)"©). وفي «نهاية المحتاج» في 
فقه الشافعية: «وليّ الصغير ولو أنثئ أبوه ثم جه ثم وصيهماء ثم القاضي العدل الأمين)059. 


07 هذاء ويجب أن يكون الولي أو الوصي كفواً لهذه الولاية وأن يكون قادراً علئ 
حفظ مال المولئ عليه قادراً علئ تثميره وتنميته» وعلئ هذا إذا كان الولي عاجزاً عن مقتضيات 
هذه الولاية ومتطلباتها. لم تصح ولايته وينبغي عزله وتنحيته عنها وكذلك الحكم بالنسبة للوصي . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -: «لا يجوز أن يولّى علئ مال اليتيم إلا من كان 
قوياً خبيراً بما ولَيّ عليه أميناً عليه وإذا لم يكن بهذه الصفة أن يستبدل به غيره. ولا يستتحق 
الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامئ استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود 
الفاسدة) 22 , 

 - 4‏ أجرة الولي: 

أولاً: من القران الكريم : 


قال تعالئ : طوَابتَلُوا الينَامَئ حَتَئ ذا بَلْعْوا النْكَاحَ إن انْستم مِنْهُمْ رُشْدَاً فَاذقمُوا 


(9١م"(‏ «البداك 4 ج8. ص167ء «كشاف القناع» ج217 ص7377 . 


. «مغني المحتاج؛ ج؟ء ص17 ., «كشاف القناع» ج7؟. ص"؟53‎ )١17*0( 
. «كشاف القناع» ج؟. ص77‎ )171( 

(177*55) «مغني المحتاج» ج”3ء ص17#. 

(1505) «كشاف القناع» ج32 777 . 

٠8*64‏ ونهاية المحتاج» ج4: صضص7"175. 

. ١8ص «الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١96( 


د ”7 - 


2< ه 85 ؟. 1 :2 
ِل أمُوالَهُمْء ولا تَأَكُلُومَا إِسْرَافَاً وَبِدَارَاً أن يكْبَرُواء وَمَنْ كَانَ 
غنيًا قل 71 ف 0( وَمَنْ كَانْ فَقيرًاً لاك بالمَغر وف 0504 

68 2 تفسير هذه الآية: 


أ : جاء في «تفسير الكشاف» في هذه الآية» في قوله تعالئى: ظوَمَنْ كان غَنيا 
َليِسْتَعْففْ, وَمَنْ كَانَ فقيرًاً فلياكل بالْمَْرُوفٍ» فقال الزمخشري: فالغني يستعفف من 
أكلها ولا يطمع ويقنع بما رزقه الله من الغنى إشفاقاً علئ اليتيم وإبقاءًا علئ ماله. والفقير يأكل 
قوت مقدراً محتاطاً في تقديره علئ وجه الأجرة أو استقراضاً علئ ما في ذلك من 
الاختلاف. .)0559 , 

ب : وفي «تفسير الآلوسي : «ومن كان من الأولياء والأوصياء ذا مال فليكف نفسه عن أكل 
مال اليتيمء ولينتفع بما اتاه الله تعالئ من الغنئ. ومن كان من الأولياء والأوصياء فقيراً باكر 


بالمعروف أي بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة وستر العورة . وهل يُعلٌ ذلك أجرة أم لا؟ 
قولان) 078 , 


ج : وفي «تفسير المنار» في قوله تعالى : : لوَمَنْ كَانَ غَنيا فلَيسْتَعففٌ وَمَنْ كَانَ ققيراً قليأكل 
ِالمَعْرَوفٍِ» أي فمن كان منكم غنياً غير محتاج إلى مال اليتيم الذي في حجره وتحت 
ولايته فليعف عن الأكل من ماله ومن كان فقيراً لا يستغني عن الانتفاع بشيء من مال اليتيم 
الذي يصرف بعض وقته أو كله في تثميره وحفظه فيأكل منه بالمعروف الذي يبيحه الشرع ولا 
يستنكره أهل المروءة والفضل ولا يعدونه طمعاً ولا خيانة. وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في 
الأكل بالمعروف الذي أذن الله به للولي الفقيرء فقيل هو القرض بأخذه بنية الوفاء. وعن عطاء: 
يضع يده مع أيديهم فيأكل معهم كقدر خدمته وقدر عمله. ومن هنا قال بعض الفقهاء إن له أجر 
مثله من مال اليتيم الذي يتولى تدبير أمواله "35 , 

ثانياً: من السنة النبوية : 


أ “عن غفرواين شعيك عن أنه عن ذه أن رجلة أ: تئ النبي كله فقال: إلى افقير لبي 
لي شيء ولي يتيم ‏ قال فقال عَكِهِ : : كل من مال يتيمك غيرٌ مسرب ولا مبادر ولا متأثل 2506 , 


(5؟*١)‏ [سورة النساء. الآية ؟]. 
١197‏ ) «تفسير الكشاف» للزمخشري جل ص5 /ا2. 
(1774) «تفسير الآلوسي» ج54» ص8١73‏ . (19759) «تفسير المنار» جا ص941-7"84". 


(1779) وسنلن أبي داود» ج24 ص 54/» وسئن النسائي» جك ص6١؟.‏ 
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وجاء في شرحه «قال الإمام الخطابي : ولا متأثل أي غير متخذ منه أصل مال. وأثلة الشيء 
أصله. ووجه إباحته له الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنئ ما يستحقه من العمل فيه 
والاستصلاح له وأن يأخذ منه بالمعروف علئ قدر مثل عمله272©, 

ب : وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - في قوله تعالئ : ظوَمَنْ كَانَ غَنيّا فَلْيسْتَعْففٌ وَمَنْ كَانَ 
ققيراً فَلْأكلُ بِالمَعْرُوفٍ» أنها نزلت في ولىّ اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه 
عليه بالمعروف. وفي لفظ: أنها نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيراً 
أكل منه بالمعروف7""©. وقال الفقيه الشوكانى : «والظاهر من الآية والحديث قبله جواز الأكل 
مع الفقر بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير. والإذن بالأكل يدل إطلاقه علئ عدم وجوب 
الرد عند التمكن. ومن ادّعئ الوجوب فعليه الدليل» © , 

: ثالثاً: أقوال الفقهاء‎ ١ 

أ : جاء في «تفسير ابن كثيره في قوله تعالئ: ظوَمَنْ كَانَ غَيّا فَلْيسْتَعففٌ, وَمَنْ كَانَ فقيراً 
لكل بِالمَعْرُوفٍ» أي من كان غنيًا لا يأكل من مال اليتيم شيئاًء ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف أي بقدر قيامه عليه وبه قال الفقهاء : له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته . 
واختلفوا هل يردٌ إذا أيسر؟ علئ قولين: 

أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ 
لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 

والثاني: نعم. يرد إذا أيسر لأن مال اليتيم علئ الحظرء وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل 
مال الغير للمضطرة© , 

ب : وفي «أحكام القران» للجصّاص: «والذي نعرفه من مذهب أصحابنا ‏ الحنفية - أنه 
لا يأخذه من مال اليتيم قرضا ولا غيره غنياً كان أو فقيراً*2©. 

جداء قال الشافعية : رولا أجرة للوليّ ولا نفقة في مال محجوره » فإن كان ذقيرا اكتفل فسه 
عن الاكتساب أخذ الأقل من الأجرة والنفقة بالمعروف قال تعالئ : طوَمَنْ كَانَ غَنيّا فَليَسْتَعْفف 
وَمَنْ كان فقيرًا ليك بالمغروفٍ» وكالأكل غيره من بقية المؤن. وإنما خص الأكل 
(؟**"1) دنيل الأوطار» للشوكاني جه ص 2756١0‏ وقال أخرجه البخاري ومسلم . 


(م00١1)‏ «نيل الأوطار» للشوكاني جه ص١50؟.‏ 
(17784) «تفسير أبن كثير» ج1. صلاهع_ع هع (ه18#) «أحكام القرآن» للجصاص ج7١‏ ص56. 
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بالذكر؛ لأنه أعم وجره الانتفاع. وللولي أن يستقل بالأخذ من غير مراجعة الحاكم . ولو نقص 
أجر الآب أو الجدّ أو الأم إذا كانت وصية عن نفقته وكان كل منهم فقيراً تممها من مال محجوره؛ 
لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولئ . وإذا أخذ الولي لفقره ثم أيسر لا يجب عليه رد البدل على 
الأظهر. هذا كله في غير الحاكم, أما هو فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه 
بخلاف غيره حتئ أينه)0170, 

د: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولوصي اليتيم أقل الأمرين من أجرة مثله أو 
كفايتهم 005 , 

القول الراجح 

والراجح من هذه الأقوال أن ولي المحجور عليه لصغر ونحوه» إذا كان فقيرًء فله أن يأخذ 
من مال المحجور عليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته لظاهر الآية الكريمة والأحاديث الواردة بهذا 
الشأن. أما إذا كان غنياً فلا يستحق أجرة ولا نفقة في مال المحجور عليه لصريح الآية الكريمة: 
لوَمَنْ كَانَ غَنيا يفف . ولكن قد يشكل هذا إذا كان ولي الصغير ونحوه وصيّاء وقد يكون 
هذا الوصي غريباً وليس قريياً المحجور عليه 2 الوصي بأعمال الولاية علئ مال الطنخين 
ونجوه مجاناً بلا أجرة ولو كان غنيًا؟ والجواب: أن ظاهر الآية الكريمة 9وَمَنْ كان غَنيًا 
َلْيَسْتَعْففٌ» أنه لا يستحق أجراً إلا إذا كان من مقتضيات الولاية علئ المال أن باع لحرا 
لصيانة مال المحجور وحفظه ونحو ذلك وآجر الوصي نفسه للمولئ عليه, فإنه يستحق الأجرة 
في هذه الحالة؛ فقد جاء في «تفسير المنار»: «فقال ابن جوير أن الأمة مجمعة على أن مال 
اليتيم ليس مالاً للولي» فليس له أن يأكل منه شيئاء ولكن له أن يستقرض منه عند الحاجة كما 
يستقرض له. وله أن يؤاجر نفسه لليتيم بأجرة معلومة إذا كان اليتيم محتاجاً إلئ ذلك كما يستأجر 
له غيره فن الأجراء غير مخصوص بها حال غنئ ولا حال فقر»8"). 

: الخلطة بين مال الولي ومال اعون عليه‎ ١١١37 


ويجوز للولي أن يخلط نفقة المولئ عليه مع نفقة عياله» فيأكل اليتيم المون عليه مع وليه 
ولا يفرد عنهء قال تعالئ: «وَيَسْأُلُوتَكَ عَنِ ا قُلْ إضلاح لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطوهُمْ 
َِحْوَادكُم » ٠‏ والله َعْلمٍ المُفْسدَ من المُصْلِحَ .. 29# وقد جاء في تفسير 0 تغالئ : 
لِوَإِنْ تَخَالطوَمُ هُمْ فَإخوائكُم ». قال أبو عبيد مخالطة اليتامئ أن يكون لأحدهم المال ويشق على 


(175) «مغني المحتاج» ج37 ص75١.‏ 

. «الاختيارات الفقهية» من فتاوى ابن تيمية ضص7"8‎ )٠7*”“/( 

(1**8) «تفسير المناره جا ص0٠7"94.‏ رة*#"() [سورة البقرق» الآية ١٠77اع].‏ 
 ”548-‏ 


كافله أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله فيأخط من مال اليتيم ما يرق أنه كافيه 
بالتحري فيجعله مع نفقة أهله. وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان فجاءت هُذه الآية الناسخة 
بالرخصة فيه. وقوله تعالئ : «فإخوائكم » أي وإن تخالطوهم فهم إخوانكم04, 

وفي «تفسير الراز ي»: وإن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن والخدم فإخوانكم فقد أباح 
اله مهم هذا الاختلاط كي يفعله المرء بال ولده» فإن هذا أدخحل في حسن العشرة والمؤالفة. والمعنى في 
ذلك: وإن تخالطوهم با لا يتضمن فساد أموالهم فذلك جائز:07 , 

4 - تصرفات الولي في مال المحجور عليه: 

أولاً : القاعدة في هذه التصرفات: 

قال تعالئ: ولا تَقْرَبُوا مَالَ اليتيم إل هي أَحْسَنُ حتئ يبْلْعْ أشدهه2"”:9. 

وهذه الآية الكريمة هي الأصل . والقاعدة في كيفية تصرفات الولي في مال المحجور عليهم 
وعلئ رأسهم اليتيم » ويلحق به المجنون ونحوه.ء وقد جاء في تفسيرها: 

أ : في «تفسير الزمخشري»: «قوله تعالئ : أي إلا بالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بمال 
اليتيم وهى حفظه وتثميره . والمعنى : احفظوه عليه حتى يبلغ أشْدّه فادفعوه إليه 3459 , 

"ب : وفي «تفسير القرطبي»: «إلا بالّتي هيّ أَحْسَنٌ» أي بما فيه صلاحه وتثميره وذلك 
بحفظ أصوله وتثمير فروعه 049 , 

ج : وفي «تفسير المنار»: «إلاّ بالّتِي هي أَحْسَنٌُ» أي لا تقربوا مال اليتيم إذا وَلِيتّم أمره 
أو تعاملتم به ولو بوساطة وصيه أو وليّه إلا بالفعلة أو الأفعال التي هي أحسن ما يفعل بماله من 
حفظه وتثميره وتنميته» ورجحان مصلحته والإنفاق منه علئ تربيته وتعليمه ما يصلح به معاشه 
ومعادهع ©0774 , 

0 ثانياً: أقوال الفقهاء في تصرفات الأولياء: 

وقد فصل الفقهاء القول في تصرفات الأولياء والأوصياء في أموال المحجور عليهم الذين هم 
تحت ولايتهم. وبيّنوا الضوابط في هذه التصرفات مؤكدين على تحقيق المصلحة للمحجور 
عليهم في هذه التصرفات فمن أقوالهم : 

أ : قال صاحب «المهذب» الإمام الشيرازي : «ولا يتصرف الناظر في ماله إلا علئ النظر 


)١17*50(‏ «تفسير القرطبي» جك ص"د. )١19951(‏ «تفسير الرازي» ج5. ص64. 
(؟5"١1)‏ [سورة الأنعام الآية ؟18]. (11759545) «تفسير الزمخشري» ج27 ص8/. 
(144) «تفسير القرطبي» جلا ص14 . (18846) «تفسير المناره ج48 ص186. 


14 - 


والاحتياط ولا يتصرف إلا فيما فيه حظ واغتباط ؛ فأما ما لاحظ فيه كالعتق والهبة والمحاباة فلا 
يملكه لقوله تعالئ: «ولاً تقرَبُوا مَالَ اليتيم إلا بالتتي هي أَحْسَنُ4 ولقوله كل : «لا ضر ولا 
ضرانع23:9). وجاء في شرحه : «وجملة ذلك أنه يجوز للناظر في مال الصبي أن يتجر في ماله 
سواء كان الناظر أباً أو جدّاً أو وصياً أو أميناً من قبل الحاكم لما روئى عبدالله بن عمر أن النبي 
كله قال: «من ولي يتيماً له مال فليتجر به ولا يأكله حتئ تأكلهُ الصدقةم2:9© , 

ب : دفي لامغني المحتاج» : «ويتصرف له الولي بالمشتليحة وخويا لقوله تعال. : «ولا تَقَرَبُوا 
مَالَ اليتيم إلا بالّنِي ه هيّ أَحْسَنُ» ويجب علئ الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف 
واستنماؤه . د ظالم علئ مال اليتيم» ٠‏ فله بذل بعضه لتخليصه وجوباً . وإذا 
كان للصبي أو السفيه كسب يليق به أجبره الولي علئ الاكتساب ليرتفق به في ذلك . ودب له 
أن يشتري له العقار, بل هو أولئ من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية» هذا إذا لم يخف جوراً 
من اسلطان أو غيره أو خراباً للعقار29©. 

ج : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره : 
«اتجروا بأموال اليتامئ كي لا تأكله الصدقة3:9)2 , 

التصرفات المحظورة على الولي: 

قال الحنابلة لا يصح أن يرتهن الولي من مال المحجور عليه كالصغيرء ولا أن يشتري من 
مال المحجور شيئاً لنفسه أو أن يبيع - أي الولي - شيئاً من ماله إلئ المحجور؛ لأنه مظنة التهمة 
ويستثنئ من هذا الحظر الأب. فإذا كان هو الولى جاز له مثل هذه التصرفات؛ لأن التهمة بين 
الولد ووالده منتفية إذ من طبع الوالد الشفقة عل وله والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه. وبهذا 
فارق الوصي والحاكه("0 . 


٠7‏ وكذلك قال الشافعية» ولكنهم استثنوا الأب والجدٌ فلم يقصروا الاستثناء على 
الأب فقط كما قال الحنابلة. فقد جاء فى «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «وإن أراد 
الولي أن يبيع ماله بمال الصغير» فإن كان أباً أو جدًا جاز ذلك؛ لأنهما لا يتهمان في ذلك لكمال 


(1"*55) «المهذب» ج17 ص45". ., 

1*47) «المجموع شرح المهذب» ج17 ص47". 
)١18754(‏ «مغني المحتاج» ج7.) ص17154. 

. ١17"8ص «الاختيارات الفقهية» من فتاوى ابن تيمية‎ )١54( 
. «كشاف القناع» ج37 ص4؟735‎ )١1*ه.(‎ 
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شفقتهما وإن كان غيرهما لم يجز لما روي أن النبي كَلةِ قال: «لا يشتري الوصيٌ من مال 
اليتيم ». ولأنه متهم في طلب الحظ له في بيع ماله من نفسه. فلم يجعل ذلك له)0©, 

: الإنفاق من مال المحجور لمعيشته‎ ١4 

ينبغي أن يكون إنفاق الولي علئ من تحت ولايته من المحجورين لغرض معيشته إنفاقاً 
معتدل لا إسراف فيه ولا تقتيرء قال صاحب «المهذب» الشيرازي : «وينفق عليه من عير سراف 
ولا إقتار لقوله تعالئ : «وَالذِينَ إِذَا أَنْمَقُوا ل يُسْرُوا وَل يقترُوا وكان بَيْنَ ذلك قَوَام 7*7 , 
وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «وينفق عليه بالمعروف فإن قثّر ثم وإن أسرف 
ثم وضمن)077557) , 

4 - خلط الولي قوته بقوت المحجور: 

ذكرنا فيما سبق قوله تعال : وَيسَأَلُوتَكَ عَن الينام قل إصَلاح لَهُمْ خيرٌ وَإِنْ ُخَلِطوهُمْ 
فإِخوَائكُم , والله يَعْلْم المُفْسِدَ م مِنَ المُصلحٍَ * وذكرنا أقوال المفسرين فيما تدل عليه هذه 
الآية من جواز خلطة مال الولي ومنه طعامه بمال اليتيم ومنه طعامه ليأكل اليتيم مع الولي وعياله 
من هذا الخليط509) . ونذكر هنا بعض أقوال الفقهاء في هذه الخلطة. فقد جاء في «كشاف 
القناع»: «ومتئ كان خلط قُوته - أي قوت اليتيم - بقوت وليه أرفق به وألين بعيشه فهو أي الخلط 

7 طلباً للرفق قال تعالى : لِوَإِنْ تَخَالطوهُمْ فَِخْوَانَكُم 4 وإن كان إفراد اليتيم يقونة أرفق 
به أفرده الولي مراعاة للمصلحة0 07 وفي (امغني المحتاج) : «وللولي خلط ماله بمال الصبي 
ومؤاكلته للارتفاق إذا كان للصبى فيه حظع9 0050 , 

٠‏ - ويبدو لي» أن هذه الخلطة والمخالطة تكون بالنسبة للصغير والصغيرة أي لليتامئ 
كما هو ظاهر الآية الكريمة وكما هو الظاهر من أقوال المفسرين والفقهاء وعلئ هذاء فلا تنسحب 
هذه الخلطة علئ بقية المحجورين كالمجنون والمعتوه والسفيه البالغين؛ لأن هؤلاء كبار وليسوا 
يتامئ » إلا إذا كانوا يعيشون مع الولي في بيته كما لوكان الولي عليهم هو الأب. ففي هذه الحالة 
يمكن القول بجواز خلطة أقواتهم بقوت الولي وبقوت عياله ويأكلون من الخليط سوية بالقياس 
علئ خلط قوت الولي بقوت اليتيم . 


(1ه*"1) «المهذب» ودشرحه المجموع) ج7١2‏ ص6"ه”". 
(5ه1"6) «المهذب» «وشرحه المجموع» ج١.‏ ص هه#. والآية في [سورة الفرقان:/51]. 
(*ه"18) «مغني المحتاج» ج17 ص175. (4ه**1) الفقرة /111, 


(165) «كشاف القناع» ج7. ص6١7/‏ (19261) «مغني المحتاج» ج37 ص7١‏ . 
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: الإنفاق من مال المحجور على تعليمه‎ 1١14١ 

ومن الإنفاق المباح أو المندوب إنفاق الولي من مال المحجور كالصغير علئ تعليمه» فقد 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويجوز للولي تركه - أي ترك اليتيم - في المكتب 
ليتعلم ما ينفعه. وله أيضاً تعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه. وله أداء الأجرة عنه من ماله؛ 
لأن ذلك من مصالحه أشبه ثمن مأكوله»2”9 , 

وهذا الكلام وإن كان مسوقاً بحق الصغير» فلا مانع من شمول الصغيرة به» فيجوز للولي 
أن ينفق من مال الصغيرة التي تحت ولايته لغرض تعليمها ما ينفعها من أمور الدين ومن نحو 
القراءة والكتابة وبعض الحرّف المناسبة لها كالخياطة والحياكة والتطريز. 

0 - شراء لُعب الأطفال للصغار: 


وإذا كان المحجور عليه صغيراً أو صغيرة» جاز للولي عليهما شراء شيء من تُعب الأطفال 

لهما. ويكون هذا الشراء سِ الإنفاق المباح من مالهماء فقد جاء في «وكشاف القناع» : «وللولي 
أن يأذن. للصغيرة: أن تلعب بلعب غير مصورة أي بلا رأس» وله شراؤها ‏ أي شراء اللعب غير 
الممدورة د لمجهررله من مالهاز لأنه لا محظور فيهء بل فيه مصلحة التمرن على ما يطلب 
منها. .)00040). ويقاس علئ هذا الجواز جواز شراء لعب الأطفال للصغير الذكر؛ لأنه هو أيضاً 
بحاجة إلئ اللعب بهذه اللعب؛ لأن اللعب فيها مباح وتفيده بالتمرن على ما ينفعه ويناسبه؛ ولأن 
الصغير يهوى اللعب بها كما تهوئ الأنثئ ذلك. 

١١١8#‏ - تجهيز المحجورة بجهاز الزوجية: 

جاء في «كشاف القناع»: «ولوليها م تجهيزها إذا زوجها بما يليق بها من ثياب وحلي 
وفرش علئ العادة؛ لأنه من مصالحها»2؟"2©. ويبدو لي أن الولي يقوم بذلك من مال من هي 
تحت ولايته عند تزويجهاء وإن كان ذلك غير واجب عليها؛ لأن الزوج هو الذي يهيء لها ما 
يليق بها من ثياب وفرش علئ العادة» ولكن إذا جرئى عرف الناس وعاداتهم على أن المرأة تنفق 
من مالها أو من مهرها علئ تهيئة ما تحتاجه من جهاز لبيت الزوجية أو لشراء بعض لوازمها 
الخاصة بها كثيابهاء فيجوز في هذه الحالة أن ينفق الولي من مالها أو من مهرها المقدم لشراء 
ما جاء في وكشاف القناع» . 
(/اه1) «كشاف القناع» ج17 . ص08؟73 . 
(4ه"1) «كشاف القناع» ج؟. ص5755., وقد تكلمنا فيما سبق عن اللُعب التي يجوز اللعب بها من قبل 

الصغارء وهل يشترط فيها أن تكون مقطوعة الرأس أ 
(وه*1١)‏ «كشاف القناع» ج17 ص7372. 
ري - 


لقب نتن 
4 - معنى التصرف: 


التصرف في الاصطلاح الفقهي هو كل فعل أو قول ينشىء التزاماً أو ينتج أثراً شرعياً وهو 
نوعان: تصرف فعلي كالغصب والإتلاف والاستيلاء على المال المباح. وتصرف قولي مثل البيع 


والإجارة . 

 - 6‏ أنواع التصرف القولي : 

والتصرف القولي نوعان: 

(الأول): ينشأ عن ارتباط إرادتين من شخصين, فهو بالتالي يستلزم وجود عاقدين وهذا هو 
العقد. 


و(الثاني): ينشأ بإرادة واحدة من شخص واحدء فهو لا يستلزم وجود عاقدين. وهذا هو 
التصرف الانفرادي أو التصرف بالإرادة المنفردة مثل الوقف, والطلاق» والعتق . 
5 التصرف القولي والعقد: 
ومما ذكرناه يعرف أن التصرف القولي وهو أحد نوعي التصرف أعم من العقد؛ لأنه يشمل 
ما يتم بإرادة منفردة وهو التصرف الانفرادي. وما يتم بارتباط إرادتين وهو العقد. 
ولكن مع هذا الفارق بين العقد والتصرف. الانفرادي,. فإن فقهاء الشريعة يستعملون كلمة 
(العقد) ويريدون به معنى التصرف القولى الشامل لمعنى العقد ولمعنى التصرف الانفرادي » من 
ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكذلك عقود الواهبين والحالفين والناذرين وغيرهم)075. 
10 ) «العقود: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص8١‏ وما بعدها. وانظر أيضاً استعمال كلمة «العقد» بمعنى التصرف 
القولي الشامل للعقد وللتصرف الانفرادي , كتاب «اللباب» للميداني, ج: ص178١.»‏ و«أحكام القرآان» 
للجصاص. جك ص 2.754 و(تفسير القرطبي» ج". وايضة 
لريرين* 


17 - وإذ قد تبين المقصود بالتصرف وأنه نوعان: قولي. وفعلي, وأن القولي يشمل 
العقد والتصرف الانفرادي» فالمقصود بالتصرفات المالية» التصرفات التي تتعلق بالمال وتنتج 
أثراً شرعياً فيه» أي هي التي يكون موضوعها أو محلّها هو المال سواء كانت تصرفات قولية أو 
فعلية» أما إذا لم يكن موضوعها المال. فهي التصرفات غير المالية كالطلاق والعتق. 

4 الأهلية لإجراء التصرفات المالية: 


ويشترط لإجراء التصرفات المالية على وجه يُعتّد به كون الشخص متمتعاً بالأهلية اللازمة 
لإجراء هذه التصرفات وصيرورته بها دائناً أو مديناً. أي دائناً بالحقوق التي تثبت بهذه التصرفات 
أو مديناً بالحقوق التي تثبت بها. 

وتثبت الأهلية التي ذكرناها بتمتع الشخص بأهلية الوجوب وأهلية الأداء. فما المقصود 

1-8 أهلية الوجوب : 


أهلية الوجوب عند فقهاء الشريعة الإسلامية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق, المشروعة 
له أو عليه. أي: صلاحيته لأن تثبت له الحقوق على الغير أو تثبت عليه الواجبات. 

وهذه الأهلية تثبت للإنسان بما يسميه الفقهاء ب (الذمة). والذمة عندهم وصف شرعي 
يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه. وهي بهذا المعنى الاصطلاحي تثبت لكل إنسان, فقد قال 
الفقهاء: ما من مولود يولد إلا وله ذمّة» وبالتالي يكون أهلاً لما له من الحقوق وما عليه من 
الواجبات. . 

وبناء على ذلك يمكننا أن نقول أن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هو (الحياة) أي كونه 
إنساناً حيّا. وحيث إنه يكون بهذه الصفة ‏ صفة الحياة ‏ منذ ولادته حيّاء فإن الذمة تثبت له منذ 
ولادته كما قال الفقهاء وثبوتها له على أساس الحياة أي كونه إنساناً حيّاً. وبناء على الذمة تكون 
له أهلية الوجوب. وحاصل ذلك كله أن (الحياة) في الإنسان أو للإنسان هي أساس اكتسابه 
أهلية الوجوب . : ْ 

ولما كانت (الحياة) هي أساس ثبوت أهلية الوجوب قال الفقهاء : تثبت للجنين أهلية وجوب 
وإن كانت ناقصة لنقص الحياة فيه. وبالتالي فإنه يثبت له الميراث إذا مات مورثه والجنين لا 
يزال في بطن أمه بشرط أن يولد حيّا ولولا أن له أهلية وجوب لما ورث من مورثه . ثم إن هذه 
الأهلية لما كان أساسها الحياة فهي لا تفارقه منذ ولادته حياً إلى حين وفاته275. بل ويمكن 


(1851) كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص"/. 
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اعتبار ذمته باقية بعد الموت في بعض الحالات ‏ كما سنبينه فيما بعد عند كلامنا على أحكام 
الميت إن شاء الله تعالى -. 


: أهلية الأداء‎ ١-٠ 


المقصود بأهلية الأداء في اصطلاح الفقهاء: صلاحية الإنسان بأن يُطالّب بالأداء أي بأداء 
ما عليه من حقوق» وصلاحيته بأن يطالب بحقوقه وأن تعتبر أقواله وأفعاله على نحو تترتب عليها 
الآثار الشرعية المقررة لهاء فإذا صدر منه تصرف مالي ترتب عليه أثره الشرعي حقاً له أو واجباً 
عليه وإذا أدى عبادة كان أداءً معتبرأً وإذا ارتكب فعلاً هو جريمة في نظر الشرع عُوقب عليه 
بالفقوية المفزرة فرعا : 

وأساس هذه الأهلية: التمييز لا الحياة. وعلى هذا فتبدأ هذه الأهلية أو يبدأ وجودها في 
الإنسان ببدء التمييز فيهء وتتكامل بتكامل تمييزه عند بلوغه عاقاة25©. 

0١‏ المرأة كالرجل في الأهلية: 

ولما كانت المرأة إنساناً من جملة الأناسي, فهذا يعني أن لها ذمّة هي أساس أهلية 
الوجوب» فتثبت لها هذه الأهلية من حين ولادتها ولا تفارقها إلا حين موتها. 

ولما كانت المرأة مكلفة بالتكاليف الشرعية» فمعنى ذلك أن لها أهلية الأداء التي على 
أساسها تطالّب بالتكاليف الشرعية وتُطالب هي الغير بحقوقها. وعلى هُذاء فالمرأة كالرجل في 

١١947 |‏ المرأة كالرجل في التصرفات المالية 

ولما كانت للمرأة أهلية الوجوب وأهلية الأداء. فلها أهلية إجراء التصرفات المالية كما أن 
كالرجل تمامأء ما دامت لها أهلية أداء كاملة. 

أما إذا أصاب أهليتها بعض عوارض الأهلية كالجنون مثلاًء فإنها تنعدم فيها أهلية الأداء 
أو تنقص» فتنعدم بالجنون, وتنقص بالسفه مثلاء كما يحدث للرجل تماماً» فيحجر عليها لنقص 
أهليتها أو انعدام أهليتها كما يفعل بالرجل تماماً عند نقص أهليته أو انعدامها على النحو الذي 
فصلناه. 


(1"5) كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص"الا. 
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بعض ما ورد في القران من تصرفات المرأة المالية: 


أولاً : قال تعالى : إفإن أرضعن لكم فآتوهنٌ أجورهنٌ, وائتمروا يكم بمعروف. وإن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى ه079 , 

وجاء في تفسيرها أن المطلقات إذا أرضعن أولادكم فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة 
إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر الأجنبية. وإن اختلف الرجل مع 
مطلقته في أجرة رضاع ولده منها وأبى أن يعطيها الذي تريده من أجرة. فليس له أن يكرهها على 
إرضاع ولده وليستأجر مرضعة لولده غيرها 09 , 


ومن هذه الآية ومعناها يعرف أن المرأة يمكن أن تكون طرفاً في عقد الإجارة التي موضوعها 
إرضاع طفل لقاء أجر معين. ويقاس على تأجير المرأة نفسها لإرضاع طفل» سائر الإجارات 
المباحة شرعاً سواء كان موضوعها خدمة تقدمها بنفسها كغسل ثياب» أو نظافة بيت» أو مكان 
منفعة مال منقول» أو عقار تملكه. 


4 - ثانياً: قال تعالى: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنْ ولد فإن 
كان لهِنَّ ولد فلكم الرّبع مما تركن. من بعد وصيّة يوصين بها أو دين774"©. فالآية صريحة 
في جواز الوصية من المرأة» وأن تنفيذ وصيتها يسبق قسمة التركة على الورثئة. وهذا دليل على 
أهلية المرأة في إجراء التصرفات المالية. 

ل النبوية في تصرفات المرأة المالية: 


أولاً: جاء في كتاب «صحيح البخاري» قوله ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الشراء والبيع مع 
النساء». وذكر الإمام البخاري في هذا الباب طرفاً من قصة بريرة 039 , 

وخلاصة قصة بريرة كما جاءت في «صحيح البخاري» برواياتها المتعددة أن بريرة كانت 
جارية مملوكة وقد كاتبت ا و : إليهم في مدة معينة فتعتق 
بعد أداء هذا المبلغ, ؛ فطلبت بريرة من أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - مساعدتها في أداء 
مال المكاتبة» فعرضت عليها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن تشتريها من أسيادها شراء صجيينا 


(1"*5) [سورة الطلاق: الآية 5]. 

(1754) «تفسير القرطبي» ج14 ,: ص1594-158 . 

.]١1 [سورة النساء: الآية‎ )١"*( 

(1855) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج5» ص54"-٠/ا.‏ 


ةك 


بثمن هو مبلغ المكاتبة. ثم تعتقها بعد تمام هذا الشراء فوافق أسياد بريرة على بيعها إلى السيدة 
عائشة ولكن بشرط أن يكون الولاء لهم . فلما بلغ ذلك رسول الله يك قال للسيدة عائشة ‏ رضي 
الله عنها : «ابتاعي فاعتقي إنما الولاءٌ لمن أعتق» . ثم قام رسول الله كه وخطب في الناس» 
ومما قاله ككل : «ما بال رجال منكم يقول أحدهم اعتقٌ يا فلان ولي الولاكئٌ» إنما الولاءٌ لمن أعتقٌ» 
كما جاء فى بعض الروايات0555 , 

65 ما يستفاد من قصة بريرة: 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني تعليقاً على ما رواه الإمام البخاري بشأن قصة بريرة ورغبة 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في شرائها وعتقهاء وما يستفاد من هذه القصة. قال ابن حجر 
العسقلاني ‏ رحمه الله -: «وإن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت 


مزويجة) 01340 : 


وقال ابن حجر أيضاً: «وجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجهاء ومراسلتها 
الأجانب كذلك في أمر البيع والشراءمةة5©. 

7 7 ثانياً: المرأة تعنق جاريتها: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث أخبرثه أنها أعتقت وليدة ‏ جارية لها ولم تستأذن النبي يلد فقالت لرسول 
الله كك : إني أعتقت وليدتي . قال كل : «أوفعلت؟» قالت: نعم. قال: «أما أنك لو أعطيتها 
أخوالّك كان أعظم لأجرك»27 . 


وجاء في تعليق ابن حجر العسقلاني على هذا الحديث قوله: «إنها ‏ أي ميمونة بنت 


(17*51) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص/184-1417. 
المُكاتب) بفتح التاء: من تقع له الكتابة. و(المكاتب) بكسر التاء: من تقع منه الكتابة. والمقصود 
بالكتابة تعليق عتق الرقيق (العبد أو الأمة) على أداء الرقيق مبلغاً من المال هو مبلغ الكتابة الذي حصل 
الاتفاق عليه بين السيد ورقيقه. خلال مدة معينة يتفق عليها فيما بينهما. وهذا المبلغ من المال يسمى 
(مال المكاتبة) . 


[ليكضستة «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه ص؟197١.‏ 
259 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه. ص1944١.‏ 
(317؟1١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص7١875١5؟.‏ 


اا 


الحارث رضي الله عنها ‏ كانت رشيدة وأنها أعتقت وليدتها قبل أن تستأمر النبي يك فلم يستدرك 
ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى» فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله)272 . 

2-6 بعض ما قاله الفقهاء في تصرفات المرأة المالية: 

جاء في «البدائع» للكاساني : «وأما المرتدة فتصح مزارعتها قولاً واحداً بالإجماع. لأن 
تصرفاتها نافذة بمنزلة تصرفات المسلمة فتصح المزارعة منها بمنزلة مزارعة المسلمة»0"9 , 
وعقد المزارعة من التصرفات المالية. فإذا صح من المرأة المسلمة صح منها التصرفات المالية 
الأخرى . 

والواقع أن الفقهاء ل ل 
المرأة كالرجل في أهلية إجراء هذا العقد أو التصرف اكتفاء منهم بأن المرأة تتمتع بأهلية الوجوب 
والأداء كالرجل تماماً » فتكون لها أهلية إجراء التصرفات المالية 0 والكاساني ذكر موضوع 
المزارعة وصحة وقوعها من المسلمة بمناسبة ذكرها بالنسبة للمرتدة. 

68 هل يشترط إذن الزوج لصحة هبة زوجته؟ 

هبة المرأة شيئاً من مالها أو كل فالها هو نوع من أنواع ليزنت الشرعية» والمرأة كما قلنا 
تملك أهلية أداء كاملة كالرجل ما دامت عاقلة رشيدة» ومعنى ذلك صحة تصرفاتها المالية 
المتعلقة بمالهاء وأن تصرفاتها هذه نافذة دون حاجة إلى إذن أحد ما دامت غير محجور عليها . 
إلا أن فيما نقول شيئاً من الخلاف نذكره ونبيّن الراجح فيه ليزول الالتباس عما قررناه من أهلية 
المرأة وأنها فيها كالرجل . 

ويمكن أن نلخص الخلاف في هذه المسألة في قولين : : (الأول) قول الجمهور. و(الثاني) : 
قول المخالفين للجمهور. ونذكر فيما يلي القولين وما استدلٌ به. 


0 


قال الإمام البخاري في «صحيحه»: «باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 
فهو جائز إذا لم تكن سفيهة, فإذا كانت سفيهة لم يجزء قال الله تعالى: «ولا تؤّتوا السّفهاء 


[لففضنة لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج20 ص9١5؟.‏ 
(ففضضتة «البدائع» للكاساني» جك ص/ا7 ١‏ . 
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أموالكُم24. قال ابن حجر العسقلاني تعليقاً على قول البخاري: وبهذا الحكم قال 
ال ك0 

وجاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري: «لا يجوز الحجر أيضاً على امرأة ذات زوج ولا 
بكر ذات أب ولا غير ذات أسبء وصدقتهما وهبتهما نافذة كل ذلك من رأس المال إذا حاضت 
كالرجل سواء بسواء, وهو قول سفيان الثوري. وأبي حنيفة ‏ والشافعي » وأبي ور وأبي سليمان 
وأصحابهم . . .070096 , 

9 ثانياً: قول المخالفين للجمهور: 

والمخالفون للجمهور ليسواعلى قول واحد وإنما هم على أقوال مختلفة يجمعها جامع واحد 
هو مخالفتها لقول الجمهور. ونذكر فيما يلي أقوال المخالفين*"2©: 

أ- قول الإمام طاووس : لا يجوز للمرأة أن تهب أو تتصدق بشيء من مالها إلا بإذن زوجها. 

ب - وعن الإمام ليث: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتصدق بشيء من مالها أو تهبه إلا بإذن 
زوجها إلا في الشيء التافه.» فلها أن تتصدق به دون إذن زوجها. 

ج - وعن الإمام مالك : لا يجوز للزوجة أن تعطي من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة 
إلا في حدود ثلث مالها. أما ما زاد على الثلث فلا يجوز التصدق به أو هبته إلا بإذن زوجها. 

أدلة الجمهور: 

استدل الجمهزه بتخيلة آدلة نذكرها فيما يلى : 


١‏ الدليل الأول للجمهور: 
فصلى . فبدأ بالصلاة ثم خحطب. فلما فرغ نزل» فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال» 
وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت (أي أحد الرواة لعطاء): زكاة يوم الفطر؟ قال: 


(/117) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج86 ص17١518-71‏ . 

و«عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني. ج7؟. ص5؟١2‏ وج1, ص 161-160 . 
(190/4) «المحلى» لابن حزمء ج48 ص9١".‏ 
(1105) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه ص8١7.‏ 


م 


لاء ولكن صدقة يتصدقن حينئذ» تلقي فبّحَها (الخواتيم العظام) ويلقين. قلت: أترى حقا على 
الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم, وما لهم لا يفعلونه؟0579©. 


قال ابن حجر العسقلاني : «استدل بهذا الحديث على جواز صدقة المرأة من مالها بغير 
توقف على إذن زوجها أوعلى مقدار معين من مالها كالثلث خلافاً لبعض المالكية. ووجه الدلالة 
من القصة ترك الاستفصال له عن ذلك كله»”27, أي أن النبي ككل لم يسأل النساء 
المتصدقات هل صدقتهن بإذن أزواجهن؟ وهل هذه الصدقة تخرج من ثلث مالها أم لا؟ ولو 
اختلف الحكم بذّلك لسألهن النبي ككله. 

وقال القرطبي : ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضوراً؛ لأن ذلك لم ينقل» ولو نقل 
فليس ف فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك أو رضاؤهم على ما يتصدقن به؛ لأن من ثبت له الحق 
فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه ولم ينقل أن الأزواج صرّحوا بذلك:0758 , 

4 الدليل الثاني للجمهور: 

أخرج الإمام البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: «قلت يا رسول 
لله: ما ليّ مال إلا ما أدخل الزبير - زوجها ‏ علي أفاتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى 
عليك» والمعنى : لا تجمعي في في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتَجَارَيٌ بمثل ك0 , 

وقال الإمام العيني : وفي قوله: («تصدقي) دلالة على أن للمرأة التي لها زوج أن تتصدق 
من مالها بغير إذن زوجهاء لأن ما أدخله الزبير عليها معناه ما صيّره ملكا لهاء فأمرها كك أن 
تتصدق ولم يأمرها باستكذان الزبير زوجها - رضي الله عنهما <( لو" 

9 الدليل الثالث للجمهور: 

أخرج البخاري عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله و 
أخبرته أنها أعتقت وليدة ‏ جارية لها ولم تستأذن النبي 7 فلما كان يومها الذي يدور عليها 
فيه قالت: أشَعَرْتَ يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أو فعلت؟». قالت: نعم . . قال: 


(1/5) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7. ص5" . 
(ففضينة «شرح البخاري للعسقلاني» ج؟ ٠‏ ص"ح:. و«اشرح البخاري للعيني» ج27 ص5 ؟١.‏ 
المضستة لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7 2 عن 7 
الخضسضتة «(اصحيح البخاري بشرح العيني» ج ”2 ص١16١.‏ 
14 «(صحيح البخاري بشرح العيني» ج37 ص ١6١١‏ 6 
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«أما أنك لو أعطيتها أخوالّك كان أعظمّ لأجرك*" . 

ومعنى الحديث ودلالته أن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ أعتقت وليدتها ‏ أي أمتها ‏ من غير 
استئذان النبي كَل فلو لم يكن تصرف الزوجة الرشيدة في مالها نافذا لأبطله النبي كَل وإنما 
أرشدها إلى ما هو الأولى وهو إعطاء الوليدة لأخوالها؛ لأن في هذا الإعطاء صلة رحم مع كونه 


هة أو صدفة 0057090 , 
أدلة المخالفين للجمهور: 


أولاً : أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كه قال : ولا 
.يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتهار5""©. 

وقد جاء في شرحه: لا يجوز لامرأة أمرٌ أي عطية من العطايا في مالها أي في مال في يدها 
لزوجها. وإنما أضيف المال إليها مجازاً لكونه في تصرفها فيكون النهي للتحريم. أو المراد: 
مال تنسدهاء فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدباً واستحباباً» فالنهي للتنزيه . 
كذا قاله بعض العلماء. وفى كتاب «النيل»: وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة 
أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة» وقد اختلف في ذلك2584, 

7 الدليل الثاني للمخالفين للجمهور: 

أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ككلةِ قال: «لا يجوز لامرأةٍ 
عطية إلا بإذن زوجهاء قال الإمام الخطابي : عند أكثر العلماء هذا على معنى حسن العشرة 
واستطابة نفس الزوج بذلك إلا أن مالك بن أنس قال: نرد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج . 
وقد يحتمل أن يكون. ذلك في غير الرشيدة0582, 


4 وجه الدلالة بهذه الأحاديث لقول المخالفين: . 
ظاهر الأحاديث التي احتج بها المخالفون لقول الجمهور أنها منعت هبة المرأة مالها إلا 


(181) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص7 ١؟‏ . 

(1887) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه. ص9١5.‏ 

)١1880(‏ ملك عصمتها: أي ملك عقد نكاحها. 

)١1884(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9» ص557» ورواه النسائي في وسننه» ج17 ص775 2 وابن ماجه 
في «سننه) ج2017 ص48/,. 


. دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9.» ص"477 , «سنن النسائي» ج7؟» ص55‎ )١1786( 
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بإذن زوجها. فمنهم مثل الإمام طاووس أخحل بالمنع بصورة مطلقة. فلا يجور عنذده للمرأة أن 
تهب أو تتصدق بشيء من مالها قل أو كثر إلا بإذن زوجها. 


ظاهر الأحاديث التي احتج بها المخالفون لقول الجمهور أنها منعت هبة المرأة مالها إلا 
بإذن زوجها. فمنهم مثل الإمام طاووس أخذ بالمنع بصورة مطلقة» فلا يجوز عنده للمرأة أن 
تهب أو تتصدق بشيء من مالها قلّ أو كثر إلا بإذن زوجها. 

ومنهم كالإمام الليث استثنى الشيء اليسير التافه فجوز للمرأة أن تهب أو تتصدق به. أو 
تصل به رحمها دون حاجة إلى استئذان زوجها إما لتفاهته. وقلة ما تخرجه من مالهاء وإما أن 
إذن الزوج حاصل دلالة في هبته مثل هذا المال اليسير. 

وأما الإمام مالك. فقد حمل أحاديث الجمهور على حق الزوجة بهبة القليل من مالها بدون 
إذن زوجها وجعل حدّ هذا القليل الثلث قياساً على الوصية بالثلث, وأخذ بما تدل عليه أحاديث 
المنع ولكن حملها على ما زاد على الثلث. 

8 مناقشة الأدلة : 

أولاً : أدلة المخالفين: 


يُردٌ على أدلة المخالفين التي احتجوا بها لقولهم ما يأتي : 

أ- حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه؛ عن جدّه: «لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك 
زوجها عصمتها». قال الإمام الشافعي عنه: هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا القول به. 
والقرآن يدل على خلافه. وقيل: المراد بالقرآن. في قول الشافعي. قوله تعالى : «فلا جُناح 
عليهما فيما افتدت به». وقوله تعالى : «من بعد وصية يُوصينَ بها أو دين» فدلّت هذه الآيات 
وأمثالها على نفوذ تصرفها في مالها بالصدقة والهبة دون إذن زوجهاةة0. 

ب - فسر بعض العلماء أحاديث المخالفين على أنها واردة على سبيل الأدب والاستحباب 
وليس على سبيل التحتم وإيجاب استحصال الإذن لجواز تبرع المرأة بمالها فيستحب للزوجة 
أن تستشير زوجها وتستأذنه فيما تريد التصدق به أو هبته من مالهاء وعلى هُذاء فإن النهي عن 
تصدق المرأة بمالها دون استئذان زوجها هو نهي للتنزيه وليس للتحريه289©. 


.١١ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني » جك2ت ص54‎ )١17985( 
. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4. ص6 كه‎ )1*417( 
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ج- ويمكن حمل أحاديث المخالفين للجمهور التي احتجوا بها لقولهم على المعنى الذي 
ذكره الإمام الخطابي ‏ رحمه الله في شرحه لحديث: «لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». 
إذ قال: وهُذا عند أكثر الفقهاء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك)0ه”" . 

_ثانياً: مناقشة أدلة الجمهور: 


أ أدلة الجمهور من الأحاديث الشريفة قوية وصحيحة وصريحة في دلالتها على جواز 
تصرف الزوجة بمالها بالصدقة والهبة دون توقف على إذن زوجها وموافقته. فهذه الأحاديث التي 
احتج بها الجمهور أولى بالأخذ من أحاديث المخالفين. 

ب - ومما يقوّي قول الجمهور ويرجح الأخذ به قوله تعالى : «فإن آنستم منهم رُشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم» وهذا الحكم يشمل الذكر والأنثى وهو ظاهر في فك الحجر عن الذكر والأنثى 
وإطلاق تصرفهم في أموالهم بعد بلوغهم ورشدهم . فإذا وجب دفع المال إلى المرأة لرشدها جاز 
لها التصرف بمالها دون توقف على إذن أحد كالغلام إذا بلغ ورشد ودفع إليه المال» جاز له 
التصرف بماله دون توقف على إذن أحد . ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حقٌ لزوجها في مالهاء 
فلا يملك الحجر عليها في التصرف في مالها2©. 

: القول الراجح‎ 0١ 

وبناء على ما تقدم» فالراجح هو قول الجمهورء فيجوز للمرأة أن تهب أو تتصدق بمالها 
دون توقف على إذن زوجها وموافقته. ومع هذا فأرى من المستحب لها أن تستأذنه في تصدقها 
بمالها أو في هبة شيء من مالها؛ لأن هذا الاستئذان يدخل ‏ كما قال الخطابي -: «في معنى 
حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذُلك» والشريعة تُرغُب في حسن العشرة بين الزوجين وفي 
استدامة هذه العشرة الحسنة ومباشرة أسبابهاء ولا شك أن استكذان الزوجة زوجها بذلك هومن 
أسباب العشرة الحسنة واستدامتها. 


(8خ18) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج9. ص57 . 
)١184(‏ «المغني) ج54 » ص 151-45١0‏ . 
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١١١7‏ تمهيد تمهيد. ومنهج البحث: 

الموت عاقبة كل حي » قال تعالى : (كُلُ نفس ذائقةٌ الموت4 . وقال تعالى : «لا إله إلا 
هو كل شَيءِ مالك إل وجهّه». وقال تعالى : كل من عليها فانٍ» ويبقى وجه ربك ذو الجلال. 
والإكرام#” العيلد ا 

ثم إن الإنسان غالباً ما يمرض في حياته وفي هذا المرض حكمة بالغة إذ به يحس الإنسان 
بضعفهمما قذ يحمله على مغرفة قدر نفسه والوقوف عند حدّهء فلا يغتر بقوته وسلطانه وماله. 
كما أن في هذا المرض كفارة لبعض ذنوبه كما أخبرنا الشرع الحنيف بذلك. 

وفحيث إن مرض الإنسان تتعلق به أخحكام شرعية » وكذا الموت» فقّد كان من المناسب أن 
أجغل هذا الكتاب في بابين كبيرين على النحو التالي : 

الباب الأول: أخكام المرضى . 

الباب الثانى : أحكام الموتى . 


(1"880) الآية الأولى في سورة آل عمران» ورقمها 186: 
والآية الثانية في سورة القصض » ورقمها حملي 
والآية الثالثة في سورة الرحمن» ورقمها 7١‏ ولا7. 


6غ" د 


تر و 01 
للك ره 

١١١‏ - تمهيدء ومنهج البحث: 

المرض نوعان : مرض البدن. ومرض القلب. ومرض القلب إما سبية الشبهة, قال تعالى : 
«في قلوبهم مرض4. وإما سببه الشهوة, قال تعالى : «فيطمع الذي في قلبه مرضٌ20. 
وموضوع بحثنا مرض البدن وما يتعلق به مثل الحمية من المرض لمنع وقوعه. ومعالجته إذا وقع 
برفعه وإزالته بتناول الأدوية أو بإجراء العملية الجراحية» وقد تكلمنا عن هذا فلا نعيده هنا. 
يستوجب بعض الواجبات عليه تتعلق بكلامه وأمانيه وغيرهما. 

ثم إن المرض الذي يصيب الإنسان قد يموت فيه وهذا هو الذي يسميه الفقهاء ب (مرض 
الموت)؛ وغالبا ما يحس الإنسان في هذا المرض بدنو أجله مما يحمله على إجراء بعض 
التصرفات التي تثير الشكوك في صحتها عند جمهور الفقهاء نظراً لتأثر الورئة بهذه التصرفات. 
وعلى هذاء فإن كلامنا في هُذا الباب يتعلق بشيئين: 

(الأول) : بالأحكام العامة للمريض مع بيان الحكمة الإلهية في إصابة الإنسان بالمرض. 

و(الثاني): في تصرفات المريض مرض الموت من جهة مدى صحتها ونفاذها. وعليه نقسم 
هذا الباب إلى فصلين على النحو التالى : 

الفصل الأول: الأحكام العامة للمريض . 

الفصل الثاني : تصرفات المريض مرض الموت . 


.٠١ من الآية في سورة البقرة» ورقمها‎ )١1"*41( 
.7 والآية الثانية في سورة الأحزاب, ورقمها‎ 
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و ْ 
الشف لهف ايج 

41 من حكمة المرض: 

في إصابة الإنسان بالمرض حكمة بالغة إذ تعرفه قدر نفسه وضعفه. كما أن في المرض 
كقارة لبعض ذنوبه. فتذكير الإنسان بضعفه. ومحو بعض ذنوبه. هما من حكمة المرض. 
ونتكلم عنهما فيما يأتي : 

6 أولاً: تذكير الإنسان بضعفه: 

0 14 

في الإنسان قابلية الغرور والعجب بالنفس لا سيما إذا اوتي شيئا من المال والسلطان, أو 
الجاه. أو العلم. وهو في جو الغرور والعجب بالنفس قد ينسى حقيقته وهو أنه كائن ضعيف». 
وأن ما يوّتاه من مال وسلطان وغيرهما لا يزيل عنه صفة الضعف وافتقاره إلى خالقه في كل وقت 
وفي كل شيء, وعلى ما قلناه دلّ كتاب الله العزيزء قال تعالى : «يُريد الله أن يُخفف عنكم, 
وخلق الإنسان ضعيفاً م255 . 

قال الحسن: المراد كون الإنسان ضعيف الخلقة يؤلمه أدنى حادث نزل به255 , 

وقال الرازي في «تفسيره) : «المعنى أنه لضعف الإنسان. فقد خفف الله عنه تكليفه ولم 
يثقل عليه . والأقرب أنه يحمل الضعف في هذا الموضع لا على ضعف الخلقة؛ بل يحمل على 
كثرة الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة)59" . 

وهذا الذي رجحه الإمام الرازي وقال عنه هو الأقرب» وإن كان كما قال ولكن يبقى ما قاله 
الحسن في المقصود بكون الإنسان خلق ضعيفاء مما تحتمله الآية الكريمة» فالإنسان ضعيف 
بخلقته يؤلمه أدنى حادث ينزل به وهو أيضاً ضعيف في خلّقه الذي لا يجعله يصبر عن 


.]374 [سورة النساء: من الآية‎ )١1"97( 
. ١4ص «تفسير الآلوسي» جه.‎ )1184( 
«تفسير الرازي» ج١٠ ص58.‎ )1844( 
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الشهوات. فيندفع إليها إلا إذا كان له من إيمانه رادع قوي وزاجر قوي . 

وإذا كان الإنسان من طبيعته الغرور والعجب بالنفس وضعف خلقته ولّقه. فإن مما ينفعه 
ويذكره بحقيقته مرض يصيبه فيقعده عن الحركة والقيام وقد كان قبله يصول ويجول. . كما أن 
تحسيس المرض للإنسان بضعفه يجعله يحس بقدر كبير أنه فقير إلى الله تعالى محتاج إليه في 
كل لحظة ونفس من أنفاسه وفى كل شيء بلا استثناءء فقير بهذا النحو إلى خالقه الله الذي ذكرنا 
بهذه الحقيقة بقوله تعالى : «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه4 فنحن فقراء إلى الله بكل شيء 
وفي كل لحظة من لحظات 0 الفانية. إن الإنسان قد ينسى هذه الحقيقة. وقد يكون 

ا 1 المرض: 

وإذا كان في المرض ما ذكرناه» فإن فيه حكمة أخرى وهي كونه كفارة لبعض الذنوب فهو 
يمحوها ويزيلها. وقد دل على هذا ما يأتي : 

قال الإمام البخاري في صحيحه) :: (باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى : #من 
يعمل سُوءاً يُجْرَ به ثم ساق الإمام البخاري في هذا الباب جملة أحاديث؛ منها الأحاديث 
التالية©»3”5 : 

أ عن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: «قال رسول الله يك : ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كمّر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها». 

ب دغ ا عرين رركي إل عله 00 ماعب السلم عن تفي 
ولا وضت. ولا هم ولا حزل» ولا أذى» ولا غم حتى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطايامم ” 

ج - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكِةِ : مَنْ يرد الله به خيراً يم يصب 


منة) . 
017- شرح هذه الأحاديث: 


(179946) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠»‏ ص”# .٠١‏ 
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اختاره البخاري وهو: وياب كفارة المسرض». وتعليق ابن حتور أيضا على الأحاديث التي 
ذكرناهاء ما يأتي 20553 , 


أ- قول البخاري : «كفارة المرض» الكفارة صيغة مبالغة من التكفيرء وأصله التغطية والسترء 
والمعنى هنا أن ذنوب المؤمن تتغطى بما يقع له من ألم المرض . قال الكرماني : الإضافة هنا 
بيانية ؛ لأن المرض ليست له كفارة, بل هو الكفارة نفسهاء فهو كقولهم شجر الأراك . وقال غير 
الكرماني : أسند التكفير للمرض لكونه سببه . 

ب - وقول الله عز وجل : «من يعمل سُوءاً يُجْرْ به» الذي ذكره الإمام البخاري مع عنوان 
الباب», قال بشأنه الكرماني : مناسبة الآية للباب أن الآية أعم. إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة 
فإنه يجازى بها. 

وقال ابن المنير: إن المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا فكذلك يكون جزاءً لها 

وقال ابن بطال: ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه 
في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة له 

وقد أخرج الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رجلا تلا قرأ هذه الآية: «من 
يعمل سُوءاً يُْجرْ به». فقال: أإنا لنجزى بكل ما عملناه؟ هلكنا إذن. فبلغ ذلك النبي كك فقال: 
نعم يجَرَّى به في الدنيا من مصيبة في جسله مما يؤذيه. 

جا - وفي ا ماس معي نع ايلم ١١‏ كر ابره عناسشى لير 
ا ا التكقير يكون يكل مصية تضيب المسل حتى الشوكة تدخل 
في بدن المسلم بغير فعل أحد أو بفعل أحد فتؤذيه. 

وقوله : دإلاً كمّر الله بها عنه» وفي رواية أحمد بن حنبل : «إلا كان كفارة لذنبه» أي : يكون 
ما أصابه عقوبة لها بسين :ما كان صدر فنه من 'المغصية ويكون ذلك .سبباً لمغفرة ذنبه 


د - وفي عارك 0 : «ما يصيبٌ المسلم من نصب» ولا وصب» ولا هم ولا حزنٍ. 
ولا كع ولا غم حتى حتى الشوكة يشاكها 9 كفر الله بها من خطاباءه- َالنَضَبْ) : أي التعب. 
(والوصب): أي المرض. (ولا هم ولا حزن): هما من أمراض الباطن. (ولا أذى): هو أعم 


(1845) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص8١1.‏ 
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مما تقدم (ولا غم): هو أيضاً من أمراض الباطن وهو ما يضيق على القلب. وقال الكرماني : 
الغم يشمل جميع أنواع المكروهات . 

ه- وفي الحديث الثالث: «من يُرد الله به خيراً يصب منه» معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه 

64 البشارة في هذه الأحاديث: 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني : وفي هذه الأحاديث ‏ التي ذكرنا شرحها عنه ‏ بشارة عظيمة 
لكل مؤمن؛ لأن ا ل وأن 
الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له. وظاهر الأحاديث تعميم 
جميع الذنوب بالتكفير ولكن الجمهور خصوا ذلك بالذنوب الصغائر فهي التي يكفرها المرض 
ونبحوه 05599 , 


١8‏ عيادة المريض وفضلها: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ عن ثوبان -رضي الله عنه -قال : «إِنَّ المسلم إذا عاد أخاه 
المسلم لم يزل في خرفة الجنة»52"©. والمعنى أنه بسعيه إلى عيادة الممريض يستوجب 
مخارفهاء والعيادة كانت مفضية إليها أي إلى مخارف الجنة فسميت به(" . 

3 - وأخرج الماع تلم في «وصحيحه» : «قال رسول الله 2 : «إنْ الله عز وجل 0 
يوم القيامة : :يا بني آدم مرضتٌ فلم تعدني . قال: ياربٌ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: 
أما علمتٌ أن عبدي فلاناً مرض فلم تعدة؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندة؟)(:054, 

وقد جاء في شرحه : قوله : (مرضت) أسند الربّ جل جلاله ما قام بالعبد إليه تعالى تشر يفا 
له كقوله تعالى : : «يخادعون الله 4 جعل مخادعتهم للمؤمنين مخادعة لرت العالمين د تشريفاً لهم . 

قوله : (قال يا ربّ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟) أي : قال ابن آدم : كيف أعودك وأنت 
مالك العالمين» ومن كان كذلك لا يطرقه شىء من من الأعراض فكيف يعاد؟ (فقال) أي الله تعالى 


(188410) «وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص8١1.‏ 

(1888) «مختصر صحيح مسلم» للمنذري. ج؟ء ص140١»‏ ومعنى خرفة الجنة: أي جناهاء أي ما يجنى من 
ثمرها. 

(1844) «دليل الفالحين لطرق رياضي الصالحين» ج5» ص4". 

.١560ص‎ . امختصر صحيح مسلم» للمنذري» ج37‎ )١4٠0( 


156137 


مبيّناً أن إسناد المرض إليه تعالى مجاز عقلي لكونه عن إرادته» وفيه تشريف ذلك الإنسان. 
وقوله : : (أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده) أي موجود ودود توي خاب قال تعالى : 


«إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم, ولا خمسةٍ إلا هو سادسهمء ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم»# أي بالعلمء فعلمه شامل لجميع الأشياء والكائنات4'7""©. 

عيادة المريض من كل مرض: 

وإطلاق الأمر بعيادة المريض يشمل عيادته من أي مرض أصابه أو يصيبه» ويؤكد هذا 
الإطلاق ودلالته الحديث الذي أخرجه أبو داود وجعل له عنواناً (باب العيادة من الرمد)» فقال: 
دعن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله يَكِ من وجع كان بعيني2"470. وكذلك قوله يله في 
حديث البخاري عن أبي موسى الأشعري : «عودوا المريض» يدل على مشروعية عيادة كل 
يف4715 

01 هل تجب عيادة المريض؟ 

أخرج الإمام البخاري في امه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله علي : 
«أطعموا الجائع ‏ وعودوا المريض » وفكوا العاني) . وحمل الإمام البخاري الأمر بعيادة المريض 
على الوجوب » فقد جعل عنوان الباب (وجوب عيادة المريض) وذكر. هذا الحديث» وحديثاً آخر 

عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما ‏ قال: «أمرنا رسول الله يَكِكٍ بسسيع ونهانا عن سبي .: 

وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض)4:9""©. 

قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك 
الأسير. وقال الجمهور: عيادة المريض للندب وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي يدل عليه النصّ -أي نص هذا الحديث وجوب 
0 

وفي الحديث المتفق عليه أن رسول الله يل قال: «حقٌ المسلم خمسٌ: ردٌ السلام» وعيادة 
المريضٍ 3 واتباع الجنائز, وإاشنابة الدعوة وتشميت العاطس» . وقال الشوكاني يبيعل أن أورد هذا 


. 32-78 «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ج")2 ص‎ )١1401( 
وسئن أبي داود» ج48» ص56"”.‎ )١1105( 
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ا 3 


التشدية: وهي مشروعة اباشا 0 عيادة المريضص» وجرم البخاري بوجوبهاء, وقال 


بعضهم : : واجبة على الكفاية. والجمهور على الندب. وعن الطبري : تتأكد في حق من تُرجى 
بركته)05407 , 


5 عيادة المريض غير المسلم : 
لم ري بخ الي شري ان الي موده فقعد عند رأسه فقا له: سن قظر 


الذي أنقذه من النار»” 00 


وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «وفي الحديث جواز استخدام المشرك 
وعيادته إذا مرض» وفيه حسن العهد. واستخدام الصغيرء» وعرض الإسلام على الصبي ولولا 
صحته منه ما عرض عليهع .2*"*9‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لا بأس بعيادة المريض غير المسلم, فإنه قد يكون في ذلك 
مصلحة لتأليفه على الإسلامعم054:9 , 


هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل؟ 2 
يجوز للمرأة أن تعود رجلا ميقا فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» أن أم الدرداء 
عادت رجلا من أهل المسجد من الأنصار. وأخرج الإمام البخاري أيضاً في «صحيحه» عن ٠.‏ 
عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله كل المدينة وعك أبي أبو بكر - وبلال - رضي الله 
عنهما » قالت: فدخلت عليهماء قلت: يا أبت كيف تجِدُّك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها-: فجئت إلى رسول الله يكل فأخبرتهء فقال: «اللهمٌ حبّب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد)(0541), 
وقال ابن حجر العسقلاني في هُذا الخبر: عيادة النساء الرجال ولو كانوا أجانب بالشرط 


. ١١ص «نيل الأوطار» للشوكاني. ج25‎ )١150( 

)١1809(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني», ج١٠.‏ ص4١7.‏ » ورواه أبو داود في «سئنه» ج48 ص4ه". 
)١18408(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني», ج١٠.‏ ص١77.‏ 

. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج174 ص©7356‎ )١178509( 
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المعتبر وهو التستر وأمن الفتنة١2541‏ , 
64 هل يجوز للرجل أن يعود امرأة؟ 
يجور للرجل المسلم أن يعود امرأة فد أخرج 1 بو داود في «سلئله)» عن أم العلاء قالت: 


«عادني رسول الله يكِدِ وأنا مريضة فقال: أبشري يا م العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به 
خطاياه كما لهت النار خيث الذهب والفضة)39؛05 , 


وإذا عاد المسلم أخاه المسلم دعا له بالشفاء, وجاز له أن يرقيه » وأن يضع يذه على رأسه 
فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كل 
دخل على رجل يعوده فقال: «لا بأس طهور إن شاء الله»05:15) , 

وفي حديث آخر أخرجه البخاري أن رسول الله يك ذهب إلى سعد بن ابي وقاص يعوده. 
وجاء في هذا الحديث: «أن النبي كلك وضع يده على جبهته. ثم مسح يده على وجه سعدٍ 
وبطنه. وقال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته)2"419. وفي وضع اليد على المريض تأنيس 
له وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما يسعفه إذا كان العائد صالحاًا*25:1. 

وفى حديث أخريه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله يك كان 
إذا أتى نضا أو 95 به إليه قال عليه الصلاة والسلام ؛#واذهت الباس رب ب الناس. اشف وأنت 
الشافى » لا شفاءً إل شفاؤك., شفاءٌ لا يغادر سقماً 015410 , 

وأخسرج أبو داود عن ابن عمر قال قال النبي كلِِ: «إذا جاء الرجلٌ يعودٌ مريضاً فليقل: 
«اللهم اشف عبدك ينك لك عدواً أو يمشئى لك إلى جنازة)27439 , 


.114-1١/ص‎ ٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛»»‎ )1841١( 
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أذييا.‎ 
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>ك5257- ولهذه الأحاديث قال الفقهاء بجواز وضع العائد يده على المريض وأن يرقيه بما 
يحفظ من الرقى. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا بأس بوضع العائد يده على 
المريض. ولا بأس برقاه ويقول: اسأل الله العظيم. رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع 
مرات لحديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود وغيرهماعي05419 , 

2077 - تذكير المريض بالتوبة والوصية: 

ويذكر العائد المريض بالتوبة ؛ لأنهااواجبة على كل حال, والمريض أحوج إليهامن غيره قال كل : 
دن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». أي : تبلغ روحه حلقه. ويذكره بالوصية لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده». ويذكره 
بالخروج من المظالم؛ لأنه شرط لصحة التوبة5419©. 

60- حمل الصبي المريض لمن يدعو له: 

جاء في «صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله يِه 
فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وحم فمسم رأسي ودعا لي بالبركة. . .». وقد ترجم الإمام 
البخاري لهذا الحديث بقوله: باب من ذهب بالصبي المريض ليُدعى له25452© , 

ويستفاد من هُذا الحديث الشريف جواز حمل الصغير المريض إلى من ترجى بركة دعائه 
إذا لم تتيسر عيادته في بيته. 


48 وقت عيادة المريض: 


ويؤخذ من إطلاق الأمر بعيادة المريض الوارد في الحديث النبوي الشريف عدم تقييد العيادة 
بمضي زمن مَعَينَ على مرضه وهو قول الجمهور, وجزم الإمام الغزالي في «الإحياء» بأنه لا يعاد 
إلا بعد ثلاث» واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس : «كان النبي 6 لا يعود مريضا 
إلا بعد ثلاث» أي بعد ثلاثة أيام . 


ولكن هذا الحديث كما يقول ابن حجر العسقلاني ‏ حديث ضعيف جداً تفرد به 


. "© وكشاف القناع» ج١21 ص‎ )١1"414( 
. "31/6 وكشاف القناع» ج١1 ص‎ )0*419( 


كه 


الحديث بعيادة المريض يدل على أن عيادة المريض لا تتقيد بوقت دون وقت. ولكن جرت 
العادة أنها تكون في طرفي النهار'"*"©. ولكن ينبغي أن لا تكون في وقت غير مناسب للمريض 
وأهله كأن يكون الوقت وقت قيلولة له في الصيف. أو في وقت ينام فيه الناس عادة . 

2-6 نكرار عيادة المريض 

ويجوز عيادة المريضص أكثر من مرة. دل على ذلك حديث أبي داود الذي أخرجه عن عائشة 
- رضي الله عنها قالت: «لما اضيت ب رن عقا رو الخندق» رماه رجل في الأكحل » » فضرب 

عليه رسول الله ككِْ خيمة في المسجد ليعوده من قريب:2"4'9©. ومعنى ضرب عليه خيمة أي 

نصب خيمة وأقامها على أوتاد مضروبة في الأرض ليقيم فيها سعد. وفي الحديث دلالة على 
جواز سكن المسجد للعذر 045 . 

والحديث دل على جواز تكرار عيادة المريض. وهذا الجواز يستفاد من العبارة الواردة فيه 

: «ليعوده من قريب»)؛ ولهذا قال أبو داود: باب فى العيادة مراراء وساق الحديث 
0 

١‏ مدة مكث العائد عند المريض 

ولا يمكث العائد عند المريض مدة طويلة لئلا يضجر المريض أو يشق على أهله إلا إذا 
وجدت ضرورة لذلك*24. كما لو كان المريض يأنس ببقائه ويرغب فيه أو يطلبه بلسانه» أو 
كان يساعده في شرب دواء ونحو ذلك. 

2-75 عدم إكراه المريض على الطعام: 

وينبغي عدم إكراه المريض على الطعام؛ لأن مرضه قد يمنعه من ذلك. والإلحاح عليه 
وقد أخرج الإمام الترمذي في «جامعه». وابن ماجه في «سننه» عن عقبة بن عامر الجهني قال: 


.1١"ص‎ ٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )١1845١( 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48,» ص54”.‎ )١147( 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص754.‎ )1847( 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج8: ص755.‎ )١1474( 
.١١"7!صد)ءأ‎ ٠ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» خ‎ )١14؟8(‎ 


د لاة؟- 


قال رسول الله كِِ: «لا تُكرهوا مرضاكم على الطعام فإِنَ الله تبارك وتعالى يطعمُهم 
ويسقيهم)174770, 

- إطعام المريض ما يشتهي : 

أخرج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس أن النبي كك عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ 
فقال: اشتهي خبز برٌ. فقال النبي كل : «مَنْ كان عندهُ خبرٌ بِرْ فليبعث إلى أخيه». ثم قال النبي 
كل «إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه25457. 

وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: : دخل النبي ويَكِةِ على مريض يعوده قال: «أتشتهي 
شيئاً؟» قال: أشتهي كعكاً. قال: 1 انعم)» فطلبوه له4"8"© , 


25- صبر المريض وشكواه: 
المطلوب من المريض الصبر الجميل على ما حل به من مرض ولكن لا يلزمه الرضا به؛ 


ولهذا جاز له مباشرة ما يدفعه من دعاء أو رقية أو دواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يلزم 
الرضا بمرض وفقر وعاهة وهو الصحيح من المذهب)2549. 

0- أما شكوى المريض فإن كانت للمخلوق فهي غير جائزة وتنافي الصبر الجميل 
المطلوب من المريضء وإن كانت الشكوى لله تعالى فهي جائزة ولا تنافي الصبر الجميل, قال 
تعالى فيما يحكيه عن يعقوب عليه السلام: «إنما أشكو بني وحُزني إلى الله» . بل إِنَّ الشكوى 
إلى الله مطلوبة؛ لأن فيها إظهار افتقار العبد إلى ربه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والصبر 
الجميل تنافيه الشكوى إلى المخلوق لا إلى لكان بل هي مطلوبة بإجماع المسلمين قال الله 
تعالى : «فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلّهم يتضرّعون4 إلى غير ذلك من الآيات)2745 , 


.١1١0ص «جامع الترمذي» ج". ص197١. «سئن ابن ماجه» ج37‎ )١18515( 

.1١7"8ص «سنن ابن ماجه) ج37‎ )١175717( 

.١١"خص «سئن ابن ماجه) ج5.‎ )١1757( 

(1474) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص86 . 

)١15(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص"8. 
آية : #إإنما أشكو بثي . . . # في سورة يوسف. ورقمها 285 وآية: «فأخذناهم بالبأساء. . . # في سورة 
الأنعامء ورقمها 47 . 


 ”هم-‎ 


يرخص للمريض من القول ما لا ينافي الصبر الجميل» وليس فيه معنى الشكوى إلى 
المخلوق كأن يقول: أنا وجع, أو شديد الوجع أو موعوك, أو وارأساه. ونحو ذلك مما لا كراهة 
فيه إذا لم يكن ما يقوله على وجه التسخط. ففي حديث أخرجه البخاري عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: وارأساه. فقال النبي كلك: «بلّ أنا وارأساه». 

وفي حديث آخر أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على النبي يلإ وهو 
يُوعَك. فمسسته فقلت: إنك توعك وعكاً شديداً . قال: «أجل كما يُوعك رجلان منكم». 


وفي حديث آخر أخرجه البخاري عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: جاعنا 
رسول الله كدْ يعودني من وجع اشتد بي في زمن حجة الوداع. فقلت: بلغ بي من الوجع ما 
ثترى» وأنا ذومال... إلخ 4*0" , 

وكذلك يرخص للمريض أن سو احج ا ا 
كما حكى القرآن الكريم عنه : «وأيوب إذ نادى ربه به أني سني الضرٌ وأنث أرحم 
الراح 8 الليا” 

7 هل يجوز للمريض أن يتمنى الموت؟ 

أخرج الإمام الحارعاني ومحيع وين انم ين مالك - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلةِ قال: 
«لا يتمنين أحدّكم الموت من ضرٌ أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت 
الحياةٌ ا لي .2 وتوفي إذا كانت الوفاة 0 وين" 

وفي حديث آخر للبخاري عن أض هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: «.. . ولا يتمنِينٌ أحدكم الموت. إما محسنا فلعله أن يزداد خيراء وإمًا مسيئاً فلعلّه أن 
يستعتت )0151459 , 

وجاء في شرح الحديث الأول: قوله : (من ضر أصابه) حمله جماعة من السلف على الضرٌ 
الدنيوي فإن وجد الضرٌ الأخحروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخحل في النهي . ويكون تمنيه 
الموت مباحاً لثلا يصاب بدينه. وعلى هذا المعنى يحمل قول عمر ‏ رضي الله عنه : «اللهمٌ 


(151) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠‏ ص2177 ومعنى يوعك: أي محموم . 

.]417 [سورة الأنبياء : الآية‎ )١149( 

(157) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠3.)‏ ص/177١»‏ ورواه أبو داود في اسئنه) ج28 ص "71/17 . 
)١75(‏ (يستعتب) أي يرجع عن موجب العتب عليه, والحديث رواه البخاري في «صحيحه) ج١٠‏ . ص/707١‏ . 


هه" 


كبرت سني » وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط». فسيدنا 
مر رضي الله عنه خشي أن يصاب في دينه إذا عجز عن القيام بما افترضه الله عليه من الأمور 
نظا لكب نه وفك لم80 

: للمريض مثل أجر عمله وهو صحيح‎  - 

وإذا كان قد فات المريض ما كان يعمله وهو صحيح من الأعمال الصالحة فإنه يؤجر مثل 
أجر أعماله الصالحة التي كان يعملها وهو صحيح وفاتته بسبب مرضه» فقد أخرج أبو داود في 
«سننه» عن أبي موسى قال: سمعت النبي كك غير مرة ولا مرتين يقول: «إذا كان العبدٌ يعمل 
عملا صالحاً فشغله عنه مرض أو سفرٌ كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقيم "© . 


(ه*:1"1) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج203 ص/7١2‏ ووعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 
ص 717/4 . 


. 76 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص؛‎ )١1785( 


3 


أ 5 
رسرسل سافنا 
ٍ فشر زكر( رين رن ار 

و1١‏ نز 

قبل الكلام على تصرفات المريض مرض الموت يجب أن نعرف المقصود بمرض الموت» 
وما هي علاماته ومظاهره. أي : كيف نعرف أن هذا المرض الذي مات فيه المريض هو مرض 
موت؟ فإذا عرفنا ذلك بيّنا المقصود بالتصرفات التي يوقعها المريض في مرض موته ويكون لها 
حكم خاص يختلف عن حكمها لو أوقعها وهو صحيح ورشيد. 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 

المبحث الأول: التعريف بمرض الموت وشروطه. 

المبحث الثاني : تصرفات المريض في مرض الموت. 

و 
للمرى للذرك 
التعريف بمرض الموت وشروطه 

3 أولاً: مرض الموت عند الحنفية: 

أ جاء فى «الفتاوى الهندية» فى فقه الحنفية: «المختار للفتوى أنه إذا كان الغالب منه 
الموت. كان مرض الموت سواء كان صاحب فراش أو لم يكن» 2:5 . 

ب ونصت المادة )١16948(‏ من مجلة «الأحكام العدلية» ‏ وهي فقه حنفي قننته الدولة 
العثمانية - على ما يأتي : 

«مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن 
كان من الذكور. ويعجر عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث. والذي يكون 
)١7437(‏ «الفتاوى الهندية» ج4. ص76 ١‏ . 


-3”51- 


ا ل ار الم ا ا ل 
أو لم يكن. وإذا امتد مرضه وكان دائما على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم 

الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصبجيح ما لم يشئد مرضنه ويتغير حاله. أما إذا اشتد مرضه 

وتغير حاله وتوفي قبل مضي سئة فيعلٌ مرضه اعتباراً من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت). 


0١‏ شروط مرض الموت عند الحنفية: 


ويفهم من تعريف مرض الموت في «الفتاوى الهندية» وفي مجلة «الأحكام العدلية» أن 
مرض الموت عند الحنفية هو الذي تتحقق فيه الشروط التالية : 

الشرط الأول: أن يعجز صاحبه عن رؤية مصالحه المعتادة خارج البيت إن كان من الذكور. 
ويعجز عن رؤية المصالح الداخلية في الدار إن كان من الإناث مثل الطبخ وغسل الملابس 
والصعود إلى سطح الدار©:07 , 

الشرط الثاني: أن يكون الغالب في هذا المرض موت صاحبه فيه. وعلى هذا: إذا كان 
مرض المريض من الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخش منها الموت فلا يعتبر مرضه مرض 
الموت وإن أعجزت المريض عن مباشرة أعماله الخارجية كالفالج» بل وحتى لو صيرته ذا 
فراش !305455 , 
الشرط الثالث: أن يموت المريض خلال سنة من حلول المرض فيه الذي امتد وبقى على حال 
واحدة. أما إذا اشتد المرض وتغير حال المريض ومات قبل مضى سنة من وقت اشتداد المرض» 
فيعتبر مرضه من وقت اشتداد مرضه إلى وقت وفاته مرض موت . 

7 .2 الملحقون بالمريض مرض الموت: 

ويعتبر بحكم المريض مرض الموت من كان في حالة يغلب فيها الهلاك, كما لوحكم على 
شخص بالإعدام وأصبح الحكم بانا ومهياً للتنفيذ. وأخبر المحكوم عليه بيوم التنفيذ فحالته بعد 
هذا الإخبار حال المريض مرض الموت. وهكذاء كل حالة يكون فيها الشخص ومن شأن هذه 
الحالة غلبة هلاك الإنسان فيهاء فهي بمنزلة مرض الموت إذا هلك فيها قبل مضي سنة من ابتداء 
حصول هذه الحالة, جاء في «تكملة رد المحتار» في فقه الحنفية: «من غالب حاله الهلاك 
بمرض أو غيره بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج الببت أو بارز رجلا أو قُدّم ليقتل ١ض‏ 


.١15١ص «تكملة رد المحتار» ج4»‎ )١144( 
.3١٠١ص «تكملة رد المحتاره ج4»‎ )159( 


-#572” د 


من قصاص أو رجمء أو بقي على لوح من السفينة» أو افترسه سبعء وبقي في فمه. ومنه : لو 
قدمه ظالم ليقتله. ومنه: لو تلاطمت الأمواج وخيف الغرق. فهو كالمريض مرض الموت إذا 
مات من ذلك كله(*؛:27 , 

١١١4‏ - ثانياً: مرض الموت عند الحنابلة(!'؛؛07: 

يعتبر المريض مرض الموت عند الحنابلة إذا تحقق فيه شرطان: 

(الأول): أن يكون مرضاً مخوفاً أي يخاف منه موت المريض. 

و(الثاني): أن يتصل به الموت . ومن الأمراض المخوفة عندهم وجع القلب والرئة والقولنج . 

4 والمرأة الحامل إذا أصابها الطلق اعتبر الطلق بمنزلة مرض الموت» وهي بمنزلة 
مريضة مرض الموت؛ لأن ألم الطلق ألم شديد يخاف منه التلف. فأشبهت الحامل في هذه 

2-65 الملحقون بالمريض مرض الموت : 
الهلاك كمن قدّم للقتل. أو إذا نشب القتال والتحمت الطائفتان في القتال. وكراكب البحر إذا 
تلاطمت أمواجه وهبت ريح عاصف وخيف على السفينة من الغرق أو غرقت فعلاً وتعلق أحدهم 
بلوح. فحال هؤلاء حال المريض مرض الموت. وكذلك الأسير إذا كان من عادة آسريه قتل 
الأسرى فيعتبر في حالة المريض مرض الموت. 

65 الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض: 

وما أشكل أمره من الأمراض فلم يعرف هل هو مرض موت أم لاء فالمرجع في معرفة ذلك 
أهل الخبرة من الأطباءء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وما أشكل أمره من الأمراض 
رجع فيه إلى قول أهل المعرفة وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة بذلك ولا يقبل إلا قول طبيبين 
مسلمين ثقتين بالغين؛ لأن ذلك تعلق به حق الوارث وأهل الوصايا فلم يقبل فيه إلا 


ذلك5 044 , 


.١1١١ص «تكملة رد المحتار» ج8»‎ )١1"540( 
«المغني» ج". ص85-854.‎ )١18441( 
.86 دالمغني» ج". ص‎ )١18459( 


اد 


17 ثالثاً: مرض الموت عند الشافعية: 


مرض الموت عندهم هو المرض المخوف أي الذي يخاف منه الموت لا نادراً وإن لم يكن 
غالباً. ومن المرض المخوف عندهم: القولنجء وذات الجنب». ورعاف دائم» وإسهال 
متواتر. . . إلخ, وما ذكروه من الأمراض ذكروه على سبيل التمثيل لا الحصرء جاء في «مغني 
المحتاج» : «وقد علم من قول المصنف «ومن المخوف» عدم انحصارها فيما ذكروه من أمراض» 
وهو كذلك فإنها كثيرة) 315449 , 

4 الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض: 
ذلك الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة في هُذا الموضوعء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «ولو شككنا في كونه مخوفا ‏ أي في كون المرض مخوفا ‏ لم يثبت إلا بقول طبيبين» 
المرض مخوفا أو غير مخوف بقول نسوة ولا بقول رجل وامرأتين؛ لأنها شهادة على غير المال» 
وإن كان المقصود المال. ولكن إذا كان المرض علّة باطنة بامرأة لا يطلع عليها الرجال غالبائبت 
بشهادة النساء9©؛:07 , 


١68‏ -مايلحق بمرض الموت: 


ويلحق بالمرض المخوف ‏ مرض الموت - أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى, والتحام قتال بين 
متقاتلين متكافئين بالقوة وتقديم شخص للقصاص أو للرجم. وهيجان موج.2 واضطراب ريح 
في حق راكب سفينة في بحر أو نهر عظيم كالنيل» وطلق حامل بسبب ولادة لخطر 
الولادةع©؟؟35 , 

رابعاً: مرض الموت عند المالكية : 


مرض الموت عندهم هو الذي يخاف منه الموت على المريض في العادة كالسلٌ» وذات 
الجنب وما أشبه ذلك. ويلحق بمرض الموت الحالات التى يخاف منها الموت على من يكون 


(17555) «مغني المحتاج» ج77 ص .6١‏ 
)١7555(‏ «مغني المحتاج» ج237 ص .6©١‏ 
)١17*556(‏ «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج"ا2 ص١6"‏ 6. 
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فيها كالمقاتل وهو في صف القتال والمحبوس للقتل. وراكب البحر إذا هاج 005410 
وهكذال كل حالة يغلب فيها الهلاك على من يكون فيها قال ابن جزي: «ويجري مجرى 
المريض مرض الموت كل ما يخاف منه الموت. كأن يكون بين الصفين وقرب الحامل من 
الوضع )34:9 . 


١‏ الحامل إذا قرب وضعها: 


واعتبر المالكية الحامل إذا قرب وضعها بحكم المريض مرض الموتء» فقد قال ابن جزي 
المالكى : «ويلحق بالمريض مرض الموت من يخاف عليه الموت. . . والحامل إذا بلغت ستة 
أشهر 054:8 , 


5 -القول الراجح : 


والراجح من هذه الأقوال في تعريف مرض الموت. هو ما ذهب إليه الحنابلة. وهو: كل 
مرض يخاف منه الهلاك ويتصل به الموت فعلاً. والمقصود بخوف الهلاك منه. أن الموت يقع 
بسببه غالباً وليس على وجهٍ الندرة. ولا يقيد حصول الموت فيه بمدة سنة. وإنما 0 
به الموت» أي يبقى مريضاً ويمتد به مرضه إلى الموت سواء بقي على هذه الحالة سنة أو أكثر 
أو أقل قبل أن يموت. 

كما أنه يلزم الاستعانة بأهل الخبرة والعلم بالطب لمعرفة كون المرض مخوفاً أم لا. أما 
الحالات الملحقة بمرض الموت فالضابط فيها كل حالة يغلب فيها الهلاك على من يكون فيها 
كالمحكوم عليه بالإعدام. وقد حاز هذا 00 صفة الثبات. ووافق على تنفيذه رئيس الدولة. 
وصار واجب التنفيذ» وأخبر المحكوم عليه بوقت التنفيذ. 


)١1445(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص٠‏ ه*-81". 
)١1447(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص١ه".‏ 
(5454؟1١)‏ دقوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي » ص/98” . 
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(طورح (نذافق 
تصرفات المريض مرض الموت 

١1١1١6‏ اختلاف الفقهاء في نظرتهم إلى المريض مرضص الموت: 

المريض مرض الموت شخص يشعر شعوراً متزايداً بدنو أجله وقرب رحيله عن الدنياء وهذا 
الإحساس بقرب أجله قد يحمله على بعض التصرفات التي تضر الورثة أو بعضهم كما لو أقرٌ 
لأحدهم بدين وهو غير مدين به في الواقع . 

ومن هنا كانت تصرفات المريض مرض الموت محلّ شك وارتياب عند جمهور الفقهاء من 
جهة سلامة قصد المريض من إيقاع هذه التصرفات مع اختلاف بينهم في مدى الشك في 
تصرفات المريض وما يترتب على ذلك من اعتبارها نافلة أو موقوفة . 

2-4 وبجانب الجمهور هناك فقهاء الظاهرية فهم لا ينظرون إلى المريض مرض 
الموت نظرة شك وارتياب» بل بالعكس ينظرون إليه نظرة ثقة واطمئنان؛ لأن الشأن بالمسلم إذا 
شعر بدنو أجله أن يسارع إلى تدارك أمره والتحلل من الآثام والمظالم لا أن يرتكبها أو يزيدها 
بإجراء التصرفات الضارة بالورثة أو بغيرهم. ومن ثم قالوا: إن تصرفات المريض مرض الموت 
كتصرفات الصحيح . 

4م منهج البحث: 000 

ويناء. على ما تقدم ‏ ولمخالفة الظاهرية للجمهور. واخحتلاف فقهاء الجمهور فيما بينهم في 
والنفاذ أو بالوقف أو بالبطلان. نقسم هذا المبحث إلى مطالبء. فنجعل المطلب الأول لبيان 
مذهب الظاهرية. ثم نجعل المطالب الأخرى لتصرفات المريض المختلفة وأقوال فقهاء 
الجمهور فيها وذلك على النحو التالي : 


المطلب الأول: مذهب الظاهرية في تصرفات المريض مرض الموت . 


م 


المطلب الثاني : مذهب الجمهور في التبرعات المنجزة للمريض مرض الموت . 
المطلب الثالث: مذهب الجمهور في إقرار المريض مرض الموت. 

المطلب الرابع : مذهب الجمهور في نكاح المريض مرض الموت. 

المطلب الخامس : مذهب الجمهور في طلاق المريض مرض الموت . 

المطلب السادس: مذهب الجمهور في مخالعة الزوجة في مرض الموت. 
المطلب السابع : مذهب الجمهور في وصايا المريض مرض الموت. 

المطلب الثامن: وقف المريض مرض الموت. 


المطلب الأول 


مذهب الظاهرية في تصرفات المريض مرض الموت 

6 المريض كالصحيح في تصرفاته : 

تصرفات المريض ا الموت كتصرفات الصحيح ؛ ؛ لأن مرض الموت عندهم لا يؤثر في 
أهلية المريض ولا يصلح سبباً للحجر عليه في التصرف بأمواله أو بعضهاء وفي هذا يقول الإمام 
ابن حرم الظاهري : «والمريض مرضاً يموت فيه أو يبرأ فيه والحامل مذ تحمل إلى أن تضع 
أو تموت. والموقوف للقتل بحق في قود أو حدّ أو باطل» والأسير عند من يقتل الأسرى أو من 
ل يقتلهم ‏ والمشرف على العطب. والمقاتل بين الصفين» كلهم سواع. وسائر الناس في 
أموالهم ولا فرق في صدقاتهم وبيوعهم وعتقهم وهباتهم وسائر أموالهم»9؟؛؟"©. 

وقال ابن حزم الظاهري أيضاً: «فعل المريض مرضاً يموت منه أو الموقوف للقتل أو الحامل 
أو المسافر في أموالهم كل من ذكرناء فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو صدقة أو محاباة في 
بيع أو هدية أو إقرار كان ذلك لوارث أو لغير وارث أو إقرار بوارث أو عتق أو قضاء بعض غرمائه 
دون بعض كان: عليهم دين أو لم يكن. فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء 
الآمنين المقيمين لا فرق في شيء أصاك ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق):*354), 

وقال ابن حزم أيضاً ‏ رحمه الله تعالى -: «وإقرار المريض في مرض موته وفي مرض أفاق 


. «المحلى؛ ج28 ص58‎ )1١"559( 
«المحلى» ج9. ص8؟".‎ )١185460( 


اك" - 


منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كإقرار الصحيح ولا فرق)0*؛"©. 
المطلب الثاني 


التبرعات المنجزة في مرض الموت 

66م حكم التبرعات المنجزة من المريض مرض الموت: 

التبرعات المنجزة هي النافذة حالاً غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى المستقبل كالعتق 
والمحاباة بأن يبيع أحد الورثة شيئاً بأقل من قيمته. أو يشتري منه شيئاً بأكثر من قيمته - وكالهبة 
المقبوضة والصدقة والوقف الإبراء من الدين, والعفو عن الجناية الموجبة للمال كالاعتداء على 
ما دون النفس. 

فهذه التبرعات إذا وقعت في حالة صحة الشخص فإنها تخرج من جميع أمواله ولا خلاف 
في ذلك. وإن كانت من المريض مرض الموت واتصل به الموت» فإن هذه التبرعات تخرج من 
ثلث أمواله إن كانت لغير وارث0"459 , 

9-5 والحجة لهذا القول كما يقول ابن قدامة الحنبلي. قول رسول الله ككل : «إن الله 
تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». وهذا يدل بمفهومه على أنه 
ليس له أكثر من الثلث. وروى عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في 
مرضن كونه ول بيكن عنده من مال غيرهم فاستدعاهم رسول الله يكل فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع 
بينهم فأعتق اثنين» وأرق أربعة24*9. ولأن حق الورثة بموت مورثهم يتعلق بماله بمقدار 
الثلثين» ولما كان مرض الموت سبب موته كان تعلق حق الورثة بمال مورثهم يثبت من حين 
حلول مرض الموت؛ لأن الحكم يضاف إلى أول السبب9*؛"©. 

2-7 وإذا كانت تبرعات المريض مرض الموت لغير الوارث بأكثر من ثلث ماله فإن 
ما زاد على الثلث يكون موقوفاً على إجازة الورثة» فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه بطل في الزائد 
على الغلث©274. 

. «المحلى» ج8. ص؛5؟‎ )١18451١( 

(؟1465) «المغني» ج5. ص الاء «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج؟. ص9١7.‏ 

(*158) «المغني» ج5. ص١9/7-70.‏ 

. «شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» للتفتازاني. ج؟» ص/ا17‎ )١18464( 

(هه184) «المغني» ج”. ص الاء «مغني المحتاج» ج“ا. ص 508.» «الشرح الصغير» للدردير» ج31 ص7١”7.‏ 
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وإذا كانت تبرعاته لوارث فإنها تكون موقوفة على إجازة بقية الورثة سواء كانت 

هذه التبرعات بقدر ثلث ماله أو أكثر أو أقل. فإن أجازها الورثة نفذت وإن لم يجيزوها 
071:09 

: تبرعات المريض المدين‎ - ١4 

وإذا كان المريض مرض الموت مدينئاً. فإن تبرعاته لا تنفذ بحق دائنيه إن كانت هذه 
التبرعات تضر بهم وإن أجازها الورئة؛ لأن إجازتهم لا تسري بحق الدائنين إن كان من شأن 
هذه الإجازة أن تضرهم كما لو كانت ديونهم تستغرق جميع أموال المريض . 

وتعتبر تبرعات المريض غير نافذة في حق دائنيه من حين حلول مرض الموت؛ لأن هذا 
المرض هو سبب الموت. وبالموت يتعلق حق الدائنين بأموال مدينهم . ولما كان مرض الموت 
هو سبب الموت - كما قلنا ‏ فإن هذا الحكم وهو تعلق حق الدائنين بمال مدينهم المريض مرض 
الموت يثبت من حلول المرض؛ لأن الحكم يضاف إلى أول السبب9”:"©. 


المطلب الثالث 


إقرار المريض مرض الموت 

أولاً: مذهب الحنفية: 

إقرار المريض لوارثه بدين لا يجوز إلا بإجازة بقية الورئة» فإن كان المُقَرٌ له وارثاً للمريض 
وقت الإقرار وبقي وارثا كذلك إلى أن مات المريضء فالإقرار باطل. وإن كان المقر له وارثا 
وقت الإقرار غير وارث بعده. وظل غير وارث إلى أن مات كما لو أقر لأخيه وليس له ابن» ثم 
بعد الإقرار حصل له ابن وبقي هذا الابن حيًا إلى أن مات المريض. فالإقرار جائز*؛"2© ., 

05 9 ثانياً: مذهب المالكية: 

قال ابن جزي المالكي : «المريض لا يُقبل إقراره لمن يتهم بمورثئه من قريب أو صديق 
ملاطف. سواء كان وارثا أو غير وارث إلا أن يجيزه الورثة ويُقبل فيما سوى ذلك»7:528©. 
)١140(‏ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج؟. ص19١”7.‏ 


. ١/لا/ص «التلويح على التوضيح» ج7.‎ )١14019( 
. 7 د«الدر المختاره جه.» ص517. «الفتاوى الهندية» ج4. ص76‎ )١1ه48(‎ 
. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي,» ص47"‎ )١7*4059( 
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965 ثالثاً: مذهب الحنابلة : 


الإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث. وهذا ظاهر مذهب 
الحنابلة» وهو قول أكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز. 

وهناك رواية أخرى في مذهب الحنابلة أن هذا الإقرار لا يقبل؛ لأنه إقرار في مرض الموت 
أشبه الإقرار لوارث . 

وقال أبو الخطاب (من فقهاء الحنابلة) في رواية أخرى: أنه لا يقبل إقراره بزيادة على 
الثلث؛ لأنه ممنوع من العطية للأجنبي كما هو ممنوع من العطية للوارث» فلا يصح إقراره بما 
لا يملك عطيته بخلاف الثلث فما دون05452, 

واحتج ابن قدامة لظاهر مذهب الحنابلة بقوله : «إنه إقرار غير متهم فيه فيقبل كالإقرار في 
الصحة. يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتحري الصدق. فكان 
أولى بالقبول. وفارق الإقرار للوارث؛ لأنه متهم فيهي274. 

- وإن أقر لوارث لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا برضاهم أو بالبينة عند عدم رضاهم 
وإجازتهم . 

وقال عطاء. والحسن, وإسحاق., وأبو ثور: يُقبل إقراره؛ لأن من صح الإقرار له في الصحة 
صِحّ الإقرار له في المرض كالأجنبي . 
وقال الإمام مالك: يصح إذا لم يتهم في إقراره ويبطل إن اتهم كمن له بنت وابن عم فأقرٌ لابنته 
لم يقبل. وإن أقر لابن عمه قبل إقراره؛ لأنه غير متهم فيه7459©, 

واحتج ابن قدامة لمذهب الحنابلة مع ردّه على مخالفيه بقوله : «إنه إيصال لماله إلى وارثه 
بإقراره في مرض موته فلم يصح بدون رضا بقية ورئته كهبته. وفارق الأجنبي فإن هبته له تصح . 
وما ذكره الإمام مالك لا يصح فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها فوجب اعتبارها بمظنتها وهو 
الإرث الذي اعتبر في الوصية والتبرع وغيرهماء5؛©. 


.١9"ص «المغني» جه.»‎ )١18550( 
.١195ص «المغني» جه.‎ )١1451( 
. ١97ص «المغني: جه.‎ )١18555( 
«المغني» جه ص/0ا1984-19.‎ )١155( 
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45 - وإن أقر لامرأته بمهر مثلها أو دونه صم في قول الفقهاء جميعاً إلا الشعبي قال: 
لا يجوز إقراره لها؛ لأنه إقرار لوارث. ولكن يرد على قول الشعبي بأنه إقرار بما تحقق سببه وعلم 
وجوده ولم تعلم البراءة منه فأشبه ما لو كان عليه دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه. ولكن لو أقر بدين 
سوى المهر لم يقبل إقراره©3"45 , 

ه76 وإن أقر لوارث فصار غير وارث كرجل أقر لأخيه ولا ولد لهء ثم ولد له ابن لم 
يصح إقراره له أي لأخيه. وإن أقر لغير وارث ثم صار وارثا صح إقراره له نصّ عليه أحمد. وإذا 
أقرٌ لامرأة بدين في مرضهء ثم تزوجها صح إقراره؛ لأنه غير متههم*274,. 


975 رابعاً: مذهب الشافعية: 


وعندهم : يصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بمال عيناً كان أو ديناً كإقرار الصحيح . 
ويكون من كل مال المقر. ولو أراد الوارث تحليف المقر له على استحقاقه المُقرٌ به لم يكن ذلك 
له. ويقبل إقرار المريض مرض الموت لوارث كالأجنبي ؛ لأن الظاهر يدل على أنه محق؛ لأنه 
انتهى إلى حال يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. 

وفي قول في المذهب: لا يصح إقراره؛ لأنه متهم بحرمان بعض الورثة. ويجري هذا 
الخلاف في إقرار الزوجة بقبض مهرها من زوجها في مرض موتهاء وفي إقراره لوارث بهبة أقبضها 
له في صحته. والخلاف المذكور في الإقرار بالمال. أما لو أقر بنكاح. فإنه يصح جزماً وإن 
أفضى إلى المال بالعقد25458, 


المطلب الرابع 
النكاح في مرض الموت 
7 أولاً: مذهب المالكية: 


قالوا: لا يصح نكاح مريض أو مريضة في مرض الموت». فإن وقع لزم فسخه ما لم يصح 
المريض منهما. ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ . وللمريضة المهر المسمى إن 
حصل دخول أو مات زوجها. وعلى المريض إن مات قبل الفسخ الأقل من الثلث ‏ أي من ثلث 


.١98ص «المغني» جه.‎ )١18455( 
. 731١ «متن المنهاج ومغني المحتاج) ج237 ص‎ )1455( 
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ماله ومن المهر المسمى ومن مهر المثل. ولها بالدخول المهر المسمى من الثلث05459, 
وقالوا أيضاً : يفسخ نكاح المريض أو المريضة مرض الموت قبل الدخول وبعده35458), 
4- واختلف أصحاب مالك في نكاح من لم يرث في مرض الموت كما لو تزوج ذمية 

فقال بعضهم: يصح النكاح. ومنهم من أبطله لجواز أن تكون وارثة بأن تسلم فترث2459. 
4 د ثانياً: مذهب الحنفية: 


يجوز نكاح المريض مرض الموت بمهر المثلء أما الزيادة على مهر المثل فباطلة””؛25. 
وإنما جاز نكاح المريض مرض الموت؛ لأن النكاح يعتبر من الحوائج الأصلية ولا حجر على 
تصرفات المريض المتعلقة بحوائجه الأصلية كطعامه وشرابه ولباسه. فكذا نكاحه؛ لأنه من 
حوائجه الأصلية كما قلنا _054197) , 


2.8 وكذلك إذا كان مديناً. فله أن ينكح في مرض موته بمهر المثل؛ لأنه لا حق 
للدائنين بمقدار مهر المثل من ماله كما لا حق للورثة بهذا القدر من ماله؛ لأن النكاح يعتبر من 
حوائجه الأصلية» فقد جاء في «شرح التلويح على التوضيح»: «فيجوز للمريض مرض الموت 
النكاح بمهر المثل ؛ لأنه في مقدار مهر المثل لا يتعلق به حق الوارث ولا الدائن؛ لأن المريض 
محتاج إلى النكاح لبقاء نسله. وفي كل ما يحتاجه هو إليه لا يتعلق به حق الغير» وإذا لم يتعلق 
حقهما بمهر المثل وما يحتاج هو إليه لم يكن في الحجر عن النكاح بمهر المثل ونحوه صيانة 
لحقهما أي حق الوارث والدائن ‏ إذ لا حق لهما فيهع9"؛7©, 

9 ثالثاً: عند الحتابلة : 


عندهم : النكاح في مرض الموت وفي حال الصحة سواء في صحة العقد وتوريث كل واحد 
منهما من صاحبه. ويجب في هذا النكاح مهر المثل ولا يتعلق به حق دائن ولا وارث؛ لأن 
النكاح من الحوائج الأصلية للإنسان ولذلك الا يتعلق به حق الوارث ولا الدائن. 


(1*4777) «الشرح الصغير» للدردير» ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص88". 
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ري 0 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكذلك النكاح بمهر المثل جائز من رأس المال؛ 
لأنه صرف لماله في حاجة نفسه وإن كان عليه دين». 


وقال ربيعة وابن أبي ليلى : المهر والميراث من الثلث. أي : من ثلث تركة الزوج فإن وفى 
الثلث بذلك فبها وإلا فليس لها إلا الثلث. 

وقال الأوزاعي : النكاح صحيح ولا ميراث بينهما. 

وقد رد ابن قدامة على الأقوال المخالفة لمذهبه ‏ مذهب الحنابلة ‏ بأن هذا النكاح صدر 
من أهله, أي : من ذي أهلية بإجرائه» وصادف هذا النكاح محلّه وبشرطه فيصح كما يصح في 
حال الصحة؛ ولأنه عقد معاوضة يصح في الصحة فيصح في المرض كالبيع» وإذا ثبت صحة 
التكاح ثبت الميراث)249, 

33 رابعاً: مذهب الشافعية: 

وعندهم : يصح النكاح في مرض الموت وإن لم يكن للرجل فيه حاجة بشرط أن يكون بمهر 
المثل. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «للمريض - أي في مرض الموت - أن 
ينكح أبكاراً بمهر أمثالهن من غير حاجةم©":27. 

“ه8- خامساً: مذهب الزيدية: 


قالوا : يصح نكاح المريض مرض الموت. وعلّلوا ذلك بقولهم : «وأما النكاح ؛ فلأنه مستثنى 
له كالطعام والشراب والكساء”؟"©). 

ويلاحظ أن الزيدية لم يقيدوا النكاح في مرض الموت بمهر المثل. ومعنى ذلك أنه يصح 
النكاح بأي مهر وإن كان بأكثر من مهر المثل . 


. «المغني» ج5. ص"8م و75"‎ )١1417( 
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اسارويراك 


المطلب الخامس 


الطلاق في مرض الموت 

١١11‏ - أولاً: مذهب الحنفية: 

أ- الرجل إذا طلّق زوجته في حال صحته أو في حال مرضه برضاها أو بغير رضاهاء ثم مات 
وهي في العدة فإنهما يتوارثان بالإجماع . وإذا كانت المرأة كتابية وقت الطلاق» فإن أسلمت في 
العدة فإنهما يتوارثان0749 , 

ب - وإذا طلّقها في مرض موته طلاقاً بائناً ومات في مرضه هُذا وهي في العدّة ورئته. وإن 
مات بعد انقضاء عدّتها فلا ترئه. ويعلّلون ذلك بقولهم: إن الزوجية سبب إرثها في مرض موته» 
والزوج قصد إبطال هذا السبب بتطليقها في مرض موته. فيرد عليه قصده السبىء بتأخير عمل 
الطلاق إلى زمن القفباء العدة :دقع للضرر عنها. وقد أمكن ذلك؛ لأن النكاح يبقى في العدة 
في حق بعض الآثارء فجاز أن يبقى في حق إرثها منه4"" , 

2-4 شروط توريث المطلقة فى مرض الموت: 

ويلاحظ هنا أن توريث المطلقة بائناً في مرض موت الزوج يستلزم تحقق جملة شروط هي : 
(أولاً): أن تكون الزوجة مدخولاً بهاء وعلى هذاء لو طلّق امرأته غير المدخول بها ومات في 

مرضه لم ترثه؛ لأنها لا عدة عليها. 
(ثانياً): أن يكون الطلاق بائناً قد وقع بغير رضاهاء لأنه لو طلقها برضاها لما ورثت منه؛ لأن 

الشأن في الطلاق البائن أنه يرفع النكاح بحق الإرث وهذا هو الأصل, فلا داعي لاعتبار 

التكاح باقياً في حق الإرث خلال العدة؛ لأن الطلاق وقع برضاها. 
(ثالثا) : ويشترط أن يكون الزوجان ممن يتوارئان حال الطلاق؛ لأن تعلق حقها بماله في مرض 

موته عن طريق إرثها منه يستلزم أن تكون وارثة في حال مرض موته ليكون لها حق في ماله 

عن طريق الإرثء فإذا لم يكن لها هذا الحق لأنها ليست وارثة كما لو كانت كتابية وقت 
الطلاق» فإنها لا ترث منه إذا مات وهي في العدة وإن أسلمت في العدة قبل موته. ولكن 
لو قال لها في مرض موته: «إذا أسلمت فأنت طالق بائنا» فإنها ترئه إذا أسلمت؛ لأنه علّق 


الشحضنة «الفتاوى الهندية» ج١ ٠»‏ ص؟9؟59"ة. 
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طلاقها بزمان تعلق حقها بماله. وإذا طلّقها بائناً في مرضه وهي ممن ترثه ثم صحّ من 

مرضه ثم مات فإنها لا ترئه ولو كان موته وهي في العدة؛ لأنه لم يمت في مرض 

موته071"90, 

ثانياً: مذهب الشافعية : 

د : يصح طلاق المريض مرض الموت. وس تب عليه جميع أثاره سواء ء كان الطلاق 
عقا أو بائناًء فلا فرق بينه وبين الطلاق في حال صحة 00 فإذا كان الطلاق بائناً ومات 
في مرضص موته وهي في عدتها لم ترئه جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «يشترط لنفوذ 
الطلاق من المطلق منجزاً كان أو معلقاً التكليف». انكر لطن كلد عد ل 
والمريض ١‏ لفن 

وإذا كلا طلا امرض صحيحا وكا يقن مذ نه إذا مات بعد إيقاعه هذا الطلاق. قال 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: «فإذا طلق رجل امرأته ثلاثاً أو تطليقة لم يبق له عليها من 
الطلاق غيرها أو لاعنها وهو مريض » فحكمه في وقوع ذلك على الزوجة وتحريمها عليه حكم 
الصحيح , فإن لم يصح الزوج حتى مات فقد اختلف في ذلك أصحابنا: فمنهم من قال لا ترثه» 
وذهب إلى أن حكم الطلاق إذا كان في الصحة والمرض سواء فإن الطلاق يقع على الزوجة. 
وأن الزوج لا يرث المرأة لووماتت فكذلك لا : ترئه ؛ لأن الله تعالى ذكره إنما ورث الزوجة من الزوج 
والزوج من الزوجة ما كانا زوجين. وهذان ليسا بزوجين ولا يملك رجعتها فتكون في معاني 
الأزواج فترث وتورث . . . :2544 , 

- ومن الحجة لمذهب الشافعي من الأثر ما رواه الشافعي عن عبد الله بن الزبير 
أنه قال: طلّق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر طلاقاً بائناً ئم مات عنها وهي في عدّتهاء 
فورثها عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ‏ أي 
مطلقة بائناً لمك 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : «فذهب بعض أصحابنا إلى أن يورّث المرأة وإن 
لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلّقها الزوج وهو مريض وإن انقضت علتها قبل موته. . . وقال 


(1418) «فتح القديره جلاء ص ١6١‏ . 
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بعضهم : وال تكسف يناعيو وقال الشافعى : وهذا مما أستخير الله عر وجل - فيه . قال 
الربيع صاحب الشافعى -: وقد استخار الله فيه فقال: لا ترث المبتوتة) 449" , 

ثالثاً: مذهب الحتابلة : 

قالوا: إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً بائناً وهو في مرض الموت ثم مات من مرضه ذلك وهي 
في عدّتها ورثته. ولم يرثها إن مانت في عدتهاء يروى هذا عن عمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله 
عنهم -. وبه قال عروة. وشريح ١‏ والحسن » والشعبي » والنخعي . والثوري . . ١‏ ميلد 

واحتج ابن قدامة الحنبلي لتوريثها منه إذا مات من مرضه وهي في.الحدّة بأن عثمان - رضي 
الله عنه ‏ ور تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمُن بن عوف وكان قد طلّقها في مرض 
موته طلاقاً بائناً واشتهر ذلك في الصحابة» فلم ينكر فكان ذلك إجماعاً. 

ولأن المطلّق قصد بطلاقه قصداً فاسداً هو حرمان زوجته من الميراث بتطليقه إياها وهو في 
مرض الموت, فعوقب بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه274*9. 

4 وترئه عند الحنابلة إذا طلّقها بائناً ومات من مرضه وقد انقضت عدّتهاء وهذا هو 
المشهور عن أحمدء وهو قول ابن أبي ليلى وغيره؛ لأن سبب توريثها هو فرار زوجها من ميراثها 
فطلّقها لهذا الغرض. وهذا المعنى لا يزول بانقضاء عدّتها”*؛"2. 


96 رابعاً: مذهب المالكية: 

قال ابن جزي المالكي : طلاق المريض نافذ كالصحيح اتفاقاًء فإن مات من ذلك المرض 
ورئته المطلقة» ولا ينقطع ميرائهاء وإن انقضت عدّتها وتزؤقجت. 

ويشترط لثبوت ميراثها ثلاثة شروط في المذهب: 

(الأول): أن لا يصح من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة. 

(الثاني): أن يكون المرض مخوفاً ‏ أي مرض الموت ‏ يحجر عليه فيه. 

(الثشالث): أن يكون الطلاق منه لا منها ولا بسببها كالتمليك. والتخييرء والخلع. ففي 
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توريثها بذلك روايتان05: 

الظاهر أن فقهاء المالكية المتأخرين أخذوا بتوريث المطلقة بائنا في مرض الموت مطلقاً 
- أي ولو كان الطلاق بسببها . فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وترثه زوجته المخالعة 
في مرضه إن مات منه ولو خرجت من العدّة وتزوجت بغيره» ولا يرئها هو إن ماتت في مرضه قبله. 
ولو كانت هي مريضة حال الخلع أيضاً ككل مطلّقة بمرض موت أي مخوف - فإنها ترئه إن مات 
من ذلك المرقن:دوة أن يزنها ولو كانت مريفية أيضا : ولو حنثته فيه. أي في مرضه تعمداً منها 
كما لو قال لها: «إن دخلت دار فلان فأنت طالق» فدخلتها قاصدة حنثه فإنها ترثه دونها» 247 , 

وذهب المالكية إلى مدى أبعد في توريث المطلقة في مرض الموت فقالوا: لو 
طلّقها في مرض الموت وهي كتابية فأسلمت فإنها ترثه إذا بات في اريف فقد جاء في «الشرح 
الصغير» للدردير: «ولو أسلمت زوحته الكتابية في مرض موته الذي طلقها فيه أي أسلمت بعد 
أن طلقها في مرض طوته - فإنها ترثه دون أن يرثها هو ولو خرجت من العدّة وتزوجت غيره254440 , 

١‏ القول الراجح 

والراجح . أن المطلقة طلاقا بائناً في مرض موت الزوج ترثه إذا مات من مرضه هذا سواء 
كان موته أثناء عدّتها أو بعد انقضاء عذتهاء وسواء تزوجت بعد انقضاء عدّتها أو لم تتزوج » د 
لقصده السيء في تطليقها في مرض الموت إلا إذا هي طلبت من زوجها أن يطلقهاء فإنها لا 
ترئه إذا طلقها بائنا أو طلّقها رجعياً ومات بعد انقضاء عدّتها. أما إذا كانت كتابية وطلّقها بائناً 
ومات في عدّتها فإنها لا ترئه حتى لو أسلمت في عدّتها قبل موته؛ لأنه غير متهم في طلاقها 
لحرمانها من الميراث؛ لأنها لا ترث منه حتى لو لم يطلقها لاختلاف الدين. 

المطلب السادس 
مخالعة الزوجة في مرض الموت 
5 المخالعة صحيحة في الصحة والمرض: 


المخالعة في مرض الموت صحيحة سواء كان المريض هو الزوج أو الزوجة أو هما جميعاً 
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ولا خلاف في هذا. ولكن الخلاف فيما يجب من بدل الخلع. وهذا ما نبينه في الفقرات 
التالية : 

١118‏ - أ المخالعة في مرض الزوجة: 

أولاً: مذهب الحنابلة : 


إذا خالعت الزوجة المريضة مرض الموت زوجها بميراثه منها فما دونه. أي خالعته بمقدار 
ميراثئه منها. صح الخلع. وإن خالعته بزيادة على قدر ميراثه منها بطلت الزيادة وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول الثوري وإسحاق. وإن صحت من مرضها الذي جرت المخالعة فيه.» صح 
الخلع. ولزوجها المخالع جميع ما خالعها به؛ لأننا تبينا أن مرضها ليس بمرض موتء» والخلع 
في غير مرض الموت كالخلع في الصحة452:؟01) , 

4 ثانياً: مذهب الشافعية: 


يصح عندهم اختلاع المريضة مرض الموت؛ لأن لها الحق في صرف مالها في أغراضها 
وملاذها ولا يحسب بدل الخلع من ثلث مالها إلا قدر الزائد على مهر مثلها بخلاف مهر المثل 
أو أقل منه فإنه يخرج من جميع مالها؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد على مهر المثل» فهو كالوصية 
للأجنبي, ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه بالخلع عن الإرث إلا أن يكون وارثا بجهة أخرى 
غير الزوجية كاين عه"؟؛"", 

6 ثالثاً: مذهب الحنفية : 


قال الحنفية: إذا اختلعت الزوجة المريضة مرض الموت في مرضها هذا بمهرها الذي كان 
لها على زوجها ثم مانت في العدّة. فلزوجها الآقل من ميرائه منها ومن المهر إن كان يخرج من 
ثلث مالها. وإن لم يكن لها مال سوى ذلكء» فله الأقل من ميراثه منها ومن الثلث. فإن ماتت 
بعد انقضاء العدّة. فله المهر من ثلث مالها. 

وإن كان لم يدخل بها فاختلعت منه في مرضها بمهرها فالحكم في هذه الحالة أن نصف 
المهر قد سقط عن الزوج بالطلاق قبل الدخول. والنصف الباقي من المهر يكون له من ثلث 
مالها. 


.894 - «المغني» جلاء ص86‎ )١185484( 
. 5756-7554 «مغني المحتاج» اج ص‎ )١*594-( 
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وكذلك إن كانت قد اختلعت منه بأكثر من مهرهاء فنصف المهر يسقط بالطلاق قبل 
الدخول. والنصف البافقي مع الزيادة للزوج من ثلث مالها. فإن صحت من مرضها وشفيت 
فللزوج جميع المهر المسمى 215441 , 

١5‏ - ب مخالعة الزوج في مرض الموت: 
يصح بعوض لي ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء. 
| وإذا خلعها وأوصى لها بمثل ميرائها أو أقل صحّ الخلع والوصية ؛ لأنه لا تهمة في أنه خلعها 
ليعطيها ذلك؛ لأنه لو لم يخلعها لأخذته بميرائها. 

وإن أوصى لها بزيادة على ميرائها منه» فللورئة منعها من ذلك بعدم إجازتهم ما أوصى به 
مورثهم لها بأزيد من ميراثها منه لأنه متهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها وأنه لم يكن له سبيل 
إلى إيصاله إليها وهي زوجته. فطلّقها عن طريق المخالعة ليوصل ذلك إليها فمنع منه كما لو 
أوصى إلى وارث. وهذا كله مذهب الحتابلة كما قال ابن قدامة الحنبلي» ولم يذكر فيه 
0 1 

المطلب السابع 


الوفينانا 
(وصايا المريض مرض الموت) 
7 - تعريفها في اللغة: 
جاء في «لسان العرب2"4'96: الوصية هي ما أوصيت بهء وسميت وصية لاتصالها بأمر 
الميت. 


والوصي : هو الذي يُوصي والذي يُوصّى له. 
والوصي : الموصِي والمُوصّى . والأنثى وصي. وجمعهما جميعاً أوصياء. 


(18441) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص608. (184945) «المغني» جلاء ص84. 


(1849) «لسان العرب» لابن منظور» ج١7‏ ص 774-978 . 
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وأوصيت له بشىء» وأوصيت إليه : إذا جعلته وصيك . 
وأوصيته ووصيته إيصاء وتوصية . 


وفي «المعجم الوسيط9؟2*4: أوصى فلاناء وأوصى إليه: جعله وصيه يتصرف في أمره 
وماله وعياله بعد موته. وأوصى إليه وله بشيء: جعله له. 

وصّى إليه وله بشيء: جعله له. وصّى إليه: عهد إليه. وصّى فلانا: جعله وصيّه يتصرف 
في أمره وعياله وماله بعد موته . والوصاة : الوصية . الوصاية : الولاية على القاصر. ش 

الوصي : من يُوصَى له. من يقوم على شؤون الصغير. والأنثى : وصي . 

الوصية : ما يوصّى به. والجمع وصايا. 

١4‏ - ومما 0 يعرف بأن الوصية تطلق في اللغة على فعل الموصي وهو الإيصاءء 
ومنه قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدّكم الموت حين الوصية اثنان 
ذُوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم 014100 , 

كما تطلق الوصية على ما يوصي به الإنسان من مال أو غيره فتكون الوصية بهذا الإطلاق 
اسم | لمفعول. ومنه قوله تعالى : «من بعد وصيّة يوصي بها أو دين 5:19" وهذا ما أشار إليه 
ابن خجر العسقلاني رحمه الله تعالى الديلفايلك 

9-8 الوصية في الاصطلاح: 


فاللغة لم تفرق في المعنى والاستعمال بين الوصية والإيصاء. ولكن الفقهاء فرقوا بينهما في 
اصطلاحهم» فاستعملوا لفظ (الوصية) في التمليك المضاف إلى ما بعد الموت» واستعملوا لهذا 
الغرض (له) في تعديتهم الفعل (أوصى ) فقالوا: (أوصى له) للدلالة على التمليك المضاف إلى 
ما بعد الموت. 

كما اصطلح الفقهاء على استعمال (الإيصاء) في جعل الإنسان غيره وصياً على من يلي 
أمره بعد موته واستعملوا لهذا الغرض (إليه) في تعديتهم الفعل (أوصى)» فقالوا: (أوصيت إليه): 
أي : جعلته وصياً بعد موتي 254180. وفي «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية: يقال: (وصيت له) 
)١1844(‏ [سورة النساء: من الآية .]١١5‏ (1445) [سورة النساء: من الآية .]1١‏ 
(1597) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري») جه. ص 2388 301 . 
)١18494(‏ «مغني المحتاج» في فقه الشافعية» ج7. ص179-78. 
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أي بمال. و(وصيت إليه) أي : جعلته وصياًء وهما مختلفان»*:؛27. 


وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «الوصايا تعم الوصية والإيصاء. يقال: أوصى إلى 
الوصية)( 00 , 
١‏ منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم من معنى الوصية وما تستعمل فيه» نقسم هذا المطلب إلى فرعين على 
الفرع الأول: الوصية بمعنى التمليك المضاف إلى ما بعد الموت. 
الفرع الثاني : الإيصاء بمعنى جعل الإنسان غيره و على من يلي أمره بعل موته . 
الفرع الأول 
الوصية 


١0١‏ - تعريفها: 
عرفت الوصية في الاصطلاح الشرعي بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل 
التبرع عيناً كان أو منفعة"*"©. أي : سواء كان الموصى به عيئاً كالدارء أو منفعة كالسكنى 

١١“‏ مشروعيتها: 
الوصية مشروعة بدلالة الكتاب العزيزء والسنة المطهرة» والإجماع المعتبر. 
أ فمن الكتاب العزيز: 


و ب ؟ رمه 0 9 1 
قوله تعالى : إكتب عليكم إذا حضر احدّكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقّاً على المتقين. فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إِثمُه على الّذين يُبدّلونه إن الله 


. «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية. ج24 ص4732‎ )١54949( 
.560١0-548ص «الدر المختار» ج25‎ ) "ه٠‎ 0 
.؛4١‎ 74١ ١ص «الهداية والعناية وتكملة فتح القدير» ج4»‎ )١1"601( 
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سميع عليم 020:94 . 
ب - ومن السئة النبوية الكريمة : 


أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى -: قال رسول الله يَكيِ: «ما 
حقٌ امرىءٍ مسلمٌ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندهع59”**"©. 


ماك وأما الإجماع : 


فهو ثابت, فما زال الناس من وقت رسول الله تكلهِ إلى يومنا هذا يوصون من غير نكير من 
أحدء فيكون إجماعاً على مشروعية الوصية0*'9. 


1١4‏ المرأة كالرجل في مشروعية الوصية: 


والمرأة كالرجل في مشروعية الوصية وأحكامها؛ لأن الآية الكريمة التي ذكرناها عامة 
تشع سي المسلمية كسمل حكمها الرجال والقسافز ْ 

أما الحديث الشريف الذي ذكرناه وفيه: «ما حق امرىء مسلم. . . إلخ» فهذا الحديث 
الشريف وإن ذكر فيه كلمة «امرىء» وأن (المرء) هو الرجل؛ لأن هذا لا يفيد اختصاص الوصية 
بالرجل ؛ لأن التعبير بلفظ (امرىء) خرج مخرج الغالب, قال الإمام ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه 
الله تعالى - في تعليقه على هذا الحديث وورود كلمة (امرىء) فيه قال رحمه الله -: «لكن 
التعبير به خرج مخرج الغالب. وإلا فلا فرق في الوصية الصحيحة بين الرجل والمرأة» ولا يشترط 
فيها إسلام» ولا رشدء ولا ثيوبة» ولا إذن زوج» وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية) 9:2" . 

وقال الفقيه ابن حزم رحمه الله تعالى -: «ووصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج» 
البالغة والثيب ذات الزوج» جائزة كوصية الرجل, أحبٌ الأب أو الزوج أو كرهاء ولا معنى لإذنهما 
في ذلك؛ لأن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاماً للمؤمنين وهو لفظ يعم الرجال والنساء» ولم يخص 
عر وجلٌ فيه أحداً من أحد: «وما كان ريك نسياً» وما نعلم في ذلك خلافاً من أحر(ة:*23. 


(0ه*1١)‏ [سورة البقرة: الآيتان .]١81١ 2.18٠١‏ 

(1608) «صحيح البخاري» جه. ص هه 0 «وصحيح مسلم» ج١١.ء‏ ص4ل. 
١180 4(‏ ) «البدائع» جلاء ص ,"٠‏ «المغني» ج5. ص١‏ . 

)١1١90(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري) جه. ص5ه". 

)١1*605(‏ «المحلى» لابن حزم. ج9. ص7”77. 
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464- حكمة مشر وعيتها: 

جاء في الحديث الشريف أن رسول الله ككل قال: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم فضعوه حيث شئتم» . أخرجه ابن ماجه9* "3 , 

والوصية تصرف في ثلث مال الشخص في 4 6 زيادة ذ ا 00 
0 بو ا بع م ار ا 
في حياته تفريطاً منه في ذلك أو غفلة عنه أو نسياناً له. 

جاء في «الهداية» في بيان حكمة تشريع الوصية: «فإن الإنسان مغرور بأمله. مقصر في 
عمله, فإذا عرض له المرض خاف الهلاك فيحتاج إلى تلافي بعض ما فرط منه من التفريط بماله 
على وجه لو مضى فيه يتحقق مقصده المألي أي في الآخرة :00 , 

96 المريض أحوج إلى الوصية من الصحيح : 

وإذا كانت الوصية مشروعة كما ذكرنا فإن مشروعيتها تشمل المريض والصحيح إلا أنها آكد 
في حق المريض مرض الموت من الصحيح , وأحوج إليها منه لاحتمال موته في مرضه ولما يحسه 
هو من قرب رحيله عن الدنياء فتكون بين يديه فرصة ‏ قد تكون الأخيرة ‏ لتدارك ما قد فاته من 
عمل الخير, فيبادر إلى الوصية بما ينفعه في الآخرة. 

وقد أشار القران الكريم إلى الوصية في مرض .الموتٍ أو عند ظهور علاماته مما يشير إلى 
طلبه المسارعة إلى الوصية في هذا الوقت. قال تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعر وف حقاً على المتقين © . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية: «قوله تعالى : إذا حضر أحدكم الموتء, أي : إذا قرب حضور 
الموت بحضور أماراته» أو أنْ معناه: إذا مرض أحدكم ‏ فإن المرض سبب الموت -. ومتى 
حضر السبب جاز ذكر المسبّب دون السبب)0701, 


(17691) «دسئن أبن ماجه» جا ص8 .5١‏ 

739١ «البدائع» جلا ص‎ ) ١1ه‎ ٠١8( 

(09ه؟1١)‏ «الهداية» ج8, ص6 ١‏ . 

١١٠ه1١)‏ «وأحكام القرآن» لاين العربي المالكي . جكق ص١7‏ 
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: حكم الوصية‎ ١5 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوصية واجبة, ومهُذا قول طائفة من السلف وهو مذهب 
الظاهرية. ومنهم من قال: إنها مندوبة في الأصل وليست واجبة إلا أنه قد يطرأ عليها الوجوب 
لمعنى آخر وهذا قول الجمهور. 

وقد تكون الوصية مكروهة أو محرمة أو مباحة لمعنى يستدعي لها هذا الوصف. ونذكر فيما 
يلي قول الظاهرية» ثم قول الجمهورء ثم نذكر متى تكون مكروهة أو محرمة أو مباحة؟ 


47 القول الأول: الوصية واجبة: 


قال ابن حجر العسقلاني في قوله 85 : «ما حقٌ امرىء مسلم له شيءٌ يوصي فيه يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده»» استدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية: «الوصية للوالدين والأقربين» 
على وجوب الوصية» وبه قال الزهري, وأبو مجلز. وعطاء. وحكاه البيهقي عن الشافعي في قوله 
القديم» وبه قال إسحاق. وداود الظاهري. واختاره أبو عوانة الإسفرائيني» وابن جرير 
واخرون)050192 , 


4 - وقال ابن حزم الظاهري : «الوصية فرض على كل من ترك 4 مالا لقول رسول الله 
كدخ : «ماحقٌ امرىءٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيثٌ ليلتين إلآ ووصيهُ مكتوبة عندَهٌ» فمن مات 
ولم يوص » ا 0 لأن فرض الوصية واجب ولا حدّ في ذلك 
إلا ما رآه الورثة ثة أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الور اما 

ثم قال ابن حزم : «وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق» وإما 
لكفر, وإما لآن هنالك من يحجبهم عن الميراث . 5 تهات ذلك كول الله تمالين : إكتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حا على المتقين 4 فهذا فرض 
كما تسمع فخرج منه الوالذان والأقربون الوارئثون وبقي من لا يرث منهم على هذا 
الفرض)»)3150159 , 


: القول الثاني : مندوية لا واجبة‎ ١١68 


)١1761١(‏ «شرح البخاري لصحيح البخاري» جه صلم8له"؟. 
(18017) «المحلى؛ لابن حزم ج94 ص؟١7.‏ 0 
(1019) «المحلى» لابن حزم » جق3 ص4 .”١‏ 
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ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصية مندوبة ومستحبة شرعاً وبيست واجية. أما وجوبها 
المستفاد من الآبية الكريمة : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ١‏ لوصية للوالدين. . . إلخ» 
كان في أول الإسلام لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه الموصي م الممساراة أو التفضيل فيما 
بينهم ‏ ثم نسخ اذلك بأية المؤاريث وبقوله كَكِع : دإِنّ الله قد أعطى (كلٌ ذي حل عست فلا وصيّة 
لوارث)» . 

آمنا التعيديف > .وما حي امرىءٍ مسلم له شيءٌ يوصي فيه . . . إلخ». فقد قال الشافعي 
د برسجيمه الله تعالى -: (معنى الحديث: م الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عئله فقد يفجأه الموت وهو على غير وصية» ولا يتبغي للمؤمرن أن يغفل عن ذكر الموت. وأن 
يستعد له . 

واحتج الجمهور أيضاً بأن هذا الحديث ورد برواية صحيحة أخرى جاء فيها: اله شيء يريد 
أن ييصي نفيه» . فقوله: «يريد أن عيوصي فيه» يدأل على عدم وجوب الوصية ؛ لأنه لو كانت الوصية 
واجنة لما علّقها بإرادة الموصي ء؛ لَآن الواجب للا يتعلق بإرادة من وجب عليه05*19 , 

وكذلك يستدل على عدم وجوب الوصية بأن تأكثر أصحاب رسول الله كل لم ينقل عنهم 


وصية يؤلم بقل لذلك نكير, ولو كانت .واجبة لم يفرظوا بذُلك را سير ولأنها 
عطية له : امجب في الحياةء فلا تجب بعد الميوت خوصية الأجانبت 05012 , 


هتى تجب الوصية عتد الجمهور: 


قلنا: إن الوصية عند الجمهور في الأصل ليست ولجبة» وقد يطرأ عليها الوجوب لمعنى آخر 
'يقتضي البوجبوب كما لو كان عليه دين أو عنده وديعة أو عليه عليه واجب ولا يمكنه إيصال الحق 
لصاحبه ولا سبيل ألتحلله من الواجب الذي عليه إلا عن طريق الوصية, فإنها تجب عليه في هذه 
الحالة 01١9‏ 


وقال ابن عبد اليرٌ: أجمعوا على أنْ الوصية غير واجبة إلا من عليه حقوق بغير بيئة أو أمانة 


١١ج «تفسير الرازي» جه ص359-68.. «تفسير القرطبي» ج7. ص 559-709 , «تفسير ابن كثيره»‎ )١7015( 
«صحيج مسلم بشيج النووي» ج١2 ص /ا-هلاء «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه.‎ ء71١١ص‎ 
ص8ه"7094-7.‎ 

(©1801) «المغني» ج"2» ص١7‏ . 

(17615) «المغني» ج”". ص١7‏ 


د 786 


بغير إشهاد إلا طائفة شذءت فأوجبتها0701) , 


وفي «مغني المحتاج» : «وهي - أي الوصية ‏ واجبة على من عليه حقٌّ لله تعالى كزكاة وحج ‏ 
أو حقّ لآدمي كوديعة أو منصوب إذا لم يعلم بذلك من يثبت بقوله201©. 

١‏ جعل الوصية في القربات: 

وإذا لم تكن الوصية واححبة لمعنى يستدعي وجوبهاء كما ذكرناء فالأفضل عند الجمهور 
حي اللا 0 ا ع ال م 
كانوا -أي أقاربه ‏ ذوي حاجة . 7 20 القربى 42 تابو لان لو 
عليهم في الحياة أفضل . فكذلك بعد الموعت05019, 

استحباب ترك الوصية : 


وإذا كانت الوصية مستحبة في الأصل وقد تصير واجبة لمعنى يستدعي وجوبهاء فإن تركها 
قد يكون هو المستحب لمعنى يستدعي ذلك كما لو كان الشخص فقيراً أو ليس عنده من المال 
إلا القليل وله ذرية محتاجون» فلا يستحب له الوصية» بل تركها هو المستحب لقول رسول الله 
25 : «إنك إِنْ تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»؛ ولأن الله تعالى قال 

في الوصية: إن ترك خيراً الوصيةٌ للوالدين والأقربين4. والخير هو المال» وينصرف عادة 
إلى ما ليس بقليل من المال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - لرجل أراد أن يوصي : 
إنك لن تدع طائلاً إنما تركت شيعا يسيراً فدعه لورثتك. وعنه أيضاً أنه قال: أربعماثة دينار ليس 
فيها فضل عن الورثة . 

قال ابن قدامة الحنبلي : والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك من مال الشخص لا 
يفضل عن غنى الورثة» فلا تستحب الوصية؛ لأن النبي ككل علّل المنع من الوصية بقوله : «إن 
تغرك ورئتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة»؛ ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء 
الأجنبي, فمتى لم يبلغ الميراث إلى حدّ غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه. فيكون ذلك أفضل 
من الوصية لغيرهه0"". 
(18017) «المغني» ج7: ص 1-١‏ وقول ابن عبد البر: «إلا طائفة شذت فأوجبتها» ليس في قولها شذوذء وهذه 

الطائفة من أهل العلم ولها أدلتها في الوجوب وإن كان قولها ماحتونها : 

. «مغني المحتاج؛ ج. ص4"‎ )١1614( 
«المغني» ج5”. صه . (00ه١) «المغني» ج25 ص".‎ )١1619( 


كل" - 


: الوصية المحرمة. والمكر وهة. والمباحة‎ 1١١ 


قد يعتري الوصية ما يجعلها محرمة أو مكروهة أو يقف بها عند حدّ الإباحة» فلا ترقى إلى 
درجة الاستحباب. فمن الوصية المحرمة التي صرح بها المالكية : الوصية بمعصية أي : أوصى 
بمال لها أو بفعلها كوصية بمال يشترى به خمر يشرب» أو دفعه لمن يقتل نفساً ظلماًء أد بيني 
به مسجداً في أرض موقوفة لدفن الموتى» أولمن يصلى عليه أ ويصوم عنه . وكالوصية بمال ينفق 
في نياحة عليه. ؛ أو بلهو محرم في الأعراس ونحو ذلك من الأمور المحرمة9!؟0©), 

وتكون الوصية مكروهة إذا كانت بأمر مكروه كالوصية لأهل المعاصي إذا غلب على ظنه 
صرفها في معاصيهم, أما إذا غلب على ظنه صرفها فيما يستغنون به عن المعاصي . فإنها تكون 
مباحة. بل قد تكون مندوبة حسب التفاوت في حال الموصى له. وما يغلب على ظَنٌ 
الموصي 0079 , 


وتكون الوصية مباحة إذا خلت مما يجعلها مندوبة أو مكروهة أو محرمة ة كالوصية لشخص 
غني من الأجانب أو الأقارب . 


١١64‏ ركن الوصية وما تنعقد به: 


قال الإمام الكاساني: «أما ركن الوصية. فقد اختلف فيه: قال أصحابنا الثلاثة أي أبو 
حنيفة» وأبؤ يوسف, ومحمد : هو الإيجاب والقبول» فما لم يوجدا جميعاً لا يتم الركن. وإن 
شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصي وعدم الردٌ من الموصى له وهو أن يقع اليأس 
من رده وذلك بموته دون ردٌّ. وقال زفر ‏ رحمه الله -: ركن الوصية هو الإيجاب من الموصي 
فقط)5 07 , 

وعند الحنابلة: القبول لا بد منه لتملك الموصى له الموصى بهء إلا إذا تعذر القبول كما 
لو كان الموصى له غير معين كالفقراء أو لجهة كمسجل ذ فتتم الوصية وتصح بإيجاب الموصى 
فقطى جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يملك 0 له الوصية إلا بالقبول فى 
قول جمهور الفقهاء. فأما إن كانت الوصية لغير معين كالفقراء والمساكين أو على جهة كمسجد 
لم يفتقر ثبوت الوصية إلى قبول. ولزمت الوصية بمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول من جميعهم 
متعذر فسقط اعتباره كالوقف عليهم)050"9 , 


. «الشرح الصغير» للدردير. و«حاشية الصاوي» ج7. ص45‎ )!587١( 
.١87-١6١ص «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للشيخ الكشكى.‎ )15875( 
. 750١ص مام . (19874) «المغني» ج"؛‎ ١ «البدائع» جلا ص‎ )١178 67 


- لام" - 


صفة عقد الوصية : 

إذا اعتبرنا الوصية عقداً وليس تصرفاً بالإرادة المنفردة فإنها عقد غير لازم في حق الموصي ؛ 
ولههذا فهو يملك حق الرجوع عن الوصية ما دام حيّاً؛ لأن الموجود قبل موته مجرد إيجاب صادر 
منه وأنه يحتمل الرجوع عنه أصاةذد 0707 , 

وأما بعد موت الموصي مصرّاً على إيجابه فإنه يصير لازماً إذا قبل الموصى له الوصية بعد 
موت الموصي . ولا أثر للقبول والرد في حياة الموصي حتى لو رد الموصى له الوصية في حياة 
الموصي وقبل الوصية بعد موته صحّ قبوله؛ لأن الوصية إيجاب الملك بعد الموتء والقبول والرد 
يعتبر» كذا الإيجاب؛ لأنه جواب» والجواب لا يكون إلآ بعد تقدم السؤال» فإذا كان التصرف 
من الموصي يقع إيجاباً بعد الموت فكذا يعتبر القبول بعده»9؟" , 

موت الموصى له قبل الموصي : 

إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية في قول أكثر أهل العلم ومنهم 

وقال عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له ولم يحدث فيما أوصى به شيئاء فهو لوارث 
الموصى له؛ لأنه مات قبل عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه كما لو مات بعد موت الموصي وقبل 
القبول059), 

1 رد الموصى له الوصية09): 

رد الموصى له الوصية يختلف أثره باختلاف حالات الردٌ على النحو التالي : 

أ إذا رد الموصى له الوصية قبل موت الموصيء فلا أثر لهذا الردٌ في حقّ الموصى له 
فله أن يقبل الوصي بعد موت الموصي ويكون قبوله معتبرا؛ لأن الوصية لم تقع بعد فأشبه رد 
المبيع قبل إيجاب البائع . 

ب - إذا رد الوصية بعد موت الموصي وقبل أن يقبلهاء فالرد صحيح ومعتبر تبطل به الوصية 


(ه107) «البدائع» جلاء ص78 . 

(1675) «البدائع» جلا ص" . 

(17679) «المغني» ج5» ض١7‏ . 

(1674) «المغني» ج. ص277-97 «البدائع» جلا ص7" . 


- "84 - 


ولا خلاف في ذلك؛ لأنه أسقط حقه في الوصية بهذا الردّ فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد 
البيع . 

ج - أن يرد الوصية بعد قبولها وقبض الموصى به فلا يصح الردّ في هُذه الحالة؛ لأن ملكه 
قد استقر عليه فأشبه ردّه لسائر ملكه إلا أن يرضى الورثة بلك فتكون هبة له منهم تفتقر إلى 
شروط الهبة. 

د- أن يرد بعد القبول وقبل القبض . فينظر فإن كان الموصى به كيلا أو موزوناً صحّ الردّ؛ 
لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه فأشبه رده قبل القبول. 00011111 
الردٌ؛ لأن ملكه قد استقر عليه فهو كالمقبوض. 

أثر رد الوصية ! 


كل موضح صحّ فيه رد الوصية من قبل الموصى لهء. فإن الوصية تبطل بهذا الرد ويرجع 
الموصى به إلى التركة ‏ تركة الموصي - فيكون للورثة حدينا : لأن الأصل ثبوت الملك لهم 
بالآرث. وإنما خرج الموصى به بالوصية فإذا بطلت الوصية رجع الموصى به إلى ما كان عليه 
كأن الوصية لم توجد070752 , 


649 أثر موت الموصى له قبل أن يقبل أو يردّ: 


وإذا مات الموصى له قبل أن يقبل الوصية أو يرذها وكان موته بعد موت الموصي .ء قام وارثه 
وارث الموصى له - في ذلك مقامه في القبول أو الردّء وهذا اختيار امام الخرقي الحنبلي ؛ 
لأنه حق ثابت للموت - أي للموصى له فيثبت لوارثه لقوله كل : «من ترك حقاً فلورثته» . وكخيار 
الردّ بالعيب الذي كان ثابتاً للمورث يرثه عنه وارثه. 

وذهب أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة إلى أن الوصية تبطل؛ لأنها عقد يفتقر إلى القبول» 
فإذا مات من له القبول قبل القبول بطل العقد كالهبة. قال القاضي الحنبلي: وهذا قياس 
المذهب؛ لأنه خيار لا يعتاض عنه فيبطل بالموت كخيار المجلس وكخيار الشرط وخيار الأخذ 
بالشفعة(”070 , 


وقال الحنفية: إذا مات الموصي ثم مات الموصى له قبل القبول صار الموصى 


2 191) «المغني» ج5., ص77 
(.188) «المغني» ج5. ص74-77. 
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نه ملكا لورثة الموضى له انتجناناً.: والقياس 'بطلان الوضية أو يكون لورثة النوضىءله الخيار 
إن شاؤوا قبلواء وإن شاؤوا ردوا. 

(وجه) القياس الأول: أن القبول أحد ركني العقد. وقد فات بالموت فيبطل الركن الآخر 
كما إذا أوجب البيع ثم مات المشتري قبل القبول» أو أوجب الهبة ثم مات الموهوب له قبل 
القبول أنه يبطل الإيجاب لما قلنا كذا هذا. 

(وجه) القياس الثاني : أن الموصى له في حياته كان له القبول والردٌ فإذا مات قامت ورئته 
مقامه . 
اليأس من رده وقد حصل ذلك بموته فتم الركن . 

وأما إذا قيل إن أحد ركني الوصية قبول الموصى له وليس عدم رده فالجواب : أن القبول 
من الموصى له لا يشترط لذاته بل لوقوع اليأس من رده وقد حصل ذلك بموت الموصى 


ل 681) 


: شروط الموصى‎ - ١١0١ 

أ- يشترط عند الحنفية في الموصي لجواز الوصية وصحتها أن يكون الموصي من أهل 
التبرع في .الوصية بالمال وما يتعلق به فلا تصح الوصية من الصبي ولا المجنون لأنهما ليسا 
من أهل التبرع؛ لأن الوصية من التصرفات الضارّة إذ لا يقابلها عوض دنيوي209, 

وعند الشافعية في قول في مذهبهم: تصح وصية الصبي المميز لأنها لا تزيل ملكه في 
الحال» بل تزيد فى قرباته بعد الموت05059) , 

وعند الحنابلة: إذا جاوز ا لصبي عشر سنين من عمره فوصيته. صحيحة. ومن كان عمره ما 
بين السبع والعشر سنين » فعلى روايتين في مذهبهوه 209 

ب - وتصح وصية المحجور عليه لسفهى ونقل في صحة وصيته ابن عبد البر الإجماع بين 
الفقهاء2© ”3 , 


[لضينة «البدائع» جلاء ص ”7# , 

(؟8ه"١)‏ «البدائع» جلا ص 394 . 

(1707) «مغني المحتاج» ج”اء ص . )١1"885(‏ «المغني) ج5. ص١١١-1١1.‏ 

(ه3ه"1١)‏ «المغني) ج5» ص7 2٠١‏ «مغني المحتاج» ج”37. ص 4. «الشرح الصغير» للدردير» ج؟'» ص416 . 


نوم 


ج - ويشترط في الموصي الرضا والاختيار» فلا تصح وصية المكره ولا الهازل ولا المخطىء 
ولا السكران3*9 , 

د - ولا يشترط لصحة الوصية كون الموصي مسلماًء فتصح وصية الذمّي للمسلم وللذمي ؛ 
لأن الكفر لا ينافى أهلية التمليك065), 

5 شروط الموصى له: 

يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً وموجوداً وقت إنشاء الوصيةء وأن لا يقتل الموصي ء 
وأن لا يكون جهة معصية» ولكن لا يشترط أن يكون مسلماً. 

11 الشرط الأول: أن يكون معلوما*0©: 

يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً علماً يرفع الجهالة؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى 
ما بعد الموت» فلا بد من معرفة الموصى له حتى يمكن للموصي تمليكه الموصى به. ويتحقق 
العلم به بتعيين الموصى له بالاسم مثلا كأن يقول: «أوصيت بداري هذه لفلان بن فلان». 

4 الشرط الثاني : أن يكون موجوداً: 

ويشترط في الموصى له أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية ولو تقديراً كما في الوصية 

6 الشرط الثالث: أن لا يقتل الموصى له الموصي0020: 

اختلف الفقهاء في صحة الوصية لقاتل الموصي ». فقد جاء في «المغني» أن في المذهب 
مذهب الحنابلة ‏ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تجوز الوصية لهء وهذا اختيار ابن حامد من فقهاء الحنابلة. وهو قول الإمام 
مالك وأبي ثورء وابن المنذرء وأظهر قولي الشافعي . والحجة لهذا القول أن الهبة له تصح. 
فتصح الوصية له. 

القول الثاني: لا تصح الوصية لهء وهذا اختيار أبي بكر من فقهاء الحنابلة,» وهو قول 
(ه١)‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء» ص 1115-711١‏ . 
(فضنكيية «المغني» ج25 ص”" ٠‏ 3 «البدائع» جلا ص ه "73 , «امغني المحتاج» ج ”27 ص؟6. 
(ممه"1) «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء ص 319٠‏ . 
(09ه"1١)‏ «المغني» ج"» ص١١١1171كل2‏ والبدائع» جلا ص4" . 


السك 


الشوري» والحنفية. والحجة لهذا القول أن القتل يمنع الميراث الذي هو أكد من الوصية». 
فالوصية أولى ؟ ولأن الوصية 5906 مجرق الميراث فيمنعها مأ د يمنع الميراث . 

القول الثالث: إن وصى الموصي له بعد أن جرحه ‏ أي بعد أن اعتدى الموصى له على 
الموصي فجرحه - صحتبث الوصية وإن مات الموصي بهذا الجرح . وإن وصى له قبل الجرح ثم 
00 فمات بسبيب جرحه بطلت- الوصية  »‏ وهذا احتيار أبي ال الخطاب من فقهاء الحنابلة - وهذا 

وقال ابن قدامة ا عن هذا القول: إنه قول حسن ؛ لأن القتل إنما منع الميراث لكونه 
بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه بالجرح فعورض بنقيض قصده. وهومنع الميراث دفعاً 
لمفسدة قتل المورثين استعجالاً للارث. وهذا المعنى متحقق في القتل الطارىء على الوصية 
فإنه ربما استعجلها بقتله. 

65 الشرط الرابع : أن لا يكون الموصى له جهة معصية: 

يشترط لصحة الوصية أن لا تكون الجهة الموصى لها جهة معصية؛ لأن الأصل في مشروعية 
الوصية أن تكون قربة أو صلة للعباد. وعلى ذلك إذا كانت الوصية بمعصية فإنها تبطل كالوصية 
لدور الفسق والفجور والمنكرات وجمعيات الإلجاد ونحو ذلك. 

وكذلك إذا كانت الجهة معصية في الإسلام وإن كانت قربة في غير دين الإسلام» فلا تصح 
الوصية كالوصية للكنائس أو بنائها أو تعميرها. وهُذا إذا كان الموصي مسلماًة:؛"2©. 

017 أما إذا كان الموصي غير مسلم, فالشرط لصحة وصيته أن تكون الجهة الموصى 
لها قربة أيضاً في الشريعة الإسلامية؛ فإن كانت معصية في الشريعة الإسلامية» فالوصية لا. 
تصح. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا تصح 
الوصية بمعصية أو فعل محرم مسلماً كان الموصي أو ذْمّياً - كافراً - فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت 
نار أو عمارتهما أو الإنفاق عليهماء كان باطلً ‏ أي كانت وصيته باطلة ‏ وبهذا قال الشافعي وأبو 
ثور)(3504 , 5 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «فإذا أوصى لجهة عامة. فالشرط في الصحة أن 
لا.تكون الجهة معصية كعمارة كنيسة للتعبد فيها ولو ترميمأء وسواء أوصى يذْلك مسلم أم 
كافر 05049 , 1 
)١1640(‏ «المغني» ج". صه 2٠١‏ امغني المحتاج» ج"27 ص١5.‏ 
)١1641(‏ «المغني» ج5؛ ص١١٠. )١16415(‏ «مغني المجتاج» ج"ء ص٠4‏ . 
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2-6 وعند الحنفية في حكم الوصية. إذا كان الموصى له جهة معينة أي ليست 
لشخص معين تفصيل نوجزه فيما يلي 0849© : 

أ- إن كانت الجهة الموصى لها قربة في الشريعة الإسلامية. وقربة في دين الموصى غير 
المسلم صحت الوصية كما لو أوصى غير المسلم بثلث ماله للتصدق به على فقراء المسلمين 
أو على فقراء أهل الذمة؛ لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة. 

ب - إن كانت الجهة الموصى لها قربة في الشريعة الإسلامية, أو كان الموصى به فعلٌ هو 
قربة في الشريعة الإسلامية وليس قربة في ديانة غير المسلم الموصي كما لو أوصى ببناء مسجد 
للمسلمين أو أوصى بالحج عن فلان المسلم أو غير المسلم لم تصح الوصية؛ لأن ما أوصى 
له ليس بقربة في ديانته. 

ج - إن كانت الجهة التي أوصى لها هي قربة في ديانة الموصي غير المسلم لبناء كنيسة 
أو لعمارتها وليست بقربة في الشريعة الإسلامية, فعند أبي حنيفة تصح الوصية» وعند صاحبيه : 
أبي يوسف ومحمد: لا تصح الوصية. ش 

(وجه) قولهما: أن الوصية بهذه الأشياء هي وصية بما هو معصية أو لجهة هى معصية, 
والوصية بالمعاصي وللمعاصي لا تصح . ْ ْ 

(وجه) قول أبي حنيفة: أن المعتبر في وصية غير المسلم هو ما يعتبر قربة في ديانته لا ما 
هو قربة حقيقية أي ما هو قربة في الشريعة الإسلامية؛ لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقية؛ 
ولهذا لو أوصى بما هو قربة في الشريعة الإسلامية وليس بقربة في ديانته لم تصح الوصية كما 
لو أوصى ببناء مسجد للمسلمين فدلٌ هذا أن المعتبر هو ما هو قربة في ديانة غير المسلم 
الموصي . 

6أ 9 الكافر إذا أوصى ببناء مسجد للمسلمين: 

قلنا: إن الشرط لصحة الوصية أن تكون الجهة غير معصية في الشريعة الإسلامية سواء كان 
الموصي مسلماً أو كافراً. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية» ومعنى ذلك صحة الوصية إذا كانت 
الجهة قربة في الإسلام وإن لم تكن قربة في ديانة غير المسلم الموصي , كما لو أوصى الكافر ' 
ببناء مسجد أو على ترميمه. وبهذا صرح الشافعية, فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية: «وتصح الوصية من كل مسلم أو كافر لعمارة أو مصالح مسجد إنشاءاً أو ترميماً؛ لأنه 
قربة أي في الإسلام . . . ,05049 , 

(18047) «البدائع جلاء ص 41م 2000 (1844) «مغني المحتاج» جا ص؟4 . 
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وعند الحنفية: لا تجوز الوصية لما هو قربة في الإسلام وليس بقربة في دين الموصي غير 
المسلم كما ذكرناء ولهذا لو أوصى ببناء مسجد للمسلمين لم تصح وصيته؟" . 
لا يشترط في الموصى له أن يكون مسلماً: 


تجوز الوصية لغير المسلم و خلاف في ذلك جاء في «المحلى) لابن حزم : : «فالوصية 
للذمي جائرة ولا نعلم في هذا خلافاًء وقد قال النبي كلد : : «في كلّ ذي كبدٍ رطبةٍ سين 

وفي «البدائع» للكاساني : «وأما كون الموصى له مسلماًء فليس بشرط حتى لو كان ذميا 
فأوصى له مسلمء أو ذمي جازء وكذا لو أوصى ذميّ لذميّ من أهل ملّته أو من غير أهل 
ملعه)5: 00 , 

99 9 الوصية للحمل: 

قلنا: من شروط الموصى له أن يكون موجوداً حقيقة أو تقديراً بالنسبة للحمل بشروط معينة . 
والواقع أن الوصية للحمل صحيحة لا خلاف في ذلك؛ لأن الوصية جرت مجرى الميراث من 
حيث كونها انتقال مال الإنسان (الموصي) بعد موته إلى الموصى له بغير عوض كانتقال مال 

ولشبه الوصية بالإرث فإنها تبطل إذا انفصل الحمل ميتاً كما يبطل إرثه إذا انفصل ميتاً. وإذا 
انفصل حيّاً صحت الوصية واستحق ق العوصئ :بد كما يييتخي العيراث قن ,مورت . وهذا إذا انفصل 
حيَاً لستة أشهر فأقل من وقت إنشاء الوصية ؛ لأنه إذا انفصل حيّاً خلال هذه المدة حكمنا بوجوده 
حين الوصية» اح لاما ا امد كود لم تصح 
ترط وجود الموصى له وقت 2 فلا تصح . 

فإن كانت المرأة بائناً بطلاق أو بوفاة زوجها وولدت ‏ أي ري 
أقصى مدَّة الحمل من حين الفرقة ‏ ولأكثر من ستة أشهر من حين الوصية لم تصح الوصية له. 
وإن أتت به أي بانفصال الحمل عنها ‏ لأقل من ذلك صحت الوصية له. وما قلناه هو مذهب 
الحنابلة والشافعية049© , 


(ه84١)‏ «البدائع» جلا ص .3"4١‏ 
(1845) «المحلى» ج9. ص777 . ١1841‏ ) «البدائع» جلاء ص١4"‏ . 
(54ه16) «المغني» ج5", ص5ه-لاه؟ «مغني المحتاج» ج”» ص١ .5١-5‏ 
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١37‏ وعند الحنفية : 5 تصح الوصية للحمل كما لو قال: : أوصيت بثلث مالي لما في بطن 
فلانة, فإن ولدت لما يعلم أنه كان و فى البطن صحتكت الوصية وإلا فلا وإنما يعلم ذلك 
إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي في ظاهر الرواية في مذهب الحنفية» ومن 
وقت وجود الوصية عند الإمام الطحاوي 

(وجه قول الطحاوي): أن سبب الاستحقاق هو الوصية» فيعتبر وجوده وقت وجود الوصية . 

(وجه ظاهر الرواية): أن وقت نفوذ الوصية واعتبارها في حق الحكم هو وقت الموت فيعتبر 
وجوده من ذلك الوقت. 
اختلاف الروايتين تيقنا أنه كان موجوداً إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء وإذا جاءت به لستة 
أشهر فصاعداً لا يعلم وجوده في البطن. لاحتمال أنها علقت بعده. فلا يعلم وجوده 
بالشك05649 , 

١١77‏ - وإن كانت المرأة الموصى لحملها معتدّة من زوجها من طلاق أو وفاة فولدت إلى 
سنتين منذ طلقها أو مات عنها زوجهاء فإن هذا المولود يستحق الوصية إذا ولدته حيّاً في أثناء 
. هذه المدة. لأن نسب الولد يثبت من زوجها إذا ولدته خلال سنتين من طلاقها أو وفاته» ومن 
ضرورة ثبوت النسب الحكم بوجوده في بطن أمه وقت موت الموصي 2000 , 

وفي جميع الأحوال: يشترط أن ينفصل الحمل عن أمّه حيّاً فإن ولدته ميتاً فلا يستحق 
الوصية؛ لأن الميت ليس 5 استحقاق الوصية كما أنه ليس من استحقاق الميراث» والوصية 
أحت الميراث فتجري مجراه. ولهذا لو أوصى لحمل فلانة فولدت ولدين أحدهما حي والآخر 
يت فالوصية كلها للحى 350010 , 

9-1585 الوصية لما تحمل المرأة: 

وإذا أوصى لما تحمل هذه المرأة لم تصح الوصية عند الحنابلة. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : 3 تصح الوصية كما تصح الوصية بما تحمل هذه الناقة . ْ 

وقد ردٌ ابن قدامة الحنبلي على قول المجيزين بأن الوصية تمليك. فلا تصح للمعدوم 
بخلاف الموصى به فإنه يُمِلّك فلم يعتبر وجوده؛ ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث» ولو مات 


(9:ه16) «البدائع ) جلا ص 775 
(ع'هه*١)‏ «البدائع» جلا #5 راهه1) «البدائع» جلا ص /7”7” . 
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إنسان لم يرثه من الحمل إلا من كان موجوداً كذلك الحال فى الوصية2**9. 

2-6 ضوابط لمعرفة الموصى لهه0**5: 

أولاً: لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى : 

فإذا قال: أوصيت لولد فلان كذاء فالوصية للذكر والأنثئى والخنئى لا خلاف في ذلك؛ ؛ لأن 
7 ادل يشمل الجميع, ٠‏ قال تعالى : «يوصيكم الله في أولادكم , ٠‏ للذكر مثل حظ 

ثانياً: لفظ البئين يختص بالذكور فقط 

وعلى هذاء إذا قال: أوصيت لبني فلان كذا فالوصية للذكور دون الإناث والخنائى. وهذا 
قول الجمهور ومنهم الحنابلة والشافعية والحنفية. 

وقال الحسن وإسحاق وأبو ثور: الوصية تكون للذكور والإناث جميعاً. 

وقال الثوري : : إن كانوا ذكوراً وإناثا فهو لهم جميعاً. “وف كن إناثاً لا ذكر معهن فلا شيء 
لهن؛ لأنه متى اجتمع الذكور والإناث غُلّب لفظ الذكور ودخل فيه الإناث كلفظ المسلمين. 


واحتج ابن قدامة لمذهبه وهو مذهب الجمهور بأن لفظ البنين يختص بالذكور فقط. بقوله 
تعالى : «#أصطفى البنات على البنين؟ #» وبقوله تعالى : «رين للئناس كان الشهوات من النساء 
والبنين». 

ثالثاً: لفظ البنات يختص بالإناث فقط: 

فإذا أوصى لبنات فلان دخل في وصيته الإناث دون غيرهن, ولا خلاف فيه. 

رابعاً: لفظ الأخوات ولفظ الإخوة: 

لفظ الأخوات يختصن بالإناث, ولفظ الإإخوة يشمل الذكور والأناث حمينا لقوله تعالى : 
«#وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً © ولقوله تعالى : «فإن كان له إخوة فلامه السدّس» . 


خامساً: الأرامل والأيامى والعرّاب : 


(؟هه1) «المغني» ج25 صمه. 
(5مه1) «المغني» ج25 ص ١ه-ه0ه.‏ 


4 


وإن أوصى (للأرامل) فهو .للنساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت وغيره. وأما (الأيامى) فهو 
لفظ لكل امرأة لا زوج لها لقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم». و(العزاب) هم الذين لا 
أزواج لهم من الرجال والنساءء يقال: رجل عزب, وامرأة عزبة. ويحتمل أن يختص العزب 
بالرجل ؛ لأنه فى العرف كذذّلك. 

مافف] : اليب والبكر والعانس: 

الثيب والبكر: يشترك في هُذين اللفظين الرجل والمرأة لقوله يله : «البكرٌ بالبكر جلدٌُ مائة 
ونفيٌ سنةٍء والثيبٌ بالثيب الجلدٌُ والرجم». والعانس من الرجال والنساء: هو الذي كبر ولم 

757 الوصية لوارث الموصي : 

اختلف العلماء في الوصية لوارث الموصي, فذهب بعضهم إلى أنّها باطلة وذهب الجمهور 
إلى أنها صحيحة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة. 

ونذكر فيما يأتي هُذين القولين» وأدلة كل قول ومن قال به: 

777 القول الأول: الوصية للوارث باطلة : 

أ- قال الفقيه ابن حزم الظاهري : ولا تحلّ الوصية لوارث أصلاً. فإن أوصى لغير وارث 
فصار وارثا عند موت الموصي بطلت الوصية له. فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز 
الوصية ؛ لأنها إذا عقدها كانت باطلة» وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجيزوا؛ لأن رسول الله يك 
قال: «لا وصية لوارث». فإذ قد منع الله تعالى من ذلك» فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله 
تعالى على لسان رسوله ككل إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم فهو مالهم)9**©. 

ب - وقال ابن قدامة الحنبلى : «وقال بعض أصحابنا: الوصية للوارث باطلة وإن أجازها 
الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة» وهذا قول المزني وأهل الظاهر. وهو قول للشافعي, واحتجوا 
بظاهر قول النبي كك : دلا وصية لواردث)© 356 , 

997 القول الثاني : الوصية للوارث موقوفة : 

جاء فى الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود وغيره أن رسول الله يكل قال: «إنْ الله قد 
(64ه1١)‏ «المحلى» لابن حزم اج ص١١”.‏ 
(ههه؟1١)‏ «المغني» ج25 ص" . 
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أعطى كل ذي حقٌّ حقّه فلا وصية لوارث)0032©. 

وجاء في شرحه: وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر 
الورئة» فإذا أجاز وها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز”*2”5 . 

ويؤيد كون الوصية موقوفة على إجازة الورثة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله كلِِ قال: «لا وصية لوارث إلآّ أن يجيرٌ الورئة»©**© . 

وقال ابن قدامة في هذه الرواية: «والاستثناء من النفي إثبات» فيكون ذلك دليلاً على صحة 
الوصية عند الإجازة. ولو خلا الحديث من الاستثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة أو ما أشبه 
هذا أو يقدر فيه لا وصية لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورئة" 300 , 

9-264 وبناء على ما تقدم. فإن كون المُوصّى له غير وارث للموصي هو شرط لنفاذ 
الوصية. وليس شرطاً لصحتهاء فالوصية للوارث صحيحة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة» فإن 
أجازوها نفذت وإن لم يجيزوها بطلت. وهذا قول الجمهور. 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة», قال ابن قدامة تعليقاً 
على قول الخرقي : «وإن أجازها - أي أجاز الورثة الوصية لوارث ‏ جازت في قول الجمهور من 
العلماء . ثم قال: وظاهر مذهب أحمد والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسها وهو قول جمهور 
العلماء ؛ لأنه تصرف صدر من أهله فى محله فصح كما لو وصى لأجنبى )0050500 , 

وفي «البدائع» للكاساني : «لأن الوصية للوارث صحيحة بدليل أنها تقف على إجازة بقية 
الورثة» والباطل لا يحتمل التوقف, فإن أجازت بقية الورئة الوصية لهذا الوارث نفذت وإن ردوا 
طا 5 للضي 


متى يعتبرَ الموضى له وارثاً؟ 


يعتبر الموصى. له وارثا أو غير وارث وقت موت الموصي » قال ابن قدامة الحنبلي : ولا نعلم 
خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت»2"*77. قال ابن قدامة هذا القول تعليقا على 


(5هه"١)‏ وسئن أبي داود» ج4: ص72 . 

)١16817(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج8. ص1لا. 

(مهه1١)‏ «نيل الأوطار» ج5: ص١5‏ . ْ 

(1669) «المغني» ج". ص" . (50ه1١)‏ «المغني» ج25 ص"”". 
ركه "1 ) «البدائع» جلا ص ."8٠١0‏ (857؟1١)‏ «المغني» ج5".ء ص19 . 
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قول الإمام الخرقي الحنبلي : «ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار 
الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت»2*55. 

7 وعند الظاهرية كما قال ابن حزم الظاهري : «فإن أوصى لغير وارث فصار وارثا 
عند موت الوصي بطلت الوصية له. فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز الوصية لأنها 
إذ عقدها كانت باطلة)2*59. ومعنى هذا أن اعتبار الموصى له وارثاً يكون إذا كان وارثاً وقت 
الوصية أو وقت موت الموصي . 

وقت إجازة أو ردّ الوصية لوارث: 

أما وقت اعتبار إجازة.» أو رد الوصية لوارث. فأقوال للفقهاء نوجزها في الآتي : 

7 القول الأول: 

لا تعتبر الإجازة ولا الرد إلا بعد موت الموصي. فإن أجاز الورثة أو ردوا الوصية قبل وفاته 
فلا قيمة لردّهم ولا إجازتهم. وإنما الاعتبار لما يصدر عنهم بعد وفاة الموصي من إجازة أو ردٌ. 
نص على ذلك الإمام أحمدء وروي ذلك عن ابن مسعودء وهو قول شريح . وطاووس » 
والحكم. والثوري. والحسن بن صالح. والشافعي. وأبي ثورء وابن المنذرء وأبي حنيفة 
وأصحايه 235455 , 

: القول الثاني‎ - ١١7 

تصح الإجازة والردٌ قبل موت الموصي » وهذا قول الحسن» وعطاء. وحماد بن أبي 
سليمان, والزهري ». وربيعة» والأوزاعي, وابن أبي ليلى وغيرهم . وحجتهم أن الحق للورثة فإذا 
رضوا بتركه سقط حقهم كما لو رضي المشتري بالعيب في الميبع2*53. 

9 القول الثالث: 

إن أذن الورئة للموصي في صحته بالوصية للوارث. فلهم أن يرجعوا عن إذنهم ويردوا 
الوصية. وإن كان إذنهم له في مرضه مرض الموت فإذنهم معتبر والوصية صحيحة» وهذا قول 
مالك05055, 


(1"5>8) «المغني» ج5» ص9١‏ . 
)١18674(‏ «المحلى» ج9. ص5١".‏ (1656) «المغني» ج". ص؛4١‏ . 
(186055) «المغني» ج5. ص4١‏ . )١17651(‏ «المغني» ج"» ص4١‏ . 
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١١ ©‏ - القول الراجح : 

واتراجح هو القول الأول. فإن الإجازة أو الردْ يعتبران حين يملك الشخص أن يجيز أو يرد 
والورئة لا يملكون ذلك قبل موت الموصي , فلا يلزمهم ما يصدر عنهم قبل موته من قبول أو 
رد كالمرأة إذا أسقطت مهرها قبل النكاح لم يلزمها هذا الإسقاط؛ لأنها لم تملك المهر قبل 
التكاح حتى تملك إسقاطهاء وكالشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة قبل البيع لم يلزمه هذا 
الإسقاط وله أن يطلب المبيع بالشفعة إذا بيع 28 

1١7‏ - شروط الموصّى به: 

يشترط في المُوصّى به أن يكون مالاً أو متعلقاً بالمال» فلا تصح الوصية بالميتة والدم 

من أحد لأحد؛ لأنهما ليسا بمال في حق أحد من الناس. ويشترط في المال أن يكون متقوماء 
فلا تجوز الوصية بالخمر والخنزير من المسلم أو للمسلم لأنهما غير متقومين في حق المسلم. 

وكما تجوز الوصية بالمال المتقوم ما دام يصدق عليه وصف المالية» تجوز الوصية بالمنافع 
أيضاً عند عامة العلماء0**3590, 

١١07‏ - الوصية بحمل الحيوان: 

تجوز الوصية بحمل الحيوان المملوك للوصي ؛ لأن الغرر وعدم التيقن من وجود الموصى 
به لا يمنع صحة الوصية؛ فإن انفصل ميتا بطلت الوصية» وإن انفصل حيًا صحت الوصية. ولو 
أوصى بما تحمل ناقته هذه جاز لما ذكرنا من صحة الوصية مع الغررة””0" . 

الوصية بما يحمله الشجر من ثمر: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «ولو قال: أوصيت لك بما تحمل ناقتي هذه أو نخلتي هذه جاز 
لما ذكرنا من صحتها ‏ أي صحة الوصية مع الغرر )2077 


وعلى قياس ما ذكره ابن قدامة تصح الوصية بما تحمله أشجار بستان الموصي من ثمر لهذه 
السنة مثلا؛ لأن الوصية تصح مع الغرر فإن حملت الأشجارء ملك الموصى له الثمر وإن لم 
تحمل شيئاً بطلت الوصية. 


, "0 رفكحه1) «البدائع» جلا ص؟7‎ .١ «المغنر جك ص5‎ )١16548( 
«المغني») ج". ص"6ه . (١لاه"1١) «المغني» ج”".) ص"6ه.‎ )١1؟610١(‎ 
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١8‏ مقدار الموصى به 
ترط في الموصى به حتى تنفذ الوصية أن لا يزيد على ثلث التركة لحديث رسول الله بلق 
الذي أخرجه الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: «جاء النبي يك 
يعودني وأنا بمكة. قلت: يا رسول الله : أوصي بمالي كله؟ قال: لا. ققت: فالشطر؟ قال: لا. 
قلت: الثلث؟ قال: فالثلتٌ» والثلتُ كثيرٌ نك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً 
يتكففون الناس في أيديهم»2075, 

١٠‏ وقد روى حديث سعد بن أبي وقاص افا الإمام مسلم في «صحيحه). وروي 
الشبا ع الى عناتن ان نان «لو أن الناس غضوا ‏ أي نقضوا ‏ من الثلث إلى الربع في 
وصاياهم ؛ لأن رسول الله ككدِ قال: الثلث. والثلث كثير» . 

قال الإمام النووي في تعليقه على قول ابن عباس: وفيه استحباب النقص عن الثلث. وبه 
قال جمهور العلماء مطلقاً. ومذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء 
بالثلث. وإلا فيستحب النقص عنهع» 709" , 


: الاشتراك في الموصى به‎ ١ 


إذا أوصي لشخص بمعين من مال. ثم أوصى به لآخر أو أوصى له بجميع ماله ثم أوصى 
به لآخرء فالموصى به بينهما بالسوية ولا يكون ذلك رجوعاً عن الوصية الأولى. وهذا مذهب 
الحنابلة, وبه قال ربيعة ومالك والثوري . والشافعى , وإسحاق» وابن المنذر. وأصحاب 
الرأي . 

وقال جابر بن زيد. والحسن» وعطاء. وطاووس . وداود: وصيته للآخر منهما فقط؛ لأن 
وصيته للثاني تعتبر رجوعاً عن وصيته للأول. وقد ردّ ابن قدامة على هذا القول بأنه وصى لهما 
بماله فاستويا فيه كما لو قال: أوصيت لكما بكذ|050"9, 

١١‏ وقت احتساب الثلث: 


وإذا أوصى بثلث ماله. فالمقصود بالثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو ثلث المال الذي يتركه 
الوصي عند موته. وليمس ثلث المال الذي كان عندذه وقت إيجابه الوصية ؛ لأن وقت الوفاة هووقت 


(؟لاه١1)‏ (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 صسص”7"17. 
لاه 1) لاصحيح مسلم بشرح النووي» ج١‏ ا ص6/ا-"لم. 
(5لاه*١1)‏ «المغني» ج". ص 590-54. 
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لزوم. الوصية» فيعتبر ما يملكه في هذا الوقت فيخرج منه مقدار الموصى بهء وأيضاً فإن هذا 
الوقت هو وقت تملك الموصى له للموصى به إذا قبل الوصية©"© . 

١١١47‏ - الموصى به أكثر من الثلث: 

الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث, أي : في ثلث مال الموصي بعد إخراج نفقات دفنه 
وإيفاء ديونه دون حاجة إلى إجازة الورثة وما زاد على الثلث تمه تقف الوصية به على إجازة الورئة) 
فإن أجازوه جازء. وإن ردوه بطل . 

قال ابن قدامة: في قول جميع العلماء 0*9 . والأصل في ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
حيث جاء فيه قول النبي كَل : «الثلث والثلث كثيرى وقوله 2 : دن الله تصدّق عليكم بثلث 
أموالكم عند مماتكم» يدل على أنه لا شيء له في الزائد على الثلث. وهذا المنع من الوصية 
بأكثر من الثلث هو لحق الورثة» ولهذا أجازوا الزائد على الثلث جازت الوصية به؛ لأن الحق 
لهه07*79 , 

١4‏ ومنع الظاهرية الوصية بأكثر من الثلث» وأبطلوا الوصية كلها وليس ما زاد على 
الثلث فقط. فقد قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: «ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث 
سواء كان له وارث أو لم يكن له وارث» أجاز الورة ئّة أو لم يجيزوا لقول رسول الله يِِ في حديث 
سعد بن أبي وقاص : قلت: فالثلث؟ قال : نعم. . والثلث 0 

١-١6‏ وعلى رأي الجمهور: لا تصح إجازة الوصية بما زاد على الثلث إلا من جائز 
التصرف. فأما الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه فلا تصح الإجازة منهم 0 لأنها تبرع بالمال 
فلم يصح منهم كالهبة0070 , 

5 الوصية بكل المال إذا لم يوجد وارث: 


ولو أوصى بكل ماله ولا وارث له فالوصية جائزة» وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد» وقد ثبت هذا عن ابن مسعودء وبه قال مسروق» وإسحاق. والأحناف وغيرهم . 


(هلاه1) «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء ص 15-070 . 

(/اه1١)‏ «المغني» ج"» ص17١ء‏ وقول ابن قدامة: (في قول جميع العلماء) غير دقيق فإن الظاهرية يخالفرن في 
ذلك ويبطلون الوصية لأكثر من الثلث. 

(لالاه ١1"‏ ) «المغني» ج53 ص17 . 

(107/4) «المحلى» ج9. ص"١‏ . (1/9ه"1١)‏ «المغني» ج5؛ صن١ه١‏ . 
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والرواية الثشانية عن الإمام أحمد: لا تجوز الوصية إلا بالثلث». والحجة لهذه الرواية أن 
الزيادة على الثلث في هذه الحالة يتعلق بها حق بيت مال المسلمين باعتباره وارثاً لمن لا وارث 
له وما دام هو الوارث فالثلثان من التركة يتعلق بهما حق الكافة ‏ أي كافة المسلمين ‏ ولا يمكن 
أن يتوقف نفاذ الوصية بهما على إجازة أحد حيث لا مجبر هنا إذ لا يملك ممثل بيت المال 
الإجازة؛ لأن بها إلحاق الضرر ببيت المال وبالتالي بعموم المسلمين الذين يتعلق حقهم به. 

وبهذه الرواية الثانية عن أحمد قال مالك. والأوزاعي» وابن شبرمة. 

17 ورجح ابن قدامة الرواية الأولى عن أحمد وهي : جواز الوصية بكل المال إذا لم 
يكن وارث للموصي » محتجاً بأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث لحق الورثة بدليل قول النبي 
يل: «إنك إن تدع ورثتك أغنياءة خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففونَ الناس». وهاهنا لا وارث له 
يتعلق حقه بماله فأشبه حال الصحة0*8. 

الفرع الثاني 
الإيصاء 

2-4 معلنى الإيصاء في اللغة وفي الشرع : 

جاء في «المعجم الوسيط) : أوصى فلاناً وأوصى إليه : جعله وصيه يتصرف في أمره وماله 
وعياله بعد موته0'**©. وهذا الفعل من الموصي هو الإيصاء. 

وذكر بعض الفقهاء أن الإيصاء كلمة موضوعة في الشرع لطلب شخص من غيره ليفعل شيئا 
بعد مماته فقط2"2*9. وهذا الغير المطلوب منه فعل هذا الشىء هو الموصى إليه ويسمى أيضا 
«الوصي»2 فقد جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: يقال: أوصى إلى فلان. أي : جعله 
وصيف00 , والموصّى إليه هو الوصي 349 . 


وعلى هذا يمكن تعريف الإيصاء وبيان معناه في الشرع تأنه عل العتخص غيزه وصياً بل اموتة 
ليقوم بما يعهده إليه من أمر النظر في شؤون أولاده أو أمواله أو تنفيذ وصاياه أو غير ذلك . 


)١18880(‏ «المغني» ج5» ص7١٠.»‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء ص/ا”. 
(كمه"١)‏ «المعجم الوسيط» ج؟ . صه ٠١‏ : 

(45ه؟1١)‏ نقل هذا التعريف عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زادة: «تكملة فتح القدير» ج84» ص" .5١‏ 
(9مه"1) والدر المختار» ج25 ص/ا2". (85ه"1) «الدر المختار» ج25 ص6ة54. 
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2-4 مشروعية الإيصاء : 


الإيصاء بالمعنى الذي ذكرناه جائز شرعاًء قال صاحب «المهذب» الإمام الشيرازي 
الشافعي : «ومن ثبتت له الولاية في مال ولده ولم يكن له ولي بعدهة, جاز له أن يوصي إلى من 
ينظر في ماله لما روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير تسعة من 
أصحاب النبي عد منهم : عثمان. والمقداى وعبد الرحمن بن عوف. وابن مسعود - رضي الله 
عنهم -. فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أبنائهم من ماله)54"© , 

وقال أيضاً: «ومن عليه حق يدخله النيابة في دين أدمى أو حج أو زكاة أو 5 وديعة., جاز 
أن يوصي إلى من يؤدي عنه)075850 , 

: استحياب الإيصاء ووجويه‎ ١١6 


والإيصاء لا يقف عند حدّ جوازه على وجه الإباحة. وإنما قد يكون مستحباًء بل وقد يصير 
واجباء قال الإمام النووي في «المنهاج»: «ويْسنُ الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في 
أمر الأطفال)05045 , 

وتعليقاً على هذا القول. قال الفقيه الشربيني: «وهذا بالإجماع واتباعاً للسلف. . بل قال 
الأذرعي : يظهر أنه يجب على الآباء الوصية ‏ أي الإيصاء ‏ في أمر الأطفال. إذا لم يكن لهم 
جد أهل للولاية» إلى ثقة إذا وجده وغلب على ظنه أنه إن ترك الوصية ‏ أي الإيصاء - استولى 
على ماله خائن من قاض أو غيره من الظلمة. إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده من 
الضياع »هده : 

وكما يجب الإيصاء في الحالة التي ذكرها الأذرعي يجب أيضاً في حالات أخرى. جاء في 
«مغني المحتاج»: «ويجب الإيصاء في رد مظالم وقضباء سوق عجز عنها في الحال ولم يكن 
بها شهود. فإن لم يوص أحدا بها فأمرها إلى القاضي لت من يقوم بها 050220 , 


2-5 حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه : 


(486ه1١)‏ «المهذب» للشيرازي» ج6١.‏ ص"7". 

(085؟1١)‏ «المهذب» للشيرازي». ج6١1‏ ص"7” . 

(لالمه"7١)‏ «متن المنهاج» للنووي. وشرحه «مغني المحتاج» جا ص"/. 
(4ىه1١)‏ «مغني المحتاج» ج07 ص ”74-77 

(168) «مغني المحتاج» جلا ص74 . 
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وإذا كان حكم الإيصاء بالنسبة للموصي هو جوازه واستحبابه وقد يصير واجباً على النحو 
الذي بينام فما حكم الإإيصاء للموصى إليه؟ فهل يستحب له أو يجب عليه القبول؟ أو هو 
بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء رفض؟ 
والجواب يظهر من أقوال الفقهاء. فمنها ما يلي : 
أولاً: جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويّسن لمن علم من نفسه الأمانة القبول ‏ أي 
قبول الإيصاء -. الح ا ال اي فإن علم من نفسه 
لقعت #الظاهر الا يعرم عليه القبرل لطا روي متام عل ١‏ بي ذر - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كه قال له: «إني أراك ضعيفاً وإني ل الإلكاما ابح الشسي» لا تتأمرن على 
اثنين ولا تلينَ مال ينيم )! فيلك 
ثانياً: جاء في «كشاف القناع»: «الدخول في الوصية ‏ أي قبول الإيصاء ‏ لقوي عليها قربة 
مندوية لفمل الضخاية - رضي الله عنهم - لاتحي المي للخل كت تراه بعالى . 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان#. وقوله تعالى : «#وتعاونوا على البرٌ والتقوى* . وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين)0؟"©. 
ويفهم من قول صاحب وكشاف القناع» أن الذي لا يقدر على القيام بمقتضيات الوصاية 
عليه أن لا يقبل الإيصاء. وكلما كان عجزه عنها شديداً كان المستحب له عدم القبول» والقبول 
مكروه في حقهء حتى يصل الآمر | 0 إذا ترجح عنده أو غلب على ظنه تضييعه 
حقوق الموصى عليه نظرا الشعقه أو عجزه أو عدم أمانته . 
 - 7‏ أركان الإيصاء : 
عند الشافعية: أركان الإيصاء أربعة: وصي. وموصي. وموصى فيه. وصيغة319). 
ونتكلم فيما يلي عن هذه الأركان بإيجاز مع بيان ما يشترط فيها: 
١١768‏ - أولاً: الوصي. وشروطه : 


الوصي هو الموصى إليهء ويصح أن يكون وصياً الرجل العاقل المسلم الحرّ إجماعاً. ولا 
(16940) «مغني المحتاج» ج"ا2 ص/ال/ا. 
(1691) وكشاف القناع» ج7'. ص”277 . 
فتاضكيتة (امغني المحتاج» ج"27 ص 7/54 . 
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ابن قدامة معلّلا ذلك بأن 0 من أهل التصرف فى أموالهماء فلا يليان على 
غيرهماء وأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسله09©, 

4 7 الإيصاء إلى الصغير: 

اشترط الشافعية في الوصي أن يكون بالغا:؟؟*©. وهذا قول الحنفية فقد جاء في «الفتاوى 
البنديهم في فقه الحنفية: «فإذا أوصى إلى صبي فالقاضي يخرجه عن الوصاية ويجعل مكانه 
55 آخر. . الا ا” 

وقال ابن قدامة الحنبلي : لا أعلم في هُذا الشرط قولاً للإمام أحمد. فيحتمل أنه لا يصح 
الإيصاء إليه ؛ لأنه 0 من أهل البهادة والإقرار ولا ع تصرفه إلا بإذن وليه ٠‏ فلم يكن من 
أهل الولاية بطريق .الأولى ؛ ولأنه ل عليه فل" يكون والياً على غيره كالطفل والمجنون. وهذا 

هو الصحيح إن شاء الله تعالى -. 

وقال القاضي الحنبلي : وقياس المذهب صحة الإيصاء إليه؛ لأن أحمد قد نص على صحة 
وكالته. وعلى هذا يقتضي أن يكون قد جاوز العشر كما قال ابن قدامة7*53©. 

الإيصاء إلى العبد: 
أو عبد غيره » وبه قال مالك . 

وقال النخعي . والأوزاعي, وابن شبرمة: يصح الإيصاء إلى عبد الموصي ولا يصح إلى 
عبد غيره . 

وقال أبو حنيفة: يصح الإيصاء إلى عبد الموصي إذا لم يكن في ورثته رشيد. 

وقال الشافعي » وأبو يوسف. ومحمد. لا يصح الإيصاء إلى العبد بحال؛ لأنه لا يكون ولا 
على أبنه بالنسب» فلا يجوز أن يكون و بالإيصاء كالمجنون3050559 , 

كه”» ١١‏ - تعليل الشافعية ملع الإيصاء إلى العبد وما يترتب عليه : 

وقال الشافعية في تعليلهم منع الإيصاء إلى العبد: «ولأن ذلك يستدعي فراغاً وهو مشغول 


(هقه"١1)‏ «الفتاوى الهندية» ج25 ص86؟”7١.‏ ركوه*؟١)‏ «المغني» ج5". ص/؟١‏ . 
990ه"11) «المغني» ج", ص 21١786‏ (مغني المحتاج» ج27 ص لا. 
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بخدمة سيده. قال ابن الرفعة: ومن هذه المسألة يُفَهُم منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة 
لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية»19*""©. 


617 الإيصاء إلى المرأة: 


يصح الإيصاء إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم ومنهم الحنابلة» وروي ذلك عن شريح » 
وبه قال مالك. والثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالح. وإسحاق, والشافعي. وأبو ثور, 
وأصحاب الرأي . ولم يجزه عطاء ‏ رحمه الله تعالى ‏ محتجاً بأنها لا تكون قاضية» فلا تكون 
وصية كالمجنون9 "00 , 

وقد رد على قول عطاء بما روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أوصى إلى حفصة. 
وبأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل, ولا يصح القياس على ولاية القضاء؛ لأن ولاية القضاء 
يعتبر لها الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصاية. 


2-١4‏ وصاية الأم على أولادها: 


الأم أولى من غيرها بالوصاية على أولادها عند اجتماع الشروط المطلوبة في الوصي لوفور 
شفقتهاء ٠‏ فتقدّم على غيرها من النساء في هذه الوصاية. وكذلك هي أولى بالوصاية من الرجال 
أيضاً لما ذكرنا إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية وتحقيق المصلحة للصغارء وإلا فلا تكون أولى 
من الرجال. 
وإذا لم يكن للميت وصي لأطفاله. فللقاضي أن يوصي إلى امرأة للنظر في شؤونهم وتكون قيمة 
عليهم: ولكن إذا وجدت أم الأطفال فهي أولى بالوصاية من غيرها فينصّبها القاضي وصيّة 
عليهم. وما قلناه كله هو ما صرح به الشافعية”©. 


: الإيصاء إلى الفاسق‎ ١١48 


أ قال الشافعية: لا يجوز الإيصاء إلى فاسق بالإجماع - ويبدو أنهم يريدون بالإجماع 
إجماع فقهائهم - لأنهاء أي الوصاية. ولاية وائتمان. ولكنهم قالوا: تكفي العدالة الظاهرة في 
الموصى إليو( 075 , 
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ب - وأما عند الحنابلة» فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أن الإيصاء إلى الفاسق 
لا يصح .2 وهو قول مالك. وعن الإمام أحمد ما يدل على صحة الإيصاء إلى الفاسق 20 
فيكون في مذهب الحنابلة روايتان عن أحمد في صحة الإيصاء إلى الفاسق . 

ج- وعند الحنفية: إذا كان الموصى إليه فاسقاً وجب عزله وإقامة غيره مقامه25:5©. 

وعندهم أيضاً: إذا أوصى إلى فاسق يخاف منه على مال المُولّى عليه بموجب الوصاية» 
فالوصية باطلة. وقالوا في معنى البطلان هنا أن على القاضي أن يخرجه من الوصية. 

وروق التحين عن أي حنيفة أنه إذا أوصى إلى فاسق ينبغي للقاضي أن يخرجه عن الوصية 
ويجعل غيره وصياً إذا كان هذا الفاسق مما لا ينبغي أن يكون وصياً. .. وإن لم يخرجه القاضي 
حتى تاب وأصلح تركه القاضي ا على حاله كذا في «فتاوى قاضيخان)*؟ الع" 


ويفهم من هذه الأقوال أن الفاسق لا يصلح أن يكون موصى إليه» فتكون العدالة شرطاً في 
الموصى إليه لصحة الإيصاء إليه. فإذا أوصى لفاسق. وجب عزله من قبل القاضي وإقامة غيره 
مقامه. فإذا لم يعزله أواتأغير بغرلة لأي سبب كان حتى تاب وصلح حاله بقي على حاله. وإن 
لم يحصل ذُلك منه بقي مستحقاً للعزل ولكل من له مصلحة التقدم إلى القاضي لطلب عزله . 

الإيصاء إلى الخائن : 

الخائن فاسق لا شك في فسقه. بل إن فسقه مؤثر في مصلحة من كان الإيصاء 
لمصلحتهم » وقد قلنا: إن الشافعية لم يجيزوا الإيصاء إلى الفاسق. وكذّلك مذهب الحنفية على 
التفصيل الذي: بيّناه عنهم. وأن في مذهب الحنابلة روايتين عن أحمد في جواز الإيصاء إلى 
الفاسق . إلا أن عند الحنابلة شيئاً من التفصيل في الإيصاء إلى الخائن. فقد قال الإمام الخرقي 
الحنبلي : وإذا كان الوصي خائناً جعلٌ معه أمين». 

قال ابن قدامة: ظاهر هذا صحة الإيصاء إلى الفاسق ويُضْم إليه أمين. وكذلك إن كان عدلاٌ 
فتغيرت حاله إلى الخيانة لم يخرج منها ويضم إليه أمين. 

ثم قال ابن قدامة: وحمل القاضي كلام الخرقي وكلام أحمد في إبقائه وصياً على أن خيانته 
طرأت بعد موت الوصي » فأما إن كانت خيانته موجودة حال الإيصاء إليه لم يصح الإيصاء؛ لأنه 


[فاهضتة «المغني» ج25 ص86" .١‏ 
(*5:0() «الفتاوى الهندية) ج25 ص7”8١.‏ 
)١5٠5(‏ «الفتاوى الهندية» جك ص178 . 


-5:48- 


لا يجوز تولية الخائن على يتيم في حياته - أي في حياة الموصي - فكذلك بعد موته؛ ولأن 
الوصاية ولاية وأمانة والخائن ليس من أهلهما. 

فعلى هذاء إذا كان الوصي فاسقاً أو خائناً فحكمه حكم من لا وصي له وينظر في ماله 
الحاكم. وإن طرأ فسقه بعد الإيصاء زالت ولايته وأقام الحاكم يقافه أفييا وهذا اختيار القاضي.. 
الحنبلي . 
وعلى قول الإمام الخرقي: لا تزول ولايته ويضم الحاكم إليه أميناً ينظر معه. 

وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين ؟ لأنه أمكن حفظ المال بالأمين وتحصيل نظر الرصي 
بإبقائه في الوصاية فيكون جمعاً , بين الحقين» وإن لم يمكن حفظ المال بالأمين تعين زوال يد 
الفاسق الخائن وقطع تصرفه؛ لأن حفظ المال على اليتيم أولى من رعاية إيصاء الموصي إلى 
هذا الفاسق الخائه©"25, 

وعند الحنفية: إذا تقدم الورثئة أو بعضهم بالشكوى إلى القاضي من الوصي لسوء تصرفه 
مله خيانة عزله . 

وقالوا أيضاً: إذا اتهم القاضي الوصي فعند أبي حنيفة يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه 
من الوصاية. وقال أبو يوسف: يخرجه من الوصاية وهو الظاهر وعليه الفتوى05"9, 

هذا ويلاحظ أن اتهام الورثة للوصي بالخيانة لا بد له من الإثبات حتى يقضي- القاضي 
بموجبه. وقولهم: إذا علم القاضي خيانته. إما أن يُحمل على علمه القائم على إثبات الورثة 
خيانته بوسائل الإثبات المعتبرة» وإما أن يُحمل ذلك على علم القاضي المتحصل خارج مجلس 
القضاء . ' 

0١‏ الإيصاء إلى الكافر: 


لا يصح الإيصاء من مسلم إلى كافر ينظر في 1 الصغار المسلمين إذ لا ولاية لكافر 
على مسلمء قال تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» . 
والأصح عند الشافعية. جواز إيصاء الكافر إلى الكافر. 


.١10-١"9ص «المغني» ج5.‎ )١1750( 
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وقال الحنابلة : إن لم يكن الموصى إليه عدلاً في دينه لم يصح الإيصاء إليه. وإن كان عدلاً 
فى دينه ففيه وجهان05:9 , 

أما إيصاء الكافر إلى المسلم للنظر في تركته التي الت إلى ورثته الصغار» فتصح عند 
الحنابلة إلا إذا كان في هذه التركة حمر أو 035 

7 الإيصاء إلى السفيه وذي الغفلة: /' 

لا يصح الإيصاء إلى من لا يحسن القيام بما أوصى إليه فيه لفوات المصلحة المقصودة من 
الإيصاءء سواء كان ذلك لسفه الموصى إليه أو غفلته أو نحو ذلك فقد جاء في «مغني المحتاج» 
مرض أو هرم أو تغفل. إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله)؟©. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فلا يصح - أي الإيصاء ‏ إلى سفيه ؛ لأنه لا يصح 
توكيله0751 , : 

١١71‏ الإيصاء إلى العدل العاجز: 

يصح الإيصاء إلى العدل الذي يعجز عن النظر فيما أوصي إليه فيه لعلّة أو ضعف؛ لأن 
عجزه هذا يمكن جبره بأن يضم إليه القاضي أميناً ولا يرفع يده عن المال ولا نظره فيه؛ لأن 
الضعيف أهل للولاية والأمانة» فيصح الإيصاء إليه. 

وهكذا الحكم إن كان الوصي العدل قويء فحدث به ضعف أو علّة ضم الحاكم إليه أمينا 
قادراً ويكون الأول هو الوصي دون الثاني , وهُذا مذهب الحنابلة» وهو قول الشافعي, ولا يعرف 
لهذا القول مخالف05517), 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم 
إليه القاضى غيرهع 05539 , ْ 

45 الإيصاء إلى الأعمى : 


. «المغني» ج5"» ص178‎ )١1504( .١1؟8ص «المغني» ج25‎ )١19501( 
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وبهذا صرح الحنابلة والشافعية والحنايلة 05535 , 

6 .9 وقت وجود شروط الموصى إليه : 

عند الحنابلة : يعتبر وجود الشروط المطلوبة في الموصى إليه حال عقد الإيصاء ووقت موت 
الموصى . فى أحد الوجهين فى مذهب الحتابلة . وفي الوجه الآخر يعتبر وقت موت الوصي : 

وعند الشافعية اختلااف: (فمنهم) من اعتبر وجود شروط الموصى إليه وقت موت الموصي . 
فإن أوصى إلى صبي فبلغ , أو كافر فأسلم. أو فاسق فصار عدلا قبل موت الموصي صح 
الإيصاء؛ لأن تصرف الموصى إليه يكون بعد الموت, فاعتبرت الشروط فيه عنده أي عند موت 
الوصي . 


ومن الشافعية من قال: تعتبر الشروط عند الإيصاء. وعند الموت. ولا تعتبر فيما بينهما. 
ومن الشافعية من قال: تعتبر فى حال الإيصاء وفيما بعده إلى الموت؛ لأن كل وقت من 


هذه الأوقات 6819 , 


: تغير شروط الموصى إليه‎ ١615 

ذكرنا ما يشترط في الموصى إليه ليصح الإيصاء إليه فإذا وجدت فيه وبالتالى صحّ الإيصاء 
إليه» ثم تغيرت هذه الشروط أو بعضها ‏ أي فقدها الموصى إليه ‏ فما أثر ذلك فى بقاء وصايته؟ 
لم يُوصّ إليه. ويرجع الأمر إلى القاضي فيقيم أميناً ناظراً فيما أوصى فيه الميت كما لو أنه لم 
يوص إلى أحد. أما إذا كان تغير حال الوصي إلى الضعف أو إلى الفسق فإنه يبقى على وصايته 
ويضم القاضي إليه وصيا أمينا»235©. 

وعند الشافعية: إن تغير حال الوصي من القوة إلى الضعف ضم القاضي إليه معيناً أميناً. 
وإن تغير حال الوصي بفسق أو جنون بطل الإيصاء إليه ويقيم الحاكم من يقوم مقامه9'"©, 

وعند الحنفية: إذا جنَّ الوصي بطل الإيصاء وأقام القاضي محلّه غيره. وإذا طرأ على 
)١1851(‏ «الفتاوى الهندية» ج5.» ص178.» «المغني» ج5. ص/177. «مغني المحتاج» ج17 ص74 . 
(18515) «المهذب» ج6١ء‏ ص47 ١ء‏ «المغني» ج”") ص179 . 
افلخضية «المغني») ج25 ص7”9١-١541١. )١1851(‏ «المهذب» ج6١‏ ص47١‏ . 
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الوصي عجز عن القيام بأمور الوصاية ضم إليه القاضي غيره رعاية لحق الموصي والورثة؛ لأن 
تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه إلا إذا كان عجزه تاما لا ينفع معه ضم آخر إليه. فإن 
القاضي يستبدل به غيره. وأما طروء الخيانة على الوصي فإن هذا يستدعي عزله. فيعزله القاضي 
ويقيم غيره؛ لأن الميت إنما نصبه وصيا لأمانته وقد فاتت. ولو كان حيًا لأخرجه من الوصاية فعند 
عجزه لموته ينوب القاضى منابه كأنه لا وصى 0514 , ٠‏ 

: القول الراجح‎ 2 ١١1/ 


والراجح : عزل الوصي إذا تغير حاله من الأمانة إلى الخيانة أو إذا طرأ عليه ما يؤثر فى أداء 
مهمة الوصي على الوجه المطلوب تأثيراً بيَناّ والمسألة متروكة لتقدير القاضي . 

4 الأجرة للوصي : 

يجوز أن يجعل للوصي جعال أو أجرة شهرية ؛ لأنه بمنزلة الوكيل» والوكالة تجوز بجعل أو 
أجرة فكذلك الوصاية. وقد نقل إسحاق بن إبراهيم في الرجل يوصي إلى الرجل ويجعل له 
دراهم مسماة فلا بأمن205514, 

48 ثانياً : الموصي . وشروطه: 

الموصي هو من له الولاية على الإيصاء إلى الغير. ويشترط فيه أن يكون بالغاً عاقلاً. وأن 
يكون رشيدا على ما قاله بعض الشافعية» ومعنى ذلك أن السفيه وإن صحت وصيته بالمال لا 
يصح منه الإيصاء إلى من ينفذ هذه الوصية» بل القاضي هو الذي يعيّن وصياً لتنفيذها(215. 

ثالثاً: الموصى فيه. وشروطه: 

يشترط في الموصى فيه أن يكون تصرفاً جائزاً شرعاًة"2"7. كما يشترط فيه أن يكون تصرفاً 
معلوما ليعلم الوصي ما أوصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه. وأن يكون هذا التصرف المعلوم 
يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمور وشؤون غير مكلف رشيد من 
طفل ومجنون وسقية . وكردٌ ودائع إلى أهلها واستردادها ممن هي عنده ورد مغصوب ونحو ذلك . 

وإنما صمح الإيصاء بما تقدم ؛ لأن الموصي يملك ذلك فملكه وصيه لقيامه مقامه'؟55©. 
(17؟1١)‏ «الهداية» جم ص447 . (514؟1) «المغني» ج". ص؟15١.‏ 
)١19519(‏ (مغني المحتاج» ج77 صهلا. 
(19520) دمغني المحتاج» ج237 ص 7/8 وكشاف القناع» ج73 . ص ه"ه. «الفتاوى الهندية» ج5؛ ص96" ١‏ . 
)١1551(‏ «كشاف القناع» ج7', ص75ه-/71ه . 
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00 رابعاً: صيغة الإيصاء: 

الإيصاء عقد فيفتقر إلى الإيجاب والقبول. والإيجاب في الإيصاء من الموصي الناطق كل 
لفظ يدل على الإيصاء مثل: أوصيت إليك أو فوضت إليك ونحوهما مثل: أقمتك مقامي في 
أمر أولادي بعد موتي أو جعلتك وصياً. أما الأخرس فتكون إشارته المفهمة وكتابته إيجاباً في 
الإيصاء . 

ويجوز في الإيجاب التوقيت كأوصيت إليك لسنة أو إلى بلوغ ابنتي » كما يجوز فيه التعليق 
مثل إذا مت فقد أوصيت إليك . 

وإنما جار التوقيت والتعليق في الإيصاء ؛ لأن الإيصاء كال ويجوز فيها ما دذكرنا فقد 

1 
أمر النبي يكل زيداً على سرية وقال: «إن اصيب زيدٌ فجعفرء وإن ا د الله بن 
رواحة) . 
ترط في الإيجاب بيان ما يوصى فيه كقوله: فلان وصبي في قضاء ديني وتنفيذ وصيتي 
والتصرف في مال أطفالي. فإن اقتصر على قوله: «أوصيت إليك» لم يُعتَدٌ بهذا الإيجاب كما 
لو قال: وكلتك ولم يبين ما وكل فيه 017379 , 

2١7‏ ويشترط لانعقاد الإيصاء القبول من الموصى إليه؛ لأن الإيصاء عقد كما قلناء 
فيلزم لانعقاده الإيجاب والقبول. ويصح القبول على التراخي على الأصح. ويكون باللفظ الدال 
عليه أو بالفعل» فيكون القبول دلالة. 

١١7‏ - أما وقت القبول» فقد قال صاحب «المهذب» الإمام الشيرازي الشافعي ‏ رحمه 
الله -: في وقت القبول وجهان: 

(الأول): ب يصح القبول في الحال؛ لأنه إِذْنٌ في التصرف. فصح القبول في الحال 
كالوكالة . 

(الثاني): لا يصح إلا بعد الموت كالقبول في الوصية له39©, 

وقال. الإمام النووي في وقت القبول: «لا يصح في حياته أي في حياة الموصي في 
الأصح». 

وتعليقاً على هذا القول قال صاحب «مغني المحتاج» : «ولا يصح قبول الإيصاء ولا رده في 


(119111) «مغني المحتاج» ج ”27 ص ١7/ا.‏ «كشاف القناع» ج2 . ص5 ”87 075 , 
)١15373(‏ «المهذب» للشيرازي» جهل ص١16.‏ 
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حياته أي في حياة الموصي في الأصح ؛ لأنه لم يدخل وقت التصرف كالوصية له بالمال. فلو 
قبل في حياته ثم رد بعد وفاته لغا قبوله أو رد في حياته» ثم قبل بعد وفاته صحّ . والقول الثاني 
المقابل للقول الأصح في وقت القبول. يصح القبول والرد في حياة الموصي كالوكالة,»9""" , 

9-4 وعند الحنابلة: يصح قبول الوصية وردّها في حياة الموصي ؛ لأنها إذنْ في 
التصرف فصمٌ قبوله بعد إيجاب الموصي في حياته كالوكيل بخلاف الوصية له بمال فإنها تمليك 
في وقت هو ما بعد موت الموصي » فلم يصح القبول قبل هذا الوقت. ويجوز تأخير القبول إلى 
ما بعد الموت تشبيهاً بالوصية له بالمال©5؟0©, 

2-0 صفة عقد الإيصاء: 


الإيصاء غير لازم للموصي . فله أن يرجع عن إيجابه سواء اتصل به القبول في حياة الموصي 
ورجع الموصي عن الإيصاء قبل وفاته. أو رجع الموصى إليه بعد قبوله في حياة الموصي أو بعد 
وفاته. وهذاما صرح به الشافعية فقد جاء في «مغني المحتاج» : «وعقد الإيصاء جائز من الطرفين 
وحينئذ للموصي والوصي العزل متى شاء كالوكالة)59"©. 

وقال صاحب «المهذب» في فقه الشافعية: «وللموصي أن يعزل الوصي إذا شاء. وللوصي 
أن يعزل نفسه متى شاء؛ لأنه تصرف بالإذن فجاز لكل واحد منهما فسخه كالوكالة» 39" . 

181 - استثناء من القاعدة : 


من الوصاية. وهذه هي القاعدة في حق الموصي والموصى إليه . والاستثناء من هذه القاعدة لزوم 

ولزوم القبول على الموصى إليه حتى لا يجوز أن يرفض الإيصاء كما لا يجوز عزل نفسه 
بعد أن قبل الإيصاء إذا كان هذا اللزوم من الموصي أو الموصى إليه طريقاً لحفظ مال الموصى 
عليهم. فقد قال الشافعية: إذا لم يوجد غير الموصى إليه ليكون وصياً أو غلب على ظنه بأنه 
إذا لم يقبل بالإيصاء تلف المال أو ضاع الحق على أصحابه باستيلاء الظلمة عليه. ففى هذه 
الحالة يحتمل لزوم القبول عليه لقدرته على دفع الظالم بقبوله الإيصاء ما دام قبوله الإيصاء قد 


)١17515(‏ «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج27 ص/الا. 
(ه؟51؟) «المغني» ج5١‏ . ص١5١.‏ 
(5175) «مغني المحتاج» ج237 صثىلا. 101570) «المهذب» ج6١‏ . صسص١6 .1١ 675-1١‏ 
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لأموال أولاده باستيلاء ظالم عليها أو لخلو الناحية عن قاض أمين » فيظهر أنه لا يجور له 
عزله0578 , ' 

7 2 وعند الحنابلة : متى قبل الموصى إليه الإيصاء صار وصياً وله عزل نفسه متى شاء 
مع القدرة أو مع العجز, في حياة الموصي وبعد موته. بمشهل منه وفي غيبته!"055 , 

١4‏ وعند الحنفية : يصح قبول الموصى إليه الإيصاء ورده في حياة الموصي ويعلمه. 
فإن رد الإيجاب ولم يقبله بعد موت الموصي أو في حياته بدون علمه لم يصح ردّه وعدم قبوله 
ويلزم الإيصاء079 , 5 2 

وعلل صاحب «العناية» هذا الحكم عند الحنفية بقوله: «لأن الموصي مات معتمداً عليه 
فلو صحّ رده بغير علمه في حياته أو بعد مماته صار مغروراً من جهته وهو إضرار لا يجوز فيردٌ 
رده - أي رد الموصى إليه - الإيصاءع9" , 

ولكن لو أوصى إلى شخص في حضرته وسكت الموصى إليه فلم يقبل يقبل ولم يرد ثم مات 
الموصي » فللموصى إليه الردّ والقبول» وعلّلوا ذلك بقولهم: لأن الموصي هو الذي اغتر حيث . 
لم يتعرف على حال الموصى إليه هل قبل الإيصاء أم رده؟ كما أنه ليس للموصي ولاية إلزام 
الموصى إليه بالقبول فيبقى الخيار له5*9©. 

وإن لم يقبل الموصى إليه حتى مات الموصي فقال: لا أقبل» ثم قال: أقبل» فله ذلك 
إن لم:يكن القاضي أخرجه منٍ الوصاية حتى قال: لا أقبل؛ لأنه بمجرد قوله : (لا أقبل) لا يبطل 
الإيصاء ؛ لأن في إبطاله 06 بالميت» وفي إبقاء الإيصاء ضرر بالوصي ١‏ وضرر الميت أعلى 
فدفعه وى إلا إذا أخرجه القاضي من الوصاية حين لم يقبل الوصاية)0©. 

١4‏ وقال الإمام الكرخي من فقهاء الحنفية: إذا التزم الشخص بالوصاية بقبوله 
الإيصاء وأراد أن يخرج نفسه منها لم يجز ذلك إلا عند القاضي, حتى يرى القاضي رأيه فيه» 


(4؟1555) «مغني المحتاج» ج؟. ص8/ا. )١1"559(‏ د«المغني» ج15 ص١4١.‏ 

)١175:(‏ «الدر المختار ورد المحتاره» ج5» ص ٠٠لا‏ «الهداية» ج4ء ص4844. «الفتاوى الهندية» ج25 
ص/ا"1. 

11 «العناية على الهداية» ج48 ص84؛ . 

(1"55) «الهداية» جم ص١45‏ . سشساضةة «الهداية» ج28 ص١4ة:5.‏ 
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فإن رآه القاضي مأموناً قادرأأ على الوصاية لم يسخرجه منها وإن عرف عجزه وكثرة أشغاله أخرجه 
منها057 , 

١-٠‏ القول الراجح 

والراجح قول الحنفية» فيجوز للموصى إليه أن يرد الوصاية في حياة الموصي وبعلمه. فإن 
ردّها بعد موت الموصي وكان قد علم بالإيصاء فل" يصح رده الإيصاء إلا بحكم من القاضي وبعد 
أن يجد القاضي الكفؤ الأمين للوصاية. ولكن لذ ار بنمها لإلزامه بها إذا رفضها وإنما يلزم 

بها إلى أن يختار القاضي غيره . 

0١‏ ما يملكه الموصي من التصرفات: 


يملك الوصي (الموصى إليه) من التصرفات فيما أوصي إل ليه فيه تعذر ما ملّكه ايام الموصي . 
فقد جاء في وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإذا أوصي اليم في شيء لم ا في غيره ؛ 
لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته فكان مقصورا على ما أذ فيه كالوكيل)*05 , 

وفي «المهذب» في فقه الشافعية: «ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصياً في 
غير 0 

وعلى هذا إذا أوصى إليه بتفريق ثلث تركته غي وجوه الخير أو أوصى إلم إليه .نقضاء ديونه أو 
أوصى إليه بالنظر في أمور أطفاله» وجب على الوصي أن لا يتجاوز حدود وصليد””0. 

265 وكما يتقيد الوصي بنوع التصرفات التي ملكه إياها الموصي يتقيد أيفناً بمدّة 
وصايته التي حندها له الموصي. فلا يجوز أن يتجاوزها كما لو قال: أوصيت إلى فلان يكذا 
وكذا لمدة سنة من وفاتي. أو إلى أن يبلغ ابنيء فإن وصايته لا تتجاوز المدة التي -حددها 
الموصي 237558 , 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «ومن وصى إليه إلى مدّة لم يصر وصيا بعند 
المدّة لأنه تصرف بالإذن» فكان على حسب الإذن)355 , 


١١817 .‏ وللوصي (الموصى إليه) أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه كما لو 


مم «الفتاوى الهندية» ج5. ص/ا"1 . )١15(‏ «كشاف القناع» ج17 ص 589 . 
(155) «المهذب» ج16 ص148١.‏ (18130) «كشاف القناع» ج؟. ص88 . 
(13548) «المغني» ج5. ص179. )١1"588(‏ «المهذب» ج6١١,‏ ص48 .١‏ 


أوصى إليه في شيء يحتاج القيام به إلى مهارة خاصة أو عمل شاق لا يقدر مثله على القيام 


و0054 


4 ما يملكه الوصي عند تعدد الأوصياء : 


عند تعدد الأوصياء. قال الحنابلة والشافعية: : يختص كل وصي بما أوصى إليه فيه الموصي 
ولا يتعدى ذلك ٠‏ فلو أوصى إلى شخص بقبض ديونه» ولوصي آخر بالإنفاق على صغاره» ولثالث 
بتفريق ثلث تركته في وجوه الخيرء» اختص كل وصي بما أمره به الموصي0540. 

2-6 وعند الحنفية. في هذه المسألة اختلاف. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكون 
لكل وصي الحق في التصرف بجميع ما أوصى إليه فيه لجميع الأوصياء. 

وعند محمد صاحب أبي حنيفة: يختص كل وصي بما أوصي إليه فيه, نفل جام فيه 
«الفتاوى الهندية) : «رجل جعل 5 ا في شيء بعينه نحو التصرف في الدين» وجعل آخر 
وصياً في نوع آخر بأن قال: جعلتك وصياً في قضاء ما على من الدين» وقال لآخر: جعلتك 
وصياً في القيام بأمر مالي » » فكل واحد من الوصيين يكون وصياً في الأنواع كلها عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كأنه أوصى إليهما. وعند محمد رحمه الله تعالى ‏ كل واحد 
منهما يكون وصياً فيما أوصى إليهي0549). 


55 هل يملك الوصي الإيصاء إلى غيره؟ 


أولاً : إذا أذن الموصي للوصي بالإيصاء إلى غيره فيما أوصى إليه فيهء جاز للوصي أن 
. يوصي إلى غيره في ذلك؛ لأن الموصي رضي باجتهاده. واجتهاد من يختاره وصياً كما لو أوصى 
إليهما معأ وهذا قول أكثر أهل العلم545©. 

- ثانياً: أما إن أوصى إليه وأطلق الإيصاء  أي لم يأذن له فيه ولم ينهه عنه‎ - ١١417 
فاختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي‎ 

أ- عند الحنفية: للوصي أن يوصي إلى غيره وإن لم يأذن له الموصي بذلك. جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «الوصي إذا حضره الموت. له أن يوصي إلى غيره مع أن 


(1550) «المهذب وشرحه المجموع» ج6١‏ ص١6١97-1١.‏ 

(1541) «المهذب وشرحه المجموع» ج6١‏ ص148١. 2.16١‏ دكشاف القناع» ج؟. ص/ا67 . 
)١1549(‏ «الفتاوى الهندية» ج5. صل/ا"3 . : 

.١425ص «المغني» ج5.‎ )١1545( 
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الموصى لم يفوض إليه الإيصائن9؛؟"" , 

ب - وفي المذهب الحنبلي روايتان: 

(إحداهما): له أن يوصي إلى غيره وهو قول مالك . 

(الثانية): ليس له ذلك وهو ظاهر قول الخرقي الحنبلي 549" . 

ج - وعند الشافعية: ليس له ذلك بدون إذن من الموصي., فإن أذن له جاز الإيصاء في 
القول الأظهر في مذهب الشافعية049 , 

7 الإيصاء لأكثر من واحد بإيصاء واحد: 

ولو أوصى لأكثر من واحد بإيصاء واحد كأن قال: أوصيت إلى فلان وفلان» فهل يجوز لكل 
واحد منهما الانفراد بالتصرف الذي أوصى إليهما فيه؟ 

قال الشافعية والحنابلة: إذا جعل الموصى لكل منهما الحق بالانفراد بالتصرف جاز لهما 
إجراء التصرف مجتمعين ومنفردين. وإن أوصى إليهما ولم يأذن لهما بحق التصرف منفردين لم 
يجز لأي واحد منهما أن يتصرف منفرداً؛ لأن الموصي لم يأذن لهما ذلك ولم يرض بانفراد 
أحدهما بالتصرف دون الآخر وإنما أراد تصرفهما مجتمعين49 , 

48--2- وعند الحنفية اختلاف», فقد قالوا: من أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن 
يتصرف علد أبي حنيفة ومحمد منفرداً دون صاحيبه إلا في أشياء معدودة للضرورة مثل تجهيز 
الميت ورد الوديعة. 

وقال أبو يوسف: ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سببها 
الولاية وهي وصف شرعي لا يتجزأ فيثبت ل واحد منهما التصرف كاملا كولاية التكاح 
للأخوين, وهذا لأن الوصاية خلافة وهي تتحقق تتحقق إذا انتقلت الولاية إليه على الوجه الذي كان 


ثابتاً للموصي . والثابت الذي كان للموصي هو الولاية الكاملة على التصرف الذي أوصى إليهما 
فيه فتثبت هذه الولاية الكاملة لكل منهما. 


(1544) «الفتاوى الهندية» ج5: ص0١5١.‏ 

(1546) «المغني» ج". ص47١.‏ 

(1545) «مغني المحتاج» جلا ص5/ء «المهذب والمجموع» ج6١.‏ ص١6١-1617.‏ 
(1555) «المغني» جه ص47 147-1١‏ «المهذب والمجموع» ج6١.‏ ص117١‏ . 
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(والحجة) لقول أبي حنيفة ومحمد: أن ولاية الوصي مستمدة من تفويض الموصى إليه 
فيراعى وصف التفويض وهو وصف اجتماع الوصفين عند إجراء التصرف؛ ولأن اشتراط اجتماع 
الوصيين عند إجراء التصرف شرط معتبر فيجب أن يراعى, كما أن الموصي لم يرض إلا 
باجتماعهما فيجب مراعاة إرادته . 


أما الأشياء المستثناة ومنها تجهيز الميت. وشراء طعام للصغار وكسوتهم» ورد الوديعة» ورد 
المغصوب» وحفظ الأموال. وقضاء الديون. وقبول الهبة. وبيع ما يخسشى تلفه. وجمع الأموال 
الضائعة. فهذه الأشياء تثبت لكل واحد من الوصيين للضرورة وما جاز للضرورة فهو مستثنى . 

وهذا الذي بيّناه عن أبي حنيفة وصاحبيه: محمد وأبى يوسف. إنما هو إذا أوصى إليهما 

دفعة واحدة أي بعقد إيصاء واحر048©), 

2-6 تصرف الوصي مقيد بالمصلحة : 

هُذاء وإن تصرف الوصي واحداً كان أو متعدداًء في حق الموصى عليهم مقيد بمصلحة 
اليسير لا يمكن التحرز مزه(ة054©, 


المطلب الثامن 


وقف المريض مرض الموت 
١١1‏ - تمهيد, ومنهج البحث: 
قد يقف المريض مرض الموت بعض أمواله في سبيل الخير لشعوره بدنو أجله ولرغبته في 


تقديم شيء ينفعه في آخرته فما حكم وقفه؟ هل يصح ويلزم وينفذ أم لا؟ هذا ما نريد بيانه 
في هذا المطلب. وقبل هذا نبين المقصود بالوقف والشروط اللازمة لصحته والآثار المترتبة عليه . 


وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: التعريف بالوقف. وشروطه. وأركانه. وآثاره. 
الفرع الثاني : وقف المريض مرض الموت. 


(1548) «الفتاوى الهندية)» ج”. ص4ة* 201 «الهداية) ج24 ص"545-59. 
)١1549(‏ «الهداية» ج48 ص44 . 
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الفرع الأول 
التعريف بالوقف وشروطه وأركانه واثاره 

2-05 تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح : 

الوقف في اللغة الحبس. يقال: وقفت الدار ونحوها: أي حبستها في سبيل الله. ويقال: 
وقفها على كذا ووقفها له( 0336 , ثم اشتهر إطلاق كلمة (الوقف) على الشيء الموقوفء فيقال: 
هذه الدار وقف. ولذا تجمع على : وقوف 2791 . 

وفي الاصطلاح عرف الوقف بتعاريف كثيرة منها: 

أ- الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة 05305 , 

ب - الوقف: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف 
مباح موجود 0565 , : 

اج - الوقف: حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد, فيلزم 
ولا يباع ولا يوهب ولا يورث005569, 

فهذه التعاريف تدل على خروج المال الموقوف عن ملك صاحبه واستدامة صرف غلته أو 
منفعته إلى ما ينفع العباد نفعاً مشروعاً. 

273 درجة مشروعية الوقف: 

الوقف مشروع ودرجة مشر وعيته أنه مندوب ») وبهذا صرح المالكية. فقد قالوا عنه : «وهو من 
التبرعات المندوية)05 , 

وقال عنه الحنابلة : «وهو ‏ أي الوقف ‏ من القَرّب المندوب إليهال»3”5 , 

وعند الحنفية : يكون الوقف مباحاً أحياناً كالوقف لغير غرض القربة فهذا وقف صحيح» وإن 
لم يلحق الواقف ثواب من أجله. ويكون الوقف للقربة كوقف المسلم ماله بقصد البر والقربة 
هك «المعجم الوسيط» ج76 . ص”57 ١٠١‏ : 
١13561١١‏ ) برد المحتار» ج؛ » ص /ا «فتح القدير» جه . ص /ا” «مغني المحتاج» ج؟. ص 77١‏ . 


569" «المغني» جه ص5 204 «شرح منتهى الإرادات» ج27 ص .58١‏ 
(17569) «مغني المحتاج» ج؟» ص 0/56" . )١185654(‏ «الفتاوى الهندية» ج37 . ص 80" . 
(هه5"١1)‏ «الشرح الكبير» للدرديرء اج 2 ص هلا. ركهك) «اشرح منتهى الإرادات: ج” 3 ص 517/8 5 


0 


فيكون الوقف مندوباً مأجوراً عليه صاحبه . وقد يكون الوقف واجباً إذا أخرجه صاحبه مخرج النذر 
كما لو قال: أرضي هذه وقف إذا شفيت من مرضى هذا5©. 

4 - دليل مشروعية الوقف: 

وقد دل على مشروعية الوقف وأنه مندوب السنة النبوية» وعلى ما دلّت عليه السنة النبوية 
أجمع المسلمون. فمن السنة النبوية ما يأتي : 

أ - روى الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم. » عن ابن عمر أن أباه عمربن الخطاب 
- رضي الله عنه - أصاب أرقا بخيبر فأتى النبي لد يستأمره فيها فقال: يارسول ألله : إني أصبت 
أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها». قال ابن عمر: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في 
الفقراء. وفي القربى » وفي الرقاب» وفي سبيل الله » واد بن السبيل» والضيف. ولا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول2558, 

والمقصود بقوله: «حبست أصلها وتصدقت بهاء أي أبقيت أصلها لا يباع ولا يوردث 
وتصدقت بمنفعتها(؟"070 , وقال الإمام النووي : «وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل 
الوقف307550 , 

ب - ومن الأدلة على مشروعية الوقف وأنه مندوب الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام 
مسلم في «صحيحه) وهو قوله كله : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة 
جارية ة أو علم د ينتفع به أو ولد صالح يدعو ه0501 , والصدقة الجارية في هذا الحديث سي 
عند" العلماء ء .على الوقف ؛ لأن غيره من الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها 
ومنافعها ناجزا0757 , 

ج - ويستدل على مشروعية 9 وأنه مندوب بالإجماع. بقول جابر ‏ رضي الله عنه -: 
لم يكن أحد من أصحاب النبي كله ذو مقدرة إلا وقف. وهذا إجماع منهم, فإن الذي قدر على 


)١1581(‏ «ترتيب الصفوف في أحكام الوقوف». 

(1"564) «صحيح البخاري» جه. ض 4 01*66 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١‏ ص85. 
(155659) وشرح البخاري للعسقلاني» جه ص٠٠401-4.‏ 

)١1550(‏ «صحيح مسلم بشرح النوؤي» ج١١2‏ ص85. 

(18551) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج11. ص868. 

(17555). وصحيح مسلم بشرح النووي» ج١21‏ ص85 «مغني المختاج» ج7٠‏ ص77/5. 
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الوقف وقف. واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا250, 
2-66 حكمة مشروعية الوقف: 


حكمة مشروعية الوقف واضحة إذ هو مظهر من مظاهر البر والإحسان والتعارف على الخير» 
وفيه صلة الرحم ورعاية الذرية بعد موت معيلهم. وفي الوقف إسهام في إقامة وإدامة المفسسات 
الدينية ذات النفع العام كالمساجد ودور العلم ونحوها. 

وفي الوقف إبقاء مصدر دائم للإانفاق على المعوزين والمحتاجين مع ما في الوقف من ثواب 
دائم للواقفين . 

قال الإمام الدهلوي رحمه الله -: «ومن التبرعات الوقف, وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه 
فاستنبطه رسول الله بك لمصالح لا توجد في سائر الصدقات, فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل 
لله مالا كثيرً» ثم يفنى فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون 
محرومين» فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وأبناء السبيل تصرف 
عليهم منافعهم . ل اا 

وفي الوقف ثواب دائم وموصول للواقف؛ لأن وقفه صدقة جارية كما دلّ على ذلك حديث 
رسول الله تكِ الذي ذكرناه. ودوام صدقته يعني دوام عمله الصالح » والعمل الصالح يثمر الأجر 
والثواب لصاحبه فيصيب هذا الثواب صاحب الوقف - أي الواقف بعد موته -. 

5 أركان الوقف: 


جاء فى «مغنى المحتاج» فى فقه الشافعية : «وأركانه ‏ أي الوقف - أربعة: واقف». وموقوف. 
في (معني اج) في يه : «وار ًِ ر موكوه 
وموقوف عليه. وصيغة». ومثل هذا في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة2"9539 . 
17 9 الركن الأول: الواقف: 


يشترط فى الواقف أن يكون بالغاً عاقلاً. فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون77”7", وأن 
يكون مختاراً غير مكرهء وأن يكون رشيداً غير سفيه إلا إذا أخرج وقفه مخرج الوصية بأن قال: 


(185) «المغنى» جه ص4565 645-86 . 
)١1854(‏ «حجة الله البالغة» للدهلوي» ج؟. ص8"". 


(3"55) «(مغني المحتاج» ج5 .2 ص ك/ا «شرح منتهى الإرادات» ج275 ص 9ل . 
كك «البدائع» ج5. ص9١2737‏ «الشرح الصغير» للدردير» اج ٠»‏ ص798؟7. 
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وقفت داري على الفقراء بعد موتي . صح ؛ لأنه تصح وصيته 073 , 
4 الركن الثاني : الموقوف : 
أولاً: عند الحنابلة0558: 


ط في الموقوف أن يكون عيئاً معلومة يصح بيعها ويمكن ال با نا 

ا 0 الوقف يراد للدوام ليكؤن صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا يبقى عينه. 

وعلى هذاء يجوز أن يكون الموقوف عقاراً كالأرض, وكذلك يجوز أن يكون الموقوف منقولاً 
له منفعة مقصودة أجاز الشرع وقفه وقيس عليه؛ لأن فيه نفعاً مقصوداً. فقد جاء في «كشاف 
القناع» : «ولا ب يصح الوقف إلا تروط كس : أحدها: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها 
0 دائماً مع بقاء عينها عرفاً. . . عقاراً كان الموقوف كأرض, أو شجرء أو منقولاً : 
كالحيوان. كفرس وقفه على الغزاة, ركالاناك كبساط يفرش في مسجد ونحوه» وكالسلاح كسيف 
ورمح أو قوس على الغزاة» والمصحف وكتب العلم ونحوه. أما العقار فلحديث عمر. وأما 
الحيوان فلحديث أبي هريرة مرفوعاً: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإنّ شبِعَةُ 
وروثّة وبولّة في ميزان حسناته». رواه البخاري. وأما الأثاث والسلاح فلقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أما خالدٌ فقد حبس أدراعَةُ وأعتاده في سبيل اللهو. متفق عليه. وما عدا ذلك فمقيس 
عليه ؛ لأن فيه تفع احا 517 فجاز وقفه كوقف السلاح2؟"0 , 


ويصح وقف الحلي للبس والعارية لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفا 
حبسته على نساء آل الخطاب» فكانت لا تخرج زكاته. رواه الخلال. ولا يصح وقف مطعوم 
ومشروب غير الماء فيصح وقفه . ويصح وقف المشاع من عين يصح وقفها. 

48 7 ثانياً: عند الحنفية(:077: 

خرط في الموقوف أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقارء فلا يجوز وقف المنقول 
مقصوداء وإنما يجوز تبعاً للعقار كوقف الضيعة ببقرهاء أو كان المنقول مما جرث العادة بوقفه 
3 > الث . 5 175 

كوقف المر والقدوم لحفر القبور. ووقئف المرجل لتسخين الماء. 
30550 1) «مغني المحتاج» ج؟7» ص37" . ا 
(17554) «كشاف القناع» ج75 » ص١1519-55. )١17559(‏ «وكشاف القناع» ج؟ , ص١511"5-55.‏ 


50 1) «البدائع» ج17 ص١77.,‏ «الدر المختار» ج14 . ص7514-757. 
«قانون العدل والإنصاف لحل مشكلات الأوقاف» تأليف محمد قدري باشاء المادة و6568. 
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ويجوز وقف الأشجار استحساناً لتعامل الناس بذلك؛, وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن ٠.‏ 

ويجوز وقف السلاح والكراع في سبيل الله تعالى وهذا عند أبي يوسف ومحمد. كما يجوز 
عندهما بيع ما هرم من الكراع أو صار بحال لا ينتفع به فيباع وير ثمنه في مثله . . وإنما جاز 


وقف الكراع والسلاح لما روي عن النبي كك أنه قال: «أما خالدٌ فقد احتبس أكراعاً وأفراساً في 
سبيل الله كما يجور عندهما اق يوسف ومحمدك - وقف الكتب. 


ويجوز عند الإمام زفر وقف الدراهم والدنانير» وكذلك يجوز عند الإمام محمد إذا جرى 
بذُلك التعامل» أي بوقف الدراهم والدنانير فيجري إقراض المحتاجين من هذه الدراهم والدنائير 
ويقوم بدلها عند الرد مقامها. 

ويجوز عندهم وقف المشاع إلا المسجد والمقبرة فلا يجوز وقفه إلا بعد الفرز. 

١٠.٠‏ ثالثاً: عند الشافعية!05: 

ط في الموقوف دوام الانتفاع به مع كونه عيناً معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل ويحصل 

منها 0 ل والمراد بالفائدة اللبن والثمرة ونحوهماء وبالمنفعة السكن واللبس ونحوهما. 

ويشترط في المنفعة أن تكون مباحة » فلا يجوز وقف آلات الملاهي . ولا يجوز المطعوم . 
ويصح وقف المنقول كشرب وسلاح ودواب للغراة. وحصر وقناديل وبسط وزوالي للمساجد. 
ويجوز وقف المشاع من عقار ومنقول. 

8 رابعاً: عند المالكية2779: 

وعند المالكية : يجوز وقف العقار, وكذلك وقف المنقول حيواناً كان أوثياباً. ويجوز عندهم 
وقف المشاع . ويجوز وقف النقد للاقراض» وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه. 

0 خامساً: عند الظاهرية275): 


الوقف جائز في الدور والأراضي بما فيها من الغراس والبناء . ويجور وقف المصاحف 


. ومغني المحتاج» ج7 » ص /ال/ا”‎ )١151/1( 
. «الشرح الكبير» للدردير» اج ص ه لاد /الا‎ 2) 
. [سفاضتة «المحلى» لابن حزم ج27 ص ولا‎ 
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والدفاتر والسلاح والخيل في سبيل الله - عر وجل - في الجهاد فقط لا في غير ذلك . ولا يجوز 
في شيء غير ما ذكرنا أصلا. 

١١.‏ سادساً : عند الجعفرية: 

يشتره جنال يا نه ع قدي يله ا ببح 
عينه يصح وقفه . ويصح عندهم وقف اص 2 

0 الركن الثالث: الموقوف عليه : 

أولاً : مذهب الحنايلة©0772 : 

يشترط ظهور معنى القربة في الوقف على الموقوف عليه. ويستوي في هذا الشرط وقف 

المسلم والذمي ؛ اللا اسمخ ا 0 ا . والقربة قد تكون 

ويصح الوقف على الأقارب سواء كانوا مسلمين أو ذميين. وقد تكون القربة على غير ادمي 
كالمساجد والمدارس وكتابة المصاحف والفقه ونحو ذُلك. وإذا كان الموقوف عليه شخصاً واحداً 
أو جهة كمسجد فيشترط أن يكون معيئاً مفرداً كزيد مثلاء فلا يصح الوقف على مجهول كرجل . 
وكذلك يشترط تعيئه إن كان جهة كمسجد كذا. 

ويفهم مما تقدم أن الذمّي يجوز له أن يقف مسجداً أو يقف عليه» بل جاء هذا واضحاً 
في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة إذ جاء فيه: «الشرط الثاني كون الوقف على بر 
مسلماً كان الواقف أو ذميّاً كالوقف على المساكين والمساجد والقناطر والأقارب)253. 

ولكن شيخ الإصلام ابن تيمية قال: «وينبغي أن يشترط في الوقف أن يكون ممن يمكن من 
تلك القربة فلو أراد الكافر ل يقف فد | مئع منه 20717 

“ولا د يصح الوقف على مكروه أو معصية لما فيه المعونة على ذلك ومن هذا 
القبيل الذي لا يصح 2 عليه: وقف الستور وإن لم تكن حريراً لتغطية الأضرحة بها؛ لأنه 
)١15174(‏ «شرائع الإسلام» ج17 ص792١17-79١7.‏ 
(ه/1851١)‏ دكشاف القناع» ج17 ص 45-546 4» «المغني» ج25 ص 088-5817 . 
(5037؟1) «شرح منتهى الإرادات» ج27 ص5875 . 1 


. ١7/١ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية») ص‎ )١530/( 
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لين بقربة» وكذّلك لا يصح الوقف على التنوير على القبر ولا على تبخيره ولا على من يقيم 
عنده ويخدمه؛ لأن ذلك ليس من البرَ. وكذلك لا يصح الوقف على بناء مسجد على قبر. 

3 ولا يصح الوقف على الكنائس ومعابد غير المسلمين سواء كان الواقف مسلماً 
أو غير مسلم لما تقدم من أن ما لا يصح وقفه من المسلم لا يصح من الذمّي . وكذا لا يصح 
على المغاني وجنس الفسقة ولا على طائفة الأغنياء؛ لأن ذلك ليس من البر. 

2-7 ويشترط في الموقوف عليه أن يكون ممن يمكن أن يتملك؛ لأن الوقف تمليك 
الغلة» فلا يصح على من لا يتملك كالوقف على بهيمة. 

وأما الوقف على المساجد ونحوها فهو وقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم . 
وترتب على هذا الشرط عدم جواز الوقف على الميت ولا الوقف على حمل امرأة أصالة. كوقف 
داره على ما في بطن هذه المرأة؛ لأن الوقف تمليك والحمل في بطن أمه لا يتملك. 
الوقف على من ولد أو على من سيولد أصالة وإنما يصح الوقف عليهما تبعاً كما في قول 
الواقف: وقفت داري على أولادي ثم أولادهم أبدأً. فأولاده حمل فإن وقفه يشمله كما يشمل 
من لم يخلق من أولاد أولاده . 


9 ثانياً: مذهب الشافعية057: 


من شروط الموقوف عليه عندهم إن كان معيّناً أن يكون ممن يمكن تمليكه في حال الوقف 
عليه بوجوده في الخارج» وعلى هذا لا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له. ولا على حمل 
امرأة لعدم صحة تمليكه ولا على بهيمة؛ لأنها ليست أهلا للتمليك. وقيل : هو في المعنى وقف 
على مالكها فيصح . 

8- ويصح الوقف على الذمي كما يصح على المسلم ولكن بشرط أن لا يظهر فيه 
قصد معصية., فلو قال: وقفت على خادم الكنيسة لم يصح وقفه لظهور قصده بأن وقفه عليه 
لكونه خادما للكنيسة . 

وإذا كان الوقف على جهة فيشترط فيها أن تكون جهة برْ وقربة في نظر الإسلام سواء كان 
الواقف مسلماً أو ذمياً . وعلى هذا لووقف مسلم أو غير مسلم على كنيسة لم يصح وقفه» ويصح 
الوقف على مسجد كما يصح على جهة بر ولو وقف على جهة لا تظهر فيها القربة صح وقفه 


(185174) «مغني المحتاج» ج”'ء ص5281-71/5. 
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في الأصح كما لو وقف على الأغنياء. 
٠‏ ثالثاً: مذهب المالكية05:2: 
ويصح عندهم الوقف على معين كزيد أو على جمع بوصف معين كالعلماء والفقراء» أو 
ويشترط في الجهة أن لا تكون معصية في نظر الشريعة الإسلامية سواء كان الواقف مسلماً 
أو ذمياً. فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ويبطل الوقف على معصية كجعل غلته في ثمن 
خمر أو سلاح لقتال غير جائز. ويدخل فيه وقف الذمّي على الكنيسة سواء كان لعبّادها أو 
لمرمتها؛ لأن المذهب خطابهم ‏ أي الكفار ‏ بفروع الشريعة». 
ولابن رشد قول ثانٍ حاصله: «إن وقف الكافر على بناء الكئيسة باطل؛ لأنه معصية» وأما 
وعندهم أيضاً بطلان وقف الكافر ولو كان ذميَاً على ذي منفعة عامة دينية من جملتها بناؤه 
مسجدا. ولبطلان القربة الدينية من الكافر ردٌ مالك دينار نصرانية حين بعثت به إلى الكعبة . 
أما القَرّب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح . 
١‏ 2 ويجوز عندهم أن يكون الموقوف عليه غير موجود وقت الوقف كما لو قال: وقفت 
داري على من سيولد في المستقبل لزيد مثلا» فيصح الوقف عليه وهو لازم لصغره. فتوقف الغلة 
نش 5 ويصح الوقف عندهم .» على المي كما يصح على المسلم. وسواء ظهر من 
الوقف عليه معنى القربة لكونه فقيرا مثلا أو لم تظهر كما لو كان غنيا. 
١١1‏ - رابعاً: مذهب الحنفية: 
يشترط في الموقوف عليه إن كان آدمياً ظهور معنى القربة في الوقف عليه ولو من حيث 
الجملة. وعلى هذا صمح الوقف على فلان الغني ثم على الفقراء” "2 ويجوز عندهم الوقف 
على الذمى ؛ لأنه يجوز التصدق عليه0589, 
[(لهحتضنة «الشرح الصغير» للدرير» ج23 ص8 2599-5١‏ دل «الشرح الكبير» للدردير» ووحاشية الدسوقي» 
ج22 ص8/!-8/!. 
0584١‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج؟ » ص 7377 . 
(141) «المادة ١‏ من قانون العدل والإنصاف لحل مشكلات الأوقاف» للمرحوم قدري باشا. 
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وإن كان الموقوف عليه معيناً قد عينه الواقف باسمه فإنه يشترط لصحة الوقف أن يكون 
الموقوف عليه موجوداً على قيد الحياة عند إنشاء الوقف. 


' أما إذا كان الموقوف عليهم من غير جهاتٍ البر ولم يعينهم 6 0 وإنما 


عينهم بأوصافهم. كأن يقف على أولاد فلان مثلاً دون تحديد لهم فلا يشترط فيهم أن يكونوا 
موجودين أحياء عند إنشاء الوقف وإنما يعتبر الموجود منهم وقت إنشاء 00 ومن 0 منهم 
فى | تقب| انسل 


4 - وإذا كان الموقوف عليه جهة. فلا يشترط فيها أن تكون جهة برٌ وقربة في ذاتها 
في حكم الشرع كالوقف على الفقراء أو على المسجد, فإذا صدر مثل هذا الوقف من مسلم 
حملنا وقفه على أنه بقصد القربة. 

أما بالنسبة للذمي فإن الشرط في الجهة التي يصح وقفه عليها أن تكون جهة قربة في 
الشريعة الإسلامية» وفي ديانة المي واعتقاده كالوقف على مسجد بيت المقدس أو على 
الفقراء. وعلى هذا لا يصح وقفه على الكنيسة؛ لأن هذا الوقف ليس بقربة عندنا وإن كان قربة 
عندهم, ولكن هذا إذا لم يجعل اخر وقفه للفقراء فإن جعله صح الوقف بجعله للفقراء ابتداءا 
ولم يكن للكنيسة من وقفه شيع2549©, 

6 خامساً: مذهب الجعفرية04: 


وعندهم : يشترط في الموقوف عليه أن يكون موجوداً معيناً يصح أن يتملك وأن لا يكون 
الوقف عليه محرماً. وعلى هذا لو وقف على معدوم اعداة لم بصخ وفيةة كما لو وقف على 
من سيولد له أو على حمل لم ينفصل. ولكن لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإن الوقف يصح . 

5 - ويصح الوقف على الجهات العامة كالمساجد والقناطر لأن الوقف في الحقيقة 
لل ل لهل ولا يصح للمسلمين الوقف على 

نس والبيع . 

١0/‏ - الركن الرابع : الصيغة 

ينعقد الوقف بإيجاب من الواقف باللفظ الدال على الوقف, كما ينعقد بالأفعال مع القرائن 
)١1585(‏ «الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية» لأستاذنا محمد سلام مدكور» ص 0-0/4/ 


(148) «الدر المختار ورد المحتاره ج4. ص١41".‏ 
(1584) «شرائع الإسلام» ج؟,: ص5١5.‏ «المختصر النافع» صص184 . 
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الدالة عليه كمن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه» فإنه يصير مسجداً موقوفاً للعبادة والصلاة 
فيه. ومن القرائن أيضاً أن يخصص أرضاً ويحيطها بسياج ويأذن للناس بالدفن فيهاء فإنها تصير 
بهذا الفعل والإذن بالدفن فيها مقبرة موقوفة 0549© . 

4 ما ينعقد به الوقف من الألفاظ0545): 

أما انعقاده باللفل: فألفاظ الوقف. منها الصريحة ومنها الكناية. وألفاظه الصريحة هي : 
وق حيسث سم سبلت . سبلت. وعلى هذا فمتى أتى الواقف بواحدة من هذه الألفاظ انعقد الوقف؛ 
لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس وانضم إليها عرف الشرع بقول النبي كلل 
لعمر - رضي الله عله -: «إن شكت شعت حبست أصلها ولت ثمرتهاع». 

9-8 كما ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إذا انضم إليها ما يدل على إرادة الوقف بهذه 
الألفاظ كما لو قال: تصدّقت بداري هذه صدقة موقوفة أو مؤبدة أو لا تباع ولا توهب. 

القبول لانعقاد الوقف0559): 

ولا يشترط لانعقاد الوقف قبول الموقوف عليه إذا كان الوقف على غير معين» أو على جهة 
كالمسجد. أما إذا كان على معين» فعند الحنابلة قولان في المذهب كما ذكر ابن قدامة 
الحنبلي» ولكن المصرّح به عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة كصاحب «كشاف القناع» عدم 
اشتراط القبول لانعقاد الوقف. وهو قول المالكية, والقول الأصح عند الشافعية ولكن القبول 
عندهم شرط لاستحقاقه فى غلة الوقف وليس شرطاً لانعقاد الوقف. 

وعند الحنفية : القبول شرط لاستحقاق الموقوف عليه المعين غلّة الوقف وليس القبول شرطاً 
لصحة وقوع الوقف. فلو رد الإيجاب ولم يقبل انتقل الاستحقاق في الوقف إلى من يليه . 

وعند المالكية: يشترط قبول الموقوف عليه المعيّن لاستحقاقه غلّة الوقف إن كان أهلا 
للقبول بأن كان عاقلا رشيداً وإلا فالعبرة بوليّه» فإن رد من هو أهل للقبول أو رد الوليّ» فإن الوقف 
يعتبر صحيحا ويكون للفقراء . 


. «المغني» ج20 ص 44 0 «الشرح الصغيره للدردير» ج؟'ء» ص596‎ )١1"5486( 

(ك4مك"1) «المغني») ج25 ص/!: 5494-5 6. «كشاف القناع» ج23 ص /!4 254 «مغني المحتاج» ج223 ص 0837 
«الدر المختار ورد المحتار» ج24٠‏ صلا" وما بعدهاء «الشرح الصغير» للدردير» يان 

فناضنة المراجع السابقة . 
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١‏ شروط الصيغة: 

يشترط في الصيغة التي ينشأ بها الوقف: أن تكون جازمة على إرادة الوقف وإنشائه وأن 
تكون منجزة ودالّة على تأبيد الوقف وتعيين مصرفه وخالية من الشروط المانعة لمقتضى الوقف. 
ونتكلم فيما يلي عن هذه الشروط ‏ بإيجاز: 

7 الشرط الأول: أن تكون الصيغة جازمة : 

فإذا كانت صيغة الوقف وعدا بالوقف لم تكن صالحة لإنشاء الوقف كما لوقال: سوف أقف 
داري على الفقراء. أما أثر خيار الشرط إذا اقترن بالصيغة, كما لوقال: وقفت داري ولي الخيار 
ثلاثة أيام. ففيه خلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتى : 

٠0‏ - أولاً: مذهب الحنفية: 


جاء في «المبسوط» للسرخسي : «ولو شرط ‏ أي الواقف - الخيار لنفسه ثلاثة أيام في الوقف 
فعلى قول أبي يوسف: الوقف جائز والشرط جائز. وقال هلال بن يحبى : الوقف باطل» وهو قول 
محمد. وقال يوسف بن خالد السمنى : الوقف جائز والشرط باطل»28. وهذا الخلاف بين 
| عنفية في غير المسجدء. أما فى المسجد فالوقف صحيح والشرط باطل 0540 , 

4 ثانياً: مذهب الشافعية والحتابلة : 


يبطل الوقف بشرط الخيار» فقد جاء في «متن المنهاج ومغني المحتا- 2:0 «ولو وقف بشرط 
الخيار لنفسه في إمضاء الوقف والرجوع فيه بطل الوقف على الصحيح . ومقابل الصحيح يصح 
الوقف ويلغو الشرط)60١"3).‏ وهو قول الحنابلة, فلا يصح عندهم الوقف بشرط الخيار' "2 , 

: ثالثاً: مذهب المالكية‎ ٠6 

والظاهر, كما يبدو لي .. صحة الصيغة بشرط الخيار؛ لأنهم أجازوها بالتعليق فقالوا: يصح 
الوقف بقوله: «إن ملكت دار فلان فهي وقف» وبقوله : «ما بنيته في المحلّ الفلاني فهو وقفاء 
ثم بنى فيه فيلزمه ما التزمه ولا يحتاج إلى إنشاء وقف لذلك»25*57©. فإذا جاز الوقف عندهم بهذه 


(1544) «المبسوط» ج1١1‏ ص45 . )١1549(‏ «المبسوط» ج؟١.‏ ص45 . 
)١1"590‏ دمتن المنهاج ومغني المحتاج) ج17 ص 7586 . 

(15941) «كشاف القناع» ج؟'» ص4 4» «شرح منتهى الإرادات» ج؟", ص48 . 
)١114(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية الدسوقي» ج؟'. ص ه/!-75. 
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الصيغ فجوازها بشرط الخيار أولى . 

5 - الشرط الثاني: أن تكون الصيغة منجزة: 

يشترط لانعقاد الوقف أن تكون صيغته منجزة كأن يقول: داري هذه موقوفة على الفقراء . 
فإن كانت معلقة كما لو قال: داري هذه موقوفة على الفقراء إن جاء فلان من سفره. أو كانت 
مضافة إلى المستقبل كأن قال: داري هذه موقوفة على الفقراء في أول الشهر القادم» لم يصح 
الوقف في الصورتين؛ لأن الصيغة غير منجزة. 

وبهذا قال الحنفية والحنابلة والشافعية والجعفرية» واستثنوا الوقف المضاف إلى ما بعد 
الموت أو المعلّق على الموت» فهذا الوقف صحيح باعتباره وصية بالوقف. فتجري عليه أحكام 
الوصية0755 , 

وأجاز المالكية الوقف بالصيغة المعلقة أو المضافة إلى المستقبل فقالوا: لا يشترط في 

الوقف التنجيز كالعتق كما لو قال: إذا جاء الشهر الفلاني» أو إذا حضر فلان فداري وقف على 
كذل فيلزم إذا جاء الأجل . . انمد 

٠7‏ - الشرط الثالث: التأبيد: 

اشترط جمهور الفقهاء التأبيد في صيغة الوقف. فلا يصح عندهم الوقف المؤقت كان 
يقول: وقفت داري على فلان لمدة سنة© 3156 , 

وأجاز المالكية توقيت الوقف. وبالتالى أجازوا الصيغة المؤقتة لإنشاء الوقف فقالوا: «ولا 
أو لغيره) 05550 , 


(118) «كشاف القناع» ج7. ص445» «قانون العدل والإنصاف» للمرحوم قدري باشاء المادة السادسة «مغني 
المحتاج» ج7. ص 86": «شرائع الإسلام» ج37 ص515-/1١7.‏ 

(1595) والشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج14» ص87 . 

» «الدر المختار ورد المجتاره ج4‎ 2/١ «كشاف القناع» ج؟» ص45 4 «نهاية المحتاج» جه ص‎ )١1594( 
ص48 ". «قانون العدل والإنصاف». المادة السادسة, والمحلى» ج5» ص18ء «شرائع الإسلامة‎ 
.5١5ص اج7ء‎ 

(5945"() «الشرح الصغير» للدردير. ج7» ص ,7*٠ ١٠‏ «الشرح الكبير» للدرديرء ودحاشية الدسوقي» ج4. ص47 . 
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4 هل يشترط ذكر التأبيد في الصيغة؟ 

ولكن هل يشترط ذكر التأبيد فى الصيغة أم الشرط عدم التوقيت فقط. ولا يشترط ذكر التأبيد 
نصاً؟ اختلاف بين الفقهاء: 

2,27849. عند الحنفية. اختلاف. فالإمام محمد بن الحسن يشترط ذكر التأبيد في 
الصيغة. وعند أبي يوسف ليس ذكر التأبيد في الصيغة شرطاًء بل يكفي خلو الصيغة من 
التوقيت؛ لأن لفظ (الوقف) أو (الصدقة) منبئة عنه» ‏ أي عن التأبيد لما بِيّنا من أن الوقف إزالة 
الملك بدون التمليك فهو كالعتق0559, 

9٠‏ والفقهاء الآخرون كالشافعية وافقوا أبا يوسف ‏ رحمه الله في عدم اشتراط ذكر 
التأبيد فى صيغة الوقف. وأن الشرط خلوها من التوقيت0558, 

ويبدو أن هذا أيضاً مذهب الحنابلة فإنهم اشترطوا عدم توقيت الصيغة» ولم يشترطوا ذكر 
التأبيد فيها. 

١‏ الشرط الرابع : بيان مصرف الوقف: 

وهل يشترط لصحة الوقف بيان مصرف الوقف في الصيغة. أي بيان الجهة التي يصرف 
عليها غلّة الوقف؟ 

أ عند الشافعية: لا يصح الوقف إذا لم يرد في الصيغة مصرف الوقف, فقد قالوا: «ولو 
اقتصر على قوله: وقفت كذا ولم يذكر مصرفه. فالأظهر بطلانه لعدم ذكر مصرفه»©05, 

ب - وعند الحنابلة. كما جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «فإن قال: وقفت هذاء 
وسكت, أو قال: صدقة موقوفة ولم يذكر سبيله. فلا نص فيه. وقال ابن حامد: يصح الوقف. 
قال القاضي : هو قياس قول أحمد فإنه قال في النذر المطلق: ينعقد موجباً لكفارة يمين؛ لأنه 
إزالة ملك على وجه القربة» فوجب أن يصح مطلقا كالأضحية والوصية. وإذا صحّ صرف إلى 
مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه2” 07 . 

ج - وعلد الحنفية » كما جاء فى «فتح القدير» : «أو قال: موقوفة فقط لاا تصح إلا عند أبي 
يوسفء فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ وقفاً على الفقراء» وهو قول عثمان البتّي . قال الصدر 
)١15957(‏ «الهداية وفتح القدير» جه. ص8 ؛ . «الدر المختار ورد المحتار» ج24 ص 4؟. 

(11594) «نهاية المحتاج» جه. ص١/17".‏ 
(599") «مغني المحتاج» ج25 ص 784. لا11) «المغني» ج". ص ٠‏ /ا6. 
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الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أن يوسف . وحن نفتي بقوله ايشا لمكان العرف) 352 , 

5 وقال المالكية: دولا يشترط التنجيز. ولا التأبيد, ولا تعيين مصرفه - أي مصرف 
الوقف -. وصرف في غالب مصرفه وإلا فالفقراء» . 

وجاء في «شرح المواق» تعقيباً على ما ذكرناه نقلاً عن «مختصر خليل»: «أما لفظة الحبس 
المبهم كقوله : داري حبس - أي وقف -. فلا خللاف أنها وقف مؤبد ولا ترجع ملكا وتصرف عند ْ 
مالك في الفقراء والمساكين. وإن كان في الموضع عرف للوجده التي توضع فيها الأحباس ‏ أي 
الأوقاف ‏ وتجعل لها حملت عليه أي على هذا العرف فى معرفة مصرف هذا الوقف09, 

2-377 قبض الموقوف لانعقاد الوقف وتمامه : 

وإذا توافرت الشروط المطلوبة في الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. فهل ينعقد 
الوقف ويتم بذلك. أم لا بد لتمامه من قبض الموقوف؟ ومن الذي يقبضه إن كان لا بد لتمامه 
من القبض؟ 

اختلف الفقهاء على قولين: 


١٠8‏ - القول الأول: يشترط القبض لتمام الوقف: 

فالقبض شرط لتمام الوقف. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل اختارها ابن أبي موسى 
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية» وهو مذهب الجعفرية, وكذلك هو مذهب المالكية على 
تفصيل في مدّة حيازة الموقوف بعد قبضه9""©. 

آنا عقن دلب للمرقرنه وتسلمه وين سلف شايع قن ويقي يما ياف ويلك بدك فلن 
المسجد يكون التسليم بإفرازه وبالصلاة فيه بعد الإذن للعامة بالصلاة فيه جماعة على رأي 
محمد. وفي غير المسجد يكون التسليم بنصب متولي وتسليم الموقوف إليه. 


وإذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم فيكون تسليم الوقف إليهم . 


. حمحضتة «فتح القدير وشرح الهداية» جه. ص9"‎ 1١ 

)2 «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق. جعت ص»؟”7. 

)2 «المغني» ج٠.‏ ص/5 26 «الهداية وفتح القدير» ج20 ص 21١‏ والدر المختار» ج4» ص 0119-78 
«الشرح الكبير» للدرديرء ج24 ص 2/٠/8‏ «شرائع الإسلام» ج7, ص5١17-75١1؟‏ 8 
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وفي المقبرة يتم التسليم وصيرورة المقبرة وقفاً بدفن واحد فصاعداً بإذن الواقف29, 

غ١‏ القول الثاني : القبض ليس بشرط لتمام الوقف: 

لا يشترط لانعقاد الوقف وتمامه إقباضه وتسليمه إلى الموقوف عليه» أو إلى المتولى عليه 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «. . . ويلزم الوقف بمجرد اللفظ به؛ لآن الوقف يحصل 
به». وعن أحمد رواية أخرى: لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده. 

وقال ابن قدامة يا لظاهر مذهب الحنابلة : «ولنا ما روينا من حديث عمر؛ ولأنه تبرع 
يمنع البيع والهبة والميراث, فلزم بمجرده كالعتق)0552 , 

وهذا قول أن يوسف من الحنفية وبه يفتى لأنه أحوط وأسهل 357:8 , وهو قول 


الشاذ 20779 


ه١١‏ الشروط في الواقف: 

قد يقرن الواقف فى إيجابه بعض الشروطء فما أثر هذه الشروط التي يقرنها الواقف في 
صيغة وقفه من جهة انعقاد الوقف وصحته ولزوم الوفاء بهذه الشروط أو بطلانها؟ 

والجواب : أن هناك قواعد تحكم هذه الشروط من جهة اعتبارها وبطلانهاء ومن جهة أثرها 
فى انعقاد العقد وصحته. ونذكرها فيما يلي : 

: القاعدة الأولى في الشروط الباطلة‎ - ١17+ 

إذا كان من شأن الشروط المقترنة بصيغة الوقف الإخلال بأصل الوقف وأنها تنافي مقتضاه 
كأن يشترط الواقف بيع الوقف متى شاءء كان هذا الشرط باطلاء وييطل معه الوقف أيضاً عند 
الجمهور إلا في وقف المسجد حيث يبطل الشرط وحده ويصح الوقف . 

وعند الظاهرية: يبطل الشرط الباطل وحده فقط ويصح الوقف مطلقاًء أي سواء كان في 
وقف مسجد أو غيره . 

: من أقوال الجمهور في الشروط الباطلة‎ ١١# 

أ فى فقه الحنفية, جاء في «الدر المختار»: «ولا ذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه 


(0ا1) «المبسوط» ج١١2‏ ص 2*5 «الدر المختار ورد المحتار» ج؟ » ص8" . 
(ه١/ا17)‏ «المغني» ج5. ص45 041-80 . 
(:/189) «المبسوط» ج؟1١»‏ ص ”ده ". «الدر المختار ورد المحتار» ج5» ص 81-7544" . 
(17/01) «مغني المحتاج» ج7؟» ص 7417. 
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لحاجته. فإن ذكره بطل وقفه». 

وفي «رد المحتار» تعليقاً على هُذا القول: «وهذا في غير المسجد. أما في المسجدء لو 
اشترط إبطاله أو بيبعه صح عدأي وقف المسجد ‏ وبطل الشرط»057*8 , 

ب - وفي فقه الشافعية قولهم : «والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما 
ينافى الوقف)1529) , 

ج - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع 
فيه لم يصح الشرط ولا الوقف لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف50©. 

- قول الظاهرية في الشروط الباطلة : 

قال ابن حزم الظاهري : «ومن حبس - وقف - وشرط أن يباع إن احتيج إليه صح الحبس 
لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى وبطل الشرط؛ لأآنه ا ليس في 3 الله 
تعالى» اللففلة” 

١٠٠9‏ - القاعدة الثانية في الشروط الجائزة: 

الشروط الجائزة المقترنة بصيغة الوقف هي التي لا تخل بأصل الوقف ولا تنافي مقتضاهء 
ولا تخالف ع شرغياء ولا تلحق 0 بالوقف, ولا بالمستحقين منه . فهذه الشروط كقاعدة 
عامة تراعى وتعتبر ولا تجوز مخالفتها. كما لو اشترط تقديم عمارة الوقف على تقسيم الغلة على 
المستحقين . 

جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «واتبع وا شرطه ‏ أي شرط الواقف إن جاز 50 
كشرط ابتداء فلان بكذا من غلّته أو إعطائه كذا كل شهر مثلاً. فيُعطى ذلك مقدماً على 
غيره) 0577 , 

القاعدة الثالثة: الشروط المخالفة للشرع : 

وإذا كان الشرط مخالفاً للشرع أو من شأنه الإضرار بالوقف أو بالمستحقين» فالقاعدة في 
هذه الشروط عدم العمل بالشرط في هذه الشروط. بل يخالف كما لو اشترط الواقف عدم 
(13708) «الدر المختار ورد المحتار» ج4 » ص42". )١1179(‏ «مغني المحتاج» ج27 ص 85". 
)١11/١(‏ «المغني» جه. ص5 0ه . (19011) «المحلى» ج9. ص"18 . 
[فبتفقضتة «الشرح الكبير» للدردير» ج:» ص89. 
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محاسبة متولي الوقف عما صدر منه بشأن الوقف مهما كان الصادر عنه ولو كان مضرًاً بالوقف. 
فهذا شرط غير مقبول0515 , 

0 مخالفة شرط الواقف للمصلحة: 

قلنا: إن القاعدة في الشروط الجائزة مراعاتها وعدم مخالفتها. ولكن إذا ظهرت حاجة أو 
مصلحة مشروعة للمخالفة» جازت مخالفة شرط الواقف للمصلحة, وقد أشار الفقهاء إلى جواز 
المخالفة فى هذه الحالة» فمن ذلك: 

8 أولاً : عند الحنفية : 

أ إذا اشترط الواقف عدم استبدال الوقف, فإذا ظهرت الحاجة إلى الاستبدال كأن يصير 
الموقوف بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يكفي بمؤونته. فاستبداله 
يجوز ولو اشترط الواقف عدم استبداله. ولكن يجب أن يكون الاستبدال بإذن القاضي 219 . 

ب - ومن أمثلة مخالفة شرط الواقف للمصلحة ما ذكره ابن عايديه 3371 : 

فلو شرط أن القاضي لا يعزل ناظر الوقف, فللقاضي عزل الناظر غير الصالح لتولية الوقف. 

ولو شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة» جاز إيجاره لأكثر من سنة إذا كان هذا أنفع 
للفقراء» أو كان الناس لا يستأجرون لسنة واحدة» بل يريدون الإيجار لأكثر من سنة» جازت 
مخالفة شرط الواقف ولكن بإذن القاضى » وتجوز الزيادة على ما اشترطه من عطاء للإمام ونحوه 
من مستخدمى المسجد والقائمين بخدمته إذا كان ما حدّده الواقف لهم من عطاء لا يكفيهم . 

ولو شرط للمستحقين خبزاً ولحماً جاز للقيم أو المتولي على الوقف دفع القيمة إذا رغبوا في 
ذلك رعاية لمصلحتهم . 

: ثانياً: عند الحنابلة‎ ١١# 

فى «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة : «ويجب العمل به أي بشرط الواقف في عدم إيجار 
الوقف وفى قدر المدة, فإذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سئة لم تجز الزيادة عليها لكن عند 
الضرورة يزاد بحسبهاع 01571١‏ , 


11"1/15) والدر المختار ورد المحتار» جه , ص 7"784-788. 
)١1790/14(‏ «رد المحتار» لابن عابدين» اج ٠‏ ص854". 


اللففلة «رد المحتار» لابن عابدين» ج4» ص7587 . )١11/15(‏ وكشاف القناع» ج؟ . ص١‏ 48 . 
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14 9 ثالثاً: عند الشافعية : 


قالوا : إذا وقف بشرط أن لا يؤجر أكثر من سنة اتبع شرطه إلا إذا وجدت ضرورة لعمارته 
جاز إيجاره لمدة أكثر من سنة لتعميره ببدل إيجاره؛ لأن المنع من ذلك في هذه الحالة يفضي 
إلى : ليله 05239 , 

66 رابعاً: عند المالكية: 

قالوا: يخالف شرط الواقف إذا كان فيه مشابهة لعمل الجاهلية مما يجعله مخالفاً للشرع 
بسبب هذه المشابهة. أو كان فيه ضرر بالوقف. 

فمن الأول ما جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وبطل عاق الوقف - على + بنيه دون بناته 

لصلبه؛ وعلل ا البنات من إرث أبيهن. ورجح بعضهم بعضهم الكراهة 
فيمضى2 وهو رأي ابن القاسم وعليه العمل»). 

وقال الدسوقي تغليقا على هذا القول: «قوله: أو على بنيه دون بناته» أي : إذا أخرجهن 
ابتداءاً ا ا ا ا يي اا 1 
لها في الوقف وتخرج منه ولا تعود له ولو تأيمت. وأما لو شرط أن من تزوجت من البنات فلا 
حق لها إلا أن تتأيم» فإنه يرجع لها الحق فيه كان الوقف صحيحاً278. 

5 7 ومن أمثلة النوع الثاني من الشروط التي في اتباعها ضرر بالوقف كما لو شرط 
الواففت أنه يبدأ من غلته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما تهدم منه أو يترك الإنفاق عليه إذا كان 
يوان قال المالكية : بطل شرطه وتجب البداءة بمرمته والنفقة عليه من نيك 


2-17 لخامساً : عند الظاهرية : 


وعندهم: يغير شرط الواقف إذا لم يرد بجوازه نص أو كان النص يخالفه. فقد جاء في 
«المحلى) لابن حزم الظاهري : «والتسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله كل : 
واعدلوا ؛ بين أبنائكم», فإن خص به بعض بنيه فالحبس (أي الوقف) صحيح ويدخل سائر الولد 
في الغلة والسكن مع الذي خصه 0777 , 


)١1797117(‏ «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج7 , ص 86؟. 

)2 «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي » ج5 » ص ثلا. 
(1119) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج5 ٠‏ صضص١9.‏ 
اخفضنة «المحلى» ج4. صما . 
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2-4 سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

دولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحباً خاصة, وهو ظاهر المذهب أخذاً من قول 
أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها. وإذا شَرَط في استحقاق ريع الوقف 
العزوبة» فالمتأهل أحق من العزب إذا استويا فى الصفات». 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ويجوز تغيبر شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه. وإن اختلف 


ذلك باختلاف الزمان والمكان. حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد 
صرف إلين الجندك)3537"2) , 


48 معنى قولهم : شرط الواقف كنص الشارع : 

الفقهاء وهم يتكلمون على شروط الواقفين ووجوب مراعاتهاء. يذكرون غالبا القول 
المشهور: «شرط الواقف كنص الشارع» فما معنى هذا القول؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن المقصود بقولهم : «كنص الشارع» أي في فهمه ودلالته ووجوبف 
العمل به. فقد جاء في «الدر المختار ورد المحتار» : «قولهم : شرط الواقف كنص الشارع» أي 
فى الفهم والدلالة ووجوب العمل ه079 

٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وقول الفقهاء: «نصوص 
الواقف كنصوص الشارع» يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل . مع أن التحقيق أن لفظ 
الواقف والموصى والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه بلغته التي 
يتكلم بهاء وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لاو 


١‏ الوقف على النفس والأولاد: 


كيرا ما ذكرة رقت الواقف على نفسه. ثم من بعده على أولاده. ثم على جهة بر لا تنقطع , 
فهل يصح الوقف ابتداءً على نفس الواقف؟ وما هى ضوابط الوقف على الأولاد من حيث معرفة 
استحقاقهم في الوقف وأنصبتهم فيه؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 


(107/71) «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص 175-170 » «كشاف القناع» ج7ء ص40 . 
( من بن ص اع» ج5ء ص 

. 5375-5377 ص‎ ٠ «الدر المختار ورد المحتار) ج4‎ )١1777 

(*177/7) «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص"17١‏ . 
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7 3 معنى الوقف على النفس : 

المراد من الوقف على النفس. وقف الواقف على نفسه. أي جعل الواقف غلّة وقفه كلها 
أو بعضها لنفسه ما دام حيّاء ثم من بعده إلى الجهة التي يعيّنهاء كأن يقول الواقف: وقفت هذه 
الدار على نفسي ثم من بعدي على الفقراء. أو يقول: وقفت هذه الدار على الفقراء بشرط أن 
تكون غلتها لي ما دمت حياً. أو يقول: وقفت هذه الدار على المسجد الفلاني بشرط أن يكون 
مصرف غلته على نفسي . 

ه١١‏ - أولاً: مذهب الحنفية : 


أجاز أبو يوسف الوقف على النفس وعليه الفتوى في مذهب أبي حنيفة25"9, وفي 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على نفسي . يجوز هذا 
الوقف على المختارء كذا في «خزانة المفتين». . ولو قال: وقفت على نفسي ثم من بعدي على 
فلان ثم على الفقراء» جاز عند أبي يوسف كذا في «الحاوي)) 73" , 

وفي «الفتاوى الهندية» أيضاً: (١وفي‏ «الذخيرة؛: إذا وقف أرضاً أو شيئاً آخر وشرط الكل 
لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حيا وبعذه للفقراء » قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: 
الوقف صحيح » ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - 
والفتوى عليه 2 للناس في الوقف)0779, 

6" . ثانياً: مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية: لا يصح وقف الإنسان على نفسه في الأصح في مذهبهم بحجة تعذر 
تمليك الإنسان ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل» وتحصيل الحاصل مجال. 
أن استحقاق الشيء على سبيل الوقف غير استحقاقه ملكاً7©. 


(19/75) «المبسوط» ج1١‏ . ص ».4١‏ «الهداية وفتح القدير» جه. ص55 . 
(177/78) «الفتاوى الهندية» ج. ص١/71.‏ 

(17/5) «الفتاوى الهندية» جا ص7948-7517. 

(1717717) «مغني المحتاج» ج'ء ص80" «نهاية المحتاج» جه ص7”54. 
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مه٠ ١‏ ثالثاً: مذهب الحتابلة: 

وعندهم : إذا اشترط الواقف فى الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط2"""9, 

و(الثانية) : الوقف صحيح . . وقال ابن عقيل في هذه الرواية: إنها همي الأصح لما ذكرنا فيما 
إذا اشترط أن يرجع إليه شىء من منافعه» فإن الوقف يصح مع الشرط؛ ولأنه يصح أن يقف وقفاً 
عاماً فينتفع به كذلك إذا خصٌ نفسه بانتفاعه9©. 

ويؤيد الرواية الثانية في مذهبهم قولهم : وإن وقف الإنسان على غيره كأولاده أو مسجد 
واستثنى كل الغلّة له أي لنفسهء صح الوقف والشرط20 . 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يصح وقف الإنسان على نفسه عند الأكثر. وعن 
الإمام أحمد: يصح الوقف على النفس . قال في «الإنصاف»: عليها العمل في زماننا وقبله عند 
حكامنا من أزمنة متطاولة» وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير»ء وهو من 
مجاسن المذهب30777 , 

١١16‏ - رايعاً: مذهب المالكية: 

وعند المالكية : لا يصح الوقف على النفس فقد قالوا: «وبطل الوقف على معصية؛» أو على 
نفسهء سواء كان على نفس الواقف فقط أو مع غيره9 2 

/اه ١١‏ - خامساً: مذهب الجعفرية : 

لا يصح وقف الشخص على نفسه. وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره. وقيل : يبطل 
في حق نفسه ويصح في حق غيرهء والأول أشبه 39 . 


: سادساً: مذهب الظاهرية‎ - ١١4 


وعنلهم: يجوز للشخص أن يقف على نفسه. فقد جاء في «المحلى» لابن حزم 


البتفضستة أ لمغنو »جه6. ص٠١6ه.‏ (111/79) «المغني» ج20 ص"؟هه . 
الخيفسضستة وكشاف القناع» ج؟ . ص5 55 . )١1/1(‏ وكشاف القناع» ج37 ص4 4؛. 


[فضففةة «الشرح الكبير» للدرديرء ج84» ص١8»‏ «التاج والإكليل على مختصر خليل» ج5. ص"70-71. 
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الظاهري : «ووجائز للمرء أن يحبس على من اح أو على نفسه ثم على من يشاءئع 005 , 

واحتج ابن حزم لمذهبه ‏ مذهب الظاهرية ‏ بقوله كل : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها». وقوله 
كل لعمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «تصدّق بالثمرة». فصحٌ بهذا جواز صدقته على نفسه 
وعلى من شارد 05 , 

 - 4‏ القول الراجح : 

والراجح قول المجيزين لوقف الإنسان على نفسه سواء وقف على نفسه كل غلّة الوقف أو 
بعضهاء وسواء أفرد نفسه بهذا الوقف أم أشرك غيره معه بالانتفاع لما احتج به المجيزون؛ ولأن 
في هذا الجواز ترغيباً في الوقف . 

الوقف على الأولاد: 


يجوز الوقف على الأولاد كأن يقول الواقف: وقفت هذه الدار على نفسي. ثم على أولادي 
من بعدي . أو يقول ابتداءا : وقفت هذه الدار على أولادي . ثم على جهة البر الفلانية . ولكن 
هل يجوز التفاضل في الاستحقاق بين الأولاد حسب شرط الواقف كأن يساوي بين الذكور 
والإناث من أولاده في استحقاق غلّة الوقف؟ 

01 التفاضل والمساواة بين الأولاد: 


لو قال: وقفت هذه الدار على أولادي وأولاد أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين» أو 
قال: على أن للأنثى مثل نصيب الذكرء أو قال: على أن يكون للأنثى ضعف ما للذكر. مفاضلا 
بينهم أو مساوياً الاستحقاق من غلّة الوقف. فكل هذا يجوز ويثبت الاستحقاق لهم وفقاً لشرط 
الواقف. وبمقدار ما حدّده لهم من أنصبة في غلّة الوقفف. وبهذا صرح صاحب «المغني» ابن 
قدامة الحنبلي وغيره من فقهاء الحنابلة» ولم يذكروا خلاف0"©. 

2-5 ولكن المستحب أن يجعل الواقف وقفه على أولاده ‏ إذا أراد الوقف عليهم ‏ 
على حسب قسمة الله تعالى للميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن خالف في ذلك كما 
لو سوّى بين الذكر والأنثى»ء أو فضلها عليه. أو فضل بعض البنين أو البنات على بعض في 
الاستحقاق ومقداره في غلة الوقف. فقد قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية محمد بن الحكم : 


اجليفضنة «المحلى» ج4» ص هل ١‏ . 
[فيففضنة «المحلى» ج24 ص؟187. 
(م17) والمغني» جه ص58 ه., «كشاف القناع» ج؟, ص؟6843 . 
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إن كان ذلك على طريق الأثرة» فأكرهه. وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس 
اا 

: كيفية معرفة الأولاد المستحقين للوقف وأنصبتهم‎ ١١٠7 

إن معرفة الأولاد المستحقين في غلّة الوقف» وكذلك معرفة أنصبتهم » فلك كله يعرف 
بموجب ما اشترطه الواقف وبما تدل عليه صيغة الوقف حسب قواعد تفسير النصوص وألفاظ 
العاقدين وصيغ عقودهم وتصرفاتهم . 

ونذكر فيما يلي بعضاً من هذه القواعد التي يسترشد بها في تفسير ألفاظ الواقفين وصيغ 
الوقف التي تصدر عنهمء ليعرف بها من يستحق من الأولاد من غلة الوقف ومن لا يستحق. وما 
مقدار نصيب المستحقين. 


١١5‏ - أولاً: إذا قال: وقفت على أولادي: 


إذا قال الواقف: وقفت على أولادي ‏ أو على ولدي. أو على ولد فلان. ثم من بعد هؤلاء 
على الفقراء» فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يكون وقفاً على أولاده وأولاد 
أولاده من الأولاد البنين فلا يدخل في الوقف أولاد البنات إلا إذا وجدث قرينة تدل على ذلك . 

وقال القاضي الحنبلي و أصحابه: لا يدخل في هذه الصيغة ولد الولد. سواء في ذلك ولد 
البتين وولد البنات؛ لأن الولد حقيقة وعرفاً إنما هو الولد الصّلبِيء وإنما يسمى ولد الولد ولداً 
على سبيل المجاز. وهذا مذهب الشافعية على القول الأصح عندهم. 

وهذا الخلاف فيما إذا أمكن حمل اللفظ «الولد» على الحقيقة ‏ أي على الولد الصّلبِي - 
بأن كان للواقف أولاد صَلبِيُونَ وله أيضاً أحفاد. أما إذا تعذرت الحقيقة فيصار إلى المجاز كما 
لو كان للواقف أحفاد ‏ أولاد أبناء . فقط. فإن هؤلاء يدخلون في الوقف. بل ويعتبرون هم 
الموقوف عليهه 070 . 

وإذا كان الحفيد ‏ ولد الابن ‏ يستحق غلّة الوقف عند عدم وجود الولد الصَّلبِيء فإن هذا 
الاستحقاق يقف إذا وجد الولد الصلبي» ففي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «رجل قال: 
أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي. كانت لولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى. ولا يصرف 
إلى ولد الولد شيء. وإن لم يكن له وقت الوقف ولد لصّلبة. وله ولد الابن كانت الغلّة لولد 


(/ا“ا/ا١)‏ «كشاف القناع» جه ص0514-5517. 


)١18(‏ «المغني» جه. صغ 556-55 «مغني المحتاج» ج7. ص/41". 
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الابن لا يشاركه في ذلك من دونه من البطون, ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية. فإن 
حدث له ولد لصٌلبه بعد ذلك صرفت الغلة المستقبلة إلى الولد لصلبه)؟25©. 

5ك ١١‏ ثانياً : إذا قال : وقفت على أولادي وأولادهم ونسلهم : 

وإذا قال الواقف: وقفت هذه الدار على أولادي وأولاد أولادي ونسلهم دخل في الوقف أولاد 
البنين بغير خلاف. أما ولد البنات. فقد قال الفقيه الخرقي الحنبلي في «مختصره» : لا يدخلون 
فى الوقف. وهذا قول مالك ومحمد بن الحسن. 

وقال بعض الحنابلة : يدحل فى الوقف بالصيغة المذكورة : ولد البنات وهو مذهب الشافعي 
وأبى يوسف؛ لأن البنات أولاده وأولادهن أولاد حقيقة. فيجب أن يدخلوا في الوقف لتناول اللفظ 
لهجه0 34 , 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى 
النسل وعلى العقب وعلى أولاد الأولاد لصدق اللفظ بهم إلا أن يقول: على من يسبت إلى منهم 
أي من أولاد الأولاد -. فلا يدخل أولاد البنات؛ لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى مالي 

هعك”١ ١‏ ثالعاً : إذا قال وقفت على ولدي وولد ولدي: 


إذا قال الواقف: وقفت هذه الدار على ولدي وولد ولدي . أو قال: على أولادي وأولاد 
أولادي . دخل فى هذا الوقف البطن الأول والبطن الثانى فقط وإن زاد وقال: وولد ولدي. دخل 
فى الوقف ثلاثة بطون فقط دون من بعدهه9 4" , 

: رابعاً: يستحق الوقف الموجود وقت وجود غلته‎ - ١ 

هذاء ومن يصدق عليه لفظ الواقف أو صيغته أو شرطهء فإن المنظور إليه فى استحقاقه 
الوقف ودخول فيه هو وجوده وقت وجود غلّة الوقف سواء كان موجوداً وقت إنشاء الوقف أو غير 
موجود فإذا قال: وقفت أرضي على ولدي ومن بعذده على المساكين. دخل في وقفه ولذه 


الموجود يوم وجود الغلّة سواء كان موخودا يوم الوقف أو وجد بعد ذلك وهذا هو المختار عند 
انكر 


(7/*9ا1١)‏ «الفتاوى الهندية) ج؟ ٠‏ ص*7/ا”. 

(18/40) «المغني» جه. ص651. 

(17/41) «مغني المحتاج» ج7. ص88". 

(117/45) «المغني» جه. صمهه . (1874) «الفتاوى الهندية) ج؟» ص١9"‏ . 
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١٠17‏ - خامساً: الوقف على النسل والذرية: 

لووقف على نسله أو ذريته دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات القريبون والبعيدون . ولو قال: 
أرضي صدقة موقوفة على ولدي ونسلي . فالوقف صحيح يدخل فيه الذكور والإناث من ولده ولد 
ولده ومن قربت ولادته ومن بعدذت )2 ويستوي فيه ولد البنين والبنات . وكذلك لوقال: وقفت على 
نسلي وذريتي» فهو جائز ويشمل من يشملهم المثال الأول54©. 

4 - سادساً: الوقف على القراية©؛/0: 


قال أبو يوسف ومحمد: القرابة هي كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل 
أبيه أو من قبل أمه. سواء كان القريب محرماً أو قريباً غير محرم» القريب والبعيد والجمع والفرد 
في ذلك سواء. فإذا وقف على قرابته أو على ذوي قرابته دخل هؤلاء في وقفه عند أبي يوسف 
رم 


وقال أبو حنيفة : إن حصل بلفظ الواحد نحو قوله: وقفت على قرابتي أو على ذي قرابتي» 
دخل في الوقف من كان أقرب إلى الواقف من محارمه, وإن خضل يلفظ التجمع تعر قوله : على 
ذوي قرابتي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع حتى ينصرف اللفظ إلى المثنى فصاعداً. 


للش 5 ويستوي في الاستحقاق بالقرابة على قولهم بيع الذكر والأنثى والمسلم 
والكافر. 


وتقسم الغلة , بين المستحقين على عذدد رؤوسهم. الصغير والكبير» والذكر والأنثى والفقير 
والغني سواء لمساواة الكل في الاسم . ولو وقف على القرابة ولم يقل: على قرابتي فهما سواء 
ويكون الوقف لقرابته . وكذا لو قال للأقارب أو لذوي الأرحام ولم يضف إلى نقسه) فالوقف 
يكون على قرابته . 

: حكم الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم‎ - ٠ 

إذا قال الواقف: وقفت كذا على أولادي ثم من بعدهم إلى الفقراء. فإذا انقرض أولاده صار 
الوقف إلى الفقراء . وإذا قال: وقفت كذا على أولادي . ولم يذكر الفقراء. فإذا انقرض أولاده 


. «الفتاوى الهندية» ج7. ص ه/ا"‎ )١745( 
«الفتاؤى الهندية» ج35" ص80-950/4".‎ )١17/4( 


-5؟55- 


فإن الوقف يصير إلى الفقراء أيضاً؛ لأن القصد من الوقف عمل البرّ الدائم ولتحقيق هذا 
الغرض بصرفه إلى الفقراء لأنهم من مصارف الوقف المعهودة ولأنهم من جهات البر 
الدائمة3؛0797 , 

0١‏ الصرف على الموقوف: 

قد يحتاج الموقوف إلى الصرف عليه لتعميره أو لقوته إن كان حيواناً كالفرس وقف للغزو 
عليه؛ فالصرف عليه يكون بحسب شرط الواقف ومن الجهة التي عينهاء ا 
الإنفاق ولم يكن للموقوف غلّة, فنفقته على الموقوف عليه المعيّن. فإن تعذر الإنفاق من 
الموقوف عليه لعجزه وفقره أو لغيبته بيع ارت ررد تيز يخي أحري بكرن رجا لافار 
:وهذا إذا لم تمكن إجارته؛ فإن أمكنت 5 بقدر ما يحتاجه لإصلاحه وتعميره. فإن عدم الغلة 
لكونه ليس من شأنه أن يؤجر كالفرس الموقوفة للجهاد عليهاء جازت إجارتها بقدر نفقتها 
للضرورة . 

وإن كان الوقف على غير معين كالمساكين ونحوهم فنفقة الموقوف على بيت المال» فإن 
تعذر الإنفاق من بيت المال بيع”*"" 2‏ أي وصرف ثمنه في عين أخرى تكون وقفاً -. 

وفي «الهداية» في فقه الحنفية : فإن وقف داراً على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى 
في هذه الدار؛ لأن الخراج بالضمان. فإن امتنع من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمّرها 
بأجرتها ثم ردّها إلى الموقوف عليه للسكنى فيها00؛”7©. 

١٠/7‏ - أنواع الوقف: 

أولاً: الوقف غير المنقطع 

الوقف الذي لا خلاف في صححته ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع مثل أن يجعل 
وقفه على الفقراء أو على طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم . 

أما إذا لم يكن الوقف بهذه الصورة. فهو المنقطع إما في الابتداء أو في الانتهاء أو في 


[السفسضنة «المغني» جه. ص58 هة. 
(17/51) «كشاف القناع» جه . ض 406-584 . 


(1/44) «الهداية» جه. ص؛ه. 
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: ثانياً: الوقف المنقطع‎ - ١١8/8 
أ الوقف المنقطع في الابتداء:‎ 
كما لو وقف على كنيسة أو على مجهول, فإن لم يذكر لوقفه مآلا يجوز الوقف عليه فالوقف‎ 
باطل. وكذلك إن جعل ماله مما لا يجوز الوقف عليه كما لو جعله على مرتد فالوقف باطل‎ 
أيضاً. أما إذا جعل له مآلا يجوز الوقف عليه مثل أن يقف على كنيسة ثم على الفقراء» ففي‎ 
, ضحة هذا الوقف قولان عند الحنابلة؟:7‎ 
وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة المتأخرين بشأن هذا الوقف: الوقف صحيح.‎ 
ومصرف الوقف في الحال إلى من بعده؛ لأن وجود من لا يصلح الوقف عليه كعدمه. فيكون‎ 
, 2050 كأنه وقف على من بعذه ابتداء‎ 
وكأن الحنابلة المتأخرين أخذوا بصحة هذا الوقف وجعلوا الصرف إلى من يلى من لا يجوز‎ 
. الوقف عليه‎ 
: ب - الوقف المنقطع الانتهاء‎ 2 64 
كما لو وقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يجعل آخر وقفه للفقراء ولا لجهة‎ 
بر غير منقطعة. فالوقف صحيح. وبه قال مالك. وأبو يوسف. والشافعي في أحد قوليه.‎ 
وقال محمد بن الحسن صاحخب أبي حنيفة : لا يصح الوقف. وهو القول الثاني للشافعي ؛‎ 
لأن الوقف مقتضاه التأبيد فإذا كان منقطعاً صار وقفاً على مجهول. فلا يصح كما لو وقف على‎ 
. مجهول ابتداءا‎ 
واحتج ابن قدامة لصحته بأنه تصرف معلوم المصرف,. فيصح كما لو صرح بمصرفه‎ 
المتصل ؛ ولأن الإطلاق إذا كان له عرف حمل عليه كنقد البلد» وعرف المصرف. وهاهنا الفقراء‎ 
أولى الجهات به عرفاً فكأنه عيّنهه25*0©.‎ 
وقال الشافعية : يكون الوقت المنقطع الابتداء باطلاً كما لو قال: وقفت داري على ولديء‎ 
, 3779 ولا ولد له. أو على مسجد سيبئنى فى المستقبل ثم إن الفقراء‎ 
.ها/٠١ص الخفقضتة «المغني» جه.‎ 
وكشاف القناع» ج" . ص43؛.‎ )١"ا/ه0(‎ 
. «المغني» جه. صا058-55‎ )١ا/01(‎ 


)2 «مغني المحتاج» ج23 ص 7”85. 
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وعند الحنفية: الوقف المنقطع الابتداء وقف صحيح ويصرف إلى الفقراء3*9©, 

6 -- ج ‏ الوقف المنقطع الوسط: 

وإن كان الوقف صحيح الطرفين أي صحيح الابتداء والانتهاء منقطع الوسط كأن يقف على 
ولده ثم على الكنائس . ثم على الفقراء؛ خرج في صحة هذا الوقف وجهان عند الحنابلة9*" , 

ومذهب الشافعية صحة هذا الوقف. فقد قالوا: لو قال: وقفت على ولدي ثم على رجل 
(مبهم) ثم على الفقراء . فالوقف بعل أولاده يصرف على الفقراء . فالوقف بعد أولاده يصرف على 
الفقراء 077 , 

وعند الحنفية: الوقف منقطع الوسط صحيح ويصرف إلى الفقراء "© , 

7-5 الإبدال والاستبدال للموقوف: 

أولاً : عند الحنفية: 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والمعتمد أنه يجوز للقاضي لق بيع الوقف ‏ 
بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية» وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمّر به وأن لا يكون البيع 
بغين فاحش» 07707 , 

وقال الفقيه الحنفي ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: استبدال الوقف على ثلاثة وجوه: 

(الأول): أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه ولغيره. فالاستبدال جائز. 

(الثاني) : : أن لا يشرطه الواقف سواء شرط عدمه أو بكده ولك سار ةل يحم به 


بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاء ولا يني نزوت .نوو أبضا جائز ان الأضع إذا كاد 
بإذن القاضي ورؤي فيه المصلحة. 


(الثالث) : أن لا يشرطه الواقف أيضاً ولكن فيه نفع في الجملة, وبدله خير منه ريعاً ونفعاً. 
وهذا اج يجوز استبداله على الأصح المختارا ايه ” 


. ؛"١ «رد المحتار» ج14 ؛ ص‎ )١171769( 


. ه/١ص «المغني» جه.‎ )١117/64( 

(هه/7ا1) «مغني المحتاج» ج؟» ص84". 

(5ه17/6١)‏ «رد المحتار» ج4 » ص 4"٠١‏ . (/اه/ا7١)‏ «الفتاوى الهندية» ج؟. ص١١5.‏ 2 
)١11/64(‏ درد المحتار» لابن عابدين» ج14» ص84؟. 


-/ا55- 


: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ ١١/07 


ومذهب الحنابلة في إبدال الوقف واستبداله» يصوره صاحب «كشاف القناع» بقوله: «ولا 
يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به أي إبداله ولو بخير منه للحديث الشريف: «لا يباع أصلها 
ولا توهب ولا تورث» إلا أن تتعطل منافعه أي منافع الوقف المقصودة منه بخراب به أو لمحلته 
أو غيره بحيث لا يردٌ الوقف شيئاً على أهله أو يرد شيئاً لا يعد نفعاً بالنسبة إليهء وتعذرت عمارته 
وعود نفعه بأن لا يكون للوقف ما يعمر به للنهى عن إضاعة المالء وفي إبقاء الوقف على الحالة 
التي ذكرنا إضاعة للمال فوجب الحفظ بالبيع. ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا 
بعين الأصل من حيث هوء ومنع البيع يبطل هذا المعنى الذي اقتضاه الوقف. فيكون خلاف 
الأصل ؛ ولأن فيما نقوله إبقاءً للوقف بمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته فيكون متعيناً. .وعموم ما 
لا يباع أصلها مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص25058. 

وإن لم تتعطل مصلحته بالكلية لكن قلّت وكان غيره أنفع منه وأكثر درا على أهل الوقف لم 
يجز بيعه1370) , 

4 ولو شرط الواقف عدم البيع فت الحال التي قلنا يباع فيهاء فشرطه شرط فاسد 
لحديث: «ما بال أقوام ب يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو 


١ باطل)157517)‎ 


١08‏ وحيث جاز , بيع الوقف. فإن ثمنه يصرف في مثله أو في بعض مثله إن إن لم يكن 
في مثله.» ويصرف في جهته وهي مصرفه لامتناع تغيير مصرفه مع إمكان مراعاته 359 , 


9-٠‏ وظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي أن الوقف إذا بيع فأي شيء اشتري بثمنه 
مما يرد على أهل الوقف جاز سواء ا ل ل لأن المقصود المنفعة لا 
للجنس.» لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها؛ لأنه لا يجوز 


0 إينففيلة 


.29١صضص‎ ٠ وكشاف القناع» ج؟‎ )١71/59( 
. [دغضنة «المغني» ج20 ص/الاه‎ 
. 417١ دكشاف القناع» ج17 ص‎ )171/51( 
.1!ل١ وكشاف القناع» ج7. ص‎ )١1775( 
. «المغني» جه.» ص/الاه‎ )١175( 
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: خراب المسجد وما يصنع به‎ 2-١ 
: أولا : مذهب الحنفية‎ 


إذاخري الستيد ولوريكن لد خلة موترفة عليه يمكرابها ادلم يعد النامن يستاجره للترفهم 
. عنه وله أوقاف جاز نقل أوقافه إلى مسجد آخرء ونذكر فيما يلي أقوال فقهاء الحنفية في ذلك . 


: أقوال فقهاء الحنفية‎  - 


عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه. 
هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر؟ فقال: نعه 29 , 

ب - وفى «الفتاوى الخانية» : رباط بعيد استغنى عنة المارة. وبجنلبه رباط آخر. قال السيد 
الإمام الشجاع : تصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية. 
فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلى مسجد آخرى جازا 40 

ج - وجاء في «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر: «لو تفرق أهل القرية ولم يعد من 
يصلي في مسجدها جاز بيع هذا المسجد وصرف ثمنه في إقامة آخر مكانه)2750 , 

وفية أيضاً: «إذا تداعى المسجد وآل إلى الخراب وقد تفرق عنه أهله جاز بيع هذه الأنقاض 
بإذن من القاضي ولزوم الاحتفاظ بثمن بيع هذه الأنقاض لصرفها في إنشاء غيره من المساجد. 
وكذلك لو تفرق أهل قرية بأجمعهم وتعطل مسجد قريتهم مطلقاً بعدم إقامة الصلاة فيه. ولم 
يوجد في القرية المجاورة مسجد كان لأهل هذه القرية أن ينقضوا أو ينقلوا أنقاض بناء مسجد 

. القرية التي انفض عنها أهلها ليبنوا بها مسجداً في قريتهم»9©. 

: ثانياً: مذهب الحتابلة‎ - ١١8“ 

أ جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولو كان الخرب مسجداً الذي تعطلت منفعته 
وتعذرت إعاددة مدا حي ولو كان ذلك بضيقه على أهله المصلين به وتعذر توسيعه في ا 
أو كان مهدا - أي اها - وتعذر الانتفاع به لخراب محلته. أي الناحية التي بها المسجد أو 
كان موضع الفسفد عدرل فيصح بيعه ويصرف ثمنه في مثله . قال أبو رجب: ويجوز في أظهر 
[خشفضنة درد المحتار» لابن عابدين» اج ص 9ه" . 

)١119/56(‏ ورد المحتار» لابن عابدين» ج25 ص9ه؟. 
(1755) «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر على مذهب الحنفية» ج١1‏ ص198١.‏ 
(/172751) «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر على مذهب الحنفية, ج23 ص198١.‏ 
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الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ويُعمر بثمنه مسجد أخر في قرية أخرى إذا لم يحتج 
إليه في القرية الأولى» ويصير حكم المسجد بعد بيعه للثاني الذي اشتري بدله»278 , 

ب - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه. كدار تهدمت 
أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلح فيه. أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه 
في موضعه. أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه. جاز بيع بعضه. 
لتُعمرٌ به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه»259©. 

2-6 صرف غلة موقوفات مسجد على مسجد آخر: 

ويجوز صرف الفاضل من غلّة موقوفات مسجد على مصالح مسجد آخر هو بحاجة إلى هذه 
المصالح ‏ فيجوز تعمير المسجد والصرف على مصالحه من موقوفات مسجد آخر إذا وجد فائض 
من هذه الموقوفات ولم يكن للمسجد المحتاج موقوفات أو كانت لا تكفيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر؛ لأن 
الواقف له غرض في الحبس - أي الوقف ‏ والحبس واحد»7””2". 

١‏ اوفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وما فضل من خصر المسجد وزينته ولم 
يحتج إليه > ز أن يجعل في مسجد آخر أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم 070 , 

١27‏ .2 تعطيل جهة الوقف: 

وإذا تعطلت جهة الوقف التي عيّنها الواقف. صرف الوقف في جهة مثلهاء فإذا وقف على 
المجاهدين المقائلين في مكان فتعطل فيه القتال» صرف الموقوف على مجاهدين آخرين 8 
مكان آخر تحصيلا لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان2"79 , وكذلك لو وقف على 
مصالح ثغر يرابط.به المجاهدون فاختل الثغر أو انتفت الحاجة إليه صرف الوقف إلى ثغر آخر 
مثله. ومن وقف على قنطرة فانحرف الماء ولم تعد بها حاجة, صرفت غلّة الموقوف على قنطرة 
أخرى 07775 , 


(54/ا17١)‏ «كشاف القناع» ج7اء ص 47١‏ . 

. «المغني» جه ص هلاه-5لاث‎ )١1*1/59( 

)18//٠(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص817. 

(الالا"15) «المغني» جهء صفلاه . 

(الالا9١)‏ وكشاف القناع» ج7؟. ص١497‏ . (سبا/ا”17) «كشاف القناع» ج7ء ص477 . 
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: انقراض الموقوف عليهم‎ - ١١817 


وإذا لم يبق أحد من الموقوف عليهم كأولاده مثلًء فإن الوقف ينصرف إلى أقارب الواقف 
في رواية عن أحمد7"9"). وبهذا قال الشافعية. فعندهم: الوقف يبقى ومصرفه يكون لأقرب 
الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكورين2”"". ش 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يصرف إلى المساكين» واختارهم القاضي الحنبلي أبو 
يعلى ؛ لأن المساكين مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوهاء فإذا وجبت 
صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم . 

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه يجعل في بيت مال المسلمين ؛ لأنه مال لا مستحق له فأشبه 
مال من لا وارث االفففلةا 

3417 ١م‏ - الولاية على الواقف : 


اسم صاحب هذه الولاية : 

من له الولاية على الوقف يسمى «المتولي» ويسمى أيضاً بالقيّم والناظر على الوقف2577, 
2-4 من يعين متولي الوقف؟ 

أولاً : عند الحنفية : 

قالوا: إن جعل الواقف الولاية على الوقف لنفسه جاز بالإجماع ؛ لأن شرط الواقف معتبر 


فتجب مراعاته والعمل به. وكذلك إذا لم يشترط الولاية لأحد فإن الولاية على الوقف تكون له 
عند الإمام محمد بن الحسن وهو ظاهر المذهب. ثم لوصيه إن كان وإلا فللقاضي 00 , 


ومعنى ذلك أن للواقف أن يعيّن من يراه أهلاً للتولية على وقفه ؛ لأن شرط 'الواقف معتبر. 


. (1/9/5) «المغني» جه. ص558. 
(هلالا15) «مغني المحتاج» ج17 ص784. 


(5/ا/ا1١)‏ «المغني» جه. ص5"8ه. 


)١181//(‏ المادة )١١5(‏ من كتاب «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر. 


(1/4ا4١1)‏ «الدر المختار ورد المحتار) ج؛ . ص9ه". 


-56ه١‎ 


: ثانياً: عند الحتابلة‎ - ١4 


أ- للواقف أن يعيّن المتولي على الوقف - أي وقفه ‏ أو يشترط صفة معينة فيه. جاء في 
«كشاف القناع»: «ويرجع إلى شرط الواقف في الناظر فيه أي في المتولي علىٍ الوقف -. اذ 
شرطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهماء إما بالتعيين كفلان» أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم 
أو الأكبر من أولاده أو من هو بصفة كذ!2057, 


ب - فإن لم يشترط الواقف ناظراً أو شرطه لإنسان فمات المشروط له فليس للواقف ولاية 
نصب ناظر ‏ متولي - آخر لانتفاء ملكه عن الموقوف ويكون النظر فيه للموقوف عليه إن كان آدمياً 
معيناً كزيدء عدلاً كان أو فاسقاً؛ لأن غلّة الوقف له. 
والعلماء فإن التولية عليه للقاضي وكذّْلك لو كان الوقف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة 
فنظره - أي التولية عليه - للقاضي أو من يستنيبه القاضي على بلد الوقف250, 

١٠1"‏ ثالثاً: عند الشافعية0580: 

أ- قالوا: إن شرط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو لغيره واحداً كان الناظر أو أكثر وجب 
العمل بشرطه. ولو جعل الولاية على وقفه لفلان وأنه إذا مات, فالولاية لفلان جاز الشرط وصار 
المتولي هو من عيّنه و اشترطه القاضي . 

وقد دل على جواز ذلك أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جعل الولاية لنفسه على وقفه. وجعلها 
من بعده لابنته حفصة ما عاشت,. ثم من بعدها لأولي الرأي من أهلها. 

ب - وإن لم يشرط الولاية على وقفه لأحد فالنظر في وقفه للقاضي على القول المتبع في 
مذهب الشافعية . 

5 رابعاً: عند المالكية: 

للواقف أن يختار الناظر على الوقف وأن يجعل الولاية عليه لنفسه. ولوصيه هذا الحق. فإن 
مات الناظر الذي عيّنه الواقف وهو حي فله أن يعيّن ناظراً آخرء وإن كان الواقف ميتاً فلوصيه 
أن يعيّن الناظر الآخر. وإلا فالقاضي يختار الناظر. 


. 408 «كشاف القناع» ج7. ص4‎ )١8199( 
«مغني المحتاج» ج27 ص817؟.‎ )١1081( . مكشاف القناع» ج؟".» ص455‎ )1978( 
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فإن لم يجعل الواقف لوقفه ناظراً فالموقوف عليه إن كان معيناً رشيداً فهو الذي يتولى الولاية 
عليه وإن كان الموقوف عليه غير معين كالفقراء فالقاضي يولي من شاء على هذا الوقف وأجرته 
من ريعه 07780 , 

5 - شروط المتولي : 


يشترط في المتولي جملة شروط كلها لمصلحة الوقف والموقوف عليه. وهذه الشروط هي 
ما يأتى : 
يانى . 


ن 


١١978‏ - أولاً : عند الحنفية: 

قالوا: لا يولي على الوقف إلا من كان قادراً بنفسه أو بنائبه أميئاً عليه؛ لأن الولاية مقيّدة 
بشرط النظر أي بشرط المصلحة للوقف. وليس من المصلحة تولية الخائن أو العاجز؛ لأن 
المقصود د لا يحصل بتولية واحد منهما وهو بهذه الصفة من الخيانة أو العجز. ويستوي في جواز 
التولية إذا كان أميناً قادراً اء الذكر والأنثى» والأعمى والبصير 255 , 

وجاء في «قانون العدل والإنصاف» لقدري باشا ‏ رحمه الله تعالى -: «لا ل على الوقف 
إلا من كان أميناً قادراً بنفسه أو نائبه على القيام بأمور الوقف. ولا فرق بين أن يكون المتولي 
ذكراً أو أنثى , أعميٍ . نضيرا بعد كونه متصفا بالأوضصاف المسذكورة. وهذه شروط 
الأولوية)9*©. كما يشترط فيه أن يكون بالغاً عاقلة©05, 

4 9 ثانياً: عند الحنابلة0508: 

أ - قالوا: يشترط في متولي الوقف أن يكون مسلماً إن كان الموقوف عليه مسلماً أوكان لجهة 
كمسجد لقوله تعالى : «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلا. فإن كان الوقف على 
كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر كما لو وقف على أولاد الكفار وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم 
من الكفار. افير 


ب - وقالوا أيضاً: يشترط في الناظر أن يكون بالغاً عاقلا؛ لأن غير المكلف ‏ وهوغير البالغ 


(171/85) «الشرح الصغيرة للدردير, ج١2‏ ضصة .ثم" 
)١18*(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج4 , ض :8" 
)١171/85(‏ «المادة )١155(‏ من قانون العدل والإنصاف». 
)١12086(‏ «المادة )١154(‏ من قانون العدل والإنصاف» . 
(كخلا) «كشاف القناع» ج7. ص42 . 


د *6شة- 


العاقل - لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى أن لا ينظر فيه . 

ج - ويشتره ط أيضاً فيه الكفاية في التصرف والخبرة به والقوة ة عليه ؛ لأن مراعاة حفظ الوقف 
وحقوقه مطلوبة شرعاً. 

د ولا تشترط فيه الذكورة؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أوصى بالنظر في وقفه إلى حفصة 
عرقي اله متها 

ه ‏ ولا تشترط فيه العدالة» ويضم إلى الفاسق عدل لما في ذلك العمل بشرط الواقف مع 
مراعاة حفظ الوقف. 

و- ويضم إلى ناظر ضعيف آخر قوي أمين ليحصل الحفظ سواء كان ناظراً بشرط الواقف 
أو كان موقوفاً عليه . 

ز- فإن كان النظر لغير الموقوف عليه بأن وقف على الفقراء. أو نصب الحاكم متولّياً من 
غيرهم أو كان النظر لبعضهمء وكانت ولايته من الحاكم بأن كان الوقف على الفقراء وولى 
الحاكم منهم ناظراً عل الوقف فلا بدّ من شرط العدالة فيمن يُولى على هذا الوقف؛ لأنها ولاية 
على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم . 

١6‏ - أجرة المتولي: 

0 الوقف سمالت" عدون انانف دون القاضي أن يجعل للقائم ا رك مر ! 
أجرة - أكثر من أ جر مثله) 055 , 

١١4‏ - وقال الحنابلة : يستحق الناظر ‏ أي المتولي ‏ الجعل الذي جعله له الواقف. فإن 
كان 00 كدو جر 0 اخخص ؛ به وكان ما يحتاج || إليه الوقف منٍ أمناء 0 
0 وار لاي م 
م0508 , 

١١919‏ - وعند الشافعية: لو شرط الواقف للناظر شيئاً من الريع جاز, وإن زاد على أجرة 
المثل بخلاف ما لو كان النظر له وشرط لنفسهء فإنه لا يزيد على أجرة المثل!21©. 


(فنمضتة «المادة (158) من قانون العدل والإنصاف» لقدري باشا. 


[لكضتية «وكشاف القناع» اج" » ص08 5 . )١1/89(‏ «مغني المحتاج» اج 2 ص4 7"34. 


-56854 - 


4 - عمل المتولي : 

أ قال الحنفية : دلا يكلف المتولي من العمل بنفسه إلا ما يفعله أمثاله في العادة من عمارة 
الوقف واستغلاله ورفع غلاته وبيعها 'وصرف ما اجتمع هه في وجوه الوقف ولا ينبغي أن يقصر 
فيه. وإن جعل الولاية إلى امرأة رتّب لها أجراً معلوماًء فلا تكلف إلا مثل ما تفعله النساء 
عرفاً»١‏ الففلة” 

ب - وقال الشافعية: وظيفة المتولي عمارة الوقف وإجارة وتحصيل غلّته وقسمتها على 
مستحقيها وحفظ الأصول والغالات 07902 , 

ج - وقال الحنابلة : يقوم المتولي بالتصرفات اللازمة للوقف على نحو تحصل المصلحة به. 
فله أن يؤجر الوقف بأجر المثل أو أقل على أن لا يتجاوز ما يتعامل به الناس عادة . ويقوم المتولي 
بنصيب من يقوم بوظائف المسجد من إمام ومؤذن وخادم وغيرهم. كما له نصب من يقوم بجباية 
غلاات الوقف05759) , 

2.١8‏ عزل المتولي: 

قال الحنفية: تنزع الولاية وجوباً من الواقف - وغيره أولى - لو كان غير مأمون أو عاجزاً أو 
ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه 039 

وإن شرط عدم عزله أو شرط أن لا يعزله قاض ولا سلطانء فهذا الشرط مخالف لحكم 
الشرع فيكون باطلاً ولا يعمل به"50©. 


والمتولي المنصوت من قبل القاضي ينعزل بموت الواقف على قول أبي يوسف المفتى به؟ 
لأنه وكيل عنه إلا إذا جعله ناظراً في حياته وبعد موته 59 , 


)١1/4(‏ «المادة )١19(‏ من قانون العدل والإنصاف» لقدري باشا. 
)١1091(‏ «مغني المحتاج» ج؟. ص4 7"9. 

)١11/47(‏ «كشاف القناع» ج7. ص"140. 

(*1079) «الدر المختار» ج14 » ص١8".‏ 

(1144) «الدر المختار» ج4» ص؟87". 

."8١ والدر المختار» ج4» ص‎ )١171/46( 


-566 


الفرع الثاني 
وقف المريض مرض الموت 

١‏ تمهيد: 

إذا كان الشخص في حال صحته وعافيته» فوقفه صحيح . وله أن يقف ما شاء من أمواله 
على من يشاء من الموقوف عليهم أدميين كانوا أو غيرهم من الجهات ذات النفع العام كالمسجد 
ونحوه. فهل وقف المريض مرض الموت كوقف الصحيح أم لا؟ هذا ما نبينه في هذا الفرع في 
المذاهب الإسلامية المختلفة. 

3-0 أولاً: مذهب الحنفية: 


أ- إذا وقف المريض مرض الموت على أجنبي - أي غير وارث - فإن كان وقفه يخرج من 
ثلث التركة فالوقف جائز ونافذ ولا يتوقف على إجازة الورثة. وإن كان أكثر من ثلث التركة وأجازت 
الورثة ما زاد على الثلث نفذ الوقف. وإن لم يجيزوا بطل الوقف فيما زاد على الثلث» وإن أجاز 
البعض دون البعض جاز بقدر ما أجازوا وبطل في الباقي 57 . 

ب - وإذا وقف على بعض الورثة فأجاز البعض الآخر هذا الوقف فالوقف نافذ, وتقسم غلته 
على الموقوف عليهم حسب شرط الواقف01555) , 

ج - وإذا وقف على بعض الورثة والوقف يخرج من الثلث. ولم يجز البعض الآخر من 
الورثة الوقف. فإن الوقف يقسم على الجميع قسمة إرث ما دام الموقوف عليه حيّاء فإذا مات 
انتقلت غلة الثلث إلى من يصير الوقف عليه. فقد جاء في «ردٌ المحتار»: «وفي «البحر» عن 
«الظهيرية): امرأة وقفت منزلاً في مرضها على بناتها ثم على أولادهن وأولاد أولادهن أبداً ما 
تناسلواء فإذا انقرضوا فللفقراء» ثم ماتت في مرضها ونخلفت بنتين وأختاً لأب» والأخت لا ترضى 
بما صنعت» ولا مال لها مسوى المنزل» جاز الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثين» فيقسم الثلثان 
سهامهم ما عاشت البنتان». فإذا ماتتنا صرفت الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما كما شرطت 
الواقفة , لق للورثة فى فيك 


.460١ص «الفتاوى الهندية» ج؟ ؛‎ )١19/45( 
."45 درد المحتار» ج14 » ص‎ )1/47( 
درد المحتار» ج؟ » ص56؟.‎ )١11/4( 


كهة4-ه 


د وإذا وقف المريض مرض الموت وهو مدين بدين مستغرق لأمواله وبات وهو مثقل بهذا 
الدين ولم يجز الدائن الوقف. لم ينفذ الوقف وينقض ويباع ماله تسديداً لدينه. 

وإن لم يكن الدين محيطأ بأمواله غير مستغرق لها ومات فيوفى دينه أولاً» ثم ينظر إلى وقفه 
بالنسبة إلى الفاضل من تركته. فإن كان وقفه يخرج من الفاضل فيهاء وإن لم يخرج نفذ في 
الثلث وتوقف نفاذ الزائد على الثلث على إجازة الورئة» فإن أجازوا نفذ وإلا بطل©55©, 

ثانياً: مذهب الحتابلة : 


أ الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث التركة؛ لأنه تبرع فاعتبر في 
مرض الموت من الثلث. وعلى هذا إذا خرج وقفه من الثلث جاز ونفذ ولزم من غير حاجة إلى 
رضا الورثة» ووقف الزائد على إجازة الورثة؛ لأنه حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض» فمنع 
التبرع بما زاد على الثلث::*0©, 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل في وقف المريض مرض الموت على بعض 
ورثته» فروي عنه: أن الوقف لا يجوز. فإن فعل توقف نفاذه على إجازة الورئة» واختار هذه 
الرواية أبو حفص العكبري وابن عقيل وهو مذهب الشافعي . 

والرواية الثانية : يجوز أن يقف عليهم ثلثه أي ثلث ماله كما هو الحكم في وقفه على أجنبي 
غير الوارث. فإن الإمام أحمد قال في رواية جماعة منهم الميموني : يجوز للرجل أن يقف في 
مرضه على ورثته. فقيل له: أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ قال: نعم. والوقف غير 
الوصية؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثئة» بل ينتفعون بغلته. 

وقد نصر ابن قدامة الحنبلي الرواية الأولى محتجاً بأن الوقف على بعض الورثئة يعنى 
تخصيص بعض الورثة بماله في مرضه فيمنع منه كالهبة؛ ولأ كل من لا تجوز له الوضية بالعين 
لا تجوز له بالمنفعة كالأجنبي فيما زاد على الثلث04:02 , 

03 ثالثاً: مذهب المالكية9 :050 : 


أ- يبطل وقف المريض مرض موته على بعض ورئته؛ لأن الوقف في مرض الموت كالوصية 


(1/49) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج17 ص18١".‏ 
)١188٠0(‏ «المغني» جه. ص الاه. 

. والمغني» جه. ص”"/اه-4/اه‎ )١11801( 

)١1805(‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج37 ص307-701. 


- لا6غ- 


للوارث ولا وصية لوارث . 

ب - وإن كان الوقف في مرض الموت على غير وارث» فالشرط لنفاذه أن يكون من ثلث 

ج- ويستثئى من بطلان الوقف على الورئة وقف الواقف في مرض موته على وارث وعلى 
غير وارث وعلى عقبهم. فتقسم غلة الوقف على الورثة كقسمة الميراث عليهم . وأما على غير 
الورثئة فتقسم الغلّة على حسب شرط الواقف. وعلى هذاء إذا وقف على ثلاثة أولاد لصلبه 
أشقاء» وأربعة أولاد أولاد. وعقبه بأن قال: وعقبهم . وكان الموقوف يخرج من الثلث ومات عنهم 
وعن زوجة ة وأم» فإن للأولاد الصلبيّين ثلاثة أسهم تقسم على الفريية الشرعية» من هذه الثلاثة 
الأسهم. الثمن للزوجة. وللأم السدس» والباقي للأولاد الصلبيين للذكر مثل حظ الأنثيين» 
والأربعة الأسهم الباقية من التركة تكون لأولاد الأولاد حسب شرطه من التفاضل والتسوية . 


94 رابعاً: مذهب الظاهرية والشافعية”:*0: 

تصرفات المريض مرض الموت عند الظاهرية كتصرفات الصحيح . وعلى هذاء فهية 
المريض وكذلك وقفه بعك عيبا ونافذاً ولا اعتراض عليه ولا قيود من جهة ة كونه سنادرا في 
مرض الموت». فهو كوقف الصحيح تعاما ولا فرق بينهما في شيء أصلا. 


(13805) «المحلى» ج34 ص78 . «المحلى» جق ص48" في فقه الظاهرية, و«مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية جا ص5/-/ا/ا. 


-5658- 


0 تحير 


يشمل هذا الباب موضوعين: 

(الأول): ما شرع في حق من حضرته الوفاة إلى حين دفنه بعد وفاته. 

(الثاني) : ما يتعلق بتركته من أحكام. والمقصود بتركته أمواله وحقوقه التي تركها بعد موته 
وتوفي عنها. أما الموضوع الأول فأسميه (الأحكام العامة للميت). وأما الموضوع الثاني فأسميه 
(أحكام التركة) أو (التركة وما يتعلق بها من حقوق). 

وعلى هذاء أقسم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالي : 

الفصل الأول: الأحكام العامة للميت. 

الفصل الثاني : تركة الميت وما يتعلق بها من حقوق. 


5608 


و 
للك لدت 

1١1١05‏ مير 

الموت ضد الحياة» ويقال: مات يموت فهو ميّت. وميت. وقوم موتى وأموات وميّتون 
وميتون. ويستوي في (الميت) المذكر والمؤنث, قال الله تعالى : «لنحبي به بلدة مَيْتاه. ولم 
يقل ميتة9 :058 , 

7 والغالب في موت الناس أنهم يمرضون ثم يشتد عليهم المرض ثم تغشاهم 
سكرات الموت وهي شدائده. قال تعالى : #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت مئه 
تحيد4*:*©. قال الزمخشري في تفسيره: سكرة الموت أي شدته الذاهبة بالعقل8:9؟0. 

2-2 والمحتضر هو من غشيته سكرات الموت ويوشك أن يموت . قال الراغب 
الأصفهاني في «مفرداته» : «وكني عمن حضره الموت بالمحتضر» ومثله قال الفيروزابادي 078:5 , 

وفي الشريعة الإسلامية جملة أمور يستحب أو يكره أو يجب أو يباح أو يحرم فعلها للمحتضر 
عند احتضاره أو عند موته أو بعد موتهة إلى وقت غسله ودفئه وبعد دفنه . 

وهذه الأمور التي تعتريها الأحكام الخمسة من الإباحة والاستحباب والكراهة والوجوب 
والتحريم نسميها «الأحكام العامة للميت» وهي موضوع هذا الفصل . ويسبقها ذكر الموت 
. وضرورة الاستعداد له؛ لأن الموت عاقبة كل إنسان فلا يجوز أن يغفل عنه ويهمل الاستعداد 
له. وقد يحصل بالموت أجر لمن له علاقة معينة بالميت كما في أجر الوالدين في موت ولدهما. 


. 44 «الصحاح» للجوهري. ج١. ص27517 والآية في سورة الفرقان. ورقمها‎ )١1804( 

.]14 [سورة ق: والآية رقمها‎ )١17806( 

(15805) «تفسير الزمخشري» ج؟» ص7”86. 

(18070) «المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني» ص177١.ء‏ و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز» جلا ص 7354 . 


أكق-ه 


89 منهج البحث: 

وفي ضوء ما ذكرناه» نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: ذكر الموت وما قد يحصل به من أجر. 
المبحث الثاني : حال المحتضر وموته وما يفعل له وعنده. 
المبحث الثالث: غسل الميت. 

المبحث الرابع : تكفين الميت. 

المبحث الخامس: حمل الميت والصلاة عليه ودفنه. 
المبحث السادس: النياحة والبكاء على الميت. 

المبحث السابع : تعزية أهل الميت وما يفعلونه. ويُفعّل لهم . 
المبحث الثامن : زيارة القبور. 

المبحث التاسع : ما ينفع الميت بعد موته. 
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هري للذورك 
ذكر الموت» وما قد يحصل به من أجر 
١1٠‏ -ذكر الموت: 
الموت عاقبة كل إنسان. وهذا شيء مقطوع فيه ولا شك فيه ولا يجادل فيه أحد. . فعلى 


الععلمة إذن» وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» أن يستعد له؛ لأنه لا يدري حتى يموت وإن كان 
متيقناً أنه سيموت ») فالاستعداد له من ضرورات يفينه هذاء ومن ضرورات إيمانه بالله وباليوم 


الآخر؛ لأن الموت أول مرحلة من مراحل القدوم على اليوم الآخر. ولكن المسلم ة قد يغفل عن 
ذلك فلا يتذكر الموت» فيتصرف تصرف من لا يؤمن باليوم الآخر اغتراراً بقوته وشبابه وتعلقاً بطول 
أمله في الحياة. . 

١‏ الإكثار من ذكر الموت: 

ومن أجل ذلك ولغلبة الغفلة عن الموت عند أكثر الناس جاءت السنة النبوية الكريمة بلزوم 
الإكثار من ذكر الموت». فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله يكل : «أكثروا من ذكر هاذم الات الموت*:*2» وهاذم اللذات أي قاطعها . 

وجاء في شرح هذا الحديث: «وفيه ندب ذكر الموت بل الإكثار منه؛ لأنه أزجر للمعصية 
وأدعى للطاعة»:3"8 . 


وقال الإمام الغزالي في معنى هذا الحديث: نغصوا بذكر الموت اللذات حتى ينقطع 
ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى»2*1. 
وقال صاحب «سبل السلام»: «والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر 


(158048) وسئن ابن ماجه» ج75 » ص؟152١.‏ 
)١17809(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي . ج23 ص 85. 
)"45١(‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي » ج25 ص١787.‏ 


و 5 


أعظم المواعظ وهو الموت . وفي رواية للديلمي عن أبي هريرة : «أكثروا ذكر الموت». فما من 
عبد أكثر ذكرّه إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموتَ:05419, 

5- وإنما ورد الحديث الشريف بالإكثار من ذكر الموت ليؤدي ذكر الموت ثمرته 
المطلوبة وهو الاستعداد له ولما بعده والتهيؤ لقدومه ؛ لأنه لا يدري منتى يأتيه . 

أما تذكر الموت أحياناً وعلى وجه الندرة كما في حال حضوره وقت دفن الميت أو عند زيارة 
القبورء فهذا التذكر النادر القليل لا يلبث أن ينسى ولا يترك أثرا في النفس يحمل صاحبه على 

١11‏ ذكر الموت من المندوبات: 
والحديث دليل على استحباب ذكر الموت؛ لأن أقل ما يحمل عليه الأمر بذكر الموت والإكثار 
منه على الندب والاستحباب» وبهذا صرح أهل الفقه. فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «ويّسنُ الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم 
لقوله تعالى : «فمن كان يرج لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً4. ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» الموت»”0815. 

وفي (ا لمغني»: (يستحب للانسان ذكر الموت والاستعداد له». 

وفي «المهذب»: «المستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت)054219 , 

4 مايعين على ذكر الموت: 

والذي يعين على ذكر الموت واستحضاره في الذهن, تيقن المسلم بأن الموت قريب منه 
كما هو قريب من غيره وأنه قد يحضره الموت في أية لحظة دون أن يمنعه شبابه أو قوته أو 
عافيته.. . ويتذكر دائما أنه جاء إلى الدنيا ليرحل عنها لا ليخلد فيهاء فهو كالغريب أو عابر 
سبيل؛ لأن موطنه الأصلي هناك في الآخرة وليس هنا في الدنيا. 1 

روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: أخذ 
رسول الله يكل بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل ». وكان ابن عمر يقول: 


.١؟90ص وسبل السلام شرح بلوخ المرام» للصنعاني. جك"‎ )1"981١( 
. ص */ا”‎ ٠ ١ج دكشاف القناع»‎ )١14819( 
«المغني» لابن قدامة» ج17 ص48 4» «المهذبء للشيرازي, جه.» ص"9.‎ )19819( 
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حياتك لموتك)058195 , 

وجاء في «شرح الإمام اين حجر العسقلاني» لحديث ابن عمر: «قال النووي : معنى 
الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً ولا تحدّث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما 
لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره ‏ أي غير النووي -: المراد أن ينرّل المؤمن نفسه 
في الدنيا منزلة الغريب, فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة» بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع 
إليه؛ ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه وهذا شأن الغريب. أو 
يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه ‏ بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. بلده 
الأصلي )05810 , 

١26‏ وأما قول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. . . إلخ» فهو منتزع من 
الحديث وهو متضمن لنهاية قصر الأمل» وإن العاقل ينبغي له إذا أمسى أن لا ينتظر الصباح» 
وإذا أصبح أن لا ينتظر المساء. بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك. 

وقول ابن عمر (خذ من صحتك قبل مرضك. . . إلخ) أي : اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك. 
وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ على الإنسان فلا يمكنه العملء فيُحْشَى 
على من فرط في ذلك أن يقدم على ربه بغير عمل صالح فيندم ولات ساعة منده20581. 

5 وكذلك مما يعين على ذكر الموت تذكر الإنسان أصحابه وأقرانه الذين رحلوا قبله 
ولا امتياز له عليهم ليبقى هو وهم يرحلون, فهو قد ظل ينتظر الموت وهم قد سبقوه إليه. . . 
فهو وهم كالمسافرين المنتظرين دورهم لركوب القطار لينطلق بهم إلى حيث مستقرهم إلى 
القبر. . 

وكذلك مما يفيد وينفع في تذكر الموت وذكره وعدم نسيانه زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة 
والموت لا بد منه للوصول إلى الآخرة. . 

7 ذكر الموت للمريض: 

وإذا كان ذكر الموت والإكثار منه من الأمور المندوية والمستحبة التي وردت بها السنة النبوية 
)١17815(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١2‏ ص777 . 


)1١816(‏ لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١ ١‏ صغ:”71986-39, 
(5كام"١)‏ «اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١21‏ ص ه١37‏ . 
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الشريفة» فإن هُذا الأمر ‏ ذكر الموت والإكثار منه ‏ آكد للمريض وأكثر استحباباً له من غيره 
لنزول مقدمات الموت به2419© فعليه أن يسارع إلى التوبة النصوح؛ ؛ لأن بابها مفتوح ما لم 
يغرغر فلا يسّف في ذلك؛ لأن الموت قد يهجم عليه ولا يجد متسعاً للتوبة فتضيع عليه فرصة 
التوبة وقد لا تعود إليه مرة ة أخرى. 

١4‏ -مايستلزمه ذكر الموت للمريض: 

وإذا كان ذكر الموت للاستعداد له. وأن المريض أحوج إليه من غيره لنزول مقدمات الموت 
به. فإن ذلك كله يستلزم أن يسارع إلى ما هو ضروري للاستعداد للموت بأن يكثر ما دام حاضر 
الذهن من قراءة القرآن وذكر اللهء وأن يبادر إلى أداء الحقوق برد المظالم والودائع والعواري 
واستحلال أهل بيته من زوجة أو ولد وكذّلك استحلال أقاربه وجيرانه وأصحابه ومن بينه وبينه 
معاملة فيطلب من هؤلاء جميعاً أن يبرؤوا ذمته من كل مظلمة قد صدرت منه نحوهم, وعليه أن 
يحافظ على الصلوات الخمس واجتناب النجاسات» ويصبر على مشقة ة ذلك ويجتهد في ختم 
عمره بأكمل الأحوال. ويوصي بقضاء ديونه وتنفيذ وضبعه 0541 , 

: قد يؤجر الإنسان بموت غيره‎ ١١8. 

وقد يحصل بموت الإنسان أجر لغيره فالمرأة تؤجر بموت أولادها وكذا الرجل إذا مات له 
أولاد كما جاء فى السنة النبوية الشريفة. 

ونذكر فيما يلي ما ورد في هذا: 

أجر المرأة إذا مات لها ولدان: 


أخحرج الإمام البخاري في «(صجيحه) عن أ سعيد - رضي الله عله -: «إن النساء كين 
للنبي كل : اجعل لنا يوماً فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلائة من الولد كانوا لها حجاباً من 
النار. قالت امرأة:٠‏ واثنان؟ قال: واثنان05412 , 
20 وقوله: «من الولد» يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع . وقولها: «واثنان» أي : وإذا مات 
لها اثنان ما الحكم؟ فقال: «واثنان» أي: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك00, 


)١188190(‏ «مغني المحتاج» ج١2‏ ص985". 

(1414) «شرح منتهى الإرادات: ج1١‏ ص886-784. 
(18819) «صحيح البخاري») ج"اء ص86١١.‏ 

(18870) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جا ص71؟١‏ . 


0 


60 أجر الرجل إذا مات له ثلاثة أولاد: 


روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «لا يموت لمسلم 
ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلّة القسم». 

وجاء في شرحه: «قوله: ولا يموت لمسلم» قيد الإسلام شرط؛ لأنه لا نجاة للكافر بموت 
أولاده. وإنما ينجو من النار بالإيمان والسلامة من المعاصى . وهذه اللفظة فيها عموم تشمل 
الرجال والنساء بخلاف الرواية السابقة لأبي هريرة» فإنها مقيدة بالنساء. وقوله : «فيلج النار إلا 
تحلة القسم» أي يدخل النار. ومعنى «تحلّة القسم» ما ينحل به القسم وهو اليمين» والمراد بها 
هنا أنه لا يدخل النار ليعاقبه بها ولكن يجعل فيها بقدر ما يبر الله به قسمه فيه بقوله تعالى : 
#وإن منكم إلا واردهاك)0527 , 

2-7 أجر الرجل إذا مات له ولدان: 

أخرج الحاكم والبزار عن بريدة أن رسول الله يكل قال: «ما من امرىءٍ ولا امرأةٍ يموت له 
ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله : واثنان؟ قال: واثنان» قال 
الحاكم : صحيح الإسناد289 , 


2-1 أجر الرجل أو المرأة إذا مات لهما ولد واحد: 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أبي موسى الأشعري : «أن رسول الله كيه قال: «إذا 
مات ولد العبد. قال الله لملائكته: قبضتم ولِدَ عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم . فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا 
لعبدي بيتاً في الجنئة وسموه بيت الحمدع058559. 
فهذا الحديث الشريف صريح بأجر من مات له ولد واحد. ويبدو لي» أن المرأة إذا مات 

لها ولد واحد شملها هذا الحديث؛ لأنها أم وهي لا تقل شفقة على ولدها من الأب على ولده. 

كما أن الأصل في أحكام الشريعة أنها تشمل الرجال والنساء إلا إذا قام الدليل على اختصاص 
أحد الصنفين بالحكمء ولا دليل هنا على الاختصاص . 


لفسيتة لاصحيح البخاري بشرح العيني» ج28 ص37332 . 
)١18877(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جلا ص7؟1١‏ . 
855 «جامع الترمذي» ج4 » ص١ .١٠١‏ 


اك 


4 . وجاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»: أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى - 
روى عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِهِ قال: «يقول الله عز وجل : ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ 
إذا قيضت صفيهُ من أهلٍ الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» قال ابن حجر العسقلاني في هذا 
الحديث: وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه. وهو 3 ما ورد في ذلك9)2 0050 , 

الة رجاتا لاحن جنوا ا سنا حأ بن كار فقال أبو ذر: 5 قال: 
واثنين. فقال أبيّ بن كعب: قدمت واخيذا: قال: وواحدا©:054 , وكلمة «من» تشمل الذكر 
والأنثئى بأصل وضعها ولا تختص بأحد الصنفين إلا بدليل. 


2-75 حصول الأجر بقيد الاحتساب: 


والأجر للمرأة أو للرجل بموت ولدهما كما جاء في الأحاديث الشريفة التي ذكرناها مقيد 
حضوله بالاحتساب كما جاء في حديث أبي هريرة مرفوعاً : «ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا 
قبضتٌ صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة». ومعنى احتسبه أي ضير راضيا بقضاء اله 
واعيا قشيلة . وقولنا احتسب فلان بكذا أي طلب أجراً عند الله تعالى . فلا بدّ إذن من الاحتساب 
لنوال الأجر من الله على فقد المرأة ة أو الرجل ولدهما. والأحاديث المطلقة التي لم يرد فيها قيد 
الاحتساب تحمل على الأحاديث المقيدة الوارد فيها لفظ الاحتساب. 


(19875) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج” ص؟9١١.‏ 
(18856) وسئن ابن ماجهه ج١‏ »ء ص7١51.‏ وقوله : «لم يبلغوا الحنث» أي : لم يبلغوا. وقوله : «حصناً حصيناً أي : 
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كتوبات لقاب 


الفصل السادس: الحضانة 

٠6‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحضانة 

5 تعريف الحضانة في اللغة  1١711‏ الحضانة في الاصطلاح الشرعي - 
9-6 التعريف المختار. 
المبحث الثاني : من له حق الحضانة 

848 تمهيد - 1١770‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التكييف الشرعي للحضانة 

0 9 الأصل في الحضانة أنها للنساء ٠١777‏ إن لم توجد النساء فالحضانة للرجال 
١١77 -‏ حق أم واجب؟  ٠١774‏ - أقوال الفقهاء في تكبيف الحضانة ‏ أولاً: من فقه الحنفية 
1١776 -‏ - ثانياً - من فقه الشافعية  ٠١775‏ - ما يفهم من أقوال الشافعية  1١7717‏ ثالثاً: من 
فقه المالكية ١٠١778‏ _رابعا: من فقه الحنابلة ‏ 8؟71 ٠١‏ خامسا: من فقه الجعفرية  ٠١87٠‏ 
- قول الإمام ابن القيم - ٠١771‏ - القول الراجح  ٠١7737‏ اعتراض ودفعه - 777 ٠١‏ ما يترتب 
على تكييف الحضانة من أحكام   ٠١7*5‏ أحكام بنيت باعتبار الحضانة حقا للولد ‏ ه7١٠‏ 
- أحكام بنيت باعتبار الحضانة حقاً للحاضنة . 
المطلب الثاني: المستحقون للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

1١7177  ديهمت - ٠١5‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى سبعة فروع: 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
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٠١‏ - أولاً: الأم   ١١*#8‏ ثانياً: أم الأم ثم أم الأب 1١74٠‏ ثالثاً: الأخوات 
الشقيقات ثم الأخوات لأم- ٠١741‏ -رابعاً: الأخت أوالخالة ٠١747‏ -_خامسا: بنت 
الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم  1١747‏ - سادساً: بنت الأخت لأب أم الخالة؟ - 
4 - سابعاً: الخالة ثم بنت الأخ  ٠١48‏ ثامناً: العمات  ١١745‏ - تاسعاً: خالة الأم 
8 خالة الأب ١١7417‏ عاشراً: عمات الأمهات والآباء - ٠١749  تابصعلا - ٠١744‏ - 
ذوو الأرحام  ١١76٠‏ - ولا حق لبني العمة والخال والخالة في حضانة الإناث  ١١76١‏ - 
الترجيح عند التساوي في درجة الاستحقاق. 


الفرع الثاني: مذهب الشافعية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
6 أولاً: لمن الحضانة عند اجتماع النساء وحدهن؟  1١708‏ لا حضانة لكل 
جدة لا ترث - ٠١765‏ ثانياً: لمن الحضانة عند اجتماع الرجال وحدهم؟ -همه”١٠١‏ ثالعاً : 
لمن الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء؟ 


الفرع الثالث: مذهب المالكية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق . 

5 - تقديم الأم على غيرها في الحضانة  ٠١781‏ - إن لم توجد الأم فلأم الأم أي 
جدة الولد المحضون وإن علت - ٠١768‏ - فإن لم يوجد أحد ممن ذكر فالحضانة للوصي ثم 
للأخ ثم للجد من جهة الأب ثم لابن الأخ  ١٠١764‏ - يقدم الشخص الشقيق على الذي لأم 
وهذا على الذي لأب. ولا حضانة للجد لأم ولا للخال  ٠١7٠‏ - الحضانة للمعتق ثم لعصبة 
المعتق ثم لمعتق المعتق فعصبته  ١١751‏ - أوجه الترجيح بين المتساوين في استحقاق 
الحضانة  ٠١77‏ - إذا كان الحاضن ذكراً والمحضون أنثى . 


الفرع الرابع : مذهب الحنابلة في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

- ٠١756  اهتاهمأ ومن بعد الأم إلى‎ ١٠١5584  همأ أحق الناس بحضانة الولد‎ - ٠١7 
إن لم توجد الأم وأمهاتها فالحضانة إلى الأب ثم لأمهاته القربى فالقربى ثم للجد أبي الأب ثم‎ 
ثم‎ - 1١7517 - ثم للأخوات‎ - ١١755 إلى أمهات الجد ثم جد الأب إلى أمهاته. . . الخ‎ 
-ثم‎ ٠١59 -ئم لبنات إخوة المحضون وبنات أخواته . إلخ‎ ٠١758- الخالةثم للعمة‎ 
الترجيح بين مستحقي‎ - 1١ 717/1 - ثم الحضانة لذوي الأرحام غير من تقدم‎ - ١٠١717١  ةبصعلل‎ 
إسقاط حق الحضانة.‎ ١١77/7  ةناضحلا‎ 
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الفرع الخامس : مذهب الظاهرية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
٠١1‏ الأم أحق بالحضانة ثم للأب أو الأخ أو الأخت. . . الخ - ٠١7174‏ ما احتج 
به ابن حزم الظاهري 1٠١7176‏ - الترجيح بين مستحقي الحضانة . 
الفرع السادس : مذهب الجعفرية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
أولاً : إن وجد الأبوان فمن الأحق بالحضانة؟ ‏ /ا/71١٠‏ - إن لم يوجد الأبوان 
فالحضانة لأبي الأب. . . الخ - 1١7748‏ - إن كان المستحق واحداً فالحضانة له وإن تعدد 
المستحقون أقرع بينهم إن كانوا متساوين في درجة الاستحقاق. .. الخ. 
الفرع السابع : مذهب الزيدية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
٠١49‏ إن وجد الوالدان فمن الأحق بالحضانة؟  ١١78٠١‏ الحضانة بعد الوالدين - 
.-0١‏ إن لم توجد مستحقة للحضانة استحقها الذكور لعصبة المحارم - ٠585‏ 0 
الأرحام المحارم - ١١7817‏ - ثم للعصبة غير المحارم للمحضون إن كان ذكراً أما الأنثى فلا 
حضانة لهم عليها - ١١7486‏ - ثم إلى ذوي رحم غير محرم في حضانة الذكر دون الأنثى » ثم 
للقاضي . 
المطلب الثالث: شروط المستحقين الحضانة (شروط الحاضن) 
6- تمهيد  1١787‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى عشرة فروع: 
الفرع الأول: الشرط الأول - البلوغ والعقل ْ 
417لا خلاف في هذا الشرط - ٠١784‏ - هل يشترط الرشد مع العقل؟ 
الفرع الثاني : الشرط الثاني الحرية 


٠١8‏ - قولان للفقهاء في هذا ارم ٠‏ القول الأول: تشترط الحرية في 
الحاضن - ٠١741١‏ - القول الثاني : لا تشترط الحرية في الحاضن ٠١797‏ - القول الراجح 


الفرع الثالث: الشرط الثالث - الإسلام 


م98١١‏ اشتراط هذا الشرط إذا كان المحضون مسلماً - ١١7844‏ - أولآً: مذهب الحنفية 
١١796‏ - الحالة الأولى : الكتابية كالمسلمة فى حضانة الصغير  ١١7845‏ - الحالة الثانية: 


الا - 


إذا كان الصغير يعقل الأديان أو يخاف عليه الكفر فيشترط إسلام الحاضن - ٠١17937‏ الحالة 
الثالثة : لا حضانة للمرتدة ولو كانت أم المحضون - ١١748‏ - الحالة الرابعة: إذا كانت الحضانة 
للعصبة فيشترط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون فلا حضانة لكافر إذا كان المحضون 
مسلماً - 1١749‏ - ثانياً: مذهب المالكية ‏ ليس إسلام الحاضن شرطاً في حضانته ولو كان 
المحضون مسلما  1١*٠٠‏ ثالثا: مذهب الشافعية ‏ إسلام الحاضن شرط إذا كان المحضون 
مسلما  ٠١0١‏ - رابعا: مذهب الحنابلة ‏ لا حضانة لكافر على مسلم  ١١:37‏ خامسا: 
مذهب الجعفرية ‏ إسلام الحاضن شرط إذا كان المحضون مسلما  ١١*07‏ سادسأ: مذهب 
الظاهرية ‏ الأم الكافرة تحضن ولدها الصغير مدة الرضاع وإن كان مسلماً - ١١04‏ - القول 
الراجح . 


الفرع الرابع : الشرط الرابع ‏ الأمانة في الدين 

ه٠٠‏ المقصود بالأمانة بالدين  ٠١05‏ - أقوال الفقهاء في هذا الشرط  -1١١01/‏ 
رأي ابن القيم في هذا الشرط  ١١08‏ - القول الراجح - ١١*05‏ - المقصود بالفسق المانع 
من الحضانة  ٠١*٠١‏ - القاضي يقدر الفسق المانع من الحضانة - 1١1١‏ - ما يترتب على 
تقدير القاضي فسق الحاضن. 


الفرع الخامس: الشرط الخامس - أن تكون الحاضنة مأمونة على المحضون 
مضيع الأمانة لا يستأمن  ١١1‏ - ما يجعل الحاضنة غير مأمونة على 
المحضون - ١١1‏ - ما اشترطناه في الحاضنة نشترطه في الحاضن فيلزمه عدم إهمال 
المحضون. 
الفرع السادس : الشرط السادس - القدرة على الحضانة 
65 المقصود بالقدرة على الحضانة  ٠١*16‏ من أقوال الفقهاء في هذا الشرط - 
5 ملاحظات حول أقوال الفقهاء . 
7 - المقصود بالمرض المضر بالمحضون  ٠١18‏ - من أقوال الفقهاء في المرض 
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المضر  ٠١19‏ - ملاحظات حول أقوال الفقهاء في المرض المضر. 


الفرع الثامن: الشرط الثامن ‏ أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي 

 روهمجلا أدلة القول الأول: قول‎ - ١١*7١  طرشلا ثلاثة أقوال فى هذا‎ 0٠ 
أدلة القول الثالث: وهو رواية عن الإمام‎ - ٠١*77  ةيرهاظلا أدلة القول الثاني : و‎ 9 
القول‎ - ١١*75 - مناقشة القول الثالث  8”؟"١٠ - مناقشة القول الثاني‎ - ٠١754 - أحمد‎ 
أثر‎ - ١١*78 المقصود بالزواج المسقط للحضانة‎ ١١71 - الراجح : القول الأول لقوة أدلته‎ 
رضا الزوج والزوجة وأبي الولد بحضانتها‎ - ٠١779 - رضا الزوج الأجنبي بحضانة زوجته لولدها‎ 
. زواج الحاضنة من غير أجنبي‎ - ٠١*8٠ 


الفرع التاسع : شروط أخرى في مستحق الحضانة 
١‏ من شروط الشافعية  ٠١١”‏ من شروط المالكية ‏ أ حرز المكان ‏ 
#م١١ ‏ ب وجود من يعين الرجل في حضانته الصغير ١١74‏ ج ‏ عدم سفر الحاضن . 


الفرع العاشر: عودة حق الحضانة بعد سقوطه 

هم سقوط حق الحضانة  ١١5‏ هل يعود حق الحضانة بعد سقوطه؟ - 
م١٠١‏ أولاً : مذهب الحنفية  ٠١#‏ ثانياً: مذهب الشافعية - ١١"‏ ثالثاً: مذهب 
الحنابلة  ١١*4٠‏ القاعدة المطردة عند الحنابلة: إذا زال المانع عاد الممنوع - ٠١41‏ - 
رابعاً: مذهب الجعفرية  1١١*417‏ خامساً: مذهب الزيدية  ١١*47‏ مذهب المالكية - 
64 - خلاصة أقوال فقهاء المذاهب في قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع ‏ أولاً: عند 
الحنابلة ‏ ه4١١‏ ثانياً: عند الحنفية  ١١*45‏ ثالثاً: عند الجعفرية -  ١١*41/‏ رابعاً: عند 
الزيدية - ١١44‏ - خامساً: عند المالكية  ٠١44‏ - القول الراجح . 
المبحث الثالث: الأحكام العامة للحضانة 

1١61  ديهمت 3٠‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب: 
المطلب الأول: الإجبار على الحضانة 

+7 الإجبار على الحضانة متعلق بالتكييف الشرعي لها ٠١*88‏ - أقوال الفقهاء في 
الإجبار على الحضانة - أولاً: من أقوال الحنفية  ١١84‏ ثانياً: من أقوال الشافعية - 
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ووم ١‏ _ ثالعاً: من أقوال المالكية - 5ه رابعاً: من أقوال الحنابلة ‏ لزه ١١‏ خامساً : 
من أقوال الزيدية ‏ 4ه١٠‏ - سادسا: من أقوال الجعفرية - ٠١689‏ - القول الراجح . 
المطلب الثاني : أجرة الحضانة 

تمهيد - 1١51‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في أجرة الحضانة 

5 هل تستحق الأم أجرة على حضانة ولدها؟  ٠١*57‏ هل تجب أجرة الحضانة 
مع الإجبار عليها؟  ٠١١*515‏ من أجرة الحضانة المسكن والخادم  ٠١56‏ على من تجب 
أجرة حضانة المحضون  ٠١55‏ - التبرع بالحضانة ‏ أولاً : المتبرعة من محارم المحضون - 
/ا”١٠‏ الحالة الأولى - ٠١54‏ - الحالة الثانية  ٠١*59‏ - الحالة الثالثة  ١١8/٠‏ ثانيا: 
المتبرعة أجنبية من المحضون  ٠١/١‏ - إذا لم توجد المتبرعة بالحضانة  ١١81/7‏ غير الأم 
كالأم في التبرع بالحضانة  ١١7/‏ - الفرق بين التبرع بالحضانة والتبرع بالرضاع . 
الفرع الثاني : مذهب الشافعية في أجرة الحضانة 

2-4 تستحق الحاضنة أجرة الحضانة ولو كانت أمأ  ٠١*10‏ الأب يقدم خادماً 
لحضانة ولده. 
الفرع الثالث: مذهب المالكية في أجرة الحضانة 

٠‏ - أولاً: ليس للحاضنة أجرة على حضاتتها ‏ /ا/ا١٠ ‏ السكنى للحاضنة. 
الفرع الرابع: مذهب الحنابلة في أجرة الحضانة 

4 - الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أماً  ٠١0/4‏ استئجار المرأة للرضاع 
وللحضانة . 
الفرع الخامس : مذهب الزيدية في أجرة الحضانة 

الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أما  ٠١81١‏ - للأب نقل الولد من 
حضانة أمه إلى غيرها بشرطين. 


المطلب الثالث: مكان الحضانة 
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01 تمهيد - 1١87‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في مكان الحضانة 


61 مكان الحضانة مكان الزوجين  ٠١*86‏ متى يجوز تغيير مكان الحضانة؟ ‏ 
5 الحالة الأولى   ١٠١**”81/‏ الحالة الثانية  ٠١*88‏ - الحالة الثالثة - ٠١89‏ - الحالة 


الرابعة  ٠١*4٠‏ - انتقال الحاضنة غير الأم بالمحضون - ٠١841١‏ إخراج الولد ولده المحضون 
من بلد أمه الحاضنة . 


الفرع الثاني : مذهب الشافعية في مكان الحضانة 

9 يبقى الولد مع المقيم من والديه  ١١*88‏ - إذا أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد 
آخر. 
الفرع الثالث: مذهب الحنابلة في مكان الحضانة 

15 انتقال أحد أبوي الولد إلى بلد قريب ٠١*46‏ إذا كان البلد المنتقل إليه أحد 
الأبوين بعيداً  ١١*94‏ - إذا انتقل الأبوان إلى بلد واحد. 
الفرع الرابع : مذهب المالكية في مكان الحضانة 

1 - يجوز لولي المحضون أخذه معه في سفره  ٠١44‏ - إذا سافرت الحاضنة عن 
بلد ولي المحضون - ١٠١*949‏ - تحليف الولي والحاضنة . 
الفرع الخامس : مذهب الظاهرية في مكان الحضانة 

 -‏ تبقى حضانة الأم وإن انتقل الأب. 
المطلب الرابع : مدة الحضانة 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في مدة الحضانة 

ملة حضانة الصغير إلى حين استغنائه عن الحاضنة  ٠١ 5٠7‏ سن استغناء 


الصغير عن الحاضنة ‏ 4 ٠١5٠‏ - تعليل سن الاستغناء بسبع سنين - ٠١4٠8‏ - الخلاف في سن 
الاستغناء  ١٠١405‏ مدة حضانة الصغيرة - ٠١4٠01‏ الاختلاف في حيض المحضونة - 
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4 الاختلاف في سن المحضونة - ١١409‏ تمديد مدة الحضانة. 
الفرع الثاني : مذهب الشافعية في مدة الحضانة 

١‏ مدة الحضانة إلى بلوغ المحضون سن التمييز - ٠١41١‏ - سن التميبز. 
الفرع الثالث: مذهب الحنابلة في مدة الحضانة 

5 -مدة الحضانة إلى بلوغ المحضون سبع سنين ‏ ”417 ٠١‏ تمديد مدة الحضانة . 
الفرع الرابع : مذهب المالكية في مدة الحضانة 

4- حضانة الذكر إلى البلوغ - ١٠١418‏ مدة حضانة الأنثى والمشكل. 
الفرع الخامس : مذهب الجعفرية في مدة الحضانة 

5 . مدة حضانة الأنثى إلى بلوغها سبع سنين أو بالنسبة للذكر مدة رضاعه وهي سنتان 
ثم يكون في حضانة أبيه. 
الفرع السادس: مذهب الظاهرية في مدة الحضانة 

07 - مدة الحضانة إلى بلوغ الأنثى بالحيض وبلوغ الذكر بالاحتلام . 
الفرع السابع : مذهب الزيدية في مدة الحضانة 

64 مدة حضانة الذكر إلى حين استغنائه ‏ 419 ٠١‏ مدة حضانة الأم إلى البلوغ . 
المطلب الخامس : علاقة الوالد بالمحضون وهو عند حاضتته 

- حضانة الولد لا تعني انقطاع الوالد به ٠١47١‏ - للأب زيارة ولده عند حاضنته 
1١477 -‏ - لا تقوم الحاضنة بمايمنع الأب من زيارة ولده عندها  ٠١477‏ - للأب أن يأخذ 
المحضون من حاضتته لتعليمه ولكن المبيت عند خاضتته . 
المطلب السّادس : ما يفعل بالمحضون عند انتهاء حضانته 

34 تمهيد  1٠١478‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: ... 
الفرع الأول: تخيير الغلام دون الجارية بين أبويه 

5 - تخيير الغلام عند انتهاء حضانته  ٠١4717‏ - أدلة هذا القول ‏ الدليل الأول - 
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4 الدليل الثاني - ٠١454‏ - الدليل الثالث - 2410 - الدليل الرابع - ٠١471‏ - هل 
يؤخذ باختيار الصبي مطلقاً؟ - أولاً: رأي ابن عقيل 5737 ٠١‏ - ثانياً : رأي ابن القيم - "477 ٠١‏ - 
تعقيب على رأي ابن عقيل وابن القيم - ٠١474‏ - الذي أميل إلى ترجيحه ‏ ه87 ٠١‏ لا تخيير . 
للجارية . 
الفرع الثاني : تخيبر الغلام والجارية بين أبويهما 

١5‏ التخيير يشمل الذكر والأنثى عند الشافعية ‏ /8# ٠١‏ - يجوز تأخير التخيير. 
الفرع الثالث: لا تخيير للغلام ولا للجارية 

٠١4‏ - لا تخيير للمحضون عند انتهاء مدة حضانته عند الحنفية - 4789 ٠١‏ - أدلة هذا 
القول  ٠١454٠‏ - الدليل الأول - ٠١١44١‏ - الدليل الثاني - ٠١5447‏ - الدليل الشالث - 
٠١447‏ - مناقشة أدلة الحنفية - ٠١5484‏ - القول الراجح 
الفصل السابع: كفالة الأولاد (ضم الأولاد إلى من لهم الولاية على النفس) 

496 تمهيد - 445 ١١‏ حكمة تشريع كفالة الأولاد ‏ /441 ١٠١‏ منهج البحث: تقسيم 
هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: ابتداء كفالة الأولاد وببان مستحقيها 

١١‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطالب: 
المطلب الأول: مذهب الحنفية في ابتداء كفالة الأولاد وبيان مستحقيها 

48 - تبدأ الكفالة بانتهاء الحضانة  ١١40٠‏ ثرتيب المستحقين كفالة الأولاد - 
05 - تعدد المستحقين كفالة الولد  ٠١487‏ - إجبار الولي على كفالة الولد  ١١4807‏ 
إذا لم يوجد للولد كافل. 
المطلب الثاني : مذهب الشافعية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

٠ ٠15‏ تبدأ كفالة الولد من وقت اختياره الكافل - ١١466‏ ترتيب مستحقي الكفالة 


الذين يجري بينهما التخيير - ٠١405‏ - أولاً: إذا كان الأبوان موجودين لاه ١٠١‏ ثانياً: إذا 
اختار الولد أبويه كليهما أو غيرهما أو أحدهما  ٠١404‏ - ثالثاً: التخيير عند فقد الأب - 
٠١48‏ التخيير عند فقد الأم  ١١47٠‏ التخيير عند فقد الأبوين - ١١45١1‏ - تغير اختيار 


/ا/ا 2 - 


الولد  ٠١477‏ هل يؤخذ باختيار الولد كلما غيره. 


المطلب الثالث: مذهب الحنابلة في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

١4‏ - تبدأ كفالة الولد من وقت اختياره الكافل  ٠١4514‏ - أولاً: إذا كان الأبوان 
موجودين - 1١418‏ - ثانياً: إذا كان الأب معدوماً  ١١4373‏ - ثالثاً: إذا كانت الأم معدومة - 
17 رابعاً: إذا كان الأبوان معدومين - 454 ٠١‏ شروط التخيير  ٠١459‏ - بطلان اختيار 
الولد  ٠١ 41١‏ - تغير اختيار الولد  ٠١ 47/١‏ - تعقيب على ما قالوه في اختيار الولد ‏ 407 ٠١‏ لا 
المطلب الرابع : مذهب المالكية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 0 

٠١ 478‏ - كفالة الذكر تتصل بحضانته وتكون لحاضتته الأم إلى البلوغ - ٠١474‏ - كفالة 
الأنثى تتصل بحضانتها وتكون للأم إلى أن تتزوج - 410 ٠١‏ ترتيب المستحقين كفالة الولد. 


المطلب الخامس : مذهب الظاهرية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

. كفالة المحضون تتصل بحضاتته فتكون لحاضتته‎ - ٠١5 
المطلب السادس : مذهب الزيدية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها‎ 

/ا1 ٠١‏ - ابتداء كفالة الذكر باستفتائه عن حاضنته  ٠١41/8‏ - كفالة الأنئى تتصل 
بحضانتها فتمتد إلى البلوغ - ١١41/8‏ ترتيب مستحقي الكفالة. 
المطلب السابع : مذهب الجعفرية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

١٠-_ابتداء‏ الكفالة للذكر والأنثئى - ٠١48١‏ - ترتيب المستحقين للكفالة . 
المبحث الثاني : شروط من له كفالة الولد (الكافل) 

5 شروط الكافل هي شروط الحاضن ‏ 587 ٠١‏ - وعلى هذا فما قلناه عن شروط 
الحاضن يقال هنا بالنسبة لشروط الكافل ‏ 4884 ٠١‏ من شروطه قيامه بحفظ المكفول وصيانته 
وعدم إفساده ‏ 4865 ٠١‏ شرط حفظ المكفول وصيانته وعدم إفساده ‏ 485 ٠١‏ - أقوال الفقهاء 
في هذا الشرط ‏ أولاً: من فقه الحنفية - 4410 ٠١‏ ثانياً: فقه الحنابلة - ١٠١484‏ ثالثاً: كلام 
ابن القيم في هذا الشرط  ١٠١489‏ سقوط حق الكفالة لفوات شرط الحفظ والصيانة - 
سقوط حق الكفالة لفوات شروطها الأخرى  ٠١44١‏ - سقوط حق الكفالة بترك تعليم 


الولد. 
- 5/8 - 


المبحث الثالث: علاقة الوالدين بالولد وقت كفالته 

1 - علاقة موصولة غير مقطوعة - 447 ٠١‏ - أولاً : مذهب الحنفية  ١١494‏ - ثانياً: 
مذهب المالكية - ١١44‏ ثالثاً: مذهب الشافعية  ٠١495‏ - إذا كان الولد في كفالة أبيه - 
17 إذا كان الولد فى كفالة أمه  ٠١4944‏ مذهب الحتابلة - ٠١514‏ - إذا كان الولد 
الذكر عند أبيه  ٠١6٠١‏ - إذا كان الولد الذكر عند أمه  ٠١6٠١1١‏ - إذا كانت الأنثى عند الأب. 
المبحث الرابع : كفالة الأولاد اليتامى 

7 - من هو اليتيم؟  ١١6٠7*‏ - الشرع الإسلامي ندب إلى كفالة اليتيم - ١١6١54‏ - 
اليتامى لا يضيعون  ٠١6١©‏ - التحذير من الإساءة لليتيم . 
المبحث الخامس: حكم الولد بعد البلوخ 

القاعدة انتهاء كفالة الولد بالبلوغ  ١١6017‏ أولاً: مذهب الحنفية ‏ أ من 
بلغ معتوها كان عند أمه  ١١604‏ ب - إذا بلغ الذكر عاقلا رشيدا فلا ولاية لأحد عليه - 
8- ج- إذا بلغ عاقلا غير مأمون على نفسه  ١١61١‏ - د - الجارية إذا بلغت وهي بكر 
٠١61١ -‏ - الجارية إذا بلغت وهي ثيب - ٠١617‏ - الجارية إذا بلغت ولم يكن لها أب أو جد 
أو عصبة  1١617‏ - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ أ- إذا كان الولد ذكراً وبلغ رشيداً - 1١614‏ - 
ب - إذا بلغ الذكر عاقلاً غير رشيد  ٠١618‏ ج - إذا كان الولد أنثى وبلغت رشيدة - 
5د إذا بلغت الأنثى غير رشيدة  1٠١6117‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ أ إذا كان الولد 
ذكراً  ١١618‏ ب - إذا كان الولد أنثى  ١١619‏ - رابعاً: مذهب المالكية  ١1١67١‏ 
خامساً: مذهب الجعفرية  ١١671١‏ سادساً: مذهب الظاهرية. 


الفصل الثامن: تربية الأولاد وكيفية معاملتهم 
5 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تربية الأولاد 


١67‏ - معنى التربية في اللغة - ١١674‏ - المراد بتربية الأولاد في الاصطلاح الفقهي 
١٠١6176‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعليم الأولاد 


ل 5 


5 - تعليم الأولاد أمور الدين ‏ الدليل على ذلك من القرآن الكريم  ٠١8717‏ - 
يستفاد من الآية وأقوال المفسرين وجوب تعليم الأولاد ما يلزمهم من أمور الدين - 1١١878‏ 
الدليل من السنة النبوية - ٠١١9179‏ - تأثير الوالدين في الأولاد في أمور الدين ‏ وحديث الفطرة 
1١670 -‏ - المراد بالفطرة ‏ عند ابن عبد البر - ٠١673١‏ - المراد بالفطرة عند ابن القيم - 
3-٠‏ الاستدلال بحديث الفطرة على عظيم تأثير اولدين في الولد بتثبيت معاني الإسلام 
فيه ١١87#‏ مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مقتضى الفطرة  ١٠١674‏ مما يؤكد 
مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مقتضى الفطرة ‏ ه8١١‏ بم يكون الانحراف عن 
الفطرة  ٠١65‏ - قيام الوالدين بأنفسهم أو بغيرهم تعليم أولادهم -/67*7 ١٠١‏ - العمل بما يتعلمه 
الولد ‏ مه ١٠١‏ وقياساً على الأمر بالصلاة يستحب للوالدين أمر ولدهما بالصوم وإن لم يصل 
إلى سن البلوغ 4ه ٠١‏ - تعليم الأولاد القرآن الكريم  ٠١64٠‏ - الحديث الأول - ٠641١‏ 6 
الحديث الثاني - ١١0417‏ - تعليم الأولاد فرائض الإسلام - ١٠١647‏ إسماع الأولاد الألفاظ 
الإسلامية - ٠١44‏ ما ينبغي أن تنشده الأم لطفلها لتنويمه أو تهدئته ‏ ه84١٠‏ - تعليم الأولاد 
بعض الأدعية المأثورة 1١645‏ - تحفيظ بعض الأحاديث والعبارات الإسلامية ‏ /41 ٠١١8‏ - 
تعليم الأولاد ما يحتاجونه من أحكام الإسلام  ٠١548‏ - أقوال الفقهاء في تعليم الأولاد - 
48 الأب يتعهد ولده بالتعليم إذا كان في كفالته  ١١66٠‏ - التقصير في تعليم الأولاد 
أمور الدين - ١١98١‏ - تعليم الأولاد الحرف الدنيوية  ١٠١887‏ تعليم الولد اللغات الأجنبية 
١١881‏ - تعليم البنات الحرف الدنيوية  ٠١684‏ هل ترسل البنت إلى من تعلمها حرفة 
خارج البيت؟  ١١688‏ تعليم البنت حرفة تستلزم دراسة طويلة خارج البيت  ١١685‏ تعليم 
الأولاد بأجرة من مالهم . 
المطلب الثاني : تأديب الأولاد 

/اهه ٠١‏ - الأدب والتأديب في اللغة  ١١884‏ - المراد بتأديب الأولاد - ١١664‏ ندب 
الشريعة إلى تأديب الأولاد - ٠١6٠١‏ - الأحاديث النبوية في تأديب الأولاد  ٠١651١‏ - ما ورد 
في السنة النبوية في تأديب البنات - ١١6557‏ الحديث الأول ١٠١65‏ الحديث الثاني - 
4 الحديث الثالث  ١٠١658‏ الحديث الرابع  ١١655‏ الحديث الخامس - 
٠١61/‏ - وقت ابتداء تأديب الأولاد - ١١674‏ - الأيم تترك الزواج من أجل أولادها  ١١654‏ . 
الحديث النبوي في هذه الأيم -1١61١‏ متى تمدح هذه الأيم؟ الاه١٠‏ _ دلالة الحديث 
على أهمية تربية اليتامى . 
المطلب الثالث: تكوين شخصية الأولاد الإسلامية 
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١‏ المراد بالشخصية الإسلامية ٠١١61/‏ -من معالم الشخصية الإسلامية للولد في 
القرآن الكريم - ٠١614‏ - موعظة لقمان لابنه وما فيها من معاني الشخصية الإسلامية ‏ أولا:- 
توحيد الربوبية والألوهية ‏ هلاه١٠‏ - ثانياً: كن صالحاً في نفسك مصلحاً لغيرك 000 
ثالعا : الابتعاد عن التكبر ومظاهره ‏ لالاه ٠١‏ من معالم الشخصية الإإسلامية للولد في السنة.. 
النبوية - حديث ابن عباس - ٠١61/8‏ - شرح حديث ابن عباس - ٠١61/4‏ دلالة هذا الحديث 
على تكوين الشخصية الإسلامية  ١١68٠١‏ - الخلاصة في دلالة الحديث  1١١841‏ على ' 
الوالدين تحفيظ أولادهما هذا الحديث ووصية لقمان لابنه - ١١687‏ - اعتراض ودفعه - 
١68+‏ - أساليب تكوين الشخصية الإسلامية للأولاد - ١١084‏ - أولاً: القدوة الحسنة - 
6 ثانياً: سرد القصص الإسلامية - ١١885‏ قصة أصحاب الكهف - 1١6417‏ وجه 
الدلالة بهذه القصة  ١٠١688‏ قصة أصحاب الأخدود  ٠١649‏ من قصص أولاد الصحابة. 
المبحث الثاني : كيفية معاملة الوالدين لأولادهم 

- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم صغاراً 

1 للصعارغالمهم الخاص:بهم -47ه6١٠١‏ - من مظاهر مراعاة عالمهم الخاص بهم 

أولا : اللهو بالبْعَب ١٠١697‏ ثانياً: أفلام الأطفال ‏ 84 9ه١٠١ ‏ ثالثاً: تلاقي ‏ الصغار فيما 
بينهم - ١١646‏ رابعاً: أخذ الأب ولده إلى المسجد  ١١645‏ خامساً : ملاطفتهم ومداعبتهم 
وبهذا جاءت السنة النبوية - ٠١١8891‏ الحديث الأول ٠١5944‏ - الحديث الثاني - ٠١١699‏ 
الحديث الثالث - ١١6٠١‏ مسامحة الصغار ومعاملتهم بالرفق - ١١50١‏ الحديث الأول - 
7 الحديث الثاني ١١07‏ وجه الدلالة بهذا الحديث  ١١04‏ - الحديث الثالث 
١١666‏ وجه الدلالة بهذا الحديث. 

المطلب الثاني : معاملة الوالدين لأولادهما باعتبارهما أولادهما ' 

5-- أصول هذه المعاملة  ١١٠01/‏ - معاملة الوالدين لأولادهما بمحبة ورحمة - 
4- الحديث الأول ٠١504‏ الحديث الثاني - ٠١51١‏ - الحديث الثالث - 1١511‏ - 
ما يترتب على عدم الرحمة بالولد - ١١517‏ عدم إيثار الأبناء على البنات ٠١51‏ تفضيل 
الأب الابن على البنت عادة جاهلية  ٠ ٠516‏ - تفضيل الأم ابنتها على ابنها - ٠ ١516‏ - إيثار 
الذكر على الأنئى في المحبة - ٠١615‏ - العدل بين الأولاد في العطية  ١١711/‏ -'الحديث 
الأول - ١١148‏ - الحديث الثاني - ١١5184‏ الحديث الثالث  ١١57١0‏ هل تتجب المساواة 


- المع - 


بين الأولاد في العطية؟ - ٠١7١‏ - القول الأول: وجوب التسوية في العطية - ٠١171‏ حجة 
أصحاب القول الأول ٠١577‏ - القول الثاني : استحباب التسوية في العطية  ١١5574‏ حجة ' 
أصحاب القول الثاني ٠١78‏ - القول الراجح  ١١75‏ لا خلاف في استحباب التسوية 
في العطية  1٠١5171‏ - ما يفعله الوالد في عطيته الجائرة  ٠١578‏ - كيفية العدل بين الأولاد 
في العطية - ١١578‏ - القول الأول: التسوية بين الذكر والأنثى -  ٠١١7*0‏ حجة القول الأول 

- ٠١517 - حجة القول الثاني‎ ٠١77 - القول الثاني : للذكر مثل حظ الأنثيين‎ - ٠١51 
يجوز‎ ٠١578  ةيطعلا هل يجوز إيثار بعض الأولاد على بعض في‎ ٠١54 - القول الراجح‎ 
- ١١57 الأم كالأب في أحكام العطية لأولادهما  لا‎ - ٠١55  لوبقم التفضيل بالعطية لمبرر‎ 
هل‎ 1٠١578 - الراجح جواز الرجوع لمقصد شرعي‎ - ٠١578 - رجوع .الوالد في عطيته لولده‎ 
. القول الراجح‎ - ٠١14٠  ؟اهدلول الأم كالأب في الرجوع في عطيتها‎ 


المطلب الثالث : معاملة الوالدين لأولادهما باعتبارهما مربين لهم 

0١‏ للوالدين صفة المربين لأولادهما  ٠١47‏ - كيفية معاملة الوالدين لأولادهم 
باعتبارهما مربين لهم ٠١47‏ - الرفق والمسامحة في معاملة الأولاد ‏ 4 ٠١54‏ - المدح والتنبيه 
٠١54‏ - الإرشاد والتوجيه ابتداء أو عند خطأ الولد  ٠١545‏ أخذ الولد بالشدة وإظهار 
. الفصل التاسع : النفقة بين الأولاد والوالدين وسائر الأقارب 

/1- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
البصية الأول: نفقة الأولاد على والديهم 

4 وجوب نفقة الأولاد على الأب - ٠١149‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث 
إلى مطلبين: 
المطلب الأول: المنفق عليه من الأولاد 

0 9 الأولاد المشمولون بالإنفاق عليهم - ١٠١781١‏ - القول الأول: الأولاد المباشرون 
لا فروغهم  ٠١67‏ - القول الثاني : المشمولون بالإنفاق عليهم هم الأولاد المباشرون وفروعهم 


٠١68‏ شروط المُنَقّقَ عليهم ‏ الشرط الأول: أن يكون فقيراً - ١١704‏ هل تجب النفقة 
لولد فقير له منزل؟ - ٠١768‏ - كيف ينفق الوالد على ولده من ماله؟ - ٠١565‏ - الشرط الثاني : 
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أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب  1١87‏ - بم يتحقق العجز عن الكسب؟ - 1١188‏ - 
الصغير الفقير يعتبر عاجزاً عن الكسب - ١١589‏ حدٌّ الصغير الذي تجب له النفقة  ١١55٠‏ - 
الصغير الفقير إذا اكتسب فعلً  ١١31‏ هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاعه - 
5 متى يعتبر البالغ عاجزاً عن الكسب؟  ١١777‏ هل يعتبر عاجزاً من لا يجد عملا؟ 
٠١555 -‏ - القادر على الكسب إذا لم يتكسب ‏ أ مذهب الحنفية ‏ ب - مذهب الشافعية - 
ج ‏ مذهب الحنابلة  ٠١556‏ - طالب العلم المتفرغ له يعتبر عاجزا عن الكسب-555١١‏ - 
هل يمنع اختلاف الدين وجوب النفقة للولد؟ ‏ أولاً: مذهب الحنفية  1١51‏ ثانياً: مذهب 
المالكية - ١١55/8‏ - ثالثا: مذهب الشافعية - ١١559‏ زابعا: مذهب الحنابلة  ١١51/٠‏ - 
الأنثى تعتبر عاجزة عن الكسب مطلقاً  ١‏ أقوال الفقهاء في وجوب النفقة للأنثى - 
الأنثى إذا اكتسبت فنفقتها في كسبها  1١57#‏ هل يجوز أن يؤجر الأب ابنته 
للخدمة  ٠١175‏ - نفقة الأنثى تجب مع اختلاف الدين  ١١51/8‏ - مدة الإنفاق - ١١51/5‏ - 
الحالة الأولى: من صار له مال ١٠١5171‏ - الحالة الثانية : بالنسبة للذكر العاجز عن الكسب 
٠١13148‏ - الحالة الثالثة: الذكر القادر على الكسب أ عند الحنفية د ب عند الشافعية - 
ج - عند الحنابلة ‏ د عند المالكية  1١11/4‏ - الحالة الرابعة: البالغ القادر على الكسب - 
الحالة الخامسة: الأنثى تستمر نفقتها إلى أن تتزوج وأقوال الفقهاء فيها - ٠١١58١‏ - 
القول الراجح . ء! 
المطلب الثاني : المنفق على الأولاد . 

05-- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: المنفق على الأولاد في مذهب الشافعية 

٠8*‏ الأب هو المنفق على أولاده  ٠١484‏ - إن لم يوجد الأب فالنفقة على الجدّ 


٠١486‏ - إن لم يوجد أب ولا جد فنفقة الولد على أمه - ٠١745‏ - شروط وجوب النفقة على 
الأب -١٠١541/‏ الأب يكتسب للإنفاق على ولده. 


الفرع الثاني: المنفق على الأولاد (في مذهب المالكية) 
١٠١44‏ الأب وسحله هو المنفق على ولده ١١51/8‏ - شروط وجوب النفقة على الأب. 


الفرع الثالث: المنفق على الأولاد (في مذهب الحتابلة) 
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النفقة للولد على أبيه وجده  ٠١81‏ - ينفرد الأب فى نفقة ولده - 1١١54157‏ 
الأم تنفق على ولدها - ٠١587‏ - شروط وجوب النفقة على الأب. 


الفرع الرابع : المنفق على الأولاد (عند الظاهرية والجعفرية والزيدية) 
084 أولا : عند الظاهرية - ١١586‏ - ثانياً: عند الجعفرية  ١٠١585‏ ثالعاً: عند 


الزيدية . 


الفرع الخامس : المنفق على الأولاد (في مذهب الحنفية) 

17 - انفراد الأب في النفقة على ولده  ٠١584‏ - الجدّ ينفق على الولد إن لم يوجد 
الأب - ١٠١588‏ - لا يشارك الجد أحد في نفقة الولد  ١٠١59٠‏ حالات الأب في وجوب النفقة 
عليه لولده - 0١‏ الحالة الأولى : الأب غني بماله  ١١1957‏ - الحالة الثانية : الأب فقير 
قادر على الكسب - 1١917‏ على الأب الفقير القادر على الكسب أن يكتسب وينفق على 
أولاده - ٠١١59414‏ - الحالة الثالثة: عدم تيسر الكسب للأب الفقير - ١١598‏ - القول الأول - 
5 القول الثاني - ١١6917‏ - التوفيق بين القولين - ١١59448‏ - الحالة الرابعة: الأب فقير 
عاجز عن الكسب - ١١5949‏ - الراجح في هذه الحالة قيام بيت المال بالإنفاق على الأولاد. 


المبحث الثاني : نفقة الوالدين على أولادهم 

٠ 0‏ - وجوب نفقة الوالدين على أولادهم - ١‏ أولاً : الكتاب العزيز  ١١/٠07‏ - 
ثانياً: السنة النبوية  ١١7٠7‏ ثالثاً: : الإجماع  1١7١4‏ - منهج البحث: عي <اليلب 
إلى مطلبين: 


المطلب الأول: الوالدان المُنفق عليهما 


96 المقصود بالوالدين المنفق عليهما  ٠١17١5‏ - القول الأول /ا١1١٠-‏ القول 
الثانى - ١١7١8‏ - الحجة لهذا القول  ١١١1١09‏ شروط الوالدين المنفق عليهما  ١١/٠١‏ 
يشترط مع فقر الوالدين عجزهما عن الكسب - 101/1١‏ المأخوذ به في مذهب الحنفية 
مجرد فقر الوالدين - 1١9/17‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - 1١17/1‏ - ثالثاً: مذهب المالكية ‏ 
5 ما جاء في الشرح الكبير للدردير - ٠ 7١6‏ ما جاء في مواهب الجليل وما قاله ابن 
جزي المالكي  7١١5‏ 1 زابع): مذهب الشافعية ‏ /االاه اهنا : مذهب الظاهرية - 


9-76 القول الراجح 
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المطلب الثاني: الأولاد المنفقون على والديهم 

84 المقصود بالأولاد المنفقين على الوالدين  ١٠١1/7١‏ - القول الأول 1١1/١‏ 
القول الثاني - 1١777‏ - ما يشترط في الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه ‏ أولاً: مذهب الشافعية 
١١1/7‏ ثانياً: مذهب الحنابلة - 1١7784‏ يجبر الولد على الكسب لينفق على والديه ‏ 
لا تجبر الأنثى على النكاح لتنفق من مهرها على والديها كما لا تجبر.على التكسب 
1١1775‏ - يشترط اتحاد الدين بين الولد ووالديه لوجوب النفقة عليه لهما ‏ /ا17/9١٠-‏ ثالثاً: 
مذهب المالكية - ١١7/78‏ - رابعاً: مذهب الظاهرية  ١١1/98‏ خامساً: مذهب الجعفرية - 
سادساً: مذهب الحنفية  1١17/71‏ ملاحظات على عبارة المبسوط  ٠١١789‏ ما 
يتبين من أقوال الحنفية في الولد الذي تجب عليه النفقة لوالديه  ١١7/7‏ - لا يشارك الولد أحد 
في نفقة والديه  1١1/75‏ تقدير يسار الولد ‏ ه17١٠‏ نفقة الأب على الولد المعسر المكتسب 
١٠١1/5‏ - الحالة الأولى   ١١17/7/‏ الحالة الثانية  ١٠١1/78‏ الحالة الثالئة  ١١1/8‏ نفقة 
الأم على ولدها المعسر المكتسب  1١74٠‏ - أولاً: إذا كانت الأم غير متزوجة  1١1741‏ - 
ثانياً: إذا كانت الأم الفقيرة زوجة لأبي الولد  1١7/47‏ ثالثاً: إذا كانت أم الولد متزوجة بغير 
أبيه  ١١1/47‏ لا يشترط اتحاد الدين لنفقة الوالدين على ولدهما. 
المبحث الثالث: نفقة ذوي الأرحام 

4 المقصود بذوي الأرحام في اللغة - ه74١١‏ ذوو الأرحام في الاصطلاح - 
465 هل تجب النفقة لذوي الأرحام؟  ١١17/41‏ القول الأول ٠١748‏ - القول الثاني 
٠١1/49‏ - حجة الحنفية لمذهبهم  ٠١176٠‏ - المقصود بالوارث - ٠١7501‏ - القول الثالث - 
القول الراجح  ٠1١16‏ شروط من تجب له النفقة ‏ أولاً: عند الحنفية ‏ أ أن 
يكون معسراً  1١184‏ حدّ الإعسار  1١1700‏ المعسر له منزل هل يستحق النفقة؟ - 
5 ب - أن يكون عاجزاً عن الكسب  1١167‏ المعتبرون بحكم العاجزين عن الكسب 
٠١64‏ - إذا اكتسب العاجز فلا نفقة له ١١17/64‏ ثانيا: مذهب الحنابلة في شروط المنفق 
عليه 1١1/5٠0‏ ثالثاً: مذهب الظاهرية  1١9/51‏ - رابعاً: مذهب الزيدية  1١1/57‏ - شروط 
من تجب عليه النفقة ‏ أولاً: عند الحنفية _ ٠1١1/57‏ حدّ يسار المنفق  ١١7/54‏ - ثانياً: مذهب 
الحنابلة  1١756‏ - ثالثاً: مذهب الظاهرية - 10755 - رابعاً: مذهب الزيدية  -1١1/51/‏ 
شروط المنفق والمنفق عليه جميعاً. ا 


المبحث الرابع : تعدد المنفقين والمنفق عليهم (تعدد من تجب عليهم أو لهم النفقة) 
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4 - تمهيد  ١١1/54‏ منهج البحث: تقسيمه إلى مطلبين: 


المطلب الأول: تعدد المنفقين (من تجب عليهم النفقة) 

ثلاث صور للتعدد ‏ الا/ا١٠ ‏ حكم الصورة الأولى - ١1١7/7/7‏ - اختلافهم في 
درجة اليسار ‏ #ا/ا/1١١٠ ‏ حكم الصورة الثانية  ٠١1/4‏ حالات الصورة الثانية - هلالا ٠١‏ - 
الحالة الأولى : اجتماع الفروع فقط  1١775‏ - الحالة الثانية: اجتماع الفروع والحواشي - 
١٠١117‏ الحالة الثالثة: اجتماع الفروع مع الأصول - ٠١778‏ - الحالة الرابعة اجتماع الفروع 
مع الأصول والحواشي - 1١174‏ - الحالة الخامسة: وجود الأصول فقط - ٠١18٠‏ - الحالة 
السادسة اليا أ- الحالة السادسة: اجتماع الأصول مع الحواشي ‏ ب - الحالة السابعة : 
وجود الحواشي فقط  1١١1781١‏ حكم الصورة الثانية - ٠١1/857‏ مذهب الحنابلة في تعدد 
المنفقين - 7888 ٠‏ - الصورة الأولى : كلهم موسرون - ٠١7/84‏ - ما يلاحظ على الحالة الثانية 
من الصورة الأولى - ٠١7/86‏ - الصورة الثانية إذا كان فيهم موسر ومعسر - ٠١١/85‏ مذهب 
الشافعية في تعدد المنفقين  ١١17817‏ أولاً: اجتماع الفروع فقط - 1١7/88‏ - ثانياً: اجتماع 
الأصول فقط - 1١17/84‏ - ثالثاً: اجتماع الفروع والأصول  1١14٠‏ مذهب المالكية في تعدد 
المنفقين - 1١17/4١‏ ما جاء في التاج والإكليل في فقه المالكية  ٠١17/47‏ مذهب الزيدية في 
تعدد المنفقين - ٠١1/97‏ بعض تفصيلات الزيدية - ١١1/484‏ - مذهب الجعفرية فى تعدد 


المطلب الثاني : تعدد المنفق عليهم - 

06 المقصود بتعدد المنفق عليهم ٠١145‏ - الأصل وجوب الإنفاق عليهم جميعاً 
٠١1/817‏ تعذر الإنفاق على جميع مستحقي النفقة ‏ 798 ٠‏ - أولاً: مذهب الحنفية - 
امف +ع اعد تقد ينعن منتساي اللفقة على عضن 2 1 ٠‏ ثانياً: مذهب الحنابلة - 
٠١4‏ أولاً: من لا يزاحمها أحد في النفقة ١0١807‏ - ثانياً: ثم تكون النفقة للأقرب 
فالأقرب  ١٠١8٠١7‏ من أمثلة تقديم الأقرب فالأقرب ٠١804‏ ثالث : تقديم الولد على الأبوين 

١١866‏ - رابعاً: في اجتماعٍ الأبوين أقوال  ٠١8٠5‏ - قال ابن قدامة: التسوية بين الأبوين 
أولى الأقوال ‏ /٠ا‏ لخامسا: التقديم للمرجح والتساوي فيه - ٠١8٠4‏ - مذهب الشافعية 
أولاً : يقدم الأقرب فالأقرب  ١١804‏ - ثانياً: التقديم للمرجح - ٠١8٠١‏ - التساوي في النفقة 
٠١811١‏ رابعاً: مذهب المالكية  ٠١8١7‏ - الأولى بالإنفاق عليه من الأولاد  ١١817‏ - 
خانيا علشين التمعفزية + 

المبحث الخامس : نفقة من لا قريب له 

5 


14 تمهيد  ١١416‏ - بيت المال ينفق على من لا قريب له وعلى أولاده. 
المبحث السادس : مقدار النفقة وما تشتمل عليه 

5 النفقة مقدرة بالكفاية  ٠١811‏ - اعتبار العرف والعادة في تقدير نفقة الكفاية - 
4 الفقهاء ينصّون على مراعاة أعراف الناس وعاداتهم  1١814‏ مراعاة حال المنفق 
والمنفق عليه ٠١878‏ - لماذا كانت مراعاة حال المنفق مطلوبة عند تقدير النفقة  ١1١8417١‏ 
عند اختلاف حال المنفق والمنفق عليه وجب مراعاتهما  ٠١877‏ ما تشتمل عليه نفقة الكفاية 
1١87‏ أولاً: الطعام والكسوة والسكن  1١874‏ - ثانياً: أجرة الطبيب وثمن الأدوية - 
6 الحنفية لم يذكروا أجرة الطبيب والأدوية - ١٠١875‏ - الراجح شمول أجرة الطبيب 
وثمن الأدوية بنفقة القريب ‏ ا817١١-‏ الخادم: نفقة خادم المافق مايه من غيل النفقة 
المستحقة - ٠١878‏ - تهيئة خادم للمنفق عليه - ٠ ١819‏ - أقوال الفقهاء ء في خادم للمنفق عليه 
1١8٠‏ - قول الجعفرية في خادم المنفق عليه - ٠١871‏ - رابعاً: : تزويج المنفق عليه - 
7 تزاحم المنفق عليهم على الزواج - 1٠١877‏ - تزويج المنفق عليه بامرأة أخرى - 
١ - 8*5‏ وجي لفق على القن عب بها قد على ويج ٠١884‏ - خامساً: نفقة 
زوجة المنفق عليه ه*م١٠1‏ - أولاً: من أقوال الحنابلة - ١١875‏ ثانياً: من أقوال الشافعية 
لام ١١‏ ثالثاً: من أقوال المالكية - ٠١874‏ - من أقوال الحنفية - ٠١878‏ خامساً: من 
أقوال الجعفرية - ١١84٠‏ - القول الراجح 


المبحث السابع : كيفية الحصول على النفقة وهل تصير ديئاً في الذمة 

- إثبات حق النفقة بالبينة أمام القضاء‎ - ٠١847 التراضي والا التقاضي‎ 9 ١ 
- استيفاء النفقة بدون تراض ولا تقاضي‎ - ٠١884 5  ةقفنلا _ما'يكون بعد ثبوت حق‎ ٠١848 
نيا معز اعد العقة من عل‎ ١845 - -<ذليل أخذ النفقة بدون تراض ولا تقاضي‎ 6 
- مذهب الحنفية في هذه المسألة‎ - ٠١841 مستحقهنا إذا ثبتت له بالتراضي أو بالتقاضي‎ 
5 46٠ - تكييف تدخل القضاء ء في نفقة قرابة الأولاد‎ - ٠ 848 - شروط الحنفية‎ 2-4 
- 1١801 متى تصير النفقة ديناً في الذمة؟‎ - ٠١80١ - كيفية استيفاء نفقة غير الفروع والأصول‎ 
من أقوال الحنفية في دين النفقة.‎ 


الفصل العاشر: بر الوالدين 


1٠١864  ديهمت - ١846#‏ - معنى بر الوالدين  ٠١866‏ - ما يستخلص مما قيل في معنى 
بر الوالدين - ٠١805‏ - برّ الوالدين حق واجب - ٠١8617‏ - المكانة العظيمة لبرٌ الوالدين في 


- /ا4غع - 


الإسلام - ١١868‏ - أولاً: من القرآن الكريم في بر الوالذين  ٠١809‏ - تفسير هاتين الآيتين 
1١80 -‏ - ثانياً: ومن القسرآن الكريم أيضاً في بر الوالدين - 1١١851‏ - تفسير هذه الآية ‏ 
1 ثالثاً: من السنة النبوية في بر الوالدين  ١١877‏ جزاء بر الوالدين الجنة  ]-‏ حديث 
مسلم - ١١8554‏ - ب - حديث الترمذي  ١٠١858‏ يحمل أمه على ظهره ولا يرى أنه قد وفاها 
حقها ٠١855‏ - متى يجزي الولد والديه؟ ٠١851‏ - بر الوالدين الكافرين واجب - 1١١8548‏ - 
الأم تقدم على الأب في البرُ - ١١878‏ - بر الوالدين يقدم على الواجب الكفائي  ١١817١‏ - 
عقوق الوالدين حرام - ٠١817١‏ - معنى العقوق وما يشمله  1٠١8177‏ - من العقوق للوالدين 
التسبب في إيذائهما أو لعنهما  ١١81“‏ من بر الوالدين طاعتهما  ١١814‏ حدود الطاعة 
الواجبة للوالدين  1١8175‏ - قصة في بر الوالدين والطاعة المحرمة لهما - /ا/81١٠‏ - ثانياً: 
الطاعة الواجبة للوالدين - ٠١8178‏ - الوالدان يأمران ولدهما بتطليق زوجته 1 الحديث في ذلك 
9/اى١٠‏ - دلالة هذا الحديث وقول الشوكاني فيه ٠١١84٠‏ - الراجح في تأويل الحديث 
ودلالته - ٠١841‏ - اعتراض ودفعه  1١١8487‏ - الخلاصة في طلب الوالدين من ولدهما تطليق 
زوجته - 1٠١8417‏ - من بر الوالدين الالتزام بمظاهر الاحترام لهما - ٠١8484‏ - من بر الوالدين بر 
أصدقائهما - ٠١840‏ - بر الوالدين بعد موتهماء والحديث في ذلك - ١٠١885‏ شرح الحديث 
/ا4ى4١٠‏ - حديث آخر في بر الوالدين بعد موتهما - ٠١884‏ - من البرٌ بالوالدين بعد موتهما 
الدعاء لهما وعمل الخير لهما. 
الفصل الحادي عشر: صلة الرحم 

8- معنى الرحم  ١١84٠‏ صلة الرحم تعني صلة الأقارب - ١١841١‏ صلة 
الأقارب تكون بالاحسان إليهم - ٠١8437‏ - صلة الأقارب هي البر بهم 1١891‏ صلة الرحم 
واجبة - 6 ١١89‏ جزاء صلة الرحم ‏ أولا: من وصل رحمه وصله الله - ١١896‏ - ثانيا: البسطة 
في الرزق وطول العمر - ٠١8945‏ - عقوبة قاطع الرحم  ٠١4917‏ - ليس الواصل بالمكافىء - 
04 ملح من يصل رحمه وهم يقطعونها - ٠١849‏ الترتيب في صلة الرحم  1١١94٠0٠‏ 
ترتيب الأقارب عند النووي - ١١401١‏ جواز صلة القريب غير المسلم. 
الفصل الثاني عشر: الحجر والولاية 

تمهيد  1١١407‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 


المبحث الأول: الحجر والمحجورون 
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8 تعريف الحجر في اللغة  ١١4٠0‏ الحجر في الاصطلاح - ٠١405‏ - أنواع 
الحجر  ١١4:1‏ الحكمة من الحجر - ١١408‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى 
خمسة مطالب: ش 


المطلب الأول: الحجر للصغر (الحجر على الصغار) 


8 دليل مشروعية الحجر للصغر  ١١41١‏ الصغيرة كالصغير في الحجر ‏ 
0١‏ الصغير محجور لذاته بحكم الشرع 1١417‏ حككم تصرفات الصغير القولية - 
١1‏ - أولاً : إذا كان الصغير غير مميز ١١94314‏ - ثانياً: إذا كان الصغير مميزاً - 1١9168‏ - 
تصرفات الصغير الفعلية معتبرة  ١١9415‏ استثناء من اعتبار تصرفات الصغير الفعلية ‏ 
017 الصغير المأذون بالتجارة - ٠١414‏ - ما يشمله الإذن للصغير بالتجارة - 1١919‏ - 
ع 6 باع مدان الخو عد ار لحر يي ا 1111 - 

متى يدفع المال إلى الصغير المحجور  ٠١4717‏ - أولاً: ابتلاء اليتامى  ١١9377‏ معنى ابتلاء 
اليتامى - ١١474‏ - الراجح في معنى الابتلاء  1١470‏ - اختيار الكيفية المناسبة للاختبار - 
5- اختبار الأنثى - ١٠١417177‏ - تكرر الاختبار - ٠١4378‏ - وقت ابتلاء اليتامى - ١١9159‏ - 
الراجح في وقت الابتلاء  ٠ ٠917٠‏ تمديد ملة الاختبار إلى ما بعد البلوغ ٠١91‏ - الوقت 
المختار للاختبار قبل البلوغ  ٠١945‏ هل يجب ابتلاء اليتامى؟ ١١4“‏ ثانيا : البلوغ - ْ 
٠ 94‏ - ما يتحقق به البلوغ للغلام والجارية ه98١١‏ أولا: الاحتلام - ٠١975‏ - وقت 
إمكان الاحتلام ‏ /78ة ٠‏ ثانياً : الإنبات  ٠١48‏ - لا عبرة بغير شعر العانة - ١١914‏ - 
ثالثا: العمر ‏ البلوغ بالسن - ١٠١454٠‏ -1- مذهب الحنابلة  ١١441١‏ ب - مذهب الشافعية 
1١447‏ ج- مذهب المالكية  ١١947‏ د مذهب الحنفية  ١١4144‏ - الراجح في سن 
البلوغ - ه44١1‏ ادعاء المراهق أو المراهقة البلوغ  ١١445‏ رابعاً: الحيض والحبل - 
17 الحبل دليل البلوغ  ٠١448-‏ التسرتيب في علامات البلوغ ٠١149-‏ -الراجح في 
ترتيب علامات البلوغ  ٠ ١465٠‏ _ثالثا: #محصول الرقنده 181 ٠‏ - أقوال المفسرين في معنى ' 
الرشد  -٠ ٠965‏ أقوال الفقهاء في معنى الرشد أولاً: عند الحنفية  ١١488‏ - ثانياً: عند 
الشافعية  ١١9464‏ ثالثاً: عند المالكية ‏ ه48١٠‏ - رابعاً: عند الحنابلة  ١١965‏ خخامساً: 
عند الظاهرية  ١١961‏ سادساً: عند الجعفرية - ١١964‏ - القول الراجح في معنى الرشد 
٠١969‏ - أوجه الترجيح  1١45٠0‏ أثر رفع الحجر وتسليم المال إلى المحجور  1١١951١‏ - 
المرأة الرشيدة كالرجل الرشيد - ١١977‏ - رأي المالكية في هبة الزوجة مالها وهي بالغة عاقلة 
رشيدة  1١431‏ - انتهاء الحجر بالبلوغ مع الرشد بلا حكم حاكم. 
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المطلب الثاني : الحجر للجنون (الحجر على المجنون) 

14- تعريف الجنون  ١١458‏ أقسام الجنون  ١١9455‏ متى يحجر على 
المجنون؟ - ١١9517‏ - وعند المالكية تفصيل في حجر المجنون 51١٠م‏ - انتهاء الحجر على 
المجنون - ٠١454‏ - أثر الحجر في تصرفات المجنون القولية - ٠١454‏ - تصرفات المجنون 
في حال إفاقته  1١97١‏ - أثر الحجر في تصرفات المجنون الفعلية  1١91/1‏ - ما جاء في 
الفتاوى الهندية  ١١9177‏ عند الشافعية شيء من التفصيل بالنسبة لأفعال المجنون. 


المطلب الثالث: الحجر للعته (الحجر على المعتوه) 

1١91/8  حالطصالا العته والمعتوه في‎ - ١١91/4  هوتعملاو معنى العته‎ ١٠١91 
- المرأة كالرجل في الحجر بسبب العته‎ - ١١415  تافرصتلا المعتوه كالصبي العاقل في‎ 
هل يحتاج حجر المعتوه وفكه إلى حكم حاكم؟‎  1ا/‎ 


المطلب الرابع : الحجر للسفه (الحجر على السفيه) 

4- تعريف السفه في اللغة  ١١910/8‏ - السفه في اصطلاح الفقهاء  ١١98٠‏ 
التعريف المختار للسفه والسفيه  ١١481١‏ هل من السفه تبذير المال في أعمال الخير؟ - 
5 أولاً: مذهب الحنفية  ١١9817‏ ثانياً: مذهب الشافعية - ١١986‏ - ثالثاً: مذهب 
المالكية  ١٠١4‏ رابعاً: مذهب الحنابلة - ١١945‏ خامساً: مذهب الظاهرية -1١941/-‏ 
سادساً: رأي ابن تيمية - ١١448‏ - القول الراجح - ١١449‏ - أنواع السفه  1١94٠‏ - الحجر 
على السفيه  ١١441١‏ - أدلة القائلين بالحجر على السفيه - ١١447‏ - أدلة القائلين بعدم الحجر 
على السفيه  ١١4897‏ - أولاً : أدلة الظاهرية  ١١98984‏ ثانياً: الأدلة لأبي حنيفة - 1١496‏ 
القول الراجح - ١١995‏ هل يشترط حكم الحاكم للحجر على السفيه - 1١4417‏ - أولاً : 
الحجر على من بلغ سفيهاً  ١١444‏ ثانياً: الحجر على من سفه بعد رشد - ١١4948‏ الحجة 
لاشتراط حكم الحاكم للحجر على السفيه  ١1١٠٠١‏ الحجة لعدم اشتراط حكم الحاكم - 
١‏ القول الراجح  ١١٠١7‏ ثمرة الخلاف بين القولين  ١6٠١‏ - متى يرفع الحجر 
عن السفيه؟ ‏ أولاً : بالنسبة إلى من بلغ سفيهاً  ١١٠١4‏ - ماعند الحنفية (أبي يوسف ومحمد) 
ه١١١١‏ ثانياً: بالنسبة للسفه الطارىء  ١١٠0١5‏ - استحباب إشهار الحجر على السفيه - 
07 أثر الحجر في تصرفات السفيه ‏ أولاً: عند الشافعية  ١١٠١8‏ مخالفة السفيه - 
و٠٠‏ ثانياً: عند الحنابلة  ١١١٠١‏ ثالثاً: عند الحنفية  ١١1١1١1‏ - إقرار السفيه - 
5 9 المرأة المحجورة للسفه  ١١١١7‏ - رشد السفيه شرط لتسليم المال إليه - -١١١ ١5‏ 
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هل المقصود بالرشد حقيقته أو مظنته؟  -1١١١١6‏ القول الأول: المراد بالرشد حقيقته - 
965 القول الثاني : المراد بالرشد حقيقته ومظنته - ١١١17‏ - أدلة القول الثاني - ١١١١4‏ 
الدليل الأول - ١١١١9‏ - الدليل الثاني - ١١١٠١‏ - الدليل الثالث - ١١١71‏ - الدليل الرابع - 
أدلة القول الأول المراد بالرشد حقيقته ‏ الدليل الأول *” ١١١‏ - الدليل الثاني - 
4 9 الدليل الثالث  ١١١76‏ - القول الراجح 


المطلب الخامس : الحجر للغفلة (حجر ذي الغفلة) 

75 المقصود بالغفلة  ١١١1‏ - السفيه وذو الغفلة ١١١78‏ هل يحجر على ذي 
الغفلة؟  ١١١78‏ - رأي أبي حنيفة  1١١0‏ - رأي المالكية  1١١1‏ - ابتداء الحجر وانتهاؤه 
11١7‏ - تصرفات المحجور عليه للغفلة  ١١١**‏ - المرأة كالرجل في الحجر للغفلة. 
المبحث الثاني : الولاية المالية وأحكامها 

2-84 تعريف الولاية في اللغة ‏ ه١١١‏ - الولاية في اصطلاح الفقهاء  ١١١5‏ - 
تعريف الولاية   ١1١١87/‏ من تثبت عليهم الولاية المالية؟ - ١١١8‏ - الولاية المالية على 
الصغار  ١١١*8‏ - ترتيب مستحقي الولاية على الصغار ‏ أولاً: مذهب الحنفية  ١١١4١‏ 
ثانياً: مذهب الشافعية - 11*41- هل للأم ولاية عند عدم وجود الأب والجد ووصيهما - 
5 انتقال الولاية لجماعة المسلمين-- "4# ١١١‏ - تعليل هذا الترتيب للأولياء - 45 -١١١‏ , 
ثالئاً: مذهب الحنابلة  ١١١48‏ ولا ولاية للجدّ عند فقد الأب ووصيه - 1١45‏ - يبدو لي 
أن الأم تقدم على الحاكم . - 1١١437‏ - إذا لم تتوا افر الشروط المطلوبة في الحاكم ولم توجد الآم 
الصالحة للولاية - /4 ٠‏ رابعاً: مذهب المالكية 11١48‏ - نخامساً: مذهب الجعفرية - 
6٠‏ سادساً: مذهب الظاهرية - ١١١6١‏ - القول الراجح  1١١67‏ - الولاية المالية على 
البالغين المحجورين  ١١١6‏ - أولاً: الولاية على البالغ المجنون ‏ أ مذهب الشافعية - 
221 ب مذهب المالكية ‏ ه8١١١‏ ج - مذهب الحتايلة ١١٠١65‏ - رابعاً: مذهب 
الحنفية ‏ /81 ١١١‏ - خامساً: مذهب الجعفرية  ١١١68‏ - ثانياً: الولاية على البالغ المعتوه - 
8 ثالثاً: الولاية على 'البالغ السفيه ‏ 1 مذهب المالكية  ١1١١٠‏ ب- مذهب 
الشافعية - ١١١51١‏ ج- مذهب الحنابلة  ١١١517‏ د مذهب الحنفية  1١١517‏ ها 
مذهب الجعفرية  ١١1١54‏ رابعاً: الولاية على ذي الغفلة  1١1١0‏ - شروط الولي - 
5- شرط العدالة في الولي حتى بالنسبة للقاضي - 1١57‏ - شرط الكفاءة - -11١58‏ 
أأجرة الولي والنصوص فيها ‏ أولاً : من القرآن الكريم  ١١١59‏ - تفسير آية اليتامى - ١١١7:‏ - 
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ثانياً: من السنة النبوية - ١١١1/1١‏ - ثالثاً: أقوال الفقهاء  1١١١77‏ - القول الراجح - ١١١37‏ - 
الخلطة بين مال الولي ومال المولى عليه - ٠/4‏ - تصرفات الولي في مال المحجور عليه - 
أولاً : القاعدة في هذه التصرفات  ١١١78‏ - ثانياً: أقوال الفقهاء في تصرفات الأولياء - 
ك9 التصرفات المحظورة على الولي عند الحنابلة ‏ /ا/1 ١١١‏ عند الشافعية -8/ا١١١-‏ 
الإنفاق من مال المحجور لمعيشته - ١١١79‏ - خلط الولي قوته بقوت المحجور  -١١١8٠١‏ 
مع من تكون هذه الخلطة؟  1١١١8١‏ - الإنفاق من مال المحجور على تعليمه - 1١١85‏ - شراء 
لعب الأطفال من مالهم  ١١١817‏ - تجهيز المحجورة بجهاز الزوجية . 


الكتاب الثامن 

التصرفات المالية 
4 7 معنى التصرف  ١١١88‏ - أنواع التصرف القولي - ١١١85‏ التصرف القولي 
والعقد ‏ /81 ١١١‏ - المقصود بالتصرفات المالية  ١١١84‏ - الأهلية لإجراء التصرفات المالية - 
8 أهلية الوجوب  ١١١4٠‏ أهلية الأداء  ١١١9١‏ - المرأة كالرجل في الأهلية - 


7 - المرأة كالرجل في التصرفات المالية 11١947‏ - بعض ما ورد في القران الكريم من 
تصرفات المرأة المالية - أولاً : ١١١94‏ - ثانياً: هة١١١1-ما‏ ورد في السنة النبوية من 
تصرفات المرأة المالية ‏ أولا : شراء السيدة عائشة بريرة وعتقها - ١١١945‏ - ما يستفاد من قصة 


بريرة - ١١1١917‏ - ثانياً : المرأة تعتق جاريتها 1١١4‏ - بعض ما قاله الفقهاء في تصرفات المرأة 
المالية ‏ 484 ٠‏ - هل يشتر ط إذن الزوج لصحة هبة زوجته؟ - 1١١١٠١‏ - أولاً: قول الجمهور 


١١١١١‏ ثانياً: قول المخالفين للجمهور  ١١١١”‏ أدلة الجمهور  ١١١١‏ - الدليل الأول 
110١5‏ - الدليل الثاني ١١١١‏ - الدليل الثالث  1١١١١5‏ - أدلة المخالفين للجمهور ‏ 


الدليل الأول - ١١١١7‏ - الدليل الثاني للمخالفين للجمهور  ١١١١8‏ - وجه الدلالة بهذه 
الأحاديث لقول المخالفين  ١١١١9‏ - مناقشة الأدلة ‏ أولاً: مناقشة أدلة المخالفين  1١١١1١١‏ 


ثانياً: مناقشة أدلة الجمهور  1١١١١١‏ - القول الراجح 
الكتاب التاسع 
المرضى والموتى 
5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى بابين : 


الباب الأول 


5952 - 


أحكام المرضى 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هُذا الباب إلى فصلين: 


الفصل الأول: الأحكام العامة للمرضى 

64 من حكمة إصابة الإنسان بالمرض  ١١11١10‏ - أولاً: تذكير الإنسان بضعفه ‏ 
5 ثانياً: كفارة المرض - والأحاديث الواردة فيها  ١11117‏ شرح هذه الأحاديث ‏ 
9-26 البشارة في هذه الأحاديث  ١١1١114‏ - عيادة المريض وفضلها  1١١١70‏ - عيادة 
المريض من كل مرض - ١١١7١‏ هل تجب عيادة المريض؟ - ١١١77‏ - عيادة المريض غير 
المسلم  ١١١7‏ هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل المريض؟ - ١١١74‏ - هل يجوز للرجل 
أن يعود المريضة؟ - ١١١76‏ - الدعاء للمريض - ١١١77‏ - للعائد أن يضع يده على المريض 
ويرقيه - ١١1717‏ - تذكير المريض بالتوبة والوصية - ١١١748‏ - الذهاب بالصبي المريض لمن 
يدعو له - 11178 - وقت عيادة المريض - 1١10‏ - تكرار عيادة المريضن 11171 مدة 
مكث العائد عند المريض - ١١١7‏ - عدم إكراه المريض على الطعام  ١١1١‏ - إطعام 
المريض ما يشتهي - 1١174‏ - صبر المريض وشكواه   ١١1"0‏ شكوى المريض للمخلوق 
غير جائزة  ١١١7*5‏ - ما يرخص للمريض من القول ا 
الموت؟ - 78١١1--للمريض-مثل‏ أجر عمله وهو صحيح . 


الفصل الثاني: تصرفات المريض مرض الموت 
08١ب‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الأول: التعريف بمرض الموت وشروطه 

ألاً: مرض الموت عند الحنفية - ١١١4١‏ - شروط مرض الموت عند الحنفية 
-١1١1١47 -‏ الملحقون بالمريض مرض الموت بالحكم  ١١١47‏ - ثانياً : مرض الموت عند 
الحنابلة - ١١١144‏ - الحامل إذا أصابها الطلق كالمريض مرض الموت  ١١١48‏ - الملحقون 
بالمريض مرض الموت - 1١١147‏ - الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض - ١١141‏ - ثالثاً: 
مرض الموت عند الشافعية - ١١١144‏ - الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض - ١١١494‏ 
ما يلحق بمرض الموت - ١١١6١‏ - رابعا: مرض الموت عند المالكية  ١١١61١‏ - الحامل إذا 
قرب وضعها  ١١١67‏ القول الراجح في مرض الموت وما يلحق به. 


المبحث الثاني: تصرفات المريض مرض الموت 
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16 تمهيد  ١١184‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: مذهب الظاهرية في تصرفات المريض مرض الموت 
6 المريض كالصحيح في تصرفاته . 


المطلب الثاني : التبرعات المنجزة في مرض الموت 

65- حكم التبرعات المنجزة في مرض الموت - أولاً: إن كانت لغير وارث - 
16197 إذا كانت التبرعات لغير وارث بأكثر من الثلث - ١١١68‏ - إذا كانت تبرعاته لوارث - 
48 تبرعات المريض المدين. 


المطلب الثالث: إقرار المريض مرض الموت 

- أولا : مذهب الحنفية  ١١١51‏ - ثانياً: مذهب المالكية  ١1157‏ - ثالثاً: 
مذهب الحتابلة 1١١115‏ - إقراره لوارث - ١١154‏ - إن أقر لامرأته  ١١1١56‏ - إن أقر لوارث 
فصار غير وارث وبالعكس - ١١155‏ - رابعاً: مذهب الشافعية. 


المطلب الرابع : النكاح في مرض الموت 

١11‏ أولاً: مذهب المالكية - ١١١54‏ - نكاح المريض من لا ترثه ١١١58-‏ - ثانياً: 
مذهب الحنفية - 1116 - للمريض المدين أن يتزوج بمهر المثل ١1116‏ ثالثاً: مذهب 
الحنابلة  ١111/١‏ - رابعاً: مذهب الشافعية  ١111/7‏ - خامساً: مذهب الزيدية. 


المطلب الخامس : الطلاق في مرض الموت 

م10١١‏ أولاً: مذهب الحنفية  ١111/4‏ - شروط توريث المطلقة في مرض الموت - 
ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 1111 من الحجة لمذهب الشافعية  ١1119//‏ - ثالثاً: 
مذهب الحنابلة - 111178 - المطلقة بائئاً ترث وإن انقضت عدتها ‏ 1111/4 - رابعاً: مذهب 
المالكية  ١١١4٠١‏ - ترثه الكتابية التى أسلمت بعد طلاقها ولو تزوجت غيره - ١١1١41‏ - القول 
الراجح 
المطلب السادس: مخالعة الزوجة في مرض الموت 


9-51 المخالعة صحيحة في الصحة والمرض» والخلاف فيما يجب من بدل الخلع 
1-1١18‏ المخالعة في مرض الزوجة أولاً: مذهب الحنابلة ١1184‏ - ثانياً: مذهب 


-444- 


الشافعية - ١١188‏ - ثالثاً: مذهب الحنفية  ١١145‏ - ب - مخالعة الزوج في مرض موته. 


المطلب السابع : الوصايا (وصايا المريض مرض الموت) 


17 - تعريفها في اللغة - ١١١84‏ - الوصية تطلق بمعنى الإيصاء وبمعنى الموصى به 
- 11189 - الوصية في الاصطلاح  ١١1١140‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: الوصية 

0 تعريفها  ١1197‏ - مشروعيتها _ ١1197‏ المرأة كالرجل في مشروعية الوصية 
-11١194‏ حكمة مشروعيتها - 1١1196‏ - المريض أحوج إلى الوصية من الصحيح -١١١95-‏ 
حكم الوصية - 11١١917‏ القول الأول: الوصية واجبة - -١١١944‏ قول ابن حزم بفرضيتها - 
68 القول الثاني : الوصية مندوبة لا واجبة  ١١٠١‏ - متى تجب الوصية عند الجمهور 
١١01‏ - جعل الوصية في القربات - ١١707‏ - استحباب ترك الوصية - ١١7١7‏ - الوصية 
المحرمة والمكروهة والمباحة  ١١7١5‏ - ركن الوصية وما تنعقد به ١١76‏ صفة عقد الوصية 
١١+0١‏ - إذا مات الموصى له قبل الموصي ١١70177‏ - رد الموصى له الوصية - ١١5١8‏ - 
أثر رد الوصية - ١١7١09‏ - أثر موت الموصى له قبل أن يقبل أو يرد - ١١١١١‏ - قول الحنفية - 
-0١‏ شروط الموصي - ١١71١7‏ - شروط الموصى له ١171‏ - الشرط الأول: أن يكون 
معلوماً  1١714‏ - الشرط الثاني : أن يكون موجوداً  ١١*10‏ - الشرط الثالث: أن لا يقتل 
الموصى له الموصي - ١١71‏ - الشرط الرابع أن لا يكون الموصى له جهة معصية - ١١17١1‏ - 
كون الجهة قربة لا معصية شرط لصحة الوصية وإن كان الوصي كافرا - ١١7١18‏ مذهب الحنفية 
إذا كان الموصى له جهة معصية  ١١719‏ - الكافر إذا أوصى ببناء مسجد للمسلمين  1١77١‏ 
لا يشترط في الموصى له أن يكون مسلماً - ١١77١‏ - الوصية للحمل ١1777‏ عند الحنفية : 
تصح الوصية للحمل  1١778‏ إن كانت المرأة الموصى لحملها معتدة - 117174 - الوصية 
لما تحمل المرأة - ١١776‏ - ضوابط لمعرفة الموصى لهم - ١١776‏ - الوصية لوارث الموصي 
١١777 -‏ - القول الأول: الوصية للوارث باطلة  ١١7174‏ - القول الثاني : الوصية للوارث موقوفة 
1١1774 -‏ - كون الموصى له غير وارث للموصي شرط نفاذ للوصية  1١١770‏ - متى يعتبر 
الموصى له وارثاً - ١١71‏ - مذهب الظاهرية في هذه المسألة  ١١5777‏ - وقت إجازة أو رد 
الوصية لوارث - القول الأول 11777 - القول الثاني - ١١75‏ - القول الثالث - ١١78‏ 
القول الراجح - ١١775‏ - شروط الموصى به 1١١737/‏ - الوصية بحمل الحيوان - ١١778‏ - 
الوصية بما يحمله الشجر من ثمر  ١١784‏ - مقدار الموصى به ١١714٠‏ حديث سعد رواه 


6ةغع - 


أيضاً الإمام مسلم - ١١741‏ - الاشتراك في الموصى به ١١747‏ - وقت احتساب الثلث - 
2-174 الموصى به أكثر من الثلث  ١١744‏ - الوصية بأكثر من الثلث باطلة عند الظاهرية 
1١١746‏ - على رأي الجمهور يشترط في الوارث المجيز للوصية بأكثر من الثلث أن يكون جائز 
التصرف  ١١745‏ - الوصية بكل المال إذا لم يوجد وارث واختلاف الفقهاء فيها - 1١١741‏ 
جواز هذه الوصية رواية عن أحمد ورجحها ابن قدامة الحنبلي . 


الفرع الثاني: الإيصاء 

3-9-4 معنى الإيصاء في اللغة وفي الشرع  ١١749‏ مشروعية الإيصاء  ١١156٠‏ 
استحباب الإيصاء ووجوبه  ١١781١‏ - حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه - ١١767‏ - أركان 
الإيصاء  ١١768‏ أولاً : الوصي وشروطه  ١١784‏ - الإيصاء إلى الصغير  ١١788‏ الإيصاء 
إلى العبد  ١١765‏ - تعليل الشافعية عدم صحة الإيصاء إلى العبد وما يترتب عليه ١١761‏ - 
الإيصاء إلى المرأة - 1١7648‏ - وصاية الأم على أولادها  ١١769‏ - الإيصاء إلى الفاسق - 
97 الإيصاء إلى الخائن - ١١751‏ - الإيصاء إلى الكافر  ١١7537‏ - الإيصاء إلى السفيه 
وذي الغفلة  ١١757‏ - الإيصاء إلى العدل العاجز  ١١7584‏ - الإيصاء إلى الأعمى  ١١7558‏ - 
وقت تحقق شروط الموصى إليه - ١١757‏ - تغير شروط الموصى إليه  ١١717‏ - القول الراجح 
١١1758‏ - الأجرة للوصي - ١١559‏ - ثانيا: الموصي وشروطه  ١1١770‏ - ثالثا: الموصى فيه 
وشروطه  ١١7171‏ رابعاً: صيغة الإيصاء ‏ 11577- يشترط القبول لانعقاد الإيصاء - 
١١17#‏ - وقت القبول  ١١71/4‏ - مذهب الحنابلة في وقت القبول - ١١7178‏ صفة عقد 
الإيصاء  ١١515‏ استثناء من القاعدة ‏ عند الشافعية   ١١11/1/‏ عند الحنابلة - ١١7174‏ - 
عند الحنفية  ١١71/4‏ رأي الإمام الكرخي من الحنفية  ١١78٠‏ - القول الراجح -81؟17١١1-‏ 
ما يملكه الوصي من التصرفات - ١١187‏ - تقييد وصاية الموصى إليه بمدة معينة  1١١15817‏ 
وللموصى إليه أن يوكل غيره في أُعَمَالَ وصايته  ١١784‏ ما يملكه الوصي عند تعدد الأوصياء 
1١١786 -‏ - مذهب الحنفية في هذه المسألة  1١785‏ - هل يملك الوصي الإيصاء إلى غيره؟ 
أولاً: إذا أذن له الموصى بذلك جاز له الإيصاء - ١١7419‏ - ثانياً: إذا لم يأذن له الموصي 
بالإيصاء فأقوال للفقهاء  ١١788‏ الإيصاء لأكثر من واحد بإيصاء واحد - رأي الشافعية 
والحنابلة - ١١749‏ رأي الحنفية - 1١١79٠‏ تصرف الوصي مقيد بالمصلحة. 


المطلب الثامن: وقف المريض مرض الموت 
-0١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


 عغة5ك-‎ 


الفرع الأول: التعريف بالوقف وشروطه وأركانه وآثاره 

2-01 تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح  ١١797‏ درجة مشروعية الوقف - 
414- دليل مشروعيته  ١١17946‏ حكمة مشروعية الوقف - ١١785‏ - أركان الوقف - 
17 - الركن الأول: الواقف - ١١748‏ - الركن الثاني : الموقوف ‏ أولاً: عند الحنابلة - 
9-8 ثانياً: عند الحنفية  ١١*٠٠‏ ثالثاً: عند الشافعية  ١١*01‏ - رابعاً: عند المالكية 
197:07 خامساً: : عند الظاهرية ١١.‏ - سادساً: عند الجعفرية  ١1١04‏ - الركن 
الثالث: الموقوف عليه - أولا : عند الحنابلة  ١١70©‏ - ولا يصح الوقف على مكروه أو معصية 
5 11 - لا بصح الوقف على معابد غير المسلمين كالكنائس ولا على ما ليس من الب - 
07 يشترط أن يكون الموقوف عليه ممن يمكن أن يتملك ١١04‏ - ثانياً: مذهب 
الشافعية  ١١:04‏ - يصح الوقف على الذمي بشرط أن لا يظهر فيه قصد معصية, وأن تكون 
جهة برٌ وقربة في الإسلام  ١١08‏ - ثالثاً: مذهب المالكية  ١١1١‏ - يجوز أن يكون 
الموقوف عليه غير موجود وقت الوقف - ١١17‏ - يصح الوقف للذمي - 1١١71‏ - رابعا: مذهب 
الحنفية - ١١14‏ - إذا كان الموقوف عليه جهة  ١١16‏ خامساً: مذهب الجعفرية ‏ 
25 يصح الوقف على الجهات العامة - ١١17‏ - الركن الرابع : الصيغة ١١18‏ -ما . 
ينعقد به الوقف من الألفاظ  1١7194‏ - ينعقد الوقف بألفاظ الكناية  ١١776‏ هل يشترط 
القبول لانعقاد الوقف؟  ١١7١‏ شروط الصيغة  ١١77‏ - أولاً: الشرط الأول: أن تكون 
الصيغة جازمة؛ وفي خيار الشرط خلاف بين الفقهاء  ١175#‏ أولاً: مذهب الحنفية - 
6 9 ثانياً: مذهب الشافعية:والحنابلة  ١١78‏ ثالثاً: مذهب المالكية - ١١75‏ - 
الشرط الثاني : أن تكون الصيغة منجزة  ١1١17‏ الشرط الثالث: التأبيد - ١١74‏ - هل 
يشترط ذكر التأبيد في الصيغة؟  ١١7784‏ عند الحنفية اختلاف  1١٠‏ - عند غير الحنفية 
١١101‏ - الشرط الرابع : بيان مصرف الوقف - ١١*37‏ هل قبض الموقوف شرط لانعقاد 
الوقف وتمامه؟ - ١١7**‏ - القول الأول: يشترط القبض لتمام الوقف  ١١4‏ - القول الثاني : 
القبض ليس بشرط لتمام العقد ‏ ه١١‏ - الشروط في الوقف  ١١5‏ - القاعدة الأولى : في 
الشروط الباطلة  ١١*97‏ - من أقوال الجمهور في الشروط الباطلة - ١١778‏ قول الظاهرية 
في الشروط الباطلة - ١١8‏ القاعدة الثانية : في الشروط الجائزة  ١١75٠‏ - القاعدة الثالثة : 
في الشروط المخالفة للشرع - ١14١‏ مخالفة شرط الواقف للمصلحة  ١١47‏ - أولاً: عند 
الحنفية  ١١*57‏ - ثانيا: عند الحنابلة  ١١7584‏ - ثالثا: عند الشافعية ‏ ه75١١‏ - رابعا: عند 
المالكية  ١١*45‏ - من أمثلة الشروط المضرة بالوقف عند المالكية  ١١7*47/‏ - خامساً: عند 
الظاهرية - 1١44‏ - سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مدى الالتزام بشروط الواقفين 


-/ا9غ - 


وإمكان تغييرها  ١١44‏ - معنى قولهم: شرط الواقف كنص الشارع ‏ قول الحنفية في معنى 
هذا القول  2-١١8٠‏ قول ابن تيمية في معناه  ١١8١‏ الوقف على النفس والأولاد - 
7 - معنى الوقف على التفس - ١١88‏ أولاً : مذهب الحنفية ‏ 11704 ثانياً. مذهب 
الشافعية ‏ ه8١١‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة  ١١05‏ رابعاً: مذهب المالكية ‏ /اه١١1-‏ 
خامساً: مذهب الجعفرية - ١١848‏ - سادساً: مذهب الظاهرية  ١١09‏ - القول الراجح - 
95 الوقف على الأولاد  ١١51١‏ - التفاضل والمساواة بين الأولاد - ١١*57‏ - المستحب 
في الوقف على الأولاد جعل أنصبتهم في غلته كما في الميراث - ١١57‏ - كيفية معرفة الأولاد 
المستحقين للوقف وأنصبتهم  ١١8‏ - أولاً: إذا قال: وقفت على أولادي  ١١54‏ - ثانياً: 
إذا قال: وقفت على أولادي وأولادهم ونسلهم  ١١56‏ - إذا قال: وقفت على ولدي وولد ولدي 
١1755‏ - رابعا: يستحق الوقف الموجود وقت وجود غلته  ١١751‏ خامسا: الوقف على 
النسل والذرية - ١١154‏ - سادساً: الوقف على القرابة - ١١58‏ - ويستوي على الاستحقاق 
بالقرابة الذكر والأنثى . . . إلخ  ١١7٠‏ حكم الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم  ١١/1١‏ - 
الصرف على الموقوف - ١١1/7‏ - أنواع الوقف - أولاً : الوقف غير المنقطع ‏ “ا/ا8١١‏ - ثانياً: 
الوقف المنقطع ‏ أ- الوقف المنقطع الابتداء  ١١1/4‏ ب - الوقف المنقطع الانتهاء - 
6 - الوقف المنقطع الوسط  ١١17/4‏ الإبدال والاستبدال للموقوف - أولاً: عند الحنفية 
/ا/81١١‏ - ثانيا: مذهب الحنابلة - ١١2/4‏ - ولو شرط الواقف عدم البيع - ١١1/4‏ حيث 
جاز بيع الوقف صرف ثمنه في مثله - ١١78٠0‏ - ما يدل عليه كلام الخرقي الحنبلي - ١١741‏ - 
خراب المسجد وما يصنع به أولاً: مذهب الحنفية - ١١87‏ - من أقوال فقهاء الحنفية ‏ 
١١8‏ - ثانيا: مذهب الحنابلة - ١١784‏ - صرف غلة موقوفات مسجد على مسجد آخر ‏ 
6 - نقل الفاضل من أثاث مسجد إلى آخر - 1١85‏ - تعطيل جهة الوقف - -1١١741‏ 
انقراض الموقوف عليهم - ١١784‏ - الولاية على الوقف ‏ اسم صاحب هذه الولاية  ١١88‏ - 
من يعين متولي الوقف؟ - أولاً: عند الحنفية  ١١8٠‏ ثانياً: عند الحنابلة  ١١81‏ ثالثاً : 

عند الشافعية - 11881 - رابعا: عند المالكية  ١١47‏ - شبروط المتولي أولاً: عند الحنفية 
١١44 -‏ - ثانياً : عند الحنابلة - ١1146‏ أجرة المتولي عند الحنفية - ١١45‏ أجرته عند 


الحنابلة  ١١*917/‏ أجرته عند الشافعية - ١١94‏ عمل المتولي - ١١49‏ - عزل المتولي . 


الفرع الثاني : وقف المريض مرض الموت 
تمهيد ١1١ ١١‏ أولا: مذهب الحنفية ‏ ؟ ٠‏ ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 
١١408‏ ثالثاً: مذهب المالكية  ١١404‏ - رابعاً: مذهب الظاهرية . 
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الباب الثاني 
أحكام الموتى 
5-6 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين: 
الفصل الأول: الأحكام العامة للميت 
5- تمهيد - ١١4017‏ المرض يسبق الموت - ١١408‏ المحتضر من غشيته 


سكرات الموت - وما يفعل عنده وبعد موته حتى دفنه - ١١404‏ - منهج البحث: تقسيم هذا 
الفصل إلى تسعة مباحث: 
المبحث الأول: ذكر الموت وما قد يحصل به من أجر 

-٠‏ ذكر الموت  1١1١41١‏ - الإكثار من ذكر الموت - ١١51١7‏ - الإكثار من ذكر 
الموت يحمل على الاستعداد له ولما بعده ١١41‏ - ذكر الموت من المندوبات  1١١51١85‏ - 
ما يعين على ذكر الموت 11415 - ما يعين أيضاً على ذكر الموت - 1١4117‏ - ذكر الموت 
للمريض - ١١518‏ - ما يستلزمه ذكر الموت للمريض - ١١5194‏ - قد يؤجر الإنسان بموت غيره 
1١147٠‏ أجر المرأة إذا مات لها ولدان  ١١47١‏ - أجر الرجل إذا مات له ثلاثة أولاد - 
2-7 أجر الرجل إذا مات له ولدان  ١١477‏ - أجر الرجل أو المرأة إذا مات لهما ولد واحد 
١1١1474‏ - حديث للبخاري ودلالته وشرحه للعسقلاني في أجر من مات له ولد واحد ‏ 
2-766 حديث ابن ماجه فى أجر من مات له ولد فأكثر  1١١475‏ حصول الأجر مقيد 
بالاحتساب . ْ 
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